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مقدمة المحقق 

الحمد لله الذى خص بهذا العلم قوم هم به قائمون» وجعلهم حفظة لکتابه حيث قال: إا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فلما جزم الله تعالی بحفظ كتابه من عوادى الدهر ونوازله» تكفل لأولى الألباب حفظه تمالى 
لهذه الطائفة ما بقى كتابه أبد الدهر. 

فلا يخلو عصر من مجدد البلاغة معيد اروتقها يجلو عنها ما علاها من غبرة الأخلاط › ولكنة 
الاختلاط , 

ولقد مرت البلاغة بعصور مزهرة فاح هبيرعا اها فى كتب الأوائل» ولا زلنا تتنسم إلى اليوم 
نسيمهاء ونعطر رسائلنا بعرفها وأريجهال 

والبلاغة وإن تعددت مناهج الناسن قى كراستتهاي واختلضيروتباينت مسالكهم إليهاء فإن لها فى 
النهاية غاية واحدة» وهى الوقوف على وجوه جما التعبيرء زمعرفة أسرار الجمل والتراكيب. 

لقد مرت البلاغة العربية فى مسيرتها بأطوار شتى اختلفت فيها دروب السالكين ومناهجهم وان 
اتحد التصدسكما بينا- فتفاوتت تلك الناهج بين الذتية واموضوعية وبين الأدبية والتجريدية» والكلامية 
والنطقية» وبين الإيجاز ولإطناب» الإيجاز الذى قد يصل إلى حد النعقيدء وتسم بجفاف الادةء رة 
الشواهد» وندرة النحليل؛ والإطناب الذى يبالغ فى الشرح والإفصاح والإكثار من الشواهد والتحليلات كما 
رأينا عند ابن الأثير والملوى على سبيل الثال. 

كما تنوعت بين اليل إلى التجريد والتعقيد الشديد أو قل: التعقيد كما رأينا عند ابن قدامة 
واین سنان والرازی وغیرهم. 

وبين إرسال القول على عواهنه وإرخاء الزمام الخواطر انعقل؛ وسوانح الفكر كما رأينا فى 
مصتفات الأقدمين. 

ومنهم من سلك طريقة وسطاً بين المناية بالتحليل ورونق التعبير؛ وحلارة النطق» وفصاحة التعبير 


۳ 


وبين التعقيد والتجريد كما فعل عبد القاهر فى كتابه أسرار البلاغة» غير أنه قد افطرب الزمام فى 
يده فى دلائل الإعجاز لائشغاله بالرد على متكلمة زمانه والسابقين عليه. 

ويعد هذه القدمة أقول: 

إن لكل مرحلة إذاً طبيعتها من حيث منهج التأئيف سواء فى علوم البلاغة أو غيرها من 
العلوم» وإنه لن الظلم الواضح البين أن نحاكم مؤلفات القرن الثامن الهجرى وما بعده سحيث 
شروح التلخيص والمفتاح على كثرتها- إلى الناهج الحديثة فى الدرس البلاغى» فلكل عصر طبيعته 
ومنهجه. 

وينبغى ألا يصدنا ذلك عن الاهتمام بتحقيق تلك الصادر وتنقيحها وإعادة طبعها ونشرها على 
الوجه العلمى اللائق بهاء حيث تبدو أهميتها فى كونها حلقة من حلقات التراث البلاغي الذى 
إن فقدنا حلقة منه انقطع إسناده إلينا. 

وکما ینبغی عل راوى الحديث أا اسناد بکل رواتھا دون نظر إلى حالھم من 
حيث العدالة أو التجريح» فكذاك تقتضى الما0ة العلمية إظهار التراث البلاغى بكل حلقاته كما 
ھی بما فیها من ضعف أو قوة. 

وأخيراً نقول: إن هذه امؤلفات قد أثرت تأئيراً كبيراً فى الإنتاج اللاحق بهاء ولا يمكن تفسير 
ذلك الإنتاج وفهمه على وجه الصواب» إلا بعد الاصطبار على تلك المصنقات ومحاولة فهمها 
واستیعابها مهما لق الباحث فی سبیل ذلك من معاناةء وہذل من جهد. 

واا فنحن نقدم لدارس البلافة كتاب عروس الأفراح فى ثوب قشيب يليق بجلالتهء وبما ترك من 
تائیر کبیر فی الذلیف البلافی بعده» ويها أثره من مباحث وقضايا هديدة فی التراث اابلاغی. 

ولقد ذاع صيت السبكى صاحب هذا الكتاب بمصنفه هذاء وبلغت شهرته الآفاق» فحرئ بنا 
أن نقف على ما فيه حتى تكتمل لدينا حلقات ترثنا البلاغى وحتى يتصل إلينا إسناده على 
حقيفته من قوة أو ضعف. 

هذا وقد حاولنا جهدنا فى ضبط الكتاب على نسخه القديمة العتيقة» مع مراجعة بعض 
نسخه الخطوطة بدار الكتب الصرية. 


كما قينا بتفقيره ووضع علامات الترقيم حيث جامت طبعاته السابقة خلوا من تلك العلامات 
تماما فاختلط شعره بنثره وبتنه بشرحه» وامتلا بالتصحيغات والأخطاء» فحارانا إصلاح ذلك ما 
أمكن» كذلك فق اعتنينا بتخريج شواهده القرآنية والحديثية والشعرية. 

ووضع كتاب التلخيص متنا له؛ وذلك لصعوبة وصول القارئ إلى بغيته من شرح ما يتف هن 
تنه اتداخل بعضه بیعض. 

هذا » واه نسال أن يغفر انا زلاتناء وأن يجزل لن الثربةء وأن بنفع به من شاء من هياده » 
إنه تعالى هو نعم الو ونعم اللصير. 


وکتبه|/ 
عبراشمیر هنرار 
مدرس البلاغة والنقد الأدمى 
بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
الجیزة فی ١۳/۱/١١٤١ه‏ 


خطة التحقيق 


١-قمنا‏ بضبط النص على مخطوطة الكتاب المحفوظة بدار الكتب المصرية. 

۲-قمنا بترقيمه بعلامات الترقيم ا مناسبة. 

-٣‏ تخريج الشواهد القرآنية. 

“٤‏ تخريح الشواهد الحديثية في كتب الحديث المشهورة. 

--٠‏ تخريج الشراهذ الشعرية فى دواوينها ومصادرها لا سيما كتب الأدب وكقب التراث البلاغى. 

- شرح معانى الألفاظ الغريبة 

۷- الترجمة لأعلام البلاغة الذكورين ف ى لتاب 

۸- ترجمنا ترجمة مختصرة لكل ن إلخطيب_القززينى صاحب التلخيص والسبكى 
صاحب عروس الأفراح. 

4- وضع متن التلخيص أعلى الصفحة وعروس الأفراح كالشرح عليه أسفل الصفحة 


-١‏ الفهارس العلمية الشاملة للموضوعات وللشواهد القرآنية الشعرية. 


ترجمة جلال الدين القزوينى 
صاحب " التلخيص” 


اسمه ونسبه: 

هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحست بن على بن 
إبراهيم بن على بن أحمد بن دلف بن أبى دلف العجلى القزوينى جلال الدين أبو المالى بن سعد 
الدين بن أيى القاسم بن إمام الدين الشافعى العلامة 
ولادته ونشأته: 

ولد سنة ست وستين وستمائة ٥٦‏ هذ وننگ الروم مع والده وأخیه واشتغل وتفقه حتی ول 
قضاء ناحية بالروم وله دون العشرين» فم قكالهر وأنو؛ أيام التتر من بلادهم إلى دمشق. 
صفته: 

كان فهنًا ذكيا مغوها حسن الإيراد جميل الذات والهيئة وامكار» وكان جميل المحاضرة 
حسن اللتقى حلو العبارة حاد الذهن جيد البحث منصفاء فيه مع الذكاء والذوق فى الأدب حسن 
الخط . 

وكان جوانا صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين. وكان مليح الصورة فصيح العبارة 
كبير الذقن موطا الأكناف جم الفضيلة يحب الأدب ويحاضر به ويستحضر نكته. 
طلبه للعلم ومشایخه: 

سمع من المز الفاروتى'" وطائفة وأخذ عن الأيكى وغيره وخرج له البرزالى جز من حديثه 
وحدث يه وتفقه واشتغل فى الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعائى والبيان. 

وكان يرغب الناس فى الاشتغال بأصول الفقه وفى العانى والبيان. 


(1) كذا فى الدرر الكامنة» وفى بغية الوعاة: القاروثى» وفى مفتاح السعادة: الفاروقى. 


۷ 


ولى القضاء فى ناحية الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق؛ وخطب بجامع القلعة لما أتى مصر 
بأمر من السلطان. 

قال عله صاحب كشف الظنون:“ العروف بخطيب دمشق ” ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطیب القزوینی؛ وکان یفتی کثیرا. 
مصنفاته: 

قال ابن كثير: "له مصنفات فى المعانى» مصنف مشهور اسمه التلخيص اختصر فيه الفتاح 
للسکاكى ". وهو من أجل الختصرات فيه كما قال السيوطى. وله: إيضاح التلخيص» والسور 
امرجانى من شعر الأرجانى. 
وفاته: 

قال ابن حجر: "قال الذهبى: ماتیافی قوف جمادی الأول سنة ۷۳۹ هى وشيعه عالم 
عظیم وکثر التاسف عليه وسیرته تحمل اکزارس وا کل ما یعلم یقال. هذا کلام الذهبی على 
ءادته فى الرمز إلى الحط على من يخشي غائلة التصريع فيه". اه كلام ابن حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير: "دفن" بالشوفيةء ركان تزه قربا من السبعين أو جاوزها“". 


() داجع فى الدرر الكامنة لابن حجر »۴/١(‏ ؛)ء والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير »)٠۸١/4(‏ 
وبغية الرعاة انسیوطی (۱۵۹/۱؛ ۷١۱)؛‏ ومفتاح السعادة لطاش کبری زاده (۱۹4/۱) والأعلام (۹۲/۹)» 
وکشف الظنون (4۷۳/۱), 

۸ 


ترجمة بهاء الدين السبكى 
صاحب شرح عروس الأفراح 


اسمه ونسبه ونسبته: 

أحمد بن لی بن عبد الکافی بن علی ہن تمام بن یوسف بن موسی بن تام بن حامد ہن 
يحیي بن عمر بن عثمان بن على بن سار بن سار بن لیم المټکی. 

هکذا ساق أخوه تاج الدين نسب والده فى الطبقات الكبرى"» ووقع فى بعض الراجع “ 
سوار " مکان ” مسار “؛ قال محققا الطبقاتا : “ وضبطناه بکسر فسکون» وبا بده بلتح 
فتشديد من الطبقات الوسطى “ اه والطبقات.الوسطى من تاليف تاج الدين أيضا وفى بعض 
الراجع تمحيفات أخرى» انظر الدرر (لكرنكوئ جا رص .)٠١‏ 

وأا نسبته ” السبكى ” فهى إلى “ بيلك ” الواقلة أفى النوفية» وهى موجودة إلى الآن» غير 
أن اسمها ” سك العَبيد ” وهى الك الأحدر أو بك إلمويضات» وفى محافظة المنوفية أيضا 
” سبك الثلاثاء ” وكانت عرف قديما ب “ سبك الفحاك ”ء أما البيت السبكى الذى نترجم 
لواحد مهم فمنسوب إلى ” سبك العبيد ” أو ”تبك الأحد" كما يسمى الآن؛ قال السيد محمد 
مرتضى الحسينى الزبيدى» نزيل مصر» فى تاج العروس من جواهر القاموس (سبك)”: "روبك 
الضحاك بالضمة بعص من أعمال النوفية وهى العروفة الآن بسبك الثلاثاء» وقد دخلتها وبت 
بها لیلتین". 

"روسك العبيد) قرية أخرى بها من النوفية أيضًاء وقد دخلتها مرازا عديدة» وهى عرف 
الآن بسبك الأحد وبسبك العويضات منها شيخنا تقى الدين على بن عبد الكافى بن على بن تمام 


)چ ۱۰ص 1۳۹ 
(۲) الأستاذ الدكتور / محمود الطناحى والأستاذ الدكتور / عبد الفتاح الحاو رحمهما الله تعالي. 
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)٤(‏ التاء الربوطة يرمز بها إلى القرية 
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قاضى القضاةء أبو الحسن السبكى» شافعى الزمان» وحجة الأوان. 
وينسب التبكية إلى الأنصار» رضى الله عنيم. قال تاج الدين فى (طبقات الشافعية 
الكبرى)”: "نقلست من خط الجد -رحمه اللّه- نسبتنا معاشر السبكية إلى الأنصار رضى الله 


وقد رأيت الحافظ اللُسابة شرف الدين الأمياطى -رحمه الله يكتب بخطه للشيخ 
الوالد -رحمه الله-: الأنصارى الخزرجى. 

وصورة ما تقل من خط الجد: حدثنا الصاحب بهاء الدين أبو النضائل تمم الوزير الالكى 
المذهب» ولد یوسف بن موسی بن تمام بن حامد بن یحی بن عمر بن عثمان بن على بن مسوار 
ابن سوار بن سّليم بن أسلم الأنصارى الخزرجى........ 

وهو عن مُسودات بط الج -رحمه اوزكر بعده النسبة إلى آدم عليه السلام» ثم قال فی 
آخره: وقد نقلت هذا من خط الفقيه إلقاقل الكحاقكط شرف الدين محبد بن الخلص بن أسلم 
اللهُورئ» فى سنة اثنتين وخسين ولستمالة. 

ولم یکتب الف الإمام سرح الم بطم لنفيان الأنصارئ» ق وان کان شیخه 
الدمياطى يكتبها له» وإنما كان يترك الشي الإمام كتابة ذلك؛ لوفور عقله» ومزيد ورعه» فلا يرى 
أن يطرق نحوه طعنٌ من النكرين» ولا أن يكتبها مع احتمال عدم الصحةء خشية أن يكون قد دعا 
نغسنّه إلى قوم ولیس منهم. 

وقد كانت الشعراء يمدحونه؛ ولا يُخلون قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار؛ وهو لا ينكر 
ذلك علیهم» وکان رحمه الله أورع وأتقی من أن يسكت على ما يعرفه باطلا.... اه 

ثم نكر تاج الدين أمثلة من الشعر فيها ذكر تلك النسبة» وسكوت الشيخ تقى الدين» واتراره 
)١(‏ ونسبة السبكى إلى سبك العبيد التى هى سبك الأحد الآن» هو با حقق صحته الأستاد/ محمد الصادق 

حسين فى كتابه القيم ” البيت السبكى ٠”‏ ورد القول بأنها سبك الضحاك أو سبك الثلاثاء» فراجعه 

إن شثت» والكتاب الذكور فيه فوائد جليلة وان كنت أرى أيضا فيه بعض التسرع فى الحكم على بهاء 

الدين السبكى وأيغا على سلاطين المماليك والحق هو ما كتبه الأستاذ / محمود رزق سليم فى 

موسوعته القيمة: ” عصر سلاطين المعاليك ونتاجه العلمى والأدبى “ انظر قيه سعلى سبيل الثال- 

المجاد الثالث ص ۱١‏ -۸۲؛ ثم -على وچه الخصوص- ص ۲۱ ,٠٣-‏ 
/0-« 


على ذلك. 

وخلاصة الأمر أن تقى الدين السبكى لم يكن ينكر نسبته إلى الأنصار -رضى الله عنهم- وهو 
أيضا لم يكن يجزم بها جرمًاء وإثما يرى احتمالا لدم صحتهاء وهذا مذهب الذين ترجموا له فى 
الجملةء وبعضهم جزم بها كالشيخ الأديب صلاح الدين أبى الصفاء خليل بن أيبك الصفدى فى 
كتابه " أغيان العصر *“ 
الأسر البارزة: 

عرف تاريخ الإسلام أسرا اشتهر أفرادها بالعلم» كما عرف أسرًا اشتهر أفرادها بالشجامةء أو 
الحكمة.....» وقال الأستاذ / محمود رزق سليم فى موسوعته (عصر سلاطين الماليك ونتاجه 

ٌ 

العلمى والأدبى) : 

" أشرقت فى أفق هذا العصر أسر جدة يميم الأمة أنجبت» ونبغ منها رجال خدموا 
الدولة فى مصر؛ أو الشام خدمات جلي ؛ اتيؤا؛ أكإن زاك فى وظائف الجيش أو الإدارة أو القضا 
أو الكتابةء أو فى العلم والأدب. 

والبحث عن هذه الأسر ونجائبها توةك بارهم بح ث كلزيف» يحتاج إلى عناية مستقلة يبذلها 
أحد الأدباء ". 

ثم ذكر أسرة السبكى ضمن ما ذكر 
والدو": 


على بن عبد الكافى: سبق سياق نمبهء أول من ناغ صيته فى العالم الإسلامى من علما 
السبكية» ناع صيته فى صر والشام والعراق والحجازء وإن عرف بالعلم من السيكية قبله من أب 
وقريب» لكن لم ينتشر ذكر أحد منهم كما انتشر ذكر تقى الدين أبى الحسين شيخ الإسلام. 
آراد الله به خیرا فی ۽ فقدر له أبوين صابرين على تعليمه» وقدّر له نضا صابرة 
() عن الطبقات الکبری ٠١۷/۱١‏ . 
(M‏ ج۲ ص ۴۵۷ 
() من مصادر ترجمته: البداية والنياية ٠٠٠۲/٠١‏ البدر الطالع ٤٠۷/١‏ بقية الوعاة 1۷١/۲‏ ؛ تذكرة 
الحفاط ٠١١۷/٤‏ حسمن المحاضرة ۴۲٠/١‏ وقبل كل هذا !ل الكبرى لابثه تاج الدين ج٠٠٠‏ 
وانظر مصادر أخرى فى حاشية الطبقات. 
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على الطلب» وقد عاش نحو ۷۳ سنة» وكان إلى أن بلغ نحو ٠٦‏ سنة منقطما للعلم تحصيلا 
وتدريساء وتأليغا؛ وفتياء فبلغ الغاية» وطار اسمه فملاً الأقطار» وحلق على الدنياء ولم يكتف 
بمصر من الأمصار. 

”ولد فى صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة » وتفقه فى صغره على والده وعلى غيره» وصحب 
فى التصوف الشيخ تاج الدين بن عطاء» ودرس بالقاهرة وولى قضاء دمشق ست عشرة سنة» 
ودرس بعدة مدارس. 

وقد ذكر له ولده فى (الطبقات الكبرى) ترجمة طنائة. ودفن بمقابر الصوفية خارج باب 
النمر"". 

وكان" أشعريًا فى الاعتقاد لم يحتلف فى ذلك من ترجموا له بل قطعوا بذاك» وانظر ما 
حکاه ابنه تاج الدین فی الطبقات الکبری ج۶ بص .۲١١ - ۲٠١‏ هنا من حيث علم التوحيدء 
وأما فى الفقه فكان شافعيا. 
إخوته: 

أخوه محمد بن على أبو بكر ؟ أب ر آولاد على بن عبد الكافى؛ لكنه مات قبل أن يكون 
له شأن» ولم أقف علی شی» من آخباره سوی ما جاء فى الطبقات» ومن ذلك قول تاج الدين”: 

” أنشد الشيخ الإمام قصيدة يخاطب بها أخى الأكبر أبا بكر محمد -تغمده اله برحمته- 
وهى طويلة الأبيات..... ”. 

أخوه الحسين: قال أخوهما “ واجتمعنا ليلة أنا والحافظ تقى الدين أبو النتح» والأخ الرحوم 
جمال الدين الحسين..... ". 

أخته سارة: بنت على بن عبد الکافی ۸۰۰-۷۳٤(‏ هم ذكرها ابن حجر العسقلانی فی 


m 
. معجمه‎ 


(۱) بتصرف من (ابن قاضي شهبة) وفیات سنة ۷۰۲ هے 
(۲) الطبقات الکبری ج٠٠‏ ص ۱۷۷+ وانظر البيت السبكى ص ٠١ - ٠١‏ 
(۳) الضوء اللامع ج ٠۲‏ ص ٠٠۲‏ البيت السبكى ص .٠١‏ 

1۲ 


أخته ستيتة: ہت على بن عبد الکاقی» ت ۷۷٩‏ ه بالطاعون ". 

أخوه عبد الوهاب تاج الدين أبو نصر: واد بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة -على 
الراجح» وتوفى عام ۷۷١‏ هى صاحب طبقات الشافعية» كان يجل أخاه بهاء الدين أبا حامد 
إجلالاء ونقل فى طبقاته كثيرا مما يتعلق بوالده عن أخيه » وبهاء الدين يكبره بذحو عشر سئين. 
إجلال أخيه ووالده له: 

يذكر أخوه تاج الدين فى طبقاته “ قلت من خط أخى شيخنا شيخ الإسلام أبى حامد 
أحمد» سلمه الله تعالى أن الوالد......” الطبقات .۱۸١/١١‏ 

ووصفه بشیخ الإسلام أیضا فیها ۲۰۹/۱۰ ٠۲١/١‏ 

تاج الدين: “ كتاب المناقضات لاخ الشيخ.الإمام العلامة بهاء الدين أبى حامد أحمد» تع 
الله ببقائه. 

ووصفه بالشيخ الإمام العلامة أيضا فى ۳١۷۲٣‏ 


تاج الدين: ” ورأيت الأخ سید آلشیح امام با حامد» سلمه الله ذكر فى شرج 
التلخیص فی العانی والبیان. 
الوالد: 

يقول تاج الدين هن والده: “ وأنشدنا لنسه وقد وقف على كتاب المناقضات للأخ الشبخ الإمام 
العلامة بهاء الدين أبى حامد أحمدء أمتع الله ببقائه: 
أبو حامد فى العلم أمثال أنجم وفى التق كالإبريز أَخْلِصنَ باسك 
فاولمُمٌ مسن إسفرايين نفؤه وثانيهم الوس والثالك السبكى 


(۱) شذرات الثھب ج ٦‏ ص ۰۲٤۲‏ البيت الميكى ص ٠۷‏ 
(۳) قلت على الراجح؛ لأن هذا قول الصفدى فى الوافی (١٠/١٠۳)ء‏ وقيل سنة ۷۲۷ وقيل سنة تمع 
وعشرين» وإنما رجحت قول المفدى؛ لأنه من أقرب الناس إلى هذه الأسرة. 
۳ 


وهذه منقبة للأح» سلمه الله» فأى مرتبة أعلى من تشبيه والده» وهو من هوء علما ودينا 
وتحرزا فی القال» له بالفزالی وأبى حامد الإسفرايينى. 

ولقد كان الوالد سرضى الله عنه- يجل الأخ ويعظمه» سمعته غير مرة يقول: "أحمد 
والأ“..... 
وكذاك سمعت الشيخ الإمام -رحمه اله يقول فى مرض موته» والأخ غاثبً في الحجاز: " 
فيبة أحمد أشد على مما أنا فيه من امرض “ 

وبلغه أن دروس الأخ خير من دروسه فقال: 
دروس أحمد خير من دروس على ٠‏ وذاك عند علسئ غاية الأمر“ 


أبناؤه: 

۱ - تقی الدین ابو حاتم محمد باجم له عم" فقال: ولد سنة خس واريعين وسبمماثة 
وتوف فی طاعون القاهرة سنة أريع اوسشين وسيطمائة ‏ وله ذكر فى الطبقات الكبرى لعمه تاج 
الدين 

۲ - صالحة: ذكرها الأستا / محمد الصادق حسين نقلا عن الضوء اللامع ۷١/٠١‏ العدد 
A‏ 

۴ عبد الله - جمال الدين: ت ۷۷١‏ ه ذكره الأستاذ / محمد الصادق حسين. 

عبد العزیز: ت ۷۷١‏ ه مع أخيه عبد الله بالطاعون» راجع شذرات الذهب ۲4۲/١‏ 
(نقلا عن البيت السبكى). 


شیوخه: 

أحضر على أبى المباس الحجار وأسمع على يونس الدبوسى وأيى الحسن على بن عبر 
الوانى» والبدر بن جماعة» وجماعة؛ وبدمشق من الجزرى والمزىء وغيرهما. 
وأخذ عن أيه وأبى حیان والرشیدی» والأصبهانی» وسمع على الشيخ تقى الدين بن الصائغ 


۱۹۰ / ۱۰ الطبقات‎ )( 
I 
al 


عدة قراءات» وتفقه على المجد الزنكلونى وان القماح وغيرهما. 
هتا ما ذكره الحافظ ابن حجر" وغيره» وأكثر هذه الأسماء يحتاج إلى ترجمة وتحقيق» فلمل 
الله ييسر ذلك فى مقام اخر. 
تلامیذه: 
- الدميرى: كمال الدين محمد بن موسى صاحب كتأب "حياة الحيوان الكبرى“ 
ویقول ابن شهبة: إن الدميرى قدم على الشيخ بهاء الدين السبكى وأخذ عنه. 
وقد نقل ابن حجر فى الدرر كلاما للدميرى يدل على صحبته لبهاء الدين السبكى 
فراجعه. 


Mu 


أذن له بالإفتاء وعمره عشرون سنة وطاانوجةكوالوه إلى قضاء القضاة بالشام ولاه السلطان الاك 
الناصر محمد مناصب والده فى تدريس النموربة ٠‏ وأأسيفية والهكارية"" وله عشرون سفة ٠‏ 

وذكر الصفدى توليه مفيخة الخديثبإلجامع الطولوني والجامع الظاهرى " ولفظ ابن قاضى 
شهبة بعدما ذكر امنصورية والسيغية والهكارة ” 

"ثم درس بترية الشافعى» ويجامع الحاكم» ودس بالشيخونية ول ما فتحت» وخطب بجامع 


را الدرر الكامثة ج ص ۲٠١‏ 

ر۲) هن مقدمة (حياة الحيوان الكبرى) ط دار الشعب؛ والتدمة منقولة عن دائرة معارف الشعب مادة حياة 
الحيوان الكبرى. بقلم د. حسين فرج زين الدين. 

ر الوافی ۲٤۹/۷‏ 

ر السامق. 

(ه) ابن قاضى شهبة سنة ۷۷۴ هه . 

را الوافی ۲۲۹/۷ وما بعدھا 

رہ) هذه أسماء لدارس نسبت إلى من أنشاها أو قام عليها او غير ذلك من مكان وتحوه؛ فالهكارية مدربة 
بدرب الهكارية يجواره حارة الجودرية» هكذا نقل الأستاذ / محمد صادق حسين من خطط القريزى ج 
۲ ص ۲١‏ ؛ ونقلته من كتابه زالبيت السيكى)» والأمر مع ذلك يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الدارس 
والحضارات العلم بدقيق ذاك. 


الحاكم: وؤلى إفتاء دار العدل» ثم ولی قضاء الشام فی شعیان سئة ثلاث وستین ری ۷٣۳‏ هم كارها 
لذلك'» وتوجه آخوه إلى مصر على وظاثفه» ودرس بدمشق بمدارس القضاء؛ ثم عاد إلى مصر فى 
نة أربع وستين على وظاثفه» ثم وی ضا العسک ر" اه . 

وثمة وظيفة أخرى تولاها شابا؛ لكن سرعان مأ نزعت منه» ذلك ما فهمته من كلام 
أخيه فى الطبقات الكبرى” وهي قضاء القضاة بالعساكر المنصورة» سة اثنتين وأربعين 
وسبعمائة. 


صفر 


وفاته: 

توفى البهاء السبكى سنة ۷۷۴ هى قال الحافظ ابن حجر فى كتابه الدرر الكامنة"" : 

"ومات بهاء الدين مجاورا بمكة ليلة الخميس النابع عشر من شهر رجب سنة ۷۷۳ وله 
أربع وخمسون سنة وبضع أشهرء ووهم إيڻ حبي فقا : عاش ستا وخمسين سنة". 


را) لآن أخاه عُزل وکان هو عوضه. 

(ا) وذلك فی نئ ۷۹۹ ھے 

(«) 4۷/۹ ترجمة محمد بن أحمد الكتائى. 
() چ۱ ص ۲۱١‏ ترجمة ۰٤٤‏ 


مصنفاته: 
- تناقض كلام الرافعى والشيخ محيى الدين النووى: 

صنفه وكان عمره ست عشرة سنة 
- تعليق على الحاوى: 

ذكره فى مصنغاته ابن حجر فى الدرر الكامنة ٠۲٠/١‏ ط دار الكتب العلمية. وذكره أيضا 
صاحب معجم الژلفين. 
- تكملة شرح النهاج. 
- شرح مختصر ابن الحاجب: 

وقد صف هذا الشرح بانه مطول؛ كما فى معجم الؤلفين 
- شرح کتاب تسهیل الفوائد لابن ماله ذكر فى معجم الؤلفين 
- شرح التلخيسص للقزوينى ف العإنى والبيسان» سمساه "عروس 
الأفراح“: 

وهو تابنا هذا. 

ذكره صاحب معجم الؤلفين وقال أخوه فى الطبقات الكبرى" :" ورأيت الأخ» سيدى الشيخ 
الإمام آبا حامد» سلمه الله ذكر فى شرح التلخيص فى المعانى والبهان....... 
- قطلعة على شرح المنهاج: 

شرح النهاج لأبيه. فكأنه أراد أن يكمله لا أن يعلق عليه؛ ولهذا يقال له: تكبلة شرح 
امتهاج. كما فى معجم الؤلفين. 
- هدية السافر فى الدائح النبوية : 

وقد ذكره بهاء الدين السبكى ضعن شعراء الديح النبوى فى العصر المملوكى» وذاك فى 
موسوعة الأستاذ / محمود رزق سليم . 
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القن الأول 


عم انى 


E 
مقدمة المصنف لعروس الأفراح‎ 

قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» حجة الإسلام؛ مفتى الأنام أوحد الفصحاء والبلغاء» شيخ 
النحاة والأدباء» كنز المحققين وسيف الناظرين بهاء اللة والدين: أبو حامد أحمد ابن سيدا 
ومولانا قاضى القضاة بقية المجتهدين ولسان التكلمين تقى الدين السبكى؛ تغمده الله برحمته 
وأسکنه فسیح ج 

الحمد لله الذى فتق عن بديع المعانى لسان أهل البيان» ورتق الأفواه عن تفسير المثانى إلى أن 
فتحتها بلاغة آل عدنان» ومحق بيراعة كتايه, العربى. دينه القوى ما خالفهما من جدال 
اللسان» وجلاد السنانء ورزق الفصاحة |للاحقدية ي5 لحكمة البالغة ما مزق حكم اليونان 

نحمده على نعمتى الإنشاء والإعادةء ونشكره شكرا ورد به الخبر السند فنصدر عن مبتداه 
بمنتهى السعادة» ونشهد أن لالتلا الله وحده لا شريال له شهادة تشتمل على جناح القلب 
فتسكن يمد النصر لها يرمى بشرر كانقصر؛ وتنك حصون الشرك بملائكة السبع الطباق لا شيد 
لها النفى والإثبات من القصر وتفتح عند موازنة الأعمال باب الغقران بعد المعاضلة» ونتحف 
بالجبر إنا بدت من كتاب السيئات تخاريج القبلةء ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» 
صاحب الفصل والوصل فى الواقعة إذا وقف الصف يوم الحشر» والمسند إليه الشفاعة إذا التفت 
الساق بالساق» واشتد كرب ذلك انلف والنشر 4 وعلى آل محمد وصحبهء الذين اغتدوا 
باستخدامه لهم ملوکا یستعبدون معالی الصقات» وارتدوا ملابس التقوی بتجرید قلوب لم یکن لها 
إلى غيره التفات» واقتدوا به فهم فى التشبيه كالنجوم» لأن محاسن الأمة منهم استعارةء واليهم 
إضافات صلاة جارية على الخطاب والأسلوب الحكيم» حاوية لتمام الاتصال بالصراط 
الستقيم» وسلم تسليعا يعلن به اللسان الطاهر؛ ويبطن القلب من اعتباره الناسب ما يساعده 
مقتضى الظاهرء ما خفقت للبلاغة راية مجد فى بنى غالب بن فهرء وتعلقت بأزمة الفصاحة 
أهل مصر؛ لا لهم من نسب وصهر. 


(1) كذا بالأصل المخطوط بدار الكتب المصرية ۴۸ بلاغة. 
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(أما بعد) فإن تلخيص المغتاح' في علم البلاغة وتوابمها يإجماع من وقف عليه» واتغاق من 
صرف العناية إليه أنفع كتاب فى هذا العلم صنف» وأجمع مختصر فيه على مقدار حجمه ألف» 
ولم زل مشفوفا بهذا لفن وله محا » مشغول الخاطر بالعزم على التجرد إليه وإن كنت على غيره 


ابراز الملال؛ وبشرتنى حال الولد بالبلوغ لهنا 
العلم براعة الأستهلال» وآذنتنى الفراسة أن حسن التخنص حيئئذ إنما كان كثاية عن مقتضى 
الحال» وتعريضا بحقيقة ما سيكون من إدراك الآمال. 

أتانى هوَاها قبل أن عرف الموّى ‏ فَصَادف قلباً خالا كا 


0 


إلى أن أربت عن حال التمييز» وبلغت ما تذازع إليه النفس من الاشتغال بمصنفاته ما بين 
مطنب ووجيز» فلم أطلع المتأخرين فيه على تصنيف محكم تقر بتهذيبه العين» ولا وقفت لهم 
فيه على تأليف مجمل أو مفصل أشاهب حاو كعانيه فلا أطلب اثر بعد مين أما أهل بلادنا 
فهم مسنغنون عن ذلك بما طبعهم الله تعال ليه مك اإذوق السليم» والفهم الستقيم» والأذهان التى 
هى أرق من النسيم» وألطف من ماء الحياة فى آلمحيا الوييم؛ أكسبهم النيل تلك الحلاوةء وأشار 
إليهم بأصبعه فظهرت عليهم هذه الطلارةء فهم يركون بطباعهم ما أفنت فيه العلماء فضلا عن 
الأغمار الأهمار؛ يرون فى مرآة قلوبهم الصقيلة ما احتجب من الأسرار خلف الأستار. 

والسيسف ما لم ْف فيه صل" من طبه لم يع بميقار“ 

فيا لها غنيمة لم يوجف عليها من خيل ولا ركاب» ولم يزحف إليها ولا باحاق 
لاحق وانسكاب سكاب» فلذاك صرفوا هممهم إلى العلوم التى هى نتيجة أو مادة لملم البيان» 
كاللغةء والنحو» والفقه» والحديث؛ وتضی ر القرآن وأما آهل بلاد الشرق» الذين لهسم 
اليد الطولى فى العلوم؛ ولا سيما العلوم العقلية والنطق» فاستوفوا هممهم الشامخة فى تحصيله» 


)١(‏ طبع الكتاب فى طبعة أئيقة بتحقيقى فى مكتبة دار الكتب العلبية. بيروت. 

(۲) البيت من الطويل؛ وعو بلا نسبة فى مفتاح العلوم ص ٩١‏ ط الطبعة الأدبيةء واتبيان للطيبى بتحقيقى )٠۴/١(‏ ط 
الكتبة التجارية بمكة. وهو اقیس لیلی العامریة فی روم العانی ناگوسی .)۳١/۱(‏ 

(۴) اصيقل: شحاذ الميوف وجلاؤها. 

() الصال: الجلاهء والاسم: الصقال. 


واستولوا بجدهم على چملته وتفصیله» ووردوا متاهل هنا العلم فصدروا من عثدها" عله 
مسجلهم» وکیف لا وقد أجلبوا عليه بخیلهم ورجلهم» فلذلك عمروا منه کل دارس» وعبروا من 
حصرنه المشيدة ما رقد عئه الحارس» وبلغوا عنان الساء فى طلبه "وو كان الدين بالثريا لناله 
رجال من فارس” ٠‏ إلى أن خرج عنهم الفاح فكأن الباب أغاق دونهم» وظهر من مشكاة بلاد 
امغرب الصباح» فكأنما حيل بينه وبينهم وأدارت النون على قطبهم الدوائرء فتعطات بوفاته من 
علومه أفواه المحابر» وبطون الدفاتر» وانقطعت زهراتهم الطيبة عن المقتطف» وتسلط على العضد 
لسان من يعرف كيف تؤكل الكتف» فلم نظفر بعد هؤلاء الأثمة -رحمهم اله تعانى- من أهل تلك 
البلاد بمن مخض هذا العلم فألقى للطالب زبدته» ومخض النصح فنشر على أعطاف العارى 
بردته» ولا حملت قبول القبول إلينا عنيم بطاقة ولا حصلت للمتطلعين لهذا العام على تلك 
الأبواب طاقة» ولا رأينا بعد أن انطمست لك الرس الشرقة واندرست طبقة تحرى الفرقةء 
ولم يبق إلا رسوم هى من فغائلهم سرقة) من أطع| غصن قلمه من روض الأنهان زهرة على 
ورقه؛ ولا من علق شنه بطبقته م فرقا: واف شبن طبقة) بل رکدت بینهم فی هذا الزمان 
ريحه» وخبت مصابيحهء وناداهم الأدب سواكم أعنى» ورب كلمة تقول دعنى. 

وما بَعْضن الإنَافة فى ديار ٠‏ يهان بها الققي إلاأ لاء“ 

فعند ذلك أزمع هذا العلم الترحل؛ وآنن بالتحول: 

وإذا الكريم رى الخمُ ون ية فى منز فالرأى أن يتحول 


وفزع إلى مصر فألقى بها عصا التسيار» وأنشد من ناداهم من تلك الديار: 


)١(‏ في الأصل: عنها. 
(۲) لنظ حديث أخرجه مسلم بنحوه فى ” فغائل المحابة ”» ٻاب: فضل فارس؛ (ح١٠٠٠)»‏ واتفقا 


تضرب مثلاء وتضيرها فى بعض الروايات : أن شن قبيلة كانت تكثر 
الغارات فرافتهم طبق من الناس فأباروهم وأبادوهم » عن اللسان. 

(4) البيت من الوافر» وهو لقيس بن الخطيم فى ديوانه ص ٠١۴‏ ولان العرب (نوك)؛ وتاج العروس 
(نوك)»ء وخزائة الأدب ۴۷/۷. 


۲١ 


ITY RF EE E 
أقفت برض مر فلا ورائى  خب بي الركاب ولا أمامي‎ 
ولقد وصل إلينا من تلك البلا على التلخيص شرح رحم الله مصتغيها؛ فإنهم ماتوا وهم‎ 
أخيار وبيض وجوههم فى الآخرة كما سودهم بالمعالى فى هذه الدارء لا تنشرح لبعضها الصدور‎ 
الفيقةء ولا تنفتح عندها مغلقة» ولا ينقدح فيها زناد الفكر عن مسالة محققة. يتناولون المعفى‎ 
الواحد بالطرق المختلفة» ويتناوبون المشكل والواضح على أسلوب واحد كلهم قد ألفه» لا بخالف‎ 
المتأخر منهم امتقدم إلا بتغيير العبارةء ولا يجد له على حل ما أشكل على غيره أو استشكال ما‎ 
اتفح جسارة . ولا يطمع أن شوق ما فى الاستدراك من اللذة ولا تطمح نفسه لأن يقال برز على‎ 
بل يسرى خلف من تقدمه حتى فى الكلمة الفذةء ويسير أثره حذو القلة‎ ٤" ن سو‎ 
بالتذة» قصارى أحدهم أن يعزو أبياتا من الشبواود لقائلیها؛ ويوسع الدائرة بما لا یقام له وزن من‎ 
تكميل ناقصها وإنشاد ما قبلها وما يلإهاءهوينر اغب مفردات الألفاظ من واضح كلام العرب»‎ 
ويذكر ما لا حرج على مخالفه من اتكللات لبعض أهل الأدب» ولا زید فی شرح عبارة‎ 
الصنف على الإيضاح زينا وجد فيم أثي قاو نطو اتاخيصس لتلا ما جثتم به هذه بضاعتنا‎ 
ردت إلينا؛ هذا والشرح يطول» والوقت ينفق ولم يكتب لطالب البيان وصول» قد استفرغوا فى‎ 
ذلك قوى أفكارهم واستوعبوا مدى أعمارهم فليت شعرى وقد انقضى العمر متى يسبحون فى‎ 
اللجة» ويجنحون إلى بياض المحجة. أبعد أن يث يشيب الغراب ويرجع الشباب الحائل . أم‎ 
يصيرون إلى أن تعود إلى الدنيا القرون الأوائل؟‎ 
وَحَفَّى يوب القارظان كلاُنا  يشر فيى القشلى‎ 
ط دار الكقب العلمية.‎ )۲١۷/١( من الوافر» وهو لأبى الطيب التنبى فى ديوانه‎ 
ب ضرب من الشى» الركاب: الإبل؛ يعنى أنه مكث فى مصر ولم بيرح على غير عادته فى‎ 
السفر الدائم. اه من هامش الديوان.‎ 
بقال: بر فلان آقرانه» إذا فاقهم وتقدمهم.‎ )۲( 
القارط: الذى يجمع القرظ ويجتنيه ومن آمثالهم: لا يكون ذلك حتى يثوب القارظان» وهما رجلان:‎ )۳( 
أحدهما من عثزةء والآخر عامر بن تميم بن يغدم بن عنزة خرجا ينتحيان القرظ ويجتنيانه فلم يرجما‎ 
فضرب بهما الثلء عن اللسان.‎ 


() البيت من الطويل؛ وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشمار الهذليين ص ۷١ء‏ ولسان العرب (قرظم» 
وتاج العروس (قرظ) : ونهذيب اللغة 1۸/4 
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وفى أية مدة يصلون إلى تلك اللطائف» ويحصلون على تلك الحقائق التى طاف بأركان بيتها 


ممن له حجر سلپم ومتام کریم کل طات, 3 
ولا المقول لكان اذى أذشى إلى شرف من الإْسّان 


فكم من معضلة فى الكتاب يمرون عليها وهم عن حلاوة حلها معرضونء ومشكلة 
يصححون ألفاظها وهم للمعانى ممرضون» وكم أوردوا أسثلة وصارخ من التوفيق يناديهم: لو 
قبل ما هكذا تورد يا سعد الإبل ٠"‏ وكم هتف بطائرهم هاتف من العقل بصوت شجى: 
هيهات ما هذا بعشك فادرجی» وکم عاود النظر فی شىء من هذه الشروح على سبيل 
التنزل مُطالع» ثم ثنى طرفه وهو يقول: يا خيبة الطامع» ويحلف صادقا أثها لم تكن 
تكتب إلا بأطراف الأصابع » هنالك يعلم الطالب أنه أملى له فيما أملى عليه» وأنه فى 
مهمل لا يجاب داعیه ولا يلتفت إليه. 


وإنها أحلت ذلك كله على سوء تصرف من سان التأاقل أو يد الناسخ وأحلت أن يصدر شىء 


منه عن الصنقين فإنهم أرباب قدم فى طلولوراسج. ولله در الاين ,ي 
أخا اللم لا عل ب مطلث ”ولم تشين زلة وله عرف 
َك أفسَد الراوى لاما قله وَكَم حرف الن قول قوم وَصَحفُوا 


وَكمْ تابخ أف اقح ئى مُعيْرا ‏ وَجَاءَ بشىء نَم يره الَف 

فحدانى ذلك على أن أشد جياد الحزم» وأمد ركاب العزم» إلى شرح للتلخيص يحيى من 
هذا العلم الرفات» ويدرك منه ما فات» ويمتطى من معاليه أقصاهاء ولا يغادر صغيرة ولا 
کبيرة من اعمال مصنقيه إلا أحصاهاء ویجمع من شتاته ما تفرق شغر بغر" ویضم من شذوره 


)١(‏ هذا قريب من عجز بيت من الرجز وتمام البيت: 
آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکٽا يا سعد تورد الإبل 
وهو للنوار زوجة مالك بن زيد مناة فى اللسان (خنطل)ء ولالك بن زيد مناة فى جمهرة الأمثال ٠۳/١‏ 
ولعلی بن أب طالب سرض الله عثه- فى مجعع الأمثال »٠٠/١‏ وتاج العروس (سعد). 

را شغر بغر: يقال تفرقت الإبل وذهب القوم عر َر ونعب القوم َر تفر تقر بعرء أى: متفرقين 
فی کل وجه» اللسان. 


۲۳ 


الذهبية ما ذهب أيدى سا وتمزق شذر مذ » ويتتض من أبكاره ما مضت عليه القرون؛ ويغتض 
من ختامه ما انطوی هلي کل در مکنون» وینسج على منوال التفهیم تفاصیل محرره» ویحوی من 
القصب ما أحرز ادى وأطرب» وسكرت عن تبعه أبصار قوم لم يذوقوا حل ألوانه الكررة؛ ويقدم 
للطلاب معمولا على نمط ما قلاه من التحلين باستعمال الأدب عام ولا خاص» محشرا ٻتأليف 
حبات من القلوب تصلح مسيرا طبقا عن طبق لدست" الخواص» مختصا بصواب من مختار 
التول لأنه معمول ومقدم وتقديم المعمول مفيد للاختصاص. ويكون واسطة بين مفتاح المشرق ومصباح 
امغرب» خليا من العصبية حريا بالنسبة إلى مصر فإنها بقمة من عند الله مباركة طيبة لا شرقية 
ولا فربية فسبحان فالق إصباحها عن اعتدال يكون بين الحق والباطل فيصلا. 

وَجَاعِل الس مرا لا خَقَء به بَيْن لار وَين اليل قذ فصلا“ 

وكيف لا يدرك الفسطاط من هذا العم كي ويسلك فی إبراز حقائقه 'طرائق قدداء 
ويستخرج من ركابه أفلاذ الأكباد» ويضم من جيأدهأما سرح فى البلاد بداد» وهو قد اقتلع من 
قتخوم خوارزم أساس البلاغة وأختزعرة أصقهان وأخلى ابن داود منها باعه وزفت إليه من 
ثم الخريدة بالأغانى وكفل انيسابور اليتيمة فكان كما دل عليه الخبر خير الغانى» واقتطع من 
جيد الغرب عقده» ورشق مصنفاته بسهام النقد فما أغنت عن ابن رشيق العمدة. ونشر قلائد 


(۱) شذر مذر: يقال ذهب القوم شذر مذر» أى: متفرقين؛ وتفرقت إبله شذر مذر إذا تفرفت فى كل وجه 
ويتهذر: يتفرق» ويتشذر القوم: تفرقواء عن اللسان. 

(۲) طبقا عن طبق لدست الخواص: أى حالا بعد حال لدست الخواص أى: مجلس الخواص وكلمة دست: 
معربة عن العجمة واستعملها التأخرون بمعثى الديوان ومجاس الوزارة والرثاسة» انظر تاج الروس /١(‏ 
etr‏ 

)٣(‏ البيت من البسيط وهو لعدى بن زيد فى ديوانه ص ٠٠١١‏ ولسان العرب (مص» وأساس البلاغة 
(مصر)ء والتنبيه والإيضاح (۲/٠١۲)؛‏ ولأمية بن أبى الصلت فى تاج العروس (مص)؛ والخصص |١۳‏ 
n‏ 
ويروى: وجعل الشمس. 
والصر: الحاجز والحد بين الشيثين» أى جعل الشمس حن وعلامة بين اليل واتنهار. السان (مصي). 

)٠(‏ لنا تحقيق على كتاب العمدة لابن رشيق: ط الكنبة العصرية - بيروت. 


٤ 


رجوت أن تخرج طينته فى هذا العلم كتابا يملى على المغترين من العلم فيملاً صدورهم ملاءة؛ وأن 
يرد ما أخذه عباءة ملاءة. ثم أحجمت عن سلوك هئا السرى فصرت أقدم رجلا وأؤخر أخرى 
لعلمى أن الباع قصير والتاع يسيرء وانبضاعة مزجاة» i‏ 


رجاه. هذا موضع ضیق الوقت بأعداء ندرا بالّه فی نحورهم» ونعوذ به من شرورمم: 
اله ثم يروا رونا N NEE‏ 1 


إن نشوا ريبة روا بها رحا مى وما سيوا من الع فوا 
مَل العصافير أحلامًا وَمَقدرةً 


مم إنا سوا خیرا ڈیرٹ پا و ڏک زت بسو مندهم آنئوا“ 

يتناهبون من العمر الأيام واللياى وياحولوة تنو قتازوا بين القلب وما يحاوله من العلوم والمعالى» 
لا تصدع الواعظ قلوبهم فتردعهم» ول اذك پأيام الله ولو أسمعهم» ولم يرد الله تفعهم 
فبا تعهم» هذا مع غشيان التنة لهم فی کل عام وان دائرة اسوه عليهم بها نريم 
کالانعام» ون ES‏ ما يتمثاه. فإنا حول ماثدة الكرم نستیشر بقوله تعالى كلا 


و 


وافلا مطمورة فی عثرقا لما فر 


فة وحُجُون 

(1) سورة اللحل: ۸۳. 

() سورة پوسف: ۴۸. 

(۴) الف : صغير الريش؛ وخصنً بعضهم به ريش النعام. اللسان (زفف). 

(4) الأبيات من البسيط وهي لقعنب ابن أم صاحب فى سان العرب (شور)» (همع)» (أذن) والأول فى سمط الى ص 
۲ والثالت فى تاج العروس رأذن) وبروى الأول: إن يسمعوا سبة)؛ (وما سمو 

(ه) سورة امائدة: 14 

) الغرة: البياض قى جبهة القرس؛ وانلحجيل: بياض فى أقدام اففرس حتى موضع القيدء يعنى آن 
وقائمهم بين الأيام» كالأفراس القر الحجلة بين الخيل. 


Yo 


وأناف لاف رب به نيع رة ارفا" وهو لي 


َر على من كاده وَيَطْون 


نتا 


هو الصمَد الفرد الى مُسْقَجيرةُ وجار الْْتبية ليل 


فليس سَواءُ الم وَجَهوك 


دور خالاحولة وجو" 


ألهم الله كلا منا ومنهم توبة تضع من الأوزار عن الظهور كلا. . وكفانا وإياهم حصائد الألسنة 
"وهل يكب الناس فى النار على وجوه 45 ر وحساد على نعم الله تعالی لا فی اثنتین› ولا 
يتربصون با إلا إحدى الحسنيين») لاأ قول حأن أحينهم بل كفيذا عينهم ومينهم؛ وحال الله 
بين مناهم وبينهم» يريدون إطغاء العم بأقوآههم» قلا يحصلون إلا على إتعاب شفاههم وتسويد 
جباههم. 

وفی عب من َد الفن ورا جمد أن أتی لما بضریب 


نسأل الله أن يجهلنا من قوم عرفوا نعمته فحمدوا 
ل 


مسين على مَا كان مِنْنعّم لا زع ات مهم ما لَه يدوا 


(1) الطرف؛ النظر والعين أيضاء أى يرد طرف الناظر وهو حسير» عن هامش الحماسة. 

)١(‏ الأياك من الطويل» وى من قميدة طويلةء فى الحماسة #بميية ص .٠٤١١-1٤١‏ ضوة السعوال بن هادي (جاهلى)؛ وترو لمبد. 
الاك بن عبد الرحيم الحارثى من شعراء ادواة العباسية ولابيات هنا مختففة فى اقترتيب والأئفاظ عما فى الحماسة البصرية بل ركيت 
فيها صدور لأعجاز أبيات أخر. فقاها هنا إسلامية وأفاظها فى الحماسة ابصرية محتعلة يهى أقرب لأن نكون جاطية. 
وانظر أیضا دیوان السموآل ص ۹۲-۹۰» وخزانة الأیب ۳۳۱/۱۰. 

() جزه من حدیث معاد بن جبل؛ أخرجه أحمد والترمذی وابن ماجه؛ والحاكم وقبرهم» واورده الشبخ 
الألبانى فى صحيح الجامع لح ٠١١‏ 

(4) البيت لزهير فى العمدة لابب 
تق 


من فراق لذاك الوالد استولى على الجسد فهد قراه» ورمى القلب بسهام 
الوجد فأصماه» وشارفه باستيفاء أقسام الحزن عاملا على مباشرة سهمى رقيبه ومعلاه. فانمرفت 


إلى استغراق الزمان بذكر الدروس التى هى لغير هذا العلم موضوعةء والأخذ فى تصانيف فى 
الفقه وأصوله نرجو إكمالها إن شاء الله تعالى وتكميل ما شرع فيه من الخير سنة مشروعة» فليت 
شعرى هل تفضل من العمر عن هذه الشواغل بقية؟ وهل دون هذه السهام القواتل من تقية؟ غير 
أنه قد أسعفت الألطاف الإلهية» وأسعدت العتاية المحمدية ”' حتى وضعت لهذا الكتاب شرحا 
ليس غائب الرسم فأعرفه بالحد» ولا مجانب الوسم فأصفه بما يوجب القبول أو الردء بل هو 
بادى الصفحة» مدرك باللمحة» وها أنا قد أججتة ىدى وجعلته موقوفا فى سوق الاعتراض» 
مصروفا لن يستحق منافعه وهو المبرأً من أبراضرالأغرا٠)‏ فمن نظر بعين الإنصاف» واعتبر وهو 
مصاف» وله بصحة الذهن اتصاف» ,عام أهو جدير بن ينبذ بالعراء ويهجر هجر واصل للراء؟ أم 
هو حقيق بأن تضرب له أيدى النجباء اباط النجائب» رتم الخناصر على ما فيه من عجائب 
المحاسن ومحاسن المجائب؟ قإن تصفح الناظر فيه الغلط فليمفح ولا یکن من أناس بالأغالہط 
يغرحون» وليصلح ما يجده فاسدا فإن الله تعالى ذم رهطا قال فيهم: يدون فى الأرْض ولا 
مُصْلحُون)" ۰ وان رآه آمثل مما فرح الطلاب بجمعه من کلام کثیرین فایعوذه بقوله تمای: ق 
بقل الله ویرخمټه قیذیك قروا م ر مما بَجْمَعون)” وکانی بسن لا یعرف من 
التحقيسق قبيلا مسن دبير؛ ولا هو من التدقيق فى العير ولا فى التفسير» ولا تملك 
يده من هذا العلم قطميراء وإن بسط تراعيه بوصيد كهسف العلم كأنه قطمير؛ 
يجد فى كتابى هذا قواعد مخترعة»› ومعاقد هى فى بادئ الرأى هائمة لقواعد 
المتقدمين وإنما هى عند التأمل والتحقيق مسن كلامهم منتزعة» وركوب نجة ما ركبها السابحون» 


رام هذا مما تسلل إل 
(۲) سورة امل ۰ ۸ 
ر۲) سورة پونس: ۰۸ . 


من عايدة المتصوفة التى كانت سائدة فى ذلك العمر. 
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وسلوك محجة ما طرقها الشارحون» ولا سلكها الغادون والرائحون؛ أو ينظر أول كلامى دون 
آخره» ویقصر عن درك دقائقه حتی تمضی ساعاته حول ظراهره» فیظن أنه قد وجد تمرة 
الغراب» أو أنه قد سبق الهجين العراب. 1 
دزت البزل إن هى خاطرثبى ‏ فما الى وباك ى لبون 
هيمات لا يدرك شأوى الضليع هذا الضالع » ولا يماك ما طع فيه وإنما تقطع أعناق الرجال 
امطامع» فليعلم هذا القصير الباع امبطن من مكيدته ما استطاع؛ أنه لم يبق وجهه بل فغح لفه 
وصنفه» ولأمر ما جدع قصير أنغه» وأنه لا يزال يتقلب من كمده على الجمر؛ ويأمز من اجتناب 
هذا الكتاب بالفحشاء ولا بطاع لقصير أمر: 
َم مذ عاش قۇلأتحيخا زاق مخ الم الثقيسم 
ون أذ الآذان مئبة م مى قذر القرائع وال 
أيحسب أن ما فقده من كلام إلفأرين مار |لكتاب منه غفلا؟! أم يظن أن التقمير أغلق 
علی خزائنهم دونی ق1 ولاریدرۍ انی وردت حیاضهم فرشفت صفؤا وقذفت ثفلا؛ وجيت 
آنجادهم واغوارهم فتخیرت منھا کا یلح 'علواو کا اوی له فاون إن لم يعط القوس باريهاء لقد 
كان الأحرى به والأولى أن ينظر آخر الكلام أو يرجع من كتب التقدمين ما فيهاء فالاستيعاب 
لأطراف الكلام الوط يرشده ويوقظه من سئة الكرى» والاستذكار لا سنه السلف من تمهيد 
القواعد بنشده: 1 
أطرذ كرا أرق كرا إذالئفام فى القرى؟ 
أنه ضرب بينه وبين العلم بسور من الشدائد» رجعل عليه دون هذا الكتساب سسا 
مسن حديد فهو يغرب فيه بنهنه الكليل الشارد وتيل ارجع وراك فالدمس نورا فإئما أنت 
تضرب فی حدید حتی یرجع بخفی حنین» ویسمی بحدده أشغل من نات النحیین ۰ ولو 


)١(‏ البيتان من الوافر» والأول منهما بلا نسبة فى تاج العروس (كفر. 

(۲) هذا قول المرب انه مرجوز» وهو فى الان (كر) وتاج المروس زكرا والكامل بتحتيني - ط دار الكتب العلمية.. 

(۲) حتی برجع بخفی حنین: هذه عبارة تضرب ثلا لڻ رد عل حاجته اورجع بالخيبة؛ رتفسیرها فی بعض 
الروایبات: أن حنينا كان رجلا دريفا اذُعى إلى أسد بن هاشم بن عبد متاف فأتى إلى عبد الطاب 
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أوتى رشده لأنف أن يسخر منه الساخر؛ واغترف من هذا البحر الزاخر» واعترف بأنه الذى 
يلتقط منه جواهر الغاخرء وترى الغلك فيه بشراع العذم مواخر» ويقول من تقرع أسماهه: كم ترك 
الأول للآخر؟ وهب أئه ظفر بزلات معدودةء وعثر على هفوات ليست أمثالها عن جهابذة هذا 
الفن مردودة» E u‏ إلى استقصاء الإحصاء سقطاته؟! 
فمن ذا الى رض سَجااه كلها قى لمر ْلا أن ن تعد مايه“ 
ولكن لأمر ما يسود من يسود» وعسى أن يكره الإنسان من ذم الحاسد ما تسفر عقباه عن 
محفود السعود: 
وإذا أراد انه تشر ية طويث أقاح لها لسن حور 
ولا اشقِعَالٌ النار فيا جاور :ها كان يعرف طيب عزف العور" 
أعاذنا الله تعالى من هوى يرمى بالجربالشأن ألاعتراف؛ ويعبى أبصار البصائر عن جميل 
الأوصاف» ويصمى" القلوب فلا يصل_إليها ترز الإنصاف؛ ولا أوصاتنى السرى منه إلى صباج 
قر صََهُ فلاح» وأسفر صبحه فاب سكع ن متايه حى على الفلاح» وشرح طائره 
الميمون ببطاقة بالحتم مبشرة بالقدوم يخفق بها جنساح السجاح» ووصلست فيه إلى اجتناء 
غروس ثمارها على أفنان القنون مرتصة» وحصلت منه على اجتلاء عروس فى حلى الأفراح 


= وعلیه خفان أحمران» فقال: پا عم» آنا اب اسمد بن هاشم فقال له عبد الطلب: لا وثیاب هاشم ما 
أعرف شمائل هاشم فيك فارجع راشاً» فانصرف خائبأً» عن اللسان. 

(۲) أشغل من ذات النحيين: هذه عبارة تضرب مثلاً؛ وتضسيرها أن ذات النحبين امرأة من تميم كائت تبيع 
السمن في الجاهلية» فأتى خؤات بن جبير الأنصاري يبتام منها سمناً فاوسهاء فحلت نحيا-زقا من 

و فقال: أمسكيه حتى آنظر غيره ثم حل آخر وقال لها: أمسكيه» فلما شغل يديها ساورها 

حتی قضی ما آراد وهرب» هن اللسان. 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو ليزيد بن محمد المهلبى فى تاج العروس (حبر). وروايته (ومن....). 

)١(‏ البيتان من الكامل؛ وهما لأبى تمام فى ديوانه ص ۸۵ ط دار الكتب العلمية» وأسرار البلافة ص ٩۲‏ ط رشيد رضاء 
والمباح ص ۳١١ء ١١6‏ والإيضاح ص .۲١١‏ والحسدة لابن رشيق 0۸/0 

ر( الوْمّم: المرض» عن اللسان. 
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على منصة حمدت الله تعالى على إتمام نعمتى الإتمام والافتتاح» وسميته : (عروس الأفراح فى 
شرح تلخيص الفتاح) ولقد احتوى هذا الشرح بحمد الله تعالى من الباحث التى هى من بنات 
قكرى فلم أسبق إليهاء ومن هبات ذكرى فبا عثر أحد فيما علمت من أهل هذا الفن عليها» على 
جملة لا أعقد لها عددا حتى أفرغ من عد النجوم» ولا أعهد لها مدد سوى إلهام الحى القيوم» 
وکأین فيه من شاهد يرد على هذا العلم ما يدعيه عن حق اثع» ویثبت له عرفا یحفظ طیب 
الثناء بعرف ضائع» ويأمن من الإسقاط فإنى استخرجته بالفكرة» وعدلته بتزكيتى العقل والنقل 
عند قاض من التأمل ليست عئده وأجلسته فى مجالس العلماء فأثبتوا فخره؛ وأطلت 
البحث عنه ولم أجده فى كتاب ولم أسمعه من ذى فطرة. 

واعلم أنى مزجت قواعد هذا للم بقوعد الأصول والمريية وجعلت نفع هذا الشرح متسوما 
بین طالبی العلوم الثلاثة وأكاد أقول بالسوية » وأضغت إليه من إعراب الآيات الواقعة فيه ما هو 
محرر وإن كان رقيق الحاشية؛ ومن فظ اقا رأحاديثه النبوية ما كانت خباياه من الجامع 
الأزهر الصحيح فى زاوية ‏ وضمنته شيا "افراع اأطقية والقاعد الكلامية والحكمة الرياضية أو 
الطبيعية» وأتحفته من فوائد الوالد وة ج ومن فوا علمه الطارف اتالد وتدقیتا» ما هو 
تاج على هام الكواكب» وسراج إن األاتةاأياهتب>وفلراز على حلة الطالب» وغرة في جبهة 
العلوم ترفع عن مين اليقين الحاجب» وهو الذى تلقفت عنه علم البيانء وتكيقت منه بكل ما 
منحنى الله من المواهب الحسان» وأنا أسأل الله تعالى وأتضرع إليه» وأتوسل ‏ إليه بمحمد ل 
فإنه أكرم خلقه عليه أن يسكنه وإياى وسائر ذريته فى الجنة مكانا مرفوعاء وأن يجعل المحمول 
على ظهورنا من مقدمات سوء المنطق وغيره من أشكال للأعمال المئتجة للأمغر والأكبر من الأوزار 
موضوعا. 

واعلم آننى لم أخح هنا الشرح؛ حتى استعنت عليه بنحو من ثلائمائة تصنيف» وأنه تضعن 
الخلاصة من مائة تصنيف فى هذا العلم» منها ما وقفت عليه» ومنها ما وقفت على كلام من وقف 
عليه» وقال: إنه جمع بين طرفيه وإنى اختصرت فيه أكثر من خمسين مصتفا فى عام البلاغة وقفت 
عليهاء لم أترك منها إلا ما هو خارج عن هذا العلم» أو قليل الجدوى فيهء أو هو فى فاية الوضرح» 
أوشواهد لا حاجة لها لكثرتهاء أوما زاغ البصر عنه» أو ما إن تأملته علمت أنه فاسد لا ترتضيه فسن 


mM‏ ذا ونحوه میا تسرب ا الشيخ من عقيدة التصوفة 
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ذلك: دلائسل الإعجاز لشي عبد القاهر الجرجانى" ؛ والبديع لابن العتز“ 
وإعجاز القرآن رمان" ٠‏ والواسطة لعلى بن عبسد العزيز الجرجاني' ٠‏ والبديع لابن ال 
وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى »> والسدة لابن رشيق القيروان ي ٠‏ والدة فى اختصار 
العمدة لصتل وكنايات البلغاء لأحعد بن محمد الجرجانى » ولنصف من حاية 


on 


1 رة للحاتمي ٠‏ ومنهساج الاه وسراج الأدباء لحازم ٠‏ وااصناعت ان للمسكرى"» 


(1) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى النحوى أبو بكر صنف أبدع كتابين فى علوم اللاغة وهما: 
دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة» الغنى فى شرح الإيضاح فى النحوء المقتصد فى شرحه» إعجاز القرآن 
الكبير والصغير» الجمل الموامل الائة» العمدة فى التمريف» عن بغية الوعاة ٠٠١/۲‏ 

(۲) عبد الله بن محمد للعتز يالله بن التوكل بن العتصم بن الرشيد العباسي أبو المباس الشاعر البدع حخليفة يوم وليلة مخف 
الزهر الرياض؛ البديع» الآناب» أشعار الوك طبقات التيرا» عن الأعلام ٠١٠۸/٤‏ 

(۳) على بن عیسی بن على بن عبد الله بو الان اقرًاكى » كان إمامًا فى العربية صنف: التفسير» شرح 
سيبويه » شرح مختصر الجرميّ» عن بغي الوغاة۴/ ٠۸١ | ٠‏ 

(۲) على بن عبد المزيز بن الحسن الجرجالي تابو لاء من العلماء بالأدب» من كتيه الوساطة 
بين التنبى وخصومه» وتلسير القرآنءتوديران شعر؛ عن الأعاام ٠٠٠٠/4‏ 

(#) أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن لر ب كق الكتانى آبو آلظفر مؤيد الدولة» أمير له تصائيف فى 
الأدب» والتاريخ منها: لباب الألباب» والبديع فى نقد الشمرء والتوم والأحلام. الأعلام .۲١۱/۱‏ 

) عبد الله ٻڻ محمد بن سعيد بن سان أبو محمد الخفاجى الحلبى» فاعر أخذ الأدب عن أبى العلا 
العرى وغيره. له ديوان شعر» وسر الفصاحة. الأعلام ٠۲۲/١‏ ٍ 

(۷) الحسن بن رشيق -بفتح الراء وكسر الشين العجمة- القيروانى» كان شاعزا نحويا لغريًا ديا حاذقا 
عروضيًاء له العمدة فى صناعة الشعر؛ والأنمونج فى شعراء القيروان. بغية الوعاة ٠٠٤/١‏ 

(۸) مصعب بن محمد بن أبى القرات القرشى العبدرى الصقلى أبو العرب شاعر عالم بالأدب من أهل 
صتلية : الأعلام ۲٤١/۷‏ 

() أحمد بن محمد بن أحمد أبو المباس الجرجانى قاهى البصرة وشيخ انشافعية بها فى عمره وكان عارفا لادب له طم 
مليح» وصتف التشخب من كنايات الأدب وإشارات البلغاء. الأعادم .۲٠6/(‏ 

)١١(‏ محمد بن الحسن بن الظفر الحاتمى أمو على البغدادى أحد الأعلام الشاهير له مع أبى الطليب المتنبى 

آقذعه فيها. وله من الت حلية المحاضرة فى صناعة الشعر؛ وتقريع الهلباجة فى 
صناعة الشعر. بغية الوعاة .۸۷/١‏ 

(۱۱) حازم بن محمد بن حن الأنمارى القرطى التحوى أبو الحسن» شيخ املافة ولأنب. صتف: سرج الاه فى 
البلاغة» كناب فى القوإئى» قصيدة فى النحو على حرف اليم. بغية الوعاة /4۹0. 

() الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال السكرى له من التصانيف: 
كتاب صناعتى النظم والنثر: شرح الحماسة» جمهرة الأمثال. بفية الوعاة ١/٦٠د.‏ 


۳ 


ونهاية الإنجاز“ فى الإعجاز نلإمام فخر الديسن الرازى > والعيار للزنجانى 7ء 
وقوائين البلاة لعبد اللطيف البغدادى ٠‏ والفتاح للسكاكى"» وشرحه للإمام قطب 
الدين الشيرازى» وشرحه للشيخ ناصر الدين الترسذى ٠‏ وشرحه الشيخ شمس الدين 
الخطيبى الخلخاك» وشرحه أيفاً للشيخ عاد الدين الكاشى. وشرحه اغا 
للقاضسی حسام الین قاضی اروم وتم الاح للشیخ تاج 1 الدین التبریزی » وروض 
الأذهسان الشيسخ بدر الدين بن مالك" والصباح أيفاً له» وضو الصباح 
مختدصر الصباح لابن النحوية» وشرحه له» والأقصى القريسب للشيخ زين الديسن 


(۱) تصحفت فی الطبوع إل الإعجازء وما أنبتناه من کشف الظنون .)۱۹۸١/۲(‏ 

(۲) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي,البكرى» أبو عبد الله فخر الدين الرازى الإمام الفسر» له 
مفاتيح الغهب الأريعون فى أسول البلا ورجا سرقط الزند للمعرى. الأعلام ۲٠۴/١‏ . 

(۳) عبد الوھاب ہن إبراھیم بن عبد الرھاپ أبن ألی الحا ی الخرٌرجی الزنجانی» قال له العزى هز الين» له: تمريف 
العزى فى الصرف» ومعيار النظار فى علوم الأشعار. اة الوعاة ٠۲۲/۲‏ والأعلام ۱۷۹/٤‏ 

ا اللطيف بن يوسف بن بنجيد.نج على البفدادى بوفق الدين من كتبه: قوائين البلافةء فيل 

» وغریب الحدیت» وتھکاکب کلام اقااط. ام 1۱/4. 

)٥(‏ موسف السکاکی بو یعقوب العلامة کان علامة بارا فی فنون شتی خصوصًا العائی والبیان وله کتاب 
مفتاح العلوم فيه اثنا عشر علما من علوم العربية. بغية الوهاة .۴٠١/۲‏ 

)١(‏ محمود بن مسعود بن مصلح الفارسى قطب الدين الشيرازى الشافعى العلابة» له شرح الختصر لابن 
الحاجب» وشرح الفتاح» وعرة التاج فى الحكمة. بغية الوعاة 1۸/۲ . 

(۷) لم أقف على ترجمته؛ لکن له ذکر فی کشف الظنون (۲/ )۱۷١۳‏ فيمن شرح متاح العلوم وقال عله 
صاحب كشف الظطنون :” وكان معاصرا للقطب الشهرازى ”. 

(۸) محمد بن مظفر الخطببى الخلخالى شمس الدين له التصانيف المشهورة كشرح المصابيح وشرح الختصر 
وشرح الفثاح وشرح التلخيص. بغية الوعاة .۲٤١/١‏ 

(۹) پحیی i‏ الكاشى (أو الكاشانى) فاضل له علم بالحساب والأدب والحديث» من كتيه "لباب 
الحساب" و" شرج مغتاح العلوم للسکاکی ". الأعلام ٠۳١ ۱۲١/۸‏ 

)٠١(‏ لم أقف على ترجمته لكن ذكره صاحب كشف الظنون )۱۷١/۲(‏ فيمن شرح متاح العلوم. 

(۱۱) لم أقف على ترجمته» لكن ذكره صاحب كشف الظنون )۷١۷/۲(‏ فى كلامه على مفتاح العلوم. 

(۱۲) محمد بن محمد بن عبد اله بن عبد الله بن مالك الام بدر الدين بن الإمام جمال التين الطأئى 0 
من التصائيف: شرح ألفية والده» الصباح فى اختصار المفتاح في العائي وروض الأذهان فيه, بغية 
الوعاة ۲۲/۱ 

(۱۴۳) محمد بن يعقوب بن إلياس الدمشتى الإمام بدر الدين العروف بابن التحوية له يد طولى في الأدب» 
اختصر الصباج لبدر الدين بن مالك قى العانى فسماه بضوه الصباح وشرحه. بغية الوعاة .۲۷۲/١‏ 


la 


محمد بن محمد بن محمد بن عمرو التنوخي" › والثل السائر الصاحب ضياء الدين نصر الله بن 

الأئيز" » والجامع الكبير لأخي" » ويختصر الثل الساثر لابن السال؛ والنصف الأول من كنز 

اليلاغة لعماد الدين إسماعيل بن الأثيز“ » ومختصر كنز البلاغة النكور لولسد مصنغة » وروضة 
الفصاحة لزين الدين الرازى الحنفر” » والظك الدائر على الثل السائر لمز الدين بن أبى 

الحديد" ٠‏ وقطع الابر عن افك الدثر لعبد العزيز بن عيسي ؛ وتحرير التحبير لابن أبى الإمنع"» 

ومر" اليسان لأبى الحسن على بن خلف بن على بن عبد الوهاب الكاتبا"» ويديع 

(۱) محمد بن محمد پن محمد پن عبرو اپو عید الله زین آقدین وخی أدیب ددخقی استار فی بقداد. له 
كتب منها " الأقصى القريب فى علم البيان ". الأعلام .۴١/۷‏ 

(۲) نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ين عبد الواحد الوزير الفاضل ضياء الدين أبو القت 
الشيبانى الخزرجي المعروف بابن الأثيرياله من لونقات: كتاب الثل السائر فى أدب الكاتب 
والشاعرء والوشى الرقوم فى حل الناطرم | بغلة الوا .۲٠۶/‏ 

(۲) على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد“ الواح إلتجمائي أبو الحسن عز الدين بن الأثير من الملماء 
بالنسب والأدب» من تصائيفه : آلكائل كوأيد الغاية فضىمممرفة الصحابة» والجامع الكبير 
فى البلاغة. الأعلام .۴۴٠/٤‏ 

.” وذكره فى الأعلام باسم “ كنز البراعة‎ )٠١٠١/۲( کذا ذکره فی شف الظنون‎ )٤( 

ره) إسماعيل بن أحمد بن سعيد عاد الدين بن تاج الدين بن الأثيرء كاب من العلماء بالأدب شافعى له كنز البراعة كما 
قال الزركلى- ولحكام الأحكام فى شرح أحاديث سيد الأنام, الأعلام ۴۰۹/۱ 

)٩(‏ أحمد بن |سماعیل بن أحمد بن سعيد نجم الدين بن الأثير له جور الكئز اختصر به كتاب كنز البراعة 
لأبيه» وله المختصر المختار من وفيات الأعيان. الأعلام ٠۷/١‏ 

(۷) ابن السراج زين الدين بن محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنفى الرازى. كشف A0‏ 

(ه) عبد الحعيد بن هبة اله بن محمد بن الحمين بن بى الحديد أبو حاد عز لدين عام باأدب من أعيان العتزت له 

شس 
نهج البلاغةء وفك الدائر على التل الساتر: وبتر الحسان. العام ۲۸0/٣‏ 

ره) لم آقف علی ترجمته» لکن ذکره ماحب کشف الغنون (۲/ )١۸۲‏ فى كلامه على الثل السائر. 

() عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبى الإصيع العدواتى شاعر من العلماء بالادب له تصانيف 
منها: بديع القرآن» وتحرير التحبير؛ وغهرها. الأعلام ۲١/۲‏ 

)١١(‏ رقع فى الطبوع: مواد البيان» وما أثبته من كشف الظتون. 

(۲) لم آقف على ترجمته» لکن ذکره وذکر کتابه حاجی خئیفة فی کشف انظنون (۲/ ۱۸۸۸). 


۳ 


اققرآن واقيبان لابن الزمكانى ٠"‏ والرعان له» ايان شيخ شرف اين الطيبى ٠"‏ وشرحه 
له» ولإيضاح للمصتف ٠‏ وحواشى الإيغاح الجزرى" شیخ لدی فی علم الکلام» وشح 
التلخيص للإمام الزاهد ولى اله شس الدین القونوی» وشرحه أیفا للخطیب» وشرحه 
للشیرازی » وشرحه للزوزنی ٠"‏ وشرح الديعية الصفى بن سرايا الحلى' والطریق 
إلى الفصاحة الشيخ الرئيس علاء الديسن بن النفيس شيخ والدى فى الطب" » والقدمة فى علم 


(۱) عبد الواحد بن عبد الکریم بن خلف النصاری الزملکانی بو انکارم کمال الدین ویقال له: ابن خطیب زملکا؛ آدیب 
من القفاة له شعر حسن» له ليان فى علم ايان الطلع على إعجاز القرآن. العلا .۱۷١/٤‏ 

(۲) الراجح أن اسمه الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبى خلافا لن سماء بالحسن أو الحسين بن محمد الطيبى أو غير 
ذاك. وانظلر ترجمة وافية له فى مقدمة تحتيتنا لكتهيه التمان فى انعانى وابيان» ولطاتف التبيان فى العانى واليان. 
الكتبة التجارية بمكة المكرمة , وانظر كذلك ربداتاافي الاجستبر هن الطيبى تجديداته وجهوده البلاغيةء طبعتها 
المكتبة التجارية بمكة الكرمة كذاك. 

(۳) آی القزوینى» وانظر تحقيقنا له ط مؤسسة الختا التاهرة. 

(۲) ذكر صاحب كشف الظنون /١(‏ ء3١‏ فى كلامه على الإيضاح: ” من الحواشى حاشية الشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد الجزرى كلتوكى 1 0 5 رلا ألإمام الجزرى شيخ الإقراء فى زمانه محمد 
ابن محمد بن محمد بن على بن يوسف أبو الخير شس الدين الجزرى صاحب “ النشر " و"القدمة 
الجزرية “. 

)٩(‏ محمد بن وسف بن إلياس انشيخ شمس الدهن القونوى الحنفى صنف كتبا مفبدة منها "درر البحار" 
فقه» و "شرح تلخيص الفتاح ”. بفية الوعاة (۱ / ۰۲۸۷ ۲۸۸) والأعلام (4/ .)٠١۴‏ 

(1) حبيب الله الشتهر بملا ميرزاجان الباغنوى الشيرازى الأشعرى الشافعى » له حوأش فى المنطق رالعائى 
والبيان منها حاشية على التلخيص رهى مفيدة تامة لكنها قليلة الوجود. كشف الظتون )٤۷١/١(‏ 
اأص (0v)‏ 

(۷) هو شرح الفاضل شس الدين محمد بن عشان بن محمد الزوزئى الترفى سلة ۷۹۲. كشك الظنون 
«evel‏ 

) عبد العزیر بن سرايا بن على بن أبى القاسم السنبسى الطائى الحلى صنى الدين؛ شار عصره» تعاطى 
الأدب فمهر فى فتون الشعر كلها وتعلم العانى والبيان؛ له العاطل الحالى والبديعية وشرحها, الدرر 
الكامنة »)٠٠١/۲(‏ والأعلام (۷/4٠ء‏ ۱۸) وكشف الظنون .)۲۳۳/١(‏ 

أيى الحزم القرشى؛ علاء الدين اللقب بابن التفيس: أعلم أهل عصره بالطب أصله من بلدة قرش ومولده فى 

دمشق ووفاته بعصر له كتب كثيرة منها: لنثب » الشامل؛ .. » هن الأعلام ٠۲۷۰/۸‏ ۲۷1 


0 


۳٤ 


البيان أشيخنا شمس الدين الأصبهانى الوضوعة فى أول تضيره والقدمة فى البيان 
والبديع الوغوعة فى أول تضير ابن النقيب > والنظم فى علم البديع لابن معط والقوائد 
للشيخ عضد الدين ". وإذا أردت أن تعلم متدار ما زادته القريحة من امباحث والفوائد» 
فراجع هذه الكتب قعلم أن غالب ما عندك عنها رائد وباللّه تعالی أستعین» وهو حسیی» ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم» وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالمباد» 
وحسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؛ وما شاء اله لا قوة إلا بالل لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وغلى آل محمد وصحبه وسام. 


() شمس الدین آیو الفخر مسعود بن الشاعر المتوفى سنة ٠۴١‏ من 
تصانيفه البدائع فى الصنائع... كذا فى كشف الللنون ٠٠١/١‏ وقد نسخت فى الطبرع (الأصفهانى » 
وکلاهنا صحیح 

(۲) مقدمة تفسير ابن التقيب طبعت مارا وترجم إنوانڳالالقيئا بأو امشوق لابن قيم الجوزيةء وهذا خط فى العنوان 
والنبة أثبتها النلكر لى سبيل الظن وااتخديئ؟ وقاتةرتيلتا العزيز د/ زكريا سعيد أن الكتاب لا تمح نسبته 
لابن القيم بل هو مقدمة ابن النقيب اوررق رجه رفي طبعة نة نشرتها مكنبة الخانجى بالقاهرة محققةة 
تحقيقا جيئا بهذا الاسم المحيح؛ فجزاه اله خير الجزةء 

(۲) محمد بن سليمان بن الحسن البلخى» القدسى» أبو عبد الله جمال الدين بن الثقيب : مشسر» من 
فقهاء الحنفيةء أصله من بلخ» ومولده فى القدس» انتقل إلى القاهرة وأقرأً فى بعض مدارسهاء وعاد إلى 
التدس فتوفى بهاء له تفسير كبير حافل» سماه “التحرير والتحبير لأقوال أئة التفسير” قال امشريزى 
فى سبعين مجلدة » عن الأعلام ٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ يحيى بن عبد العطى بن عبد الثور الزواوى؛ أيو الحسين + زين الدين: عالم بالمربية والأدب» اسع الك 
المغرب والشرق نسبته إلى قبيلة زواوة (بظاهر بجاية فى إفريقية) سكن دمشق زمنا 
فيهاء أشهر كتبه “الدرة الألفية فى علم المربية” فى النحو و"للثلت" فى اللغة؛ و"لمقود 
والفصول الخمسون” في النحو و"ديوان خطب” و"ديوان شع“ و أرجوزة فى القراات السيع" 
و"البديع فى صناعة اشر" عن الأعلام ٠٠١/۸‏ 

ره) عيد الرحمن بن أحمد بن عبد الفغار» أبو النضل؛ عضد الدين الإيجى» عالم بالأصول والمعائى 
والعربية» من أهل إيج (بغارس) ولى القضاء توفى سنة ١٠۷ه‏ من تصائيفه : “لمواقف” فى علم الكلام 
و”العقائد العضدية” والرسالة العضدية” فى علم الوضع و”جواهر الكلام” مختصر الواقف و“شح 
مختصر ابن الحاجب" فى أصول الفقه » و"القوائد انغيائية” فى العائى والبيان» و"أشرف التواريخ"» 
و"الدخل فى علم العانى والبيان والبدیع “۰ عن الأعلام ٠۹١/۳‏ 


هیر بفخری الأصبهانی 


رة فى 
ودرس الأدب فى مصر وتوفى 
فی انحو 
ألفاظ الجمهرةة 


re 


اا 1 


كلمة الافتتاح 
للخطیب القزوینى 


شرح مقدمة صاحب التلخيص 
ص: قال المصنف رحمه الله: (الحمد له على ما أنعم), 
(ش): الحمد هو الثناء بالقول على جميل الصغات والأفعال. وبين الحمد والشكر عموم 
وخصوص من وجه» فإن الشكر يكون علىالأؤعال فقط: بالقول» أو الفعل» أو الاعتقادء وعبارة 
الزمخشرى: وهو بالقلب واللسان» والجوأرخ .يرم التنويع لا أن الشكر لا يكون إلا بمجموع 
الثلائة ثم استدل على اك بتوله : 
اقش اللْمَاء مئ ى كتلاثكة ر دى وإ انى والضّميرَ المُحجُها 


0 


وفيه نظر؛ لأن البيت لا تعرض فيه بأن شيئا من ذلك يسمى شكراء فضلا عن كل واحد» 
نعم يدل على إطلاق الشكر على أعمال الجوارح والقلوب» قوله ل وقد رآه بلال یصلی 
ویبکی؛ کیف تبکی وقد الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ . "فلا أكون عبدا 
شکورا"" وقوله تعای: (اعموا آل داد شُکرا) واما الدے» فاختلف النحاۃ فی آنه مقلوب 
الحمد أو لا ويعزى الأول لابن الأنبارى» وأما العنى فقال الزمخشرى: الحمد وا لماح 
EOS O NSE ES‏ 
بنك فى الفائق» فقا الخد رال ليه أشار أيفاً فی تفسير قوله تعالى: ولك 

ان وَرَيْنهُ ان فیح مزهي پر هة اساد وه 


.1۳/١ البيت بلا نسبة فى الكشاف للزمخشری (۷/۱) وتفسیر ابن کثير (۱/١۲)ء والدر المصون‎ )١( 
1۸1۹ ۸۳۷؛)» لكن من حديث الغيرة وعائشة» ومسلم زح‎ 4۸۳١ زح‎ ٠" أخرجه البخارى فى “ التنير‎ )۲( 
۱۳ سورة سبا:‎ )( 

() سورة الحجرات: ۱۷ . 


۳ 


يقدح فيه أن السكاكى فى خطبة الفتاح عطف أحدهما على الآخر» وفصل بين المحامد والمااج» 
فقال:" حمد الله وندحه بها له من المادح أزلا وأبدا وبما انخرط فى سلكها من المحافد , 
متجددا "؛ لأنه فى مقام إطناب يناسبه عطف الشىء على نفسه بلفظين مختلفين» وإنما جعل ما 

سماه متجددا منخرطا فى سلك ما سماد أبديا وغاير بين اللفظين؛ لأنه جعل معنى المحامد 

منخرطا فى معنى المعادح فيكون بينهما تباين» أو عموم وخصوص» وقد فرق السهيلى بينهما 

بأن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن» وأن تكون الصقسات المحمودة صفات كمال والمدح قد 

يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ماء وقال ليذين الشرطين: لا يوجد الحمد 

لغير الله تعالى» وهو المستحق له على الإطلاق وقد يرد عليه قول عائشة رضى الله عنها فى قصة 

"لا أحمد إلا الل" وقولها: حمد الله لا أحمدك“ وقوله تعالي: عى أن بثك 
رَبك ماما مُحمُونًا)" قال ابن عباس رضى التو منهما: يحمده فيه أهل السموات والأرض: ولا 
أدرى كيف استخرج السهيلى من الشرطين الذي “كرما كرن الحمد لا يستعمل لغير الله؟ فإن 
صفات النبی کل صفات کمال یصدر کایرتحرنکرها عن علم لا ظن» ثم لا نسلم له امتناع 
إطلاق الحمد لغير أهل الكمال؛ فقد كَكَم و غيرتالإنبان» كقول العرب: عند الصباح يحمد القوم 
السرى ومن أسمائه تعالى: الحميد. وقد قال الإمام فخر الدين فى تفسيره فى أواخر البقرة وفى 
كتابه اللوامع: إن حميدا يصح أن يكون بمعنى حامد» أى: يحمد الأفعال الحسنة ويمعنى 
حامد“ ؛ وقال الشاعر: 

ومن يلق خرا خمد لامر ومن يفو لا ندم ّى القن لانقا 


ولا یقدح فی الاستدلال به أن البيت للمرقش الأكبر» والكلام إنما هو فى الجواز 


)١(‏ حديث الإفك» أخرجه البخارى فى ” التضير " »)۳١/۸(‏ (ح »)۷١١‏ وفى غير موضع من 
صحیحه؛ ومسلم (ح ۲۷۷۰). 

(ا) سورة الإسراه: ۷۹. 

(م) کنا بالأصل. 

(4) كذ بالأصل والصواب ”محمود“ ليغاير ما قبله. 

(ه) البيت من الطويل» وهو للمرقش الأصغر فى ديوانه ص ٠٠١‏ :وللمرقش دون تحديد أهو الأكبر أ الأصغر 
فی اسان المرب (غوى)ء وتاج العروس (غوى)» وشرح اختيارات الفضل ص ١١١١‏ 


۴Y 


الشرعى» بل فى موضوع الكلمة لغة؛ لا يعلمه من وقف على كلامه» وقد يحمد من فعل 
خهرا كائنا ما كان. كقول تلك الرأة بالحديبية: 
يَا ایا الماح دلوی؛ دُوتكا ‏ إئی رأث الاس يَحْمَدونى ^ 


وهذا البيت ذكره ابن إسحاق فى السيرةء وظاهر كلامه أنه من شعر هذه الرأة. لكن قال ابن 
الشجرى فى أماليه: إنه لرؤبة» وأنه فى مال لا فى ماء» فذكر الدلو حينثذ استعارة. وعلى هذا 
فيحمل كلام ابن إسحاق على أن الرأة فى الحديبية أنشدته من كلام غيرهاء وقد يستأنس بأن 
الحمد لا يكون لغير الله تعالى» بما ورد فى الكتاب والسنة من أنه تعالى له الحمدء وهذه صيغة 
اختصاص» ويالاستغراق الذى هو ظاهر الأف واللام فى قوله تعالى: لالْحَْدُ به( فأما قول 
الزمخشرى: إن الاستغراق الذى يتوهمه كثير من الئاس فى الحمد وهم» فقيل: إنها نزعة 
اعتزال؛ لأنهم يرون أن أفعال العباد ماشلوقة لر وأنهم يحون عليها -تعالى الله عما يقولون 
علوا کبیرا- وکان قائل هذا القول لم یطر مع قوله تعاى: 3 وما بكم من عة َون ال6 
وقوله ن عند الصباح : "الهم ما أصبح بي هن تعمة فنك وحدك لا شريك لك" وقيل: إن أراد 
أن الألف واللام ليست للاستغراق إن دخلت على اسم الجنس» وليس كذلك؛ بل هى للاستغراق 
عنده» وعند الأكثرين وقيل: إن أراد أن التقدير: أحمد الله حمداء لأنه مسر بقوله : لإاك 
عب" » فكان القصود به حمدا خاصاء فلا تكون للاستغراق» وان أراد ذلك فيه نظر. 


رى الزجز لجارية من بنى مازن فى الدرر »٠٠٠/١‏ وشرح التصريح ٠٠٠١/۲‏ والقاصد التحوية ٠٠٠١/۲‏ 
وبلا نسبة فى لسان العرب (ميح)ء وخزانة الأدب »۲١۷ - ۲١١ - ۲۰٠۰/۱‏ وهو لجارية من الأنصار 
فى السيرة لابن هشام -۲۴١/۴(‏ ١۲۴)ء‏ وتاريخ الطبرى (۱۱۸/۲) والبداية والثهاية .)٠٠١/6(‏ رلم 
أجده فى ديوان رؤبة لوليم ين الورد 

ر سورة الفاتحة: ۲. رم سورة النحل: ۳ه 

رهم آخرجه آہر داود فی ” الأب "۰ باب: ما يقو إنا أمبح؛ وین حبان من حدیث عبد الله بن غنم الیاضی وف 
سنده عبد الله بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان: ذاك فقد حسنه الحافظ فى "مى الأنكار "» رقال الشيخ 
انى فى تمليت على ” اكلم الطيب ٠"‏ لع 

ره) سورة الفاتحة: ۰ 


إتاده فعيف”. 


A 


وقال عبد اللطيف البغدادى فى شرح الخطب النباتية : معناهما متقارب» إلا أن قى 
الحمد تعظيما وفخامة ليست فى الماح والشكرء وهو أخص بالعقلاء والعظماء منهماء فلذلك 
إطلاقه على الله تعالى أكثر» وقد يطلق عليه المدح. قال 5 : رإن الله يحب المدح؛ ولذلك 
مح نفسه) ویقال: سح الإنسان نفسه» ولا يقال: حمدهاء إلا إذا طلب متها فعيلة 
فطاوعته. قلت: ولفظ الحديث: "ا أحد أحب إنيه المدح من الله ؛ ولذلك مدح نفسه“ . 
ومراد عبد اللطيف بقوله: قد يطلق الماح على الله تعالى أنك تقول: مدحت الله» وما ذكره 
هو ما فهمه النووى» وليس صريحاء لاحتمال أن يكون المراد أن الله تعالى يحب أن يمدحه 
غيره» ولذلك مدح نقسه» لا أن المراد يحب أن يمدحه غيره. وقيل: المح أعم من الحمد؛ 
لأن ادح يحصل للعاقل وغيره» والحمد لا يحصل إلا الغاعل المختار. قاله الإمام فخر 
الدين الرازى» ويرد عليه بما سبق. وقال الواغب: الاح أعم» لأن الحمد يكون على 
الصفات الاختيارية والمدح على أعم من الإختياريةزرالخلقية 

وقال سیبویه » فی باب ما ینتصب عل الدح: إن ألحد لا يطلق تعظيما لغير الله تعالى» وذكر 
فی باب آخر» أنه یقال: حمدته إنارجزيته على حقه. وهنا الكلام هو التحقيق فتلخص أن الحمد 
إن آرید به التعظیم» اختص به الله سبکانہ زتعا و اردب لجاز لا یکون خاصاء ولا يرد 
شى» مما سبق على هنا التول؛ فإن الحمد فيه على العنى الجائز وهو المجازء واناه جنس 
للجميع؛ بل لأعم» فإنه يكون فى الشر. وفى الحديث مر بجنازة» "فأثنى عليها شرا“ بل ريما 
يأتى الشكر فى الشر» كما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى بعض كلامه. 

وقوله: (علي ما أنعم) اى لأجله إن كانت ”على“ للتعليل» وهو مذحب كوفى» وان أبقيناها 
على معناها من الاستعلاء» فلعله لاحظ فيه من البلاغة الإشارة إلى تفخيم الحمدء قلت: وفیه 
نظر من وجهين: أحدهما: أن الحمد من جملة النعم» والثانى: أن إرادة الاستعلاء على النعمة 
مخل بالبلاغة فى هذا المحل» ولهذا كانت النعمة في الغالب إذا ذكرت مع الحمد فى القرآن 
لم شن ہیی تحنل ایی خا استزات) ۰ (حتڈ بل ضر قوت ولاز 


(۱) آخرجه البخاری فی * التضیر "۰ ۱٤۷۸‏ زح ۲۹۴۲)ء وشی مواضع آخر من صحیحه» وسلم ع ۷۲۰). 
(۲) آخرجھ البخاری فی ” الجتائز ” ۲۷۰/۳ (ح ۱۳۷)» وکنا مسلم ر ۹٤۹‏ من حديث أنس. 

سورة الأنعام: .١‏ 

(6) سورة فاطر: ۱ 


۴۹ 


وحیث آشیر إلى ذكر النعمة آتی بعلی کقونة ج إنا رآی ما يكره: لحد لله على كل حال 
إشارة إلى ستر النقمة» وإستعلاء الحمد عليهاء ولذلك جاء الحمد لله على ما أولانا؛ لأن منه 
النقعة والنعمة فأريد التغطية لأجل النقمة» وهو كالحمد لله على كل حال.وقد ذكرنا أن البلافة 
تقتضى ذكر المحمود عليه بافظ ”على“ فى جائب النقمةء واجتنابها فى جائب النعمة» قيتئبه 
لهذه الدقيقة. لا يقال ينتقضى بقوله تعا: ولثكّروا اله على ما اكم فإن القصود فى 
ذلك المحل استعلاء التكبير برفع شرت ا چ ق ر ی 
بمحذوف» التقدير نحمده على ما أنعم إذ لا يصح تعلقه بالحمد الذكورء إنا جعلنا الحمد لله 
جملة» ولا بحمد مقدر» ویجوز أن يكون خبرا 
وقوله: (ما) هى مصدرية؛ أى على إنعامه إما على حقيقتهء أو بمعنى النعم به إن جوزنا 
انحلال الأداة والفعل بمصدر مجازى» وهو أجد قولين وهو أولى من الموصولة» لأمرين: 
أحدهما: أن الجملة التي بعدهاشالية م المائد فيلزم أن يكون العائد محذوفاء فيحتاج 
قوله: ما لم يعلم إلى تقدير م[ يعهل فيه ؛ أو يكون استغثى عن العائد بقوله: ما 
لم يعلم» كقولهم ابق سكيد إلذى رويت ,هن الخدرى» وهو ضعيف» أو ممقنع. 
والثانى: ما يلزم عليه من استعمال غير الأكثر من تعدى أنعم إلى انعم به بنفسه فإن 
الغالب تعديته بالباء» كقولك أنعم عليه بكذاء وإنما لزم ذلك؛ لأنا نقدر 
العائد مجرورا لامتغاع حذفه حينئذ إلا بتكلف وعلى هذه اللغة التى حكاها 
بن سید قول تیان للك بان لله زك يرا نة اتتا على قز)7. 
وقوله تعای:(اذکروا نمی ای أثُعَْت عَلَيْكٍ)" , لا كما قال ر البقاء 
وغيره» من أئه توسع فيه بحذف الحرف فحذف العائد. بده متصوياء 
ویحتل 0 يعود الضمير على المصدرء كقوله تمان :لا ميه أحَدًا ِن 


() ”جسن 
() سورة ۱۱ 
() سورة البقرة: .٤۷‏ 


وعلم من البيان ما لم نعلم» 

ص: (وعلم) من البيان ما لم نعلم. 

(ش): "علم" معطوف على "أنعم“ لا على "الحمد لله“ فرارا من عطف الجملة 
الفعلية على الجملة الاسمية؛ ولأن العنى عليه أمكن» فحينثذ هذه السجعة جارية على 
آخر كلمة من السجعة قبلهاء وهى أنعم طارحة لا قبلهاء وهو غير الأحسن في صناعة 
البديع » إذ الأحسن ملاحظة الثانية للأولى حتى يكونا كفرسى رهان.وعطف (علم) على 
(أنعم) من عطف الأخص على الأعم إن كانت “ما" مصدرية» ومن عطف الخاص على 
العام» إن كائت موصولةء فإن ما الموصولة عامة» وكلاهما خارج عن الأصل والغالب» 
لاستدعاء الأول ف الشی جل تفده ر واستدعاء الثانى عطف بعض الشىء عليه أو 
أحد أفراد الكلية عليها المستدعيين أ لعطف الشىء على نفسه» غير أن كلا منهما 
بلیغ مستحسن» کما سیاتی إن شاء الله تعای: 

وليتنبه لدقيقةء وهى أن الأصولى يول قا ”ير من ذلك» حيث قدر على إرادة ما 
عدا الخاص بالعام» فرارا من التأكيدا_حتي ذه |بعضهم إلى التزام ذلك» وجعله هن 
الخصصات. آما هنا: فنحن لا تغزتهن التأكيد» بل نحافظ عليه ؛ لا فيه من البلاغة» 
ولا سیما فی القامات الخطابيات» ثم حاف على إدخال نعمة تعلم البيان فى قوله: 
(ما أنعم)؛ التحصل برامة الاستهلال بذكر ما 

بُغْرَی ققد أنْجَرَ 

بل قد يقال: إنها فقط هى المرادة» ويكون من العام اراد به الخصوص؛ لا ذكرناه» 
ويكون الأول على جهة الطرح» كقولك: أعجبنى علم زيد وفقهه. 

والبيان يطلق على معان لا نطيل بذكرها والمراد هنا منها: الفصاحة» أو هذه 
العلوم التى ستأتى فى هذا الختصر؛ الثلاثة تسمى علم البيان. وقوله: (ما آم 
نعلم) هو نفى غير متصل بالحال بقرينة أنه إنما قصد الحمد على العلم الموجود حال هذا 
(ا) صدر البيت من البسيط وعجزه: 

وكوكب المجد فى أفق العلا صعدا 

وهو لأبى محمد الخازن ق فى الإيضاح ص v1‏ والتبيان للطيبي 4۸4/۲ 

أنجز: قضى ورفى. الإقبال: قدوم الدنيا بخيرها. كوكب المجد: استعارة للمولود. الأفق: الثاحية من 

نواحى الغلك وإثباته للعلا تخيل؛ وأسم الخازن غد الله بن محمد. 


٤ 


الکلام» فهو کقوله تعالى: اقلم الإ ما لم عَم(" . ولو قال: ما لم نكن نعلم» 
كقوله تعال: لَوَعَلمَكَ ما لم تكن قَعَلَم)". لكان أوضح فى هذا المراد؛ لإشعار كان 
غالبا يالانقطاع» وقد نص النحاة على أن (لم) يجوز انفصال نفيها عن الحال. هذا حظ 
النحوى والأصولى يجعل ذلك مجازا من مجاز التخصيص» وما ستراه فى آخر باب 
الفصل وانوصل من كلام البيانيين» وابن الحاجب» مما يوهم أن ذلك حقيقة لا تعويل 
عليه» لا قررنا ثَمٌ. وقد عجبت من ابن مالك وابنه حين مثلا ذلك بقوله : 
زفت إ الست إلى وخا م يسك شىء سا إلهي قن 
فإن کون الشىء لم يكن قبله نفى متصل» وقد اعترض عليهما شيخنا أبو حيان» 
وقد عجبت من ابن مالك ومن شيختا زیی حیان فی تمثیلهما لانقطاع نفی زلم) بقوله 
تعاى: هن أثى على الإئسان جيذين افر لم كن َا مَذكُورا)" فإن الحال هنا 
مقبدة بالحين» التقدير: لم يكن فيه كلا مذكورًاء ولم ينقطع ذلك أصلاء كقرلك: لم يقم 
زيد أمس. والتحقيق أن النفى.الذى نتگلم فى انقطاعه هو نفى الحدث المحكوم بنفيه» 
واا كان مقيدا بظرف فاتصاله بأستغراق التغى آلظرف› كتولك: لم يقم زيد أمس. فهذا 
نفی متصل» ولو قلت :لم يقم زيد أمس» تريد: أنه لم يقم فى بكرته» لكان ذلك 
مجازاء وأما القيام فيما بعد أمس فلا تعرض فى اللفظ إليه بنفى ولا إثبات› بخلاف 
النفى الذى لا يتقيد بظرف» فإنه يستغرق الأوقات التى لا غاية لها إلا زمن النطق. 
والعجب من شيخنا أكثر» فإنه اعترض على ابن مالك فى المثال الأول فيما يعترض 
به عليه هنا فی المعنی. فإن قلت: هلا استدللت على عدم اتصال النفی بقوله (علم ؛ 
لأن أحدهما أثبت ما نفاه الآخر؟ قلت؛ لأن (علم) قد نازع فی اقتضائه 


لحصول العلم؛ فإن العلمساء اختلفوا فى أن (علم) هل يستدعى مطاوعة أو لا؟ ويشهد 


ر سورة العلق: ۵. 

را سورة النساء: ۱۱۳ 

ر۲ الرجز لعبد الله بن عبد الأعلی القرشی فی الدرر ۰۲۳/١‏ وشرح آبیات سیبویه ۰۲۹/۲ والکتاب ۲۱۰/۲ 
» وبلا نسبة فی آوضح المالك ۱۱۲/۴ 

ره سورة الإنسان: .١‏ 


۲ 


للأول قوله تعالی 
قوله تعالی: 


ډه . فأخہر عن كل من هداه بأنه مهتد» وأما 
فليس منه؛ لأن الهدى فى تلك الآية بمعئى 
الدعوة؛ بدا العَمَى عَلى لدي تې . وقد یشهد لوج لشب دون مطاوعة 
قله و ُرْبِلٌ بالآیاتِ إلا ويا“ . وقون : لوئخوفمُم فما ريدم إلا 
طفيائا كبيرًا)؛ لأن التخويف حصل» ولم يحصل لنكفار خوف نافع يصرفهم إلى 
الإيمان» فإنه امطاوع للتخويف الراد بالآية الكريمة. وعلى الأول» تكون الفاء فى قولك: 
خرج للتعقيب فى الرتبة» لا فى الزمان ولا يصح أخرجته فما خرج» إلا مجازا. 
وعلى الثانى: تكون الفاء للتعقيب فى الزمان» ويكون (أخرجته فما خرج) حقيقة. ورأيت 
بخط الوالد ما نصه: يقال: علمته فما تعلم؛ ولا يقال؛ كسرته فما انكسر؛ والفرق أن العلم 
فى القلب من اللّه يتوقف على أمور من امتعلم» ومن المعلم فكان (علمته) موضوها للجزء 
الذى من العلم فقط؛ لمدم إمكان فعل من الافلوق#يحصل به العلم؛ ولا بد بخلاف الكسر» 
فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار. أهدي 
وقد لای التو فی ذد :الال روچ نر ابن الحاجب» ومن الغريب أن 
(لم) استعملت للنفى الم أنتتلاستمملارواحدان وقد استنبطت ذلك من قول 
تعالی: ولنم ما تم قلفوا EER‏ و ر 
آبائيم متصل؛ والقائدة حینئذ فی ذکر الغمون» ومو قوله تمال: "ما لم ثعلا وان 
كان الإنسان لا عَم إلا ما لم بعلم“ التصريح بذكر حالة الجهل التى انتقلوا اعنپاء 
فإنه أوفح في الامتنان خلافا للسهيلى» إذ يرى: أن ن 
عطف الجمل؛ ولابن مالك حيث ادعى فى نحو: 
أته من عطف الجمل» فنظيره أن يكون التقدير هنا: ولم يعلم آباؤكم 
والذى ذهب إليه الفعل الأول هو العاملءوإن لم يصلح : ”تعلموا 


() سورة الكهف: ۱۷ 
() قصلت : ۱۷. 

() سورة الإسراه: .1١‏ 
(۷) ما بين العكوفين جعلة اعتراضية» وما بعدها خير البتدأ (الفائدة 
() سورة البقرة: .۴١‏ 


۳ 


والصلاةً والسلام على يدنا محمد خير مَنْ نطق بالصوابء وأفضل من أب الحكمة 
وفْصل الخطا 
واسکن" لباشرة *آباؤكم وزوجك”. کما تقول: تقوم هند وزید» وان کان زید لا یصلح 
لباشرة "تقوم" فإئه من عطف المغردات ا صرح به اين الحاجب وغيره. وأما تصريح 
السهیلی فی قوله تعاى : (لاً و 


ئ :أنه من عطف الجمل» فليس ذلك 
لاختلاف المتعاطفين بالتذكير والتأنيث بل لتكرار (لا) كما هو معروف عنه» والأولى فى 
هذه أن تكون موصولة › لاقتضاء امقام ذلك 

ص: ( والصلاة والسلام على سيدنا محمدء خير من نطق بالصواب» وأفضل من 
أوتى الحكمة وفصل الخطاب). 

(ش): الصلاة من الله الرحمة» ولها معان يطول ذكرهاء قد أوعَئًا الكلام عليها 
فى شرح المختصر» والصلاة هذه إملهي :الله فتكون بمعنى الرحمةء أو من العبد فتكون 
معناها: صلاة العبد على النبى زوج ىقر : الهم صل عليه وهى على التقديرين 
إنشاءء وكذلك الحمد» وقوله : (سيديم فيع اطتعمال السيد فى غير الله سبحانه وتعالى 
وقد روی نحوه عن ابن موقو زاین رور رضي راه عنهم؛ ویشید له قول کل أا 
سید ولد آدم ولا فخر" › "إن ابنی هذا سید" » قوموا إلى سیدکم ا وقوله تعالی: 
وَسيذا وحطوز )ا ٠“‏ وقوله تعالى: اليا سَيْدهًا لدا الباب)”» وفى السالة ثلافة 
آقوال»“ حكاها ابن المنير فى المصفى أحدها: أن السيد يطلق علي الله وعلى غيره» 
والثائى: أنه لا يطلق على الله تعالى؛ وعزاه لائك» والثالث: أنه لا يطلق إلا على 
الله بدليسل ما روى أنه 4 قيل له: يا سيدا فقال:“ إنما السيد الله ”" ولا 
أدری كيف غفل هذا القائسل عما تقدم من الآيات وائسنة» ونقل فى الأذكار عن 


() سورة البفرة 
(۲) ” صحيح ” آخرجه أحمد والترمذى وان ماجه عن أبى سعيدء وانظر صحيح الجامع (ج۲۸٤).‏ 
(۳) أخرجه البخارى فى “ الصاح »)۳١١/( ٠”‏ وفى غير موشع من صحيحه. 

() أخرجه مسلم فى ” الجهاد والسير ٠"‏ (ح .)۱۷١۸‏ 

۲۹ سورة آل عمران:‎ )١( 

() سورة پوسف: ۲۰ 

(۷) " صحيح" أخرجه أحمد وأبو دواد عن عبد اله بن الشخير؛ وائظر صحيح الجامع (ح٠٠۳۷).‏ 


٤ 


وعلى آله الأطهار..» وصحابته الأخيار. 


النحاس أنه جوز إطلاقه على غير الله تعالى إلا أن يكون بالأنف واللام. قال النووى: 
والأظهر جوازه بالألف واللام لغير الله تعالى. 

وقوله: (خير من نطق) ماش على مذهب أهل الحق من تفضيله َل على الملائكة» 
ولا كان النطق من خواص الألفاظ التى تنزه البارى عز وجل عنهاء تم عموم هذا الكلام» 
وأخرجت من الموصولة قوله تعالى : هذا كِابُئا يَْطِقٌ عَلَيْكُمٌ باأحق)"» وأيضاً فهو 
نطق مجازی. 

والحكمة :علم الشرائع » وقصل الخطاب: الكلام البين فهو فصل بمعنى مفصول 
بعضه من بعض» أو بمعئى فاصل؛ لأنه فاصل بين الخطأً والصواب» وفيه تلميح 
لإشارته إلى أن فصل الخطاب هو المقصود من هذا الملم. وقيل: هو قول: أما بعد فغى 
ذلك توطئة لذكرها بعد ذلك 

ص: (وعلى آله الأطهار» وصحابٹهالأخيای). 

(ش): آل النبى ل هم بنو هام وبتو الطب وقيل: جميع الأمةء وقيل: أولاد 
فاطمة رضى الله عنها. وكان الأجسنإضا5تها إلى ظاهر؛ لأن الصلاة على الآل رويناها 
من طرق كثيرة ليس فيها الإضافة إلى مضتف ولان الكَسائى» والنحاس» والزبيدى منعوا 
إضافة الآل إلى المضمر» لكن يرد عليهم قوله ا د 

وُر مَل آل اللي بوابديواليوما" 

وقوله: (الأطهار) جمع طاهر -ذکره ابن سیده- وهو تادر كجاهل وأجهال» والراد 
الطهارة من الأدناس والنقائص. والصحابة الأكثر فيها فتح الصاد» ويجوز كسرها على 
لغة» وهم كل من رآه النبى ب مسلماء وقيل غير ذلك مما يطول ذكره. والأخيار جع 
خير كميّت وأموات. وبين الآل والصحابة عموم وخصوص من وجه؛ لأن التابعى الذى 
هو من بنى هاشم وبنى المطلب من الآل وليس من الصحابة» وسلمان الفارسى مثلا 
بالعكس فلذلك حسن عطفهم عليهم. 


»0 . 
ر۲) البيت من مجزوء الكاملء وهو لعبد الطلب بن هاشم فى الأشباء والنظائر ۲۰۷/۲؛ واندرر ٠۴٠/١‏ وتاج 
المروس (أهل). 


E 


ل العلوم قدرا؛ وأدقّها سرا ؛ ... 


مقدمة 


فى أهمية علم البلاغة 


ص: ( أما بعد): 
(ش): هى كلمة فصيحة. قيل: إتها فصل الخطاب الذى أوتيه داود عليه السلام؛ 
وقد کان النبی - ل - یذکرها فی خطبه + وكذاك العرب قال سحبان: 
لذ يسم الس الټمائود أئنى إا قلت: ما عد. ئى 
وسيأتي ذلك فى آخر الكتاب» والمعنى : أما بعد الحمد والصلاة. 
ص: ( فلما كان علم البلاغة وتوابما:مِنِ أجل العلوم قدراء وأدقها سرا). 
(ش): هلم البلاغة تارة يطلق على يالعكر م إثلاثة التى تضمنها هذا المختصر» وتارة 
يطلق على علم المعانى والبيان» إعلمالبديج سحينئذ تابع. والمصنف جمل علم البلاغة 
مجموع العلمين» وجعل علم الخ رتوا إابلاغی والتابع والمتبوع علما واحدا. 
وقوله: (من أجل العلوم قدرا) یقع مثله فی الکلام کثیراء آهنی دخول من على 
أفعل التفضيل»› EE‏ موضعین 
الأول: أن تكون الأفراد مستوية الرتبة فى تميزها على غيرهاء فيقال من كل منها إنه 
الأفضل؛ لأنه بعضه فيصح' ما ذكره/ الصنف» إن كائت علوما مستوية الرتبة. 
وهيهات أن يعلم ذلك» أما إذا كانت العلوم متفاوتةء فلا يصح أن يقال عن أعلاها: 
إنه من خيرها بل هو خيرها ولا يقال عما يليه : إنه من خيرها؛ لأنه ليس شيثا منه» 
تقول: زيد أفضل الناس» ولا يقال: من أفضلهم إلا إذا كان له مساو. 
الثائى: أن يكون بحض آنواع الحقيقة آفضل أئواعهاء فيال حينئذ عن ذلك النوع :إنه 
خیرها فیلزم عنه أن يقال عن كل فرد من أفراده: إنه من خيرهاء ,أى من النوع 
الذى هسو خيرهاء وسن هذا القسم قوله تعالى : لق جانكم رول ي 


خینی" 


(۱) البيت من الطويل» وهو لسحبان وائل فى خزانة الأب ۳۱۹/۱۰» ۴۷۲ ويلا نسبة فى اسان المرب 
(سحب), 


E 


إذ به عرف دقائق العربية وأسرارهاء وكَقف عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن 
آستارهًاء 

نكم" على قراءة فتح الفاء أى من النوع الأئفسى» ولا يكون من التوع الأول؛ 

لأئه ليس له من يساويه فى النفاسة» فلو أراد ذلك المعنى لقال: أنفسكم دون "من" 

فلتنبه لهذه الدقيقة. 

وعبارة السكاكى: أن هذا أعظم العلوم» وكأن المصئف أتى بمن خلافا له» وقد يوجه 
کلام السكاكى بأنه إذا كانت وجوه الإعجاز لا تدرك إلا بهذا العلم -كما ادعوه - صدق 
آنه أعظم العلوم؛ لتأديته إلى لم الأصول الشرعية» وقوله : (وأدقها سرا) سيأتى بيانه» 
وأتى المصنف بالطباق لمضادة الأجل للأدق» ثم شرع فى تعليل ذلك فقال: 

ص: (إذ به تعرف دقائق ا لعربية وأسرارهاء ويكشف عن وجوه الإعجاز فى نظم 
القرآن أستارها). 

(ش): اعلم أن عنم العربية عل هالاقال لزخشرى» يرتقى إلى اثنى عشر 'علماء 
غير أن أصولها أربعة: اثنان يتعلقان بالتردآت هما : اللغة › والتصريف› ويليهما اثالث 
وهو: علم النحو» فإن المركبا ت هئ تة »وش كالنتيجة لهماء ثم يليها عام 
العانىء ولعلك تقول: أى فائدة لملم المعانى فإن المغردات والمركبات علمت بالعلوم 
الثلائة » وعلم المعانى غالبه من علم النحو؟ كلا إن غاية النحوى أ المغردات على 
ما وضعت له٬‏ ویرکبها علیها» ووراء ذلك مقاصد لا تتعلق بالوضع مما یتفاوت به 
أغراض المتكلم على أوجه لا تتناهى» وتنك الأسرار لا تعلم إلا بعلم المعانىء والنحوى 
وان ذكرها فهو على وجه إجمالى يتصرف فيه البيانى تصرفا خاصا لا يصل إليه 
النحوى وهذا كما أن معظم أصول الغقه من علم اللغةء والنحو» والحديث» وإن كان 

واعلم أن علمى أصول الفقه والمعانى فى غاية التداخل؛ فإن الخبر والإنشاء اللذين 
يتكلم فيهما علم المعائى» هما موضوع غالب الأصول»؛ وإن کل ما يتكلم عليه الأصولى 
من كون الأمر للوجوب» والثهى للتحريم؛ ومسائل الأخبار» والعموم والخصوص» 


را) سورة التوبة ‏ ۱۷۸. 


۷ 


تحریرا وأكترها ا جما ولکنْ کان غير مصون عن ا والتطویل والتعقید؛ 
قابلاللإختصار مفتقرا إلى آلإیضاح والتجرید 


والإطلاق والتقييد» والإجمال والتفصيل؛ والتراجيح؛ كلها ترجع إلى موضوع علم المعائى. 
ولیس فى أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن فيره» إلا الحكم الشرمى» والقياس» 


وأشياء يسيرة. 

وقوله: (تكشف) فيه ترصيع مع قوله: (تعرف) وفيه ترشيحان لاستعارة الوجوه: 
ترشيح سابق؛ وهو تكشف» ولاحق وهو أستارهاء فهى استعارة مرشحة؛ لاقترانها بما 
يلاثم المستعار منه» وهذه تدخل فى عبارة اللصنف» حيث قال فى الاستعارة: إنها تسمى 
مرشحة إذا اقترنت. والسكاكى إنما قاي« إلا يقبت بما يلاثم المستعار منه» فلا يدخل فيه 
ترشيحها قبلهاء إلا بتأويل كلام إلسكاكق عك ستراه- وإنما يكون ذلك استعارة ذات 
ترشيحين» إن كان الوجوه استعارة. يتأن تراد بوجوه الإعجاز ضروبه وأنواعه» رقدم 
قوله: (به) ليغيد الاهتمام. فإنء قلشت > أية ركان هذل غلم فى زمن الصحابة الذين يعرفون 
أسرار العربيةء وانكشف لهم أوجه الإعجاز؟ قلت: كان مركوزا فى طبائمهم 

وقوله: (أسرارها وأستارها) فيه جناس لاحق؛ لاختلاف الكلمتين بحرف واحد» 
والنظم : ترتيب الكلمات على حسب ترتيب العاني فى النفس كما ذكره عبد القاهر. 

ص: (وكان القسم الثالث... إلخ). 

(ش): لا شك أن الفتاح جدير بما ذكره» والمراد بالترتيب: أن يجعل للشىء المتعدد 
هيئة» بحيث يعتبر بعضها بالنسبة إلى بعض يالتقدم والتأخر والأصول قواعد هذا العلم» 
والحشو: ذكر ما لا حاجة لذكره» وهو قريب من التطويل» وسنتكام عليه فى بابه. 
والتعقيد: ما يحصل من عدم العبارة. وقوله: (مغتقرا إلى الإيضاح) أى ليزول ما 
نسبه إليه من التعقيد» وتبعد إرادة كتابه الإيضاح؛ لأنه إنما صنفه» وساد بالإيضاح بعد 
هذا امختصرء وأيضاً هو يريد ذكر انحامل على التلخيس» » فلو أراد أن المفتاح محقاج لكتاب 
الإيضاح» لا ناسب قوئه مختصرا. ووصف التلخيص بكونه مختصرا لا ينفى أن يحصل به 
الإيضاح فقد يحصل من تقصير العبارة وضوح لا يحصل بتطويلها. وقول : (والتجريد يعود 
إلى الحشو)ء وقوله : (الاختصار يعود إلى التطويل) ففيه نف» ونشر غير مرتب. 


A 


أت محرا يتن ما فيه من القواعبء يتيل على ما بحا إليه من الأمثلة 
والشواهبء ولم آل جُهَدًا فى تحقيقه وتهذيبة؛ ورب ترتيًا أرب تناولا من ترتيبةء 


ولم أبالغ فى اختصار لفظه تقريبًا لتعاطية؛ وطلبا لتسهيل فَهْمه على طالبية» 


ا 

ص: (ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعدء ويشتمل على ما بحتاج إليه من 
الأمثلةء والشواهد). 

(ش): يشير إلى هذا الختصرء وقوله: رما فيه) أى ما في المغتاح» ويحتاج إن كان 
مبنيا للفاعل» فالضمير يعود على هذا الختصر» أو على امغتاح والشواهد ما کان من 
کلام من يستدل يقوله» من كتاب» وسنة» وقول العرب» والأمثلة أعم من ذلك» وأثي 
بالتضمن فى القواعد والاشتمال فى الأمثلة والشواهد؛ لأن ما هو قى ضمن الشىء 
بة إليهء فقصد أن يجعل أعظم ما فى المغتاح -وهو قواعده- فى ضمن 
من أمثلة وشواهد مشتملا عليه؛ تفخيما له أيضًا فإن الضمن 
جزء من المتضمن» أن القواعد متخ برلأنها أجزاء الكتاب» والأمثلة لما لم تكن 
رکتا من موضوع الکتاب» جعل مشتملا جلیها» قإن/الشیء قد یشتمل على ما هو زائد علی 
أجزائه الأصلية. 

ص: (ولم آل جهدا فی تحقیقه,رروتهذیبه.,ورتته ترتیبا أقرب تناولا من 
ترتیبه). 

(ش): لم آل له استعمالإن أحدهيا لم أقصرء والثاتى:لم أمنع نفسی جهدا 
ومنه قوله مز وجل: لا يلْوَكمْ خالا" وعلى الأول لا يكون جهدا مفعولاء والضمير 
فی قوله: من ترتیبه یعود على المفتاح» وفیما قبله یحتمل عوده علیه» وعلی هذا الكتاب 
وهو أقرب. 

ص: (ولم أبالغ فى اختصار لفظه» تقريبا لتعاطيه» وطلبا لتسهيل فهمه على 
طالبیه). 

(ش): يعنى بذلك أن الكلام إذا بولغ فی اختصاره صعب درکه» واستغلقت 
ألفاظه» فلذلك لم يبالغ فی اختصاره» بل جعله وسطا. بقى فى كلام امصتف بحث» 
وهو أن قوله تقريبا وطلبا لا يستقيم أن يكون معمولا ل (أبَاِغ) مجردا عن النقى؛ لعدم 
ملاءمته له. فهو كقولك: لم أضرب زیدا |کراما له» فهو منعول له پود تقدیر دخول 
النفى عليه» والمشهور فى مشل ذلك خلافه كقوله تسالى ولا تأكلوقا إشسرافا 


(۱) سورة آل عمران: ۱۱۸ 


وَيدَارًإ)". ولو جاء على ما ذكره الصنف لقال صيانة وحفظا وكذلك: ولا تفقوا 
از إملاق)” . فالقیاس أن یقول على هذا: لم آبالغ فی اختصاره؛ إبعادا له 
على أن الأسلوبً الذى استعمله يستعمله الئاس كثيراء وهو أحسن من جهة أن فيه نفى 
ذلك بكل تقدير» بخلاف اعتبار الفعل مقطوعا عن النفى فإنه يقتضى النفى بقيد وهذا 
البحث لم يزل يدور فى خلدى» ثم رأيت أبن الحاجب ذكره فى أماليه» فقال فى قوله 
تعالى: ما أت بِنْعْمَة رَبك بمَجْتُون) *: إذا قلت: ما ضربته للتأديب» فإن أردت 
نغى ضرب معلل فاللام متعلقة بضريتٌ ! ولم تنف إلا ضربا مخصوصا وإن أردت فى 
الضرب مطلقا؛ فاللام متعلقة بالئفى» والمعنى أن انتفاء الضرب كان من التأديب؛ لأن 
بعض الاس قد يؤدب بترك الضرب» ولا يستبعد تعلق الجار بالحرف الذى فيه معثى 
النفى؛ لجواز قولهم: ما أكرمته لتأديبه روما أهنته ا اليه وإنما بتعلق بما فى 
الحرف من معنى النفى» وقوله تهالن٠‏ 8مان جَُون) لو علق به 
لكان المراد نفى جنون من نعمة الله وهو غير مإستقيم؛ لأن الجنون ليس من ثعمة الله 
ولأنه إنما أريد نفى الجنون طلقا فتحقق أن المعني انتفى عنك الجنون مطلقا بنعمة 
الله وعلى هذا يحكم فى التعلق» إن امع تقلقه بالفعل» وإلا علق بالحرف. 

وعلی هذا قوله تعالی : لسن عَلَيْكمْ جنا ن ربكم 


ن بوا قَضْلاً من ربكم" معناه: فی 
أن تبتغواء فهى متعلقة بجناحء العنى: أن الجناح فى ابتغاء التجارة منتف رتعلقه 
بيس بعيد؛ لأنه لم يرد نفى الجئاح مطلقا» ويجعل ابتغاء التجارة ظرفا للئفى» فبهذا 
يبعد آن يکون متعلقا؛ انتهى. وحاصله ما قلناد» وأن الأصل التعلق بالفعل من غير نظر 
إلى النفىء وقول ابن الحاجب: (التعلق ليس عي لعله يريد التعلق المعنوى» ولا 
فالراجح أن ليس لا يتعلق بها الجار والمجرور لفظا. وقال ابن الحاجب أیضاً فی شرح 
خطبة المفصل فى قول الزمخشرى: لا يبعدون منابذة وزيغا: هو نصب على المفعول 
لأجلهء لما تضمنه معنى: لا ي رن. كأنه قيل: يقربون منهم لأجل المنابذةء أو انتفى 
بعدهم لأجل المنابذة لا بيبعدون؛ لأنه يفسد المعنى ثم رأيت للوالد فى بعض التعاليق 


زا جور التبا د 
(۲) سورة القلم: ۲ (ه) سورة البقرة: ۱۹۸ 


o. 


نحو كلامه الأول وقال: الذى تقتضيه صناعة العرية التعليق بالفعل الصريح» ثم ذكر 
الاحتمال الآخر» وذكر له مأخذين 
أحدهما: ما ذكره ابن الحاجب من تعلقه بفعل دل عليه حرف النفى» قال: كما يفعله 
بعض النحاة» والزمخشرى فى بعض المواضع 

والثانىي: أنه قد يؤخذ الفعل بقيد كونه منتفيا 

قلت : والذى تلخص فى ذلك على التحقيق؛ أنه إذا ورد شىء من تعليقات الفعل 
اللفظية أو العنوية بعد النفى» فالأصل تعلقه بالفعل النفى» لا بالنفى إلا أن يقوم دليل 
على تعلقه بالنفى» فيتعلق به على أحد المأخذين السابقينء والذى يترجح ا لمأخذ الثائى 
الذى ذكره الوالدء لا ما ذكره ابن الحاجب؛ لأن عمل معانى الحروف لا يساعد عليه 
أكثر النحاةء ثم ليتنبه إلى أن هذين الإجتيالين يأتيان فى كثير من تعلقات الفعل» 
فيأتى ذلك فى الفعول له تقول: ماشرتة إآئة» إذا أردت التعليق بالفعل الصريح » 
وتقييد النفى» وتقول: ما ضربقه إكااماء [ذ رد تعليل انتفاء الضرب مطلقا. وتقول: 
ما ضربته لأكرمه» وما ضربته لأمتنه ٤‏ وتقول فى الحإل: ما ضربته مصلوباء إذا أردت 
وقوع القرب فى غير حال الصلب» وما شربتة مكرهاً إذا أردت ترك الضرب» وتقول 
فى الغاية: لا أضربه حتى يموت» إذا أردت أنك تضربه ضربا لا يموت منه. فالضرب 
حتى يموت منتف» لا مطلق الضرب» وتقول: لا أضربه حتى يسي؛ فانتفاء الضرب 
مطلقا قبل الإساءة حاصل وكذلك إلى أن يموت وإلى أن يسى؛ وتقول فى الاستشناء: لا 
يقوم القوم إلا زيداء والعنى: أن قيام القوم غير زيد منتف» إما بقيام الجمع أو بقيامه» 
ولا يقوم القوم إلا زیدا بمعنی قیامه» أی انتفی قیام غير زید» وتقول: ما ضربته حقاء 
إذا أردت تأكيد عدم الضرب» وما ضريته حقا إذا أردت نفى الضرب المؤكدء وتقول فى 
الظرف: لا أحب زيدا اليوم» والعنى: أن انتفاء المحبة الستمرة وقع اليوم» ولا أحبه 
اليوم» بمعنى أن محبتك له فى هذا اليوم هى النتفية وتقول فى المفعول معه: ما 
سرت والتیل إذا أردت انتفاء مصاحبة النيل. وتقول: ما سرت والكسل» إذا أردت 
انتفاء السير مطلقا بمصاحبة الكسل. وتقول فى الجار والمجرور: ما ضربت زيدا هن 
بغضه أو كراهته» إذا أردت التعليق بالصريح؛ وإن ترده قلت: ما ضريت زيدا عن 
محبته» أو من محبته. وقد ظغرت من القرآن العظيم بأمثلة لذلك» مع بعضها ما تصرفه 
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قطعا إلى الفعل» ومع بعضها ما تصرفه إلى الانتفاء. قال تعالى :لا لم الوم فاليوم 
طرف للطلم» وليس العنسى: أن ذلك اليم وقع فيه الحكم بانتاء كل ظلم ذلك 
اليوم وغیره» وعکسه قوله تعال :لا تر يع م الیو ل 


ل تثریب؛ 
ع روجا ا 


و وكسذلك: 7 موا ما HP‏ 
ب 0 "هى عن الصلاة بعد الصبم» حتى تطلع الشمس**» 
وقد کثر فی حتی دون غیرها. _ , 

وكذلك قوله تعالى : وما قو يعي ٩‏ 3 ائتة قتله نه قينا نا أحسن ما قیل 


at‏ قمله» وقال تمالا ناون اناس 

اين موا مِنْكمٌ حَاصة”'» وقال 
: تجويز الأمرين يوقع فى 
إلباس؟ قلت: سبق أن الأصل أحدهما فل الاس على آنه يجوز أن تقول: زید لا 
يقوم ويقعد مريدًا العطف على قرم تارة» وعلی لا يق أخری؛ وهما معنیان متنافیان. 
قال تعالسی: یا ْنا رَد وَلا كدب بآیات بعطف نکون علی 


(۱) سورة غافر: ۱۷. (۲) سورة یوسف: ۹۲ 
(۴) سورة اليقرة: ۲۴١‏ . 

)٤(‏ المغیا: آی ما ضربت له فاية. 

(ه) سورة آل عمران: ۱۷۹. » 


(۷) سورة الشاه: .٤۳‏ (4) سورة البقرة: ۱۹١‏ . 
انقرجاء فن اقمحیسین من حدیه حمر رعی ال حن 

)۱١( »‏ سورة الكهف: ۸۲. 
سور (۱۴) سورة الأنفال: ۲١‏ 
() سورة الأنغال: )٠١( .۲١‏ سورة الأتعام: ۲۷. 


or 


وأضفت إلى ذلك فوائة عثرت فى بعض كتب القوم عليهاء؛ وزوائة لم أظفر فى كلام أحبٍ 
بالتصريح بها ولا الإشارة إليهاء وسميته تلخيص اليفتاع”. 

وأنا سال انه تعالى من فضله أن ينْقعَ به كما نفع بأصله؛ إنه ولى ذلك» وهو 
حسبی ونعم الوکیل! 


لا نكذب» وهذه القاعدة ربعا تخرج من كلام اللصنف فى باب الاستفهام» حيث يقول 
فى نحو: (ألم تعلم) أنه استفهام تقرير رعاية للمنفي» وإنكار رعاية للنفى؛ وقد وجدت 
الغالب التعلق بالفعل لا بالئفى إلا فى (حتى) فإنى لا أستحضر فى القرآن استعمال 
حتى بعد نفى آو نهى إلا والقصود النفى طلقا نعم فى السنة قوله ل فى 
الفيف:”حتي تحرج" وقوله ‰5 : تصف الرآة جارتها لزوجهاء حتی کأنه 
ينظر إليها"" ولا فرق فى حتى فيما تحن فيه بين أن تكون جارة أو غيرها؛ لآن 
المقصود التعلق المعنوىء وإنما أطنت في اكز لأنه قاعدة مهمة يحتاج إليها فى جميع 
العلوم» ولم آر تحتیقها فى كتاب وبلا اليد اة 

ص: (وأضفت إلى ذلك فوائد عشرت فاعض كتب القوم عليهاء وزوائد لم أظفر 
فی كلام أحد بالتصریح بهاء رلاالإارة إليها). 

(ش): هذا الكلام رما يخالف ما بعده 

ص: (وسمیته تلخيص الفتاح). 

(ش): هذا الاسم إن كان علما قصدت مناسبته» أو وصفا ففى هذه التسمية نظر من 


وجوه . 
منها: آنه ليس تلخيصا للمنتاح» بل للقسم الثالك منه» وكانه أحاله على ما سبق 
من التصريح بذلك. 
ومنها: أن التلخيص يؤذن بالاقتصار والموافقة» وهو قد خالفه كثيرا وزاد عليه كما 
سبق وعده به. 


ومنها: أنه جعله فيما سبق مختصراء والاختصار والتلخيص متنافيان» فالاختصار 
تقليل اللفظء وتكثير العنى مأخوذ من الخصر» وهو انمجتمع فوق الوركين» ومته الخنصر. 


)١(‏ اخرجه البخاری فی ” ا 
(۲) اخرجه بنحوه البخاری فی ” التکاع "۰ ۰/٩‏ 


Ye Û cea! 
4 )ج‎ 


or 


وو 
مقدمه 


فى يان مَعْنى الفَصَاحَةء والبلاّة 


فإن الجوهرى ذكره فى مادة خصر فيكون وزته: فنعل» كن ابن سيده ذكره فى المحكم 
فى الرباعى » فيكون وزنه : فعلل كزبرج» والبسوط هو المختصر منه» والاختصار حاصل 
فى كل منيماء ويتعدى الفعل إلى واحد منهما أيهما كان بنضسه» وإلى الآخر بحرف 
مختلف» فتقول: اختصرت المبسوط من اللطيف» واختصرت اللطيف من المبسوط» وعند 
الإطلاق لا يقع إلا على المبسوط فتقول: اختصرت المبسوط؛ واسم المغعول وهو المختصر 
حقيقة فى كل منهما بقيدء وعند الإطلاق اشتهر على اللطيف ومنه تسمية الصنف هذا 
مختصراء باعتبار اختصاره من المغتاح» غير أنه قد زاد ونقص» وليس ذلك شأن 
الاختصار. وأما التلخيص فهو الشرح كيا قال الجوهرى» فهو عكس الاختصار ومادته 
كلها ترجع إلى البسط؛ فلذلك لا جتن رک الاختصار؛ إلا أن يقال: إنه لم يرد 
اختصاره من الفتاح» بل إنه مختصر قى نفه) وكأنه أراد ما سبق من إزالة التقطويل 
والحشو» ثم لا يخفى أن فى إطلاق التلخيص على المختصر استعمال المصدر بمعنى 
المفعول مجازًا. 
مقدمة فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة. 

ص: (مقدمة). 

(ض): القدمة مأخوذة من التقديم؛ وفيها الفتح وهو الأشهر» بمعنى أن الإئسان 
يقدمها؛ ومنه مقدمة الرحل؛ والكسر بمعنى أنها تقدم الإنسان لمقصوده ومنه مقدمة 
الجيش؛ لأنها تقرمه آي تجسره على القدم» أو من قدم بمعنى تقدم» قال تعای :لا 
فقوا بين دی الله وَرّسوله) » ومقدمة الشىء تارة تكون منه فالإضافة فيها على معنى 
هن» ومئه مقدمة الجيش» ومقدمة الرحل؛ وه البرهان التى هى أحد أجزائه. وتارة 
تکون خارجة عنه كالذريعة ؛ فالإضافة فيها على معنى اللام وأما قول المصنف: (مقدمة) 
فان أراد أنها مقدمة الكتاب فهى جزء منه» و 
بدلیل أته سیذکر هذه انعلوم ء ويجوز أن تكون جزء لكل من الثلاثة» فلذلك قدمها 
علیهاء فالراجج أنها جزء على التقديرين خلافا لقول الخطيبى :إنها ذريعة 


() سورة الحجرات: .١‏ 
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الفصاحة: يوصف بها الفرد""» والكلام» والتكلّم ... 


ما يوصف بالفصاحة: 

ص: (الفصاحة يوصف بها الغرد). 

(ش): إعلم أن الفصاحة هى صفة اللبن الذى تؤخذ عنه الرغوةء ومنه الفصيح 

ن » قال الشاعر: 

وتخت الرُفَوة الب القصبيح 

كذا قال الجوهرى» وفى الاستكهاد نظر» فإن كلامه يقتضى أن فصاحة اللين أخذ 
الرغوة عنه وأنه إنما سمى فصيحا عند ذلك. والبيت يدل على أنه فصيح قبل نزع الرً 
بل ظاهره أن بقاء الرغوة شرط حتى لا يسمى فصيحا بعد أخذها؛ لأئه ليس حينئذ تحت 
الرغوة إلا أن يقال أراد بقوله : أخذت عنه الرغوة أنها استعملت عليه بعد أن كانت منبثة 
فى أجزائه لكن يبعده عبارة ابن سيده فإنهقال: إذا ذهبت عنه الرفوةء وعبارة الراغب» 
فإئه قال: إذا تعرى من الرغوة قافم اللي إ5 كا عنه اللباًء وأفصح المجمى إذا خلص 
من اللكنة» وفصح الرجل جادت الغت#وأفطح تكلم بالمربية» وقيل: بالمكس قال 
الراغب: والأول أصح. وقيل: الفقح “لذي ينطق وأنكن النضر أفصح» كما نقله ابن عباد 
قی المحیط وفی التنزیل لواخی هرون هو افص می لِسائا) وهو دلیل على أنه من 
الثلاثى» وأفصح الصبح إذا طلعء وأفصح النصرانى جاء فى فصحه» وفى الاصطلاح اختلف 
يها عباراتهم. والصنف عدل عن حد الفصاحة باعتبار الحقيقة الصادقة على أعم من 
فصاحة المغرد والكلام والتكلم» وأفرد فصاحة الغرد عن فصاحة الكلام برسم» وقد تقدمه 
لذلك الخفاجى فى كتاب سر الفصاحة. 


رم أى الكلمة الغردة فيقال: كلمة فصيحةء وشرط ذلك أن ينشر إلى الكلمة داخل سياقهاء لا كما فعل 
البلاغيون حيث نظروا إلى الكلمة الفردة معزولة عن سياقهاء ثم وضعوا لها ما سوف يتلى عليك قري 
من شروط فصاحتها. 

ر۲) عجز بیت من الوافر؛ وصدره: 


وهو انغاة السلمى فى لمان المرب (فصح) »ومجمل اللغة (قمح) وتاج العروس (فصح). ويلا نسبة فى 
شرح عقود الجمان ۸/١‏ 
رم سورة القصصی: .۴٤‏ 
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والبلاغة: يوصف بها الأخيران فقط 


وقوله (المغرد) إما يعنى به اللفظ بكلمة واحدةء كما يقتضيه ما فسر به فصاحة المفرد 
بعد ذلك فیخرج عنه نحو: غبد الله علما کان » وذلك يوصف بالفصاحة لا 
محالة» أو یعنی: ما وضع لعنی ولا جزء له يدل فیه» فیخرج عنه أيخاً. 

الثانى: أو يعنى: ما يقابل الجملة فيخرج عنه الجملة ا لوصول بها كقولك: رأيت 
الذى ضربته فإنها ليست بكلام فلا تدخل حينثذ فى المفرد» ولا فى الكلام» وكذلك كل 
واحدة من جملتى الشرط » وجوابه وهذه الأمور إذا خرجت عن المغرد ولم تدخل فى 
الکلام؛ لأنها ليست بکلام ففی أي يشرح فصاحتها؟ ولو قال المغرد والمركب لكان 
أحسن وقوله (والمتکلم) سیأتی ما علیه إن شاء الله تعانی 
ما يوصف بالبلاغة: 

ص: (والبلاغة يوصف بها الأخيرائفقط). 

(ش): اعلم أن البلاغة فى اللقة منرقوكهم) بلغ بالضم إذا انتهى» ولا يوصف بها 
الكلمة إنما يوصف بها الكلام والغكلمج وججات ما على ذلك إن شاء الله تعالی. وقدم 
الفصاحة؛ لأنها أكثر مجالا من الجلإغة ري ولكون,إإصاحة كالشرط للبلاغة على ما 
ستراه. وقال بعض الشارحين: لكونها أعم من البلافة» وليس بجيد لا سيأتى» وقال 
الخطيبى الشارح: فلا يقال: كلمة بليغة فكل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة من 
غير عكس» وهذا بحسب الاصطلاح الذى ذكره ابن الأثير» وتابعه المؤلف وبعضهم 
يقول: الفصاحة والبلاغة مترادفان فعلی هذا كل فصيح بليغ أيغا. اه. 

قلت : قوله: كل ما يوصف بالبلاغة» يوصف بالفصاحة صحيح؛ لان شرط البليغ 
آن یکون فصیحا کما سیاتی؛ وقوله : (وغیره یقول مترادفان) هو ما صرح به الجوهری 
حيث قال: البلاغة الفصاحة والظاهر آنه يقصد بذلك أن البلاغة تكون فى الكلمةء كما 
تكون فى الكلام وذلك لا یوجب ترادفا؛ بل رجب أن كل محل صلح للفصاحة صلح 
للبلاغة» وإن اختلف معناهما. وقد صرح جماعة بأن بين البلاغة والقصاحة تغايراً وأن 
كل ما صلح لإحداهما من كلام ومتكلم وكلمة» صنح للأخرى» وقوله بعد ذلك: رف 
هذا كل فصيح بلي أيضا) أى سواء كان كلمة أم كلاما أم متكلماء. ٹم قال بعضهم: 
البلاغة لا توجد فى انكلمةء فكائت أخص من الفصاحة فبذا قدمت الفصاحة عليها؛ 
لتقدم العام على الخاص؛ لأن الخاص عام مع شیء آخر. 
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فالفصاحة فى المغرد: خلوةٌ من تنافر الحروف» والغرابةء ومخالفة القياس 


قلت : فيه نظر» وليس بين حقيقتى الفصاحة والبلاغة عموم وخصوص؛+ بل هما كل 
وجزء فالبلاغة كل ذو أجزاء مترتبة» والفصاحة جزء غير محمول كما ستراه. وعبارة 
الخطيبى التى قدمناها قريبة من هذا الكلام» وقال ابن الأثير: البلاغة شاملة للألغاظ 
والمعانى فهى أخص من الفصاحة كالإنسان مع الحيوان» فلذلك تقول: كل كلام بلي 
فصیح» ولیس کل کلام فصیح بلیغا. 

قلت : هذا الكلام أيضاً ظاهر الفساد» وليست الفصاحة أعم من البلاغة ولا المكس 
بل الفصاحة جزء البلاغة» وإئما هو سمى الركب تركيبا غير حملى أخص» والفرد 
آعم وجعل الفصاحة عامة والبلاغة خاصة» لاشتمالها على الأمرين ثم عبر عن ذلك 
بالعام والخاص» وإنما هو كل وجزء» فليس ذلك اصطلاح القوم» ثم دخول الفصاحة فى 
الکلام ستری ما فيه وقال حازم فی منهاخبالبلغاء: الفصاحة أخص من البلاغة. 

(تنبیه): مما یوصف به الکجم زالكلمةرآيضا: البراعة» وأهملها الجمهورء وقد 
ذكرها القاضى أبو بكر فى الائتمار يع الفصاحة والبلاغة وحدها بما يقرب من حد 
البلاغة 
الفصاحة فى المغرد: 

ص: (فالفصاحة فى الفرد خلوصه من تافر الحروف» والغرابة» ومخالفة القياس). 

(ش): كان الأحسن اجتناب لفظ الخلوص؛ لغلبة استعمانه فى الانقكاك عن الشىء 
بعد الكون فيه وليس المراد هنا كذا » ولهذا عيب على من حد المبتدأ بأنه المتجرد من 
العوامل اللفظية غير الزائدة؛ فإن المبتداً لم یکن له عامل يجرد عنه» وكذلك قولهم: ما 
عری من عامل لفظى. ثم يرد عليه أن الخلوص من هذه الأمور عبارة عن عدمها فهو 
تعريف بالأمور العدمية وإنما يكون التعريف بالذاتيات» أو الخواص الوجودية فكان 
ينبغى أن يقول: الفصاحة التثام الحروف» وكثرة الاستعمال وموافقة القياس إلا أن هذا 
عدم مضاف فالأمر فيه سهل والراد بالاستعمال: استعمال العرب» وبالقياس: قياس 
القصريف. 

(تنبیه): اعلم أن مقصود المصئف خلوص الغرد من كل واحد من الثلائة 
المذكورةء لا من مجموعهاء وعبارته لا تدل على ذلك فإنك إذا قلت: خلصت من 


oV 


ا 


فالتنافر نحو [من الطويل]: ا 
عَدَابْرة ملْتفزرات إلى العلا 


زيد وعمرو وبكر كان معناه أنك خلصت من مجموع الثلاثة ‏ وذلك صادق بخلوصك من 
أحدهم بخلاف قولك: خلصت من زيد ومن عمرو ومن بكرء فإن تكرار حرف الجر مثله 
يؤذن بذلك» كما أن قولك: مررت بزید وعمرو یتتضی مرورا واحداء؛ وبزید وبعهرو 
يقتضى مرورين» وإنما جاءنا هذا فى مادة الخلوص؛ لأنها فى معنى النفى فإن المعنى: 
أن لا يكون مشتملا على الأمور الثلائة» وأئت لو قلت: الفصيح ما لم يشتمل على 
الثلاثة لا اقتضى زوال كل منها فليتأمل. ونظير ما يقتضيه تكرر حرف الجر فى مررت 
بزيد وبعمرو فيما سبق من تكرر الفعل ما يقتضيه تكرر الحرف هناء من تعدد المغعول 
الذى حصل الخلوص منه. 

ص: (فالتنافر نحو: 

غنابرة م تفوزات اې انش 

(ض): قَسُم فى الإيضاح القنافر إلى .ما تكون الكلبة بسببه متناهية فى الثقل» وعسر 
النطق بهاء كما روى أن أعرابيا ستل عى تاقه»فقال: تركتها ترعى الهعخع. وروفق 
عن الخليل أنه قال: سممنا كلمة شنعاء وهى: الهعخع ما ذكرنا تأليفها نقله الخلاجى 
والهاء والعين لا يكاد واحد منهما يأتلف مع الآخر من غير فصل» وشذ من ذلك قولهم 
هع بهع إذا قاء والظاهر أنه الخمخع» وهو نبت. قال الصغانى فى العباب ابن دريد 
الخعخع مثال هدهد ضرب من البت؛ وقال ابن شميل: الخعخع شجرة» وقال أبو 
الدقيش: هى كلمة مُعَايَاة لا أصل لهاء وقال ابن سيده: الخعخع: ضرب من النبت 
حکاہ أبو زيد» وليس بثبت» وقال عبد اللطيف البغدادى فى قوانين البلاغة: وشذ 
قولهم الهعخع ٠‏ وقيل: إنما هو الخعخع. اه . 

وقال الصغانى فى كتابه السمى الصحاح على ما نقل عئه: إنه العهعخ بضم الميني 
المهملتين حكاه عن الليث قال: قال: وسأننا الثقات فأنكروا أن يكون هذا الاسم فى 
كلام المرب؛ وقال الفذ منهم: هى شجرة يتداوى بها وبورقهاء وقال ابن الأعرابى 
إنما هسو الخعخع بخاءيسن معجمتين مضمومتين وعينين مهملتين. قال الليف: 


(1) هو وصف فى الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها 


oA 


هذا موافق قياس العربية والتأليف» وفى نهاية الإيجاز للإمام فخر الدين أيضا: ترعى 
العيعخ فتخلص فى هذه الكلمة حينئذ أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الخعخع. 

والثانى: اتهعخع وهو فيهما بضم الهاء والخاء كما رأيته مضبوطا بخط عبد اللطيف. 

والثالث: أنه لا أصل نھا. 

والرابع: أنه العيعخ وهذا فيه الغرابة أيضاً 

ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مستشزرات» واستغنى المصنف بذكره هنا عن الأول؛ لأنه يدل 
عليه بطریق أولى» ولم يفعل ذلك فى الغرابة كما سيأتي» وإنما کان الثقل فى مستشزرات» 
لتوسط الشين» وهى مهموسة رخوة بين التاء» وهى ميموسة شديدة؛ والزاى وهى مجهورةء 
وقد استعمل ذلك فی قول عثمان لسعد وعمار: میعادکما یوم کذا حتی أتشزن» أى: أستعد 
وذکره فی الفائق. وقول سليمان بن صرب دزشّىرالله عنه-: بلغنى عن أمير المؤمنين قول 
تشزن لی به» والإشارة بقوله : غدائره إل قوبافریئ لتس 


وقن زيخ الف أسودفاحمر _ أثيث كقنوا 


إلى لی ٠‏ تفیل الذازی فى شتی ومرس“ 


الفرع : الشعرء والأئيث: الكثير» والقنو: العنقود» والتعثكل: المتراكم والغدائر 
الذوائب» والمستشزرات روي بفتح الزای: أى مرفوعات» وبكسرها أى: مرتفعات 
ویقال: استشزر الشعر واستشزره صاحبه لازما ومتعدیا حکاههما ابن سیده وفیره» ویروی 
العقا جع مقصة أو عقيصة» وفيه زحاف بالقيض» وتضل العقاص: أى تخفى 
تحت الشعر» وفى البيتين شاهد للوصف بالجملة قبل الوصف با مغرد» كقوله تعالى : 
وَهذا قاب رلا مُبَارَك4" ولا يحتمل القطع فى البيت كما يحتمل فى الآية؛ 
لأن الصفات فى البيت غير مرقوعة إنما يحتملان معا أن تكون المتقدمة حالا. 
رم البيتان من الطويل» وهما لامرئة القيس قى ديوانه ص ٠٠٠١‏ ولسان العرب (شز)» (مقص)» (ألث)» 

(وعثكل)» وشرح المعلقات السبع ص ٠۷‏ وشرح المعلقات العشر ص 1۴ 

والثانی له فى التبيان للطمبی »)٠۹١/۲(‏ والإيضاح ص >٣‏ وشرح عقود الجمان .)1١/1(‏ 
رب سورة الأنعام : 4 


۹ 


(تنېيه): قالوا: التناقر يكون ! اعد الحروف جداء أو لتقاربهاء فإنها 
كالطفرة» والمشى فى القيد» وئقله الخفاجى عن الخليل بن أحمد؛ ورأى أنه لا تذافر 
فى القرب وإن أفرط » ويشهد نه أن لنا ألفاظا متقاربة حسنة» كلفظ الشجر والجيش 
والفم» ومتباعدة قبيحة مثل: ملع إا أسرع» ويرد على من جمل القرب والبعد موجبين 
للتنافر» أن نحو الفم حسن مع تقارب حروفه» وقد يوجد البعد ولا تنافر مثل: (علم)» 
ومشل: (البعد)» فإن الباء من الشفتين والعين من الحلق» وهو حسن» رأ فير متنافرة 
مع أن الواو بعيدة من الهمزة» وكذلك رألم) متباعدة» وكذلك (أس ولا تنافر» والحق فى 
الجواب عن ذلك أن المدعى إنما هو الغلبة كما هو شان العلامات- لا اللزوم» ويشبه 
استواء تقارب الحروف وتباعدها فى تحصيل التنافر استواء المثلين اللذين هما فى غاية 
الوفاق والضدين اللذين هما فى غاية الخلإف فى كون كل من الضدين والثلين لا يجتمع 
مع الآخر فلا يجتمع المثلان؛ لشدة-نقازيمإ» وكما يقال العداوة فى الأقارب» ولا 
الضدان؛ لشدة تباعدهماء وحيث إا رألأها بيع الحروف التبامدة والمتقاربة » فالتباعدة 
أخف حتى جعل جماعة تباج مخارج الحروف من صفات الحسن» ونقله ابن الأثير 
فى كنز البلاغة عن علماء البيأئ قا #اكاجى٠إل‏ شرط للفصاحة ورد عليه فى المثل 
السائر بأنا نعلم الفصاحة قبل العلم بالخارج وهو ضعيف؛ لأنه لم يجعل العلة العلم 
بتباعد ا مخارج» بل نفس التباعد» وذلك مدرك لكل سامع» ثم قالوا؛ إن كلام العرب 
ثلائة اقسام: أغلبه ما تركب من الحروف المتباعدة» ويليه تضعيف الحرف لغسه» 
وأقله المركب من الحروف المتجاورة فهو بين مهمل وقليل جداء وإنما كان أقل من 
المتماثلين» وإن كان فيهما ما فى المتقاربين وزیادة؛ و المتماثلین يخفان بالإدغام. قال 
ابن جنى فى آخر سر الصناعة : أحدها: تاليف الحروف 
المتباعدة» وهو الأحسن» الثانى: تضعيف الحرف نفسه E‏ الأول فى الحسن» 
وتليهما الحروف المتقاربة فإما رفض وإما قل استعماله» ولذلك لا أرادت بنو تميم إسكان / 
عين ممهم» كرهوا ذلك فأہدلوا الحرفين حاءين» فقالوا: محم؛ فرأوا ذلك أسهل من 
الحرفين المنقاربين. ثم قال: والتضعيف واحتمال الحروف المكروهة والاعتلال بأواخر 
الحروف أولى منها بأوله. 


والغرابة: نحو [من الرجز]: 
ا 


وقَاجمُاوَمَرْس ارجا 
— 
(قوله: والغرابة) ينبغى أن يحمل على الغرابة بالئسبة إلى العرب العرياءء لا 
بالئسبة إلى استعمال الناس» ولو أراد الثانى لكان جميع ما فى كتب الغريب غير 
فصيح» والقطع بخلافه» والمراد قنة استعمالها لذلك العنى لا لغيره» وم المصتف 
الغرابة بقوله: 


(وفاجمُ اوزنا مُنَرْجَا) 
مشیرا إلى قول اللا | ر ,ر ر 2 
ايام بث واضحاملجا“ ازاق ورف أبْرَّجا 


ETO 


وة وخاجْاامرَججا ... وقاجا ومسا هرجا 


(۱) هى كون الكلمة وحشية غبر ظاهرة العن ولا يأنوسةدالاساتعمال» يصعب تخريج معثاهاء 

(۲) أورده بدر الدين بن مالك فى التكجاع رص ٣إ‏ إ وعزاه للمجاج وأسرار البلاغة ٠١/١‏ الفاحم: الشعر 
الأسود كالفحم. والرسن: الأئف» ورج كن وق لقاهد لمدم ظهور بعناها. وقبله: “رمظة 
وحاجنا مزججا” وقد اخالغوا فى تخريج كلمة (مسرّجا) هذه» فقيل: العنى وصف الأنف بانه كالسيف 
السريجى فى الدقة والاستوا»» وريج اسم حداد تنسب إليه السيوف» أو كالسراج في البريق واللمعان» 
آر هو من قولهم : سرج اله وجهه» آی بهجه وحسنه؛ وقيل غير ذلك 

(۲) فى المطبوع / ملفجاء وما أثبتناد من شرح عقود الجمان ٠١/١‏ 

(4) الرجز لرؤية بن المجاج فى شرح عقود الجمان ۰٠٠/١‏ والثائي لنعجاج فى ديوانه ۴١/۲‏ ولسان العرب 
س » (رسن)» وتاج العروس (سرج)» (رسن)» وعجز الثانى للمجاج فى الإيغاح ص ٠٠٠۲ ٠4‏ 
والصباح ص ۱۲۳ 

(ه) مقلجا: من الفلج وله ممان عدة منها فلج كل شى» نصفه فلعلها أظهرت نصف وجههاء ومن معان 
الظهور فلج اله حجته أى أظهرها فلعلها أظهرت وجهها وأسفرت عته. 
أبرجا: البرج: سعة اين فى شدة بياضس صاحبها وقيل: سعة بياض المين وعظم القة وحسن الحدقة. 
مزججا: الزجج: رقة محط الحاجبين ودقتهما وطولهما وسبوهما واستقواسهماء وزججت الراة 
حاجبها بالزج: دفقته وطولته. 
الفاحم: الشعر الأسود» الفحم» والرسن: الأنف» وأصله موضع الرسن من الدابة. وسرج هى مرفع 
الشاهد لعدم ظهور معتاها. 


1۱ 


أى: كالسيف السرَيجى فى الدقة والاستواء» أو كالسراج فى البريق والنمعان 


(قوله: أى كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء أو كالسراج فى البريق) يشير 
إلى أنه لم يعلم ما أراد بقوله: مسرجا حتى اختلف فى تخريجه فقيل من قولهم 
للسيوف سريجية» أى منسوبة إلى قين يقال له سريج» يريد أنه فى الاستواء والدة 
كالسيف السريجی» قاله ابن دريدء غير أنه يوهم أن البيت فى مذكر» وإنما هو فى 
مؤنث بدليل أيام أبدت» وقيل من السراج يريد فى البريق» من قولهم : سرج الله وجهه 
أي حسنه قاله ابن سیده. : لا يصح أنه كالسراج فى البريق» لأن اسم الذات 
لا نشتق مئه أسماء الفاعلين أو المفعولين» ثم البيت ليس فيه أداة تشبيه.قلت: أما 
جمله تشبيها من غير أداة التشبيهء فالراد تشبيه فى المعنى» أو تشبيه محذوف الأداةء 
کما سٹراه منقولا عن جماعة فی قوله 

قأَطْرت لوا ِن ڃس وسقت ,و ورا عضت على الاب لبر 

إلا أن المصنف لا يراه فيص (له الوا أإأول» فلعله أطلق السرج» وهو للسيف 
على المرسن لشابهته له» ولا مائ سمتيتية-السيف السريجى مسرجا من التسريي 
وهو التحسين بحيث صار يشَيةالبدرا ير فقول _كالهراج فى البريقء تفسير معنى آلا 
ترى إلى قوله فى الإيضاح: وهذا يقرب من قولهم: سرج وجهه» وسرج الله وجهه وفيما 
قاله نظر؛ لأئه تقدير ثالث من غير مراعاة السراج» إلا أن يقال: إئه يقرب مه من 
حيث المعنى وعبارة المحكم أى كالسراج» وقولهم: سرج الله وجهه 

والمرسن (بفتح الميم مع فتح السين وكسرها) حكاهما ابن سيده» وقال الجوهرى: إنه 
بكسر الميم وهو وهم. واعلم أن السكاكى ذكر المرسن فى باب المجازء وذكر ما لا يوافق 
عليه وسيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى. واعلم أن الصف فسر الغرابة فى الإيضاح 
بما ذکره وفیه نظر؛ E‏ وفسرها أيضاً بكون الكلة 
لا يعرف معناها إلا بالبحث فى كتب اللغة المبسوطةء وهذا النوع من الغرابة أخف 
E E‏ یذکره لیستدل به علی أشد منه» کما 
فمل فى التنافرء وقد مشل فى الإيضاح هذا بعا روى عن عيسى بن عمر التحوى 


0» 


را) البيت من البسيط للوأراء الدمشقى فى دلائل الإعجاز ص >٠١‏ وعزاه الشيخ محمود شاكر إلى 
دیوانه» وشرح عقود الجمان» ۲١/۲‏ 


٠۲١ ۱۲١ امیا ص‎ 


1 


0 


والخالفة" نحو [من الرجز]: ‏ , 
الْحَمْد ته العم الأجتّر“ 


أنه سقط عن حمار» فاجتمع الناس عليه» فقال: ما لكم تكاكأتم على تكأكؤكم على ذى 
جنة افرنقعوا عنى؛ فإن تكأكأتم بمعنى اجتمعتم؛ | بمعنی تفرقوا لا یکاد یطلع 
عليه من غير بحث. قلت: وكذلك جكاها الجوهرى» وقد حكاها الزمخشرى عن أبى 
علقمة عند قوله تعالى: حى إذا فرع عن قلويهم)" وكذلك حكاها عنه الخفاجى» 
وقال: إن هذا التركيب أخرجه عن الفصاحة أمزان: ضعف التأليف فى تتكأكأون » 
وئظله بصيغة المضارع» والغرابة فى افرنقعواء ويعنى بقوله (ضعف التأليف) تنافر 
الحروف وقال الزمخشرى: افرنقعوا ماخوذ من حروف الفرقة مع زيادة العين» وفيه 
نظر؛ لأن العين ليست من حروف الزيادة» وجعله الجوهرى مشتقا من فرقعة الأصابع 
فوزنه على هذا افعنللوا» وعلى الأول افعنلعوا» وحكى ابن الجوزى فى كتاب الحمقي 
هذه عن أبى عبيدة» وقال: ما لكم تکاکاون ث قال: فقال الناس: تكلم بالعبرانية 
فعصروا حلقه إلى أن استغاث» وآلى أڻ ل#هيتكرً/عأى الجهل» وقد اعترض على المصئف 
فی تفسیر الغرابة بما ذكر» إنما الغرجةقلةالاستامال كما يقتضيه كلام المغتاح وغيره» 
وكون الكلمة ثقيلة نوع آخر مسا يح تالقمتاجة ولو يمى هذا باسم التعقيد لكان حسئا, 

وقوله: (والخالفة نحو الحمد نه العلى الأجلل). 

يشير إلى قول أبى النجم 


الحذة اليل أجل أي فلخل وت يبر“ 
لأن قياس التصريف الأجل لاجتماع المثلين وتحرك الثانى وذلك يوجب الإدغام 
وأمثال ذلك كثيرة جداء وأئشد سيبويه : 


)١(‏ هى أن تكون الكلمة على خلاف قواعد المرف. 
() البيت لأبى النجم الراجز. وبعده: “أنت مليك الفاس ريا فاقبل” والشاهد فيه كلمة (الأجالم لأن 
الوافق 
لقواعد الصرف هو ( الأجلً) بإدغام اللامين. 
(۳) سورة سبا: ۲۴ 
() الرجز لأبي النجم فى خزانة الأدب ٠۹١/۲‏ ولسان العرب (جال)» وتاج العروس (جزل)» (جال)؛ 
(خول)» والإیضاح ص ۳. 


1۳ 


مَهلا از قذ جرت نحق آئ اجو لأقوام وإن نشوا 
وقد يرد على المصنف ما خالف القياس» وكثر استعماله فورد فى القرآن» فإنه 
فصيح مثل: استحوذ. قال الخطيبى:؛ أما إذا كانت مختلفة الاستعمال لدليل فلا تخرج 
عن کونه فصیحاء كما فی سرر يريد أن قياس سرير أن يجمع على أفعلة وفعلان» مثل 
أرغفة ورغفان. قلت: إن عنى بالدليل ورود السباع فذلك شرط ؛ لجواز الاستعمال 
اللغوى لا للفصاحة» وإن عنى دليلا يصيره فصيحا وإن كان مخالفا للقياس فلا دليل فى 
سرر على الفصاحة إلا وروده فى القرآن فينبغى حينئثذ أن يقال: إن مخالغة القياس إثما 
تخل بالفصاحة حيث لم تقع فى القرآن انكريم» ولقائل أن يقول حينئذ: لا يسلم أن 
مخالفة القياس تخل بالفصاحة» ويسند هذا المنع بكثرة ما ورد منه فی القرآن» بل 
مخالفة القياس مع قلة الاستعبال مچيوعهما هو المخل» وإن أراد الخطيبى أن سررا 
خالف القياس» لمدم الإدغام فليبا وي٠‏ /ؤإنه ليس قياس الإدغام وليس كل مثلين 
يدفم أحدهما فى الآخر. ثم اعلم أن ول نكره الصنف ظاهره يقضى بان كل ضري ة8 


ارتكبها شاعر فقد أخرج الكلفةرجنبإالفصاحة. قال حازم فى المنهاج: الضرائر السائغة 
منها المستقبح وغيره» وهو ما لا تستوح منه النفس كصرف ما لا ينصرف وقد 
تستوحش منه الئفس فى البعض» كالأسباء المعدولة» وأشد ما تستوحشه الئفس تنوين 
أفعل من وبا لا يستقبح قصر الجمع الممدودء ومد الجمع المقصور» ویستقبح منه ما دی 
إلى التباس جمع بجمع مثل: رد مطاعم إلى مطاعيم» أو رد مطاعيم إلى 'مطاعم» فإنه“ 
يؤدى إلى التباس مطعم بمطعام؛ وأقبح ضرائر الزيادة المؤدية لا ليس أصلا فى كلامهم 
کقوله : 
مش وما قروا أذئو قانور“ 


)١(‏ البيت من البسيط؛ وهو لقعنب ابن أم صاحب الخصائص »٠١۷ ۱١١/١‏ وشح أبيات 
سیبویه ۰۳۱۸/۱ والکتاب ۰۲۹/۱ ٠۳۵/۳‏ ولسان المرب (ظلل)» رضتن). 

(۲) البيت ثانى انين فى الإنصاف (١/۲)ء‏ بلا نسبة ولفظه : 

ټی المَوَى رى هنح 

وعزاهما فى الإتصاف إلى اللسان (شرى) والخزانة (۸/۲ه بولاتم. 


1٤ 


أى أنظرء أو الزيادة المؤدية نما يقل فى الكلام» كقول امرئ القيس فى بعض 
الروايات : 


نانأاذسيتببه 
أراد شمالى» وكذلك يستقبح النقص المجحف» كةول لبيد: 
رس الا بمتايس فابان“ 
أراد المثازل» وكذلك العدول عن صيغة لأخرى» كقول الحطيئة : 
فيا الرَجَاجّ ويها كل جلا مُحْكمَة من ْج سلا 


أراد سليمان عليه السلام 

قلت: وما ذكره تفصيل حسن ينبغى اوو إلا أن الضرائر المتعلقة بحركة إعراب 
الكلمة لا ينبغى أن ينطر إليها المتكنل فئاقماكة إلكلمة؛ لأن الحركة زائدة على وضع 
الكلمة تحدث عند التركيب» وقد قسم الا الشرائر إلى المستقبح وغيره وإنما ذكرت 
کلام حازم لا فيه من الزيادة» وآطلیتًالکغایی اماف النصرف وعكسه فى الضرورة 
مخل بالفصاحة فتلخص فى ذلك قولان» وصرح الخفاجى أيضا بان فصاحة الكلمة 
يعتبر فيها إعراب الكلمة» ورد على من عساه يمنع ذلك وفیه نظر کما سبق. نعم 
اعتبار حركة الإعراب فى فصاحة الكلام» سأذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


»( رواية ابعض بیت بن الطویل ونصه: 


وهو لامر التیس فی ديوانه ص ٠۲١‏ ط دار الكتب العلمية» ولسان المرب (دفق)» (شمل)» وتاج 
العروس (دفق). 
(۲) صدر بیت من الکامل» وعجز. 


وهو نلبيد بن ربيعة فى ديوانه ص ۱۴۸» والدرر ١/۸١۲؛‏ ولسان العرب (تلع)ء (أبن). 

(۳) البيت من البسيط وهو للحطيئة فى ديوانه ص ۷١‏ ولسان العرب (جدل)» (سلم)ء وتاج العروس 
(جدلم» والأغانی ۹۶/۱۲ 
وروایته: فيه الرماح وفيه.. 


قیل' “: ومن الكراهة فى السمع؛ ؛ نحو [من التقارب]: 
کریم الجرشی شريف السب" 


(قوله: قيل: ومن الكراهة فى السمع نحو كريم الجرشى شريف النسب). 
ادا ټول ! Me‏ 
مارك لاشم اقَراقب كري م الجرش شري السب 


فإن السمع يمج الجرشى» والراد بها النفس؛ وربما مج السامع الكلمة» وتبرأ منها 
كما يتبرأ من سماع الصوت المنكرء » وربما استلذ بسماع بعض الألفاظ 

( قوله: وفيه نظر) يريد أن الكراهة من جهة الصوت لا تعلق لها بالفصاحة» لأن 
السمع قد يستلذ بغير الفصيح بحسن الصوت وبالعكس» فإن كان كراهة الجرشى 
لاستغرابه» فقد دخل فيما سبق. قال#لخطيبى هذا على ما بناه من أن الكراهة فئ 
السمع راجمة إلى النغم. ويجوز أن رتكوداررأجعة إلى اشتمال اللفظ على تركيب ينفر 
الطيع عنه فتكون الكراهة فى الستع جينلأراجعة إلى نفس اللفط . قلت: هذا القسم 
الذى فرضه» لا يوجد إلا قى رالگلاور فان نفرةءإإطبع عن تركيب الكلمة إنما تكون 
لتنافر حروفهاء وقد تقدم الاحتراز عنه؛ وهو إنما يتكلم الآن فى فصاحة المغرد على أنا 
نمنع الكراهة فى لفظ الجرشى» وقد ذكر حازم كراهة لفظ الجرشى» وعلله بتتابع 
الكسرات» وتماثل الحروف» وكونها حوشية 

( تفبيه): قد ذكر العلماء أموراء بعضها يمكن أن يقال: إن الخلوص مثه شرط 
لفصاحة الفرد» وبعضها لا يمكن ادعاء ذلك فيه ؛ لوروده فى القرآن الكريم» وما قاله 
الزوزنى فى شروح التلخيص من أن الكلمة غير الفصيحة؛ قد تقع فى القرآن الكريم زلة 
قدم» وكذلك ما وقع فى كلام الطيبى فى سورة الأنعام وفى كلام ابن عصفور مما يوحم 
ذلك» منها أن تكون متوسطة بين قلة الحروف وكثرتهاء والتوسطة ثلاثة أحرف فإن 
كائت الكلمة على حرف واحد» مشل: قه -فعل أمر فى الوصل- قبحت» وإن 


٤ والایضاح ص‎ ١ 


0 


كانت على حرفين» لم تقبح إلا بأن يليها مثلهاء ذكره حازم, قال حازم: المفرط فى 
القصر ما کان على مقطع مقصور» والذی لم يفرط ما کان على سبب. والتوسط ما کان 
على وتد أو على سبب ومقطع مقصور أو على سببين» والذى لم يفرط فى الطول ما كان 
على وتد وسبب. وامغرط فى الطول ما كان على وتدين» أو على وتد وسببين. اه . 
وفيه مخالغة لكلام غيره» وقال حازم أيضاً: إن الطول تارة يكون بأصل الوضع» 
وتارة تكون الكلمة متوسطة فتبطلها الصلة وغيرهاء كقول التنبى: 
خلت البلا فى قأقَاضَمّاك اه کی لا تخرنا"“ 


وقول بی تمام: 


0m « 


وَرففت إلمُتدُضٍين وائ 

اه » فإن قلت: زيادة الحروف لزيادةللهني؛ كما فى اخشوشن بمعنى خشن» واقندر 

فی قوله تعای: (قأخلئاهم أخذ جڑی زی مدر وقول تما: فوا فیا م 

والغاؤون). رغير ذلك فكيف جعلتم كثرةالخروغل مخلا بالفساحة مع كثرة المعنى فيه؟ 

قلت: لا مانع من أن تكون إحدئ الكلمتيئ ٠أ‏ معنىءين الأخرى» وهى أفصح منها. إذ 

الأمور الثلاثة التى يشترط الخلوص عنها لا تعلق لها بالعنى» ثم كون زيادة الحروف داشا 

لزيادة المعنى المراد به أن يكونا لعنى واحد ومادة واحدة. فخرج بالأول تحو علم واستعلم 
وکسر وانکسر وبالثانی المادتان المستقلتان فلا تفاضل بينهما. 

ومن الغريب أن التنوخى نقل عن بعض الناس أن صيغة فاعل أبلغ من فعيل 

لكثرة استعمالهاء وذكره ابن الأثير فى الثل السائر» وأخوه فى الجامع ء وقال: لأن اسم 


(۱) البیت من الکامل» وهو للمتنبی قی دیرانه ۱۹۸/۱ 
(۲) عجز بیت من الکامل؛ وصدره: 
وای محمد اہتعشت قصائدی 
وهو لأبی تمام فی دیوانه س .۱١‏ 
(ا) سورة القعر: .٤۲‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء: 4 


الفاعل لا يكون إلا بمعنى الفاعل؛ والفاعل قوى» وفعيل يكون بمعنى الفاعل والمغعول» 
فھو دائر بین قوی وضعیف» وما یختص بقوی بلغ مما دار بین قوی وضعیف» ولأن 
فاعل أشمل لشموله المتعدى والقاصر. ورده التنوخى بأن الغاضلة إنما تكون بين كلمتين 
ومادة واحدةء لا بين الأوزان» ثم قد يرد على هذه القاعدة أمور منها 

أن ياء التصغير تنقص العنى وتحقره غالبأً» ويمكن الجواب عئه بانه إثما يكثر 
المعنى بزيادة حرف لا لعنى» أما الحرف الراد لمعنى» فإنه لا يتجاوز معثاه» كما أن 
حرف المضارعة لا يزيد العنى فى يضرب على ضرب بل يغير الزمان فقط . أو يقال: إن 
ياء التصغير زادت العئى؛ لأن مدلول الاسم قبل التصغير مطلق الحقيقة» وبعده الحقيقة 
بقيد الحقارة أو التحبيب ونحو ذلك من أسباب التصغير. وبعد أن ذكرت ذلك بحثا 
رأيت علاء الدين بن النفيس» قد سبقنيإإليه فى كتابه طريق الفصاحة » فقال: التصغير 
وإن دل على الاحتقار والنقص فذللالا اة /زيادة فى العنى. | ه . ولكن فيه نظر لا 


میت _پالإسكان» ولن قارب الوت: مائت» وإن کان مائت 
إن قي إنهم لمنيين مختلفين» فجوابه أن المعنى الذى 
فى المقارب للموت بعينه موجود فى الميت حقيقة وزيادة عليه. 

ومنها أن جموع القلة أقلها حروفا أفعل وفعلة» وهما أكثر حروفا من أشياء من 
جموع الكثرة مثل فعل وفعل وفعل بل غالب جموع الكثرة لا يتجاوز خمسة أحرف» 
وكذاك أفعال وأفعلة وهىا جمعا قلة؛ وجموع السلامة كلها للقلة وأقلها خمسة أحرف. 
فنحن نجد فى كثير من لواد جمع قلة حروفه أكثر من نظيره من تلك المادة» وهو جمع 
كثرة. 

ومنها أن اسم القاعل من الثلاثى على أربعة (ف اع ل)» فإذا أردت المبالغة» ساغ 
لك أن تحوله إلى مثله عدداء وهو فعيل أو أقل وهو فَيل» وقد يجاب عن فعيل بائ لم 
ندع أن العلامة مطردة منمكسة » ولا قلثا: إن عدم زيادة الحروف يدل على عدم زيادة 
المعنى. ويجاب عن فعل بأنه .حصل فيه معارض؛ وهو أنه على وزن أفعال السجاياء 
فكان أبلغ من جهة أخرى» والجواب السابق أيضا: فإن فاعل لم تزد حروفه على 
فعل؛ حتى يلسرم أن يكون أبلغ بل فعل نقصت حروفه عن فاعل» فإن فالا هو 
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الأصل» وامدعى أن اللفظ إذا حول إلى أكثر حروفا منه كان أبلغ. وأما إذا حول إلى 
أنقص فلا يلزم أن ينقص المعنى» بل قد يقترن بما يجعله أبلغ. ونقل الزمخشرى هذه 
القاعدة بعد أن قال: قيل: رحمن الدنيا وال ررحيم الدنيا. قال ابن المنير: حاصله 
أن الرحمة المستفادة من رحمن» اعم من الرحمة الستفادة من رحيم» والدلالة للعموم 
على قصور البالغة أولى كما أن ضاربا أعم من ضراب» وضراب أبلغ منه بخصوصه» 
واستحسنه صاحب الإنصاف. قلت: فيه نظر من وجوه: 

الأول: أنهما بئيا على أن مراد الزمخشرى برحمن الدنيا والآخرة» أنه يراد به ما هو 
آهم من کل منهماء وهو ممنوع لجواز أن يريد أن الرحمن» يراد به مجموع 
الرحمتين» فيكون مدلول الرحيم بعض مدلول الرحمن» ولا يكوثان أعم وأخص» 
ہل کل وجزء فیتم ما قاله حینئذ. 

الثانى: أن قوله: والدلالة بالعموم على قور الإالغية أولى فيه نظر. لأنا نقول: سلما أن 
الأخص أكثر معنى من الأعم» لأنه يدلااعلي لمم وزيادة ولكن الزمخشرى: لا يعنى 
بزيادة المعنى هنا ذلك بل البالغةرف ىي العنى فى غير انضمام معنى إليه زائدء ولا 
منافاة بين كون الأخص أزبد مكنى> والام ابت من فى الدلالة على أصل المعنى» 
فإن معثى الإنسان أكثر من معنى الحيوان. والظاهر أن دلالة الحيوان على معناهء أبلغ 
من دلالة الإنسان على الحيوان» لأن الأولى بالمطابقة؛ والثانية بالتضمن. وإذا صح لثا 
هذا فى ذلك فلننقله إلى مقصودنا؛ وهو أعم وأخص من مادة واحدة. 

الثالث: أن ضرابا وضاربا ليس أحدهما عند التحقيق اعم من الآخر؛ لأن ضرابا لا يتميز 
عنه بوصف ذاتی» بل ضراب عبارة عن ذی ضروب كثيرة؛ آو ذی ضرب یوصف 
بالقوة» وذلك لا يوجب له حقيقة الأخص لا تقرر فى علم المنطق» وليس عندى فى 
الجواب هن ذلك كله إلا أن هذه علامات لا يشترط اطرادها. فإن قلت : قد اشتمل 
القرآن على كثير من الرباعي والخماسى» فليكن فصيحا. قلت :لم يدعوا أن غير 
الثلاثى غير فصيح بل الثلاثى أفصح» ومع هذا فسن شرط ذلك أن تكون كلمتان 
لعلى واحد إحداهما ثلاثية والأخرى رباعية» ولا يكون ثم مرجح لإحداهما على 
الأخرى- فيكون العدول إلى الرباعية عدولا عن الأفصح» وأين يوجد هذا فى 
القرآن؟ 


1۹ 


ومما پجب ضبطه لینتفع به فى هذا الكتاب كله أنه ليس لكل معني كلمتان 
فصيحة وغيرها فربما لا يكون للمعنى إلا كلمة فصيحة أو غير فصيحة؛ ويضطر إلى 
استعمالها. 
ومنها: أن تجتنب الحركة الثقيلة على بعض بعض الحروف كالضمة على الجيم» 
وان تجتنب الأسباب | التوالية؛ كقولهم: القتل أنفئ للقتل» ويرد عليه وروده 
فی القرآن. قال تعای :ولا تَمُْنْ لكر" . وقال تعالی: قن لو ام ت تنلكون)". 
وقد يقال؛ إن هذا كله يتعلق بغصاحة الكلام؛ لأن الأسباب لم تجتمع فى كلمة واحدة. 
ومئها أن لا تجتمع الأفعال المتوالية» كقول المتنبى: 
عش ابق امس د جذ مر اة رف اسر ئل 
غظ ازم صب اخم اغرانْب ر ر دل اثثن تل" 
وقال حازم: إن بيت المتنبي٠إثما‏ قر لقصر كلماته المتوالية التى على حرفين٠‏ 
وینبغی أن یذکر هذا فی شروط فما ځةاالكام. 
ومثها: أن لا تكون الكبية مبتذلة إما لتغيير العامة لها إلى خير أصل الواح 
كاللقالق ولهذا عدل فى اشكر رف7( فقن ى يا هَامَانُ على سی 
لسخافة لفظ الطوب» وما رادفه كما قال الطيبى» ولاستثقال جمع الأرض لم تجمّع فى 
القرآن» وجمعت السماء» وحيث أريد جمعها قال (الأزضصٍ مِثْلَهن)" وقد قسم حازم 
فى النهاج الابتذال والغرابة فقال ما ملخصه الكلمة على أقسام: 
الأول: ما استعملته العرب دون المحدثين» وكان استعمال العرب له كثير فى الأشعار؛ 


٠٠١ سورة الإسراء:‎ )١( 
والمصباح‎ ٠٠٠/۲ وائعمدة لابن رشيق‎ ۰۲/١ البيست من الطويل» وهو لأبى الطيب المتلبى فى ديرائه‎ )٣( 
۱۸۰ س‎ 


وروایته فی کل مصدر مختلفة عض الشی؛ عن روايته التى ذكرها العنف. 
)٤(‏ سورة القصص: ۳۸. 


Y. 


الشانى: ما استعملته العرب قليلا» ولم يحسن تأليفه ولا صيخته فهذا لا يحسن إيراده. 
الثالث: ما استعملته العرب وخاصة المحدثين دون عامتهم قهذا حسن جدًا لأته خلص 
من حوشية العرب وابتذال العامة 


الرابع: ما كثر فى كلام العرب وخاصة المحدثين وعامتهم ولم يكثر فى ألسنة العامة 
فلا بأس به. 

الخامس: ما كان كذلك» ولكنه كثر فى ألسنة العامة وكان لذلك المعنى اسم استغئت 
به الخاصة عن هذاء فهذا يقبح استعماله لابتذاله. 

السادس: أن يكون ذلك الاسم كثيرا عند الخاصة والعامة» وليس له انم آخرء وليست 
العامة أحوج لذكره من الخاصةء ولم يكن من الأشياء التى هى أنسب بأهل المهن 
فهذا لا يقبح » وليس يعد مبتذلاء يشل فز الرأس والعين 

السابع: أن يكون كما ذكرناه إلا أن حاتجة الام له أكثر» فهو كثير الدوران بينهم» 
كالصنائع » فهذا مبتذل. 

الثامن: أن تكون الكلمة كثيرة الأمتعال منك اترا والمحدثين لمعنى» وقد استعملها 
بعض العرب ادرا لعنى آخر» ويجب أن يجتب هذا أيضًا. 

التاسع: أن يكون المرب والعامة استعملوها دون الخاصة » وكان استعمال العوام لها من غير 
تغيير» فاستعمالها على ما نطقت به العرب ليس مبتذلاء وعلى التغيير قبيح مبتذل 
| ه . ثم اعلم أن الابتذال فى الألفاظ وما يدل عليه ليس وصفا ذاتياء ولا عرضا 
لازما؛ بل لاحقسا من اللواحق التعلقة بالاستعمال فى زمان دون زسان» وصق 
ب صقم » ومن أسباب الفصاحة أيضاً أن لا تكون مشتركة بيسن 

معثيين: أحدهما مكروه كقولك: لقيت فلانا فعزرته» إلا بقرينة» كقوله تعالى: 

لين ملو عَرَرو". ولك أن تقول: القرينة لا بد منها لكل إطلاق لفط 

مشترك» فان لم نکن قرینة؛ لم يجز ذلك إلا لغرض الإبهام؛ وان وجدت القريئة فهو 

فصيسح لسوروده فى القرآن الكريم» وقد يقال: هذا يتعلق بفصاحة الكلام لا الكلمةء 


(1) سورة الأعراف: ٠١۷‏ 


وأن تكون الحروف لذيذة عذبة» وقد يقال: إن غالب ذلك راجع إلى التنافر فدخل 
فى كلام الصنف» وجعل من الإخلال بالفصاحة أيضاً أن يجمع بين ثلاث 


ات متوالية» وليس بصحيح لوروده فى القرآن» ولو صح فهو من التنافو؛ 
وأيضا فهو فى الكلمة الواحد تمع فيها الحركات المتواليةء 
وتصل إلى ثمائية» قال تعالى: إلى رأث أَحد عر كؤكا)" وجعل حازم فی 
النهاج من المستقبح تتابع الكسرات» وحروف العلة نحو الكيماء. 
(تنبيه): ليس من شرط الكلمة أن تكون قابلة هذه الأمور الثلاثة» فقد لا تقبلها 

كالكلمة التى على حرف واحد فلا تنافر فيهاء بل الحروف كلها ليس فيها تثافر 

حروف. 
(تئبيه): قال فى الإيضاح : ثم علاية كون الكلمة فصيحة» أن يكون استعمال العرب 

الموثوة, بعربيتهم نها كثيراء أو أجثز فك استكإلهم ما بممناها. قلت: قوله: أو أكثر من 

اساعمالهم ما بمعناها فيه نظر؛ لاستلزامه أن يراتب الفصاحة. لا تتفاوت» لأته إذا كان 

استعمالهم لها أكثر من غيرهاءوجملئام ديل الفصاحة فلا يكون غير فصيح بحال» لا يقال: 

قوله كثيرا يرفع هذا الوهم؛ لأئه إنما فص بقوله : أن يكون استعمالهم لها كثيرا كون 


الكثرة من كلمة لها مرادف لما قال: أو أكثر؛ لأن الأكثر كثير. 

(تفبيه): قال ابن النفيس فى كتاب الطريق إلى الفصاحة: قد تنقل الكلمة من 
صيغة لأخرى» أو من وزن لآخر» أو من مضى لاستقبال وبالعكس» فتحسن بعد أن 
كانت قبيحة› وبالعكس فمن ذلك خود بمعنى أسرع قبيحة فإذا جعلت اسما خوداء 
وهى المرأة الناعمة قل قبحهاء وكذلك ودع يقبح بصيغة الماضى؛ لأنه لا يستعمل ودع إلا 
قليلاء ويحسن فعل أمر أو فعلا مضارعاء ولفظ اللب بمعنى العقل يقبح مفرداء ولا 
يقبح مجموعاء کقوله تمالی ل(لأولى الأنباب)" قال ولم يرد تفط اللب مفردا إلا 


() سورة يوسف : .٤‏ 
(1) سورة آل عمران: ۱۹۰ . 


¥ 


مضافًا كقوله ب : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن" أو 
مضافا إليهاء كتول جرير: ِ 
ذا الب حى لا جراك 


وكذلك الأرجاء تحسن مجموعة كقوله تعاى: وا 
مغردة إلا مضافة» كقولنا: رجا البثر» وكذلك الأصواف تحسن مجموعة نحو قوله تعالى: 
لوین )ولا تحن بذ 


ومما یحسن مفردا ویقبح مجموعًا المصادر كنهاء وكذلك طيف وطيوف وبقعة وبقاع» 
وإنما يحسن جمعها مضافا مثل بقاع الأرض. 

(تنبيه): رتب الفصاحة متقاربة ى وإن:اإكلمة تخف وتثقل بحسب الائتقال من 
حرف إلى حرف لا يلائمه قربا أو بعدا ر قإنركاأ/لكلمة ثلاثية فتراكيبها اثنا عشر: 

الأول: الانحدار من الخرج الأعلى إل الوط إلى الأدنى» تحوع د ب. 

الانى : الائتقال من الأعلى إل الأركى إلى الأوسط جوع م د. 

الثالث: من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى تحوع مھ 

الرابع: من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى نحوع ل هہ 

الخامس: من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى نحو م ل ع. 

السادس: من الأدتى إلى الأعلى إلى الأوسط نحو ب ع د 

السابع: من الأدنى إلى الأغلى إلى الأسفل نحو ف ع م. 

الثامن: من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو ف د م. 

التاسع: من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى نحو دع م. 


(۱) آخرجه البخاری فى ” الحيض ”» باب: ترك الحائض الصوم» (۸۳/۱)» رح »)٠٠١‏ فى مواضع خر 


مڻ محیحه. 
(۲) البيت من البسيطء وهو لجرير فى الأغانی ۴۲١/۷‏ 
(۲) سورة الحاقة: ۱۷. (+) سورة التحل: ۸۰. 


ره) هجز بیت من الکامل» وهو لأبی تمام فی دیوانه ص .۱۹٤‏ وصدره: 
کائوا برود زمانھم فتصدعوا 


Yr 


وفیه ظر٠‏ 
وفى الكلام: خلوصة من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات» والتعقيدء مع 

العساشر: مسن الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى نحو د م ع. 

الحادى عشر: من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط نحو ن ع ل. 

الثانى عشر: من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط نحو ن م ل 

إذا تقرر هذا فاعلم أن أحسن هذه التراكيب راكثرها استعمالا ما اتحدر فيه من 
الأعلى إلى الأوسط إلى الأسغل» ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدثى فهما سيان فى 
الاستعمال» وإن كان القياس يفتضى أن يكون أرجحهما ما انتقل فيه من الأوسط إلى 
الأملى إلى الأدنى» وأقل الجمسيع استعمالا ما إنتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى 
الأوسط هذا إذا لم ترجع إلى ما انتقلتررعئه» فإن رجعت فإن كان الانتقال من الحرف 
الأول إلى الثانى فى انحدار من يإ فرق /والطفرة الانتقال من الأعلى إلى الأدنى أو 
عكسه كان الثركيب أخف وأكفْرء ون فقهًا إن يكون النقل من الأول فى ارتفاع مع 
طفرة- كان أثقل» وأقل استعمالا»روأحتن التراكيب ما تقدمت فيه نقلة الانحدار من 
غير طفرة بان ينتقل من الأعكى “إلى لاوس إيالأغلى» أو من الأوسط إلى الأدنى إلى 
الأوسط ودون هذين ما تقدمت فيه نقلة الارتفاع من غير طفرة. 

وأما الرباعى والخماسى فعلى نحو ما سبق فى الثلاثى» ويختص ما فوق الثلائة 
بكثرة اشتماله على حروف الذلاقة لتجبر خفتها ما فيه من الثقل؛ وأكثر ما تقع 
الحروف الثقيلة فيما فوق الثلاثى مفصولا بينهما بحرف خفيف» وأكثر ما تقع أولا 
وآخرا وريما قصد بها تشنيع الكلمة لذم أو غيره. 
الفصاحة في الكلام. 

ص: (وفى الكلام خلوصه من ضعف التأليف» وتتافر الكلمات» والتعقيد مع 
فصاحتها). 

(ش): أى الفصاحة فى الكلام: خلوصه من ذلك مع فصاحة الكلمات وعليه من 
السؤال ما تقدم فى فصاحة الكلمة من اقتضاء كلامه الخلوص من المجموع فقط» وغير 


)١(‏ لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغراية 


¥ 


0 و 


نحو: ضرَبً غلامة زيدًا 


ذلك ثم قوله: تنافر الكلمات فيه نظر؛ لأن الكلام قد يكون كلمتين فقط ويعنى بقوله 
تنافر الكلمات منافرة كل واحدة للأخرى» لا تنافر أجزاء كلمة واحدةء فإن ذلك من 
فصاحة الكلمة. قوله: (فالضعف نحو ضرب غلامه زيدا) فإن فيه رجوع الضمير إلى 
التأخر لفظا ورتبة» وقد اختلف فى جواز ذلكء فالجمهور على منعه» وجوزه أبو 
الحسن» والطوال» وابن جنى» وابن مالك مستدلين بقوله : 
جڑی رَبُه على عى بن حاتم جَراءَ اللاب العا 


وأجيب عنه بان الضمير لصدر 

زی پوه أا القیلان عن کر وحن فل کا بُجْری نمار 

وأجیب عنه بجواز أن يكون الضمير فى بيت سابق. 

واعلم أن المصنف والشراح قالوا ( إنقااكان/فيفا؛ لأن ذلك ممتنع عند الجمهورء 
ولا يجتمع القول بضعفه؛ وكونه غير اتخ عع القول بامتناعه. فإن أرادوا أنه جائز» 
ولكنه ضعيف؛ لأن الأكثر على “اماع قلايلزم مر دالقول بجواز ما منعه الجمهور 
الاهتراف بضعفه» فربما ذهب ذاهب إلى جواز شىء وفصاحته مع ذهاب غيره إلى 
امتناعه» فلیتنبه وقد وقع فى عبارة الخفاجى أن التصرف الفاسد يخل 
بالفصاحة» فإن أراد ما ليس بكلام فغيه نظر؛ لأن القصاحة من صفات الكلمة والكلام 
فما ليس بكلام لا يسمى غير فصيح» إذ لا تسلب الصفة عن فير القابل» ولو خلينا 
وعبارة التلخيص» لأخذنا منها جواز ذلك» كما اختاره ابن مالك. وعليه اعتراض 
ثان» وهو أن هذا على تقدير جوازه وضعفه ليس مثالا صحياحاء لأن هذا 


زى» وكذلك قوله : 


() هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف القائون النحوى الشهور بين الجمهورء كالإضار قبل أن يذكر 
اللفظ 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ٠٠١/١‏ والخصائص ۲۹4/۱. وبلا نسبة قى 
الإيضاح ص «بتحقيقنا ط مؤسسة الختار. 

(۳) البيت من البسيط وهو لسليط بن سعد فی الأغائی ١٠۹/۲‏ وخزانة الأدب ۲۹۳/۱ ۲۹4. وبلا نسبة 
فى تخليص الشواهد ص 4۸4 وتنكرة التحاة ص ٠۴٠١‏ وخزانة الأدب »۲۸١/١‏ وشرح عقود 
الجمان .)٠۴/١(‏ 
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والتنافر 


: كقوله [من الرجز] 
ولس قرب قبر حر قر 


ليس ضعفا فى الكلام فإن الكلام ها هو الفعل وفاعله الضعف» إثما جاء هنا من إضافة 
الغلام» أو من تأخر المفعول بعد تقدم ضميره» وذلك أمر داثر بين الفاعل وما أضيف 
إليه» أو بين المفعول وغيره لا من الكلام» أو نقول: الضعف فى استعمال هذا الضمير 
مخل بفصاحة الكلمة لا الكلام» وهذا بعض ما قدمت الوعد به وبه تبين أن مراده 
بالكلام ما زاد على كلمة من الجملة» وما يتعلق أو يتصل بهاء ثم ذلك الضعف ريما 
كان فى النثر دون الشعر؛ لأن ضرورة الشعر كما تجيز ما ليس بجائز» فتد تقوى ما هو 
ضعيف فعلى البيانى أن يعتبر ذلك» فربما كان الشىء فصيحا فى الشعر غير فصيح فى 
النثر» ولذلك جوز جماعة : ضرب غلامه زيدا فى الشعر فقط» وابن مالك المجوز لهذا 
فى النثرء لا ندرى هل يوافق على غاقة قى الشعر أو لا؟ فإن قلت: الضعف فى ضرب 
غلامه زيدا إنما حصل من الحركة طزابية, لا من مادة الكلمة» وقد قدمتم أن ضعف 
حركة الإعراب لضرورة أو غيرها) لا يقد فى الفصاحة. قلت: ذلك بالنسبة إلى فصاحة 
الكلمة المفردة فضعف حركة إنخرآبته كيخا بفصاكتهاء» لكنه قد يخل بفصاحة مجموع 
الكلام الذى فيه تلك الكلمة إذا أوجب تعقيداء كما نحن فيه وقد لا يخل بفصاحة 
الكلذم» إذا لم تعلق تلك الضرورة بالعنى» كصرف المنصرف» وعكسه. فإن الإفادة الثى 
هى مقصودة من الكلام» لا تختل بذلك فليتأمل. وقد تلخص من ذلك أن ضرورة حركة 
الإعراب» لا تخل بفصاحة الكلمة أبداء وتخل بفصاحة الكلام تارة دون أخرى. 

(قوله: والتنافر كقوله: ولیس). 

يشير إلى قول الشاعر: 
قر خزرب بمكان قفر وَلَيْسَ رر ب قبر حر بق“ 


)١(‏ هو أن تكون الكلمات قيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحًا. 

() الرجز أنشده الجاحظ كما فى دلائل الإعجاز ص ۷ه» والإيضاح ص ۲١‏ ونهاية الإيجاز لفخر الدين 
الرازى ص .1١۳۴‏ من الرجز مجهول القائل: ويدعى بعض الناسبين أنه لجنى رثى به حرب بن أمية 
جد معاوية بعد أن هتف به فمات 
والققر: الخالى من الاه والكلا 
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وقول من الطویل]: 0 


کریسم تی مدَحةأمْدَخة والوّرى عى وَإذا ما مهلم وخب 


وبخط عبد اللطيف البغدادى: 
وم ابق زب قر زب قَبْرٌ 

قال الكرمائى: ذكروا أنه من شعر الجن» وأنه لا يتهياً لأحد أن ينشده ثلاث مرار فلا 
يتتعتع | هم وفيه إقواءء لأن البيت مصرع أو هما بيتان من مشطور الرجز» وحركة الأول 
الخفض والثانی الرفع » ولا یمکن أن یکون مصرعاء ویکون بیتا واحدا. فإن قوله (ہمکان ق لا 
يصلح أن يكون عروضا إنما هو ضرب لا تقرر فى علم المروض» فلا بد من جعله بيتا مشطوراء 
أو نصفا مصرعا فإن التصريع يحق العروض بالضرب» وجعل بعض الشراح ذاك من تنافر 
الحروف» وليس كذاك؛ لأن كل كلمة على:انفرادها لا تنافر فيهاء وكل ما حصل فيه تكرار 
الحروف» فإن فيه هذا التنافر» ولا يرباقولة تدا لوعلى آم ممن لان فی مخرجی 
اميم والئون -وهما طرف اللسان والشغة وتلاقتهها) وتوسطهما بين الفعف والقوة ما آزال ثقل 
التكرار» وجعل الخفاجى ثقل هذا البيت؛ لتقارب الحروف المتمائلة وتكررها أيضاء ومن التكرار 
انقح علی مادکره این لایر فی لکا ر 
وَعَف عافى القّزْف عرفاقة" 

(وكقوله: كريم متى أمدحه) قد جعل فى الإيضاح التنافر منقسما إلى أعلى وهو ما 
سبق» ودونه وهو قول أبی تمام 


وازورمَْكَاوَلَة 


ا 


ريم مى أمدحه» أمذحة وَالورّى یی وإذا فا مء نة وى“ 


(۱) البیت لأبی تمام أورده فخر الدين ارازى فى نهاية الإيجاز ص۴٠٠‏ وجاء البيت برواية: 
کریم متی أمدحه أمدحه والووی جميمًا ومهما لته لته وحدی 

(۲) سورة هود: ۸ 

.)۳٠۹/١( البيت من السريع » وهو فى مقامات الحريرى من القامة التفليسية كما فى المثل الساثر‎ )١( 
وازور: مال وأعرض» وعاف : استقذر» والعافى: طالب العطاء (هامش الثل السائ.‎ 

)٤(‏ البيت من الطويل» أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص )٠۲۴(‏ وعزاه لأبى تمام» وهو كذلك 
فى الإيضاح بتحقيقنا ص ()» وتلخيص مفتاح العلوم ص (۷)» والتبيان للطيبى بتحقيقنا ٤1١/١‏ 
وشرح عقود الجمان .)٤/١(‏ 


YY 


قال فى الإيضاح: لأن فى قونه : (أمدحه) ثقلاء لا بين الحاء والهاء من التناقر» فإنهما 
حرفان متتافران لتقاربهماء فإن التقارب قد يكون سببا للتئافر؛ ولذلك حكم على الكلمات 
التى تكررت فيها الحروف التماثلة بالثقل كما تقدم» ثم فيما قاله من ثقل (أمدحه) نظر؛ 
فإن اجتماع الحاء والهاء فصي ؛ لوروده فى القرآن قال الله تعالى: وون اليل ية 
وإنما جاء الثقل هنا من تكرار أمدحه» وسيأتى فى التكرار والتصريح من كلام حازم فى 
النهاج بان ما لعله يعزى لهذا البيت من الثقل إثما هو من التكرار فى (أمدجه)» وفى 
(لته) وبه جزم الخفاجى فى سر الفصاحةء وقيل: إنما حصل الثقل من اجتماع الحاء 
والهاء بعد الفتحةء وليس ذلك فى الآية الكريمة» وقيل: الثقل من الهاء والحاء والهمزة. 
واعترضص أيضاً بأن الكلام إنما هو فى تنافر الكلمات» وهذا من تنافر الحروف. قلت: ليس 
كذلك بل التنافر على هذا التقدير بين الكليات لأن الهاء كلمة وحدها تعم يرد على المصثف 
فی هذا وفی الذى قبله أن التنافر فيللا اليب قى الكلام بل فيه مع متعلقاته إلا أن يراد 
بالکلام جزءا الإسناد» وما يتعلق بیما كفا لبق وڳما سيأتى فى الإيجازء وذكر الخطيبى 
أنواعا من ذلك لا حاجة لذكرهاءر إذر هي داخلة فى كلام الصنفق 

(فائدة): بيت أبى تمام الدكور ممتاه راصح غير أن فيه نقداء وهو الإتيان فى 
المدح (بمتى) وفى اللوم (إذا)» والمعنى على العكس» فإن (إذا) دالة على ما تحقق أو 
رجح وجوده ورمتی) لا تدل على ذلك» غير أن الذى دعاه إلى (متى) احتياجه لجزم 
الفعل بعدهاء وأما (إذا) فكان مستغنيا بأن يقول: (ومتى ما لته) وكان أولى لوافقة الأول 
توقع اللوم إلى نفسه» وقد اعترض بأن 
الح لا يقابله اللوم بل الذم» قلت: الإتيان باللوم أحسن؛ لأنه ينفى الذم من باب أولى 
على أنه روی (ذمته ذمته وحدی) یقال: ذامه یذیمه؛ أي عابه على أن الحبيب سلفا 
ة اذ باللوم» قال: 

حيرا خمد لامر ومن ينو لا عدم على الي لائ 


لفظا ومعنی» وعدم اقتضائه ما لا یلیق من 


( سورة 
(1) البيت من الطويل؛ وهو للمرقش فى ديوانه ص ٠٠٠١‏ ولسان العرب (غوى)» وتاج العروس (فوى)» 
وشرح اختبارات الفصل ص .)۱١۰4(‏ 


YA 


والتعقي: ألاً يكونَ الكلامٌ ظاهرَ الدُلالة على امراد؛ لختل : إمّا فى النظم: كقول 


الفرزدق فی خال هخام : 
وما مده فى الاس إلا مَل أبُوأمه حى ابوه يقارة 


أی: لیس مثنه فی الناس حْ قار إلا ملكا أبو امو“ أبوه. 


قوله: (الت لا يكون ظاهر الدلالة على الراد لخلل إما فى التظم). 

یعنی فى اللفظ وهو أن يختل على السمع نظم الكلام فلا يدرى كيف يصل إلى معناهء كقول 
الفرزدق يمح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل الخزومى» خال هشام بن عبد اللك بن مروان. ها 
هو الصواب. وفى المهذب للشيخ أبى إسحاق يمدح هشام بن إبراهيم بن إسماعيل بن الوليد بن 
الغيرة» فوضع هشاما موضع إبراهيم؛ ووضع إبراهيم موضع هشام؛ فإن المدوح إبراهيم بن شام 
لا هشام بن إبراهيم. واعلم أن الشيخ محيى الدين النووى توهم وهم بان جمل المدرح 
هشاماء وإنما هو ولده إبراهيم وليس كذاك؛ بل الشيخ علم المدوح وأباه ولكن وهم فى تسمية كل 
منهما باسم الآخر» فقد اشتبه عليه الاسم لا قير ثم أوجب هذا الوهم للشيخ محيى الدين أنه 
أبقى إبراهيم قبل هشام» كما هو فى عبارة القلقع بي أحاق ؛ لتوهمه أن إبراهيم الذى ذكر الشيخ 
آنه ولد هشام غير إبراهيم اذى هو ابنه الإ القدوح إبراهيم بن هشام بن إبراهيم» وانما هو 
ابراهیم بن هشام بن إسماعیل» ث ماكح حي الدين كلا جمل إبراهيم والد هشام» أسقط نكر 
أبيه إسماعيل» ثم إنه جعل جد هشام هو المغيرةء وإنما الفيرة هو جد جده؛ فإنه هشام بن 
إسماعيل بن حشام بن الوليد بن امغيرة» وقد حررت نسبته كذاك من أنساب القرشيين للشيخ شرف 
الدين الدمياطى بخطه» ومن مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر اختصار الذهبى بخطه» ثم اجتيع 
الشيخ أبو إسحاق والنووى على إسقاط هشام واد إسماعيل» فحاصله أن الشيخ أبا إسحاق وهم فی 
أمرين» والشيخ محيى الدين وهم فى أربعة أمور» اشتركا منها فى وهم واحد» فاجتمع فى كلاميهما 
خمسة أوهام. إذا تحرر ذلك فبيت القرزدق المذكور. 

وما مله فى الاس إلاممل ابوا خم أو بقاري" 


ره) مملکا: أى رجل أعطى اللك وهو هشام الذكورء وأبو أمه: أى أيو أم مشا أى أبو المدوح رهو خال 
هشام؛ وحاصله الإخبار بأن المدوح لا مثل له فى الناس إلا ابن أخته الذى هو العللا. 

٠)ثكلم( البيت من الطويل» وهو الفرزدق فى دلاتل الإعجاز ص ۸۳ وشرح عقود الجمان (1/1)» ولسان العرب‎ mM 
وهر فی مدح خال هشام بن عبد للك ن مروان: أحد ملوك بثى أبية‎ .)٠( ومماهد التنصیص (۲۳/۱) والإیضاح ص‎ 
وخاله الدوح إبراهيم بن حشام بن إسماعيل الخزومی‎ 


۷4 


يريد وما مشل إبراهيم اعدو فى الناس حى يقاربه إلا مملكاء وهو هشام أبو أمه» 
والضمير فى (أمه) للمبنك» وهو حشام وفى (ابوه) للممدوح ففصل بين (أبو أمه) وهو 
مبتدأ و(أبوه) وهو خبر بحي الأجنبى» وفصل بين المبتدأ والخبر» وهما مثله وحى بقوله 
(فی الناس إلا مملکا آبو آمه) وفصل بین (حی) وهو موصوف ب (یقاربه) (بأبوه) وهو 
أجنبى» وقدم المستثنى على المستشنى منه فلذلك كان ضعيغا ذا تعقيدء فالخالى من 
التعقيد ما لا يكون فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا 
بقرينة ظاهرة لفظا أو معنى مع نكتة. وهذا ألبيت أنشده سيبويه فى الكتاب» ونسبه إلى 
الفرزدق. قال الصغانى: ولم أره فى شعره» وأنا أيضا نظرت كثيرا من شعره فلم أجدهء 
واعترض الخطیبی بان التعقید کما فی (ضرب غلامه زیدا) لأنه یوهم عوده على غير 
زید» وقد لا يؤدى لذلك» والتعقید قد یکون لا عن ضعف تاليف فبینهما عموم 
وخصوص من وجه» وفی البیت أماريببآ مبها: أن ملكا بدل من حى قدم فائتصب» 
وقيل: مثله اسم ماء ولا يصح؛ لأنها بلزمانصكي أإخبر ثم الفرزدق تميمى لا يعمل ما ولو 
أعملها هنا لأعمل مع انتقاض النفى» إلا يكون تبع لغة ره كما عملها فی قوله 
قاطوا قذ عاد اله خم 4إ کم کریش واد ما ممم ب“ 

وأحسن من ذلك كله أن يجعل (مثله فى الناس) مبتدأً وخبرأًء ولا مملكا فى 
موضعه» وحى خير ثان» وهذا البيت فيه اعتراض؛ لأن الماثلة والمقاربة لا يجتمعان» 
ولا يعترض على ذلك بأنك إذا قلت: (زيد مثل عمرو) فالشبه دون المشبه به فقد 
اجتمعت الماثلة وامقارية لا سيأتى؛ ولأن المقاربة حينئذ أمر اقتضاه التشبيه ليس 
مقصودا للمتكلم» أما قصد الإخبار بالمثلية وبالقاربة فلا يجتمعان» والمعنى على أن 
(حی) مبتدا» و(مئله) هو الخبر؛ ويسهل ذلك وصف حى وعدم تمحض إضافة مثله» 
وأعرب المغربى (يقاربه) صفة ثانية ملكا فسام من الفصل بين الصفة واموصوف» إلا أن 
يقال: إن (حى) لا فصل بيسن أجزاء الصفة الاسمية فقد فصل بين الصفة والموصوف» 


٠٠/١ والأشباه والنظائر ۹/۲١۲ء والكتاب‎ ٠۸١/١ البيت من البسيط وهو اللفرزدق فى ديواته‎ )١( 
٠۳۸ ۱۳۳/۶ والمقتضب ١/۱۹1ء وخزائة الأدب‎ 


A. 


وفيه تقض معنوى لتصريحه بمقاربة هشام بن عبد اللك له القتضى لعدم الممائلةء وذلك 
ذم لهشام وهو غير مقصوده» وهذا السؤال وان تقدم ایراده علی کل تقدیر فهو هنا أصح 
وأقوى؛ وأنشد ابن الطراوة أبياتا فى التعقيد فى باب ما يحتمل الشعر من الكلام على 
أبیات سیبویه منها قوله : 

اققايا كل خميلة ‏ م الؤخض ما قك رى عرارق“ 
أى لها مقلتا عيناء من الوحش ما تنفك ترعى خميلة طل عرارهاء ومثله قول 


فا من فى كلا من الاس واجدا ٠‏ تبئفى منم فبيلا اة 
وقول الآخر: ٤‏ 
وما كلت أخش الدَهْرَ إخلابَ م ن ن الاس نْبا جَاءء وهو مسل“ 
أى: ما كئت أخشى الدهر إحلال ممام مسلا من الناس ذنبا. جاءه وهو أى جاءاه 
معاء وأنشد السكاكى لأبى تمام: 
ا 
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انين فى كبد السمَاء ولم يكن کائئيْن ٿان | هما فی الغار" 
قال ابن النفيس فى كتاب الطريق إلى الفصاحة: ومنه قول 
إلى بك اآمُة من محارت ابوه ولا کائست ليب تصاجر 


%7 
معناه: إلى ملك آبوه ما أمه من محارب» أى ما أمه منهم. 


: وصدره فيه‎ .۸١/١ البيت من الطويل» وهو بلا سبة فى كتاب المين‎ )١( 

نها مقلتا أدماء ل خميلّما 

(۲) البيت من الطويل» وهو بلا نسية فى سان العرب (حلس) 

(۴) البيت من الكامل» وهو لأب تعام فى ديوانه ص »)٠٠١(‏ ودلائل الإعجاز ص (١٤۸)؛‏ ومفتاح العلوم 
رالطبعة الأدبية بسوق الخضا ص ۲۲١‏ والممباح لابن الناظم ص ٠١١‏ والوازنة ص ۲۹؛ وأسرار 
البلاغة ص ٠۴‏ ط رشيد رضا ولم أجد فى أى هذه الصادر رواية صدره: كائنين ورواية الديوان: انية 
فی کبد السماء ولم یکن...لائنین ثان إذ هما فی الغار. 

(۲) البیت من الطویل وهو لقرزدق فی دیوانه ۰۲۵۰/۱ والخمائص ۲/٤۳۹؛‏ والدرر ۷۰/۲ 


A1 


۴-وإما فى الإنتقال'“ : كقول لاحر" [من الطوپل]: 
مأب ب الثار عك إتقربوا َكب يائ الذمّوع جما 


فإن الانتقال" من جمود العين إلى بُخلها بالدموع» لا إلى ما قصده من السرور .. 


(قوله: وإما فى الانتقال) يعنى أن يكون التعقيد راجما إلى خلل معثوى» وهو أن 
لا یکون انتقال الذهن من العنى الذى هو ظاهر إلى المراد ظاهرا. فإ هذا والذی 
قبله» يرجمان إلى المعنى فلم جعل الأول لفظيا والثانى معنويا؟ قلت: لأن الأول أوقع 
فى الجهل البسيط وهو عدم الفهم» والثانى أوقع فى الجهل المركب» وهو فهم الشىء 
على فير ما هو عليه » ومثله قول العباس بن الأحنف : 


AT A a e2 


سل طب بعد الذار ْم قروا وتكب عَيْئائ الدمُوع جمد 


المعنى: أن من عادة الدهر معاكسة:القاصد. قال فى الإيضاح: كنى بسكب الدموع 
رجبه الفراق من الحزن› وأمالل ةن آګیکاء یکئی به كقول الحماسی: 
آبكاسی الد ويا رب ) أفحكتى الذر بسا برض“ 
قلت: لا حاجة إلى الكنامة لاء وجازہأن,كون أراد حقيقته » والمراد أنه ائتقل 
عن المعنى الظاهر وهو جمود العين إلى السرور بالاجتماع. قال: وأراد أن يكنى عما 
يوجبه التلاقى من السرور بجمود العين لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقا من 
إذ الجمود خلو العين من البكاء حال إرادة البكاء منهاء 


عما 


e»‏ أ لخال واقع في انتتال التهن من معنى اللفظ الأملى إلى معنى آخر ملابس للأملى قد استميل اللفظ 
ليفهم مثه ذلك املاس على وجه الكئاية أو النجاز. 

(۲) هو المباس بن الأحتف الشاعر الغزل الشهور. والشاهد فى قوله: لتجمدا 

(۲) أى انتقال الذهن المعهود من جمود العين إلى بخلها بالدموع إثما يكون فى حالة الحزن والبكاء لا فى 
حالة الفرح والسرور. 

)٤(‏ البيث من الطويل: وهو العباس بن الأحنف فى الإيضاح ص ۷ء وشرح عقود الجمان ٠٠١/١‏ والبيت 
فی دیوانه أیضا ص ٠١‏ ط دار الكتب» ودلائل الإعجاز ص ۲١۸‏ والإشارات والتنبیهات ص ۲٠ء‏ 
ويلا نسية فى التلخیص للقزوینی ص ۸. 

(ه) البيت من السريع» وقوله: كقول الحماسى نسبة إلى الحماسة وهي مختارات لأبي تمام من شعر 
السابقين وصاحب هذا البيت هو حطان بن العلى الشاعر الإملامى؛ والبيت في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزى ١١١٠ء‏ ودلائل الإعجاز ۹٠۲؛‏ وشرم عقود الجمان ٠١/١‏ والإيضاح ص۷ 


AT 


فلا يكون كناية عن المسرةء بل كناية عن البخل» كقول الشاعر - وهو أبو عطاء -يرثى 
ابن هبيرة: 


ke f 


ألا مكالم تَجِذيَوْم بط عَليك يجار جَمْعهًا جود 

ويمتنع أن يراد بالجمود هنا عدم البكاء مع عظم الحزن؛ لأنه يتحد معئاه مع قوله : 
رلم تجد) فکأنه قال: إن عينا لم تجد لم تجد» وأيضا المعنى على أته يريد أن كل أحد 
حزین وبعض العیون بخلت» فهو أمدح من قوله: إن من الناس من لم يحزن» ولو كان 
الجمود عدم البكاء مطلقا لجاز أن يدعى به فيقال: لا زالت عينك جامدةء كما يقال: 
لا آبكى الله عينك» وهو باطل. 

قلت: وفيه لطيفة؛ لأن الجمود بالجقيقة إنما يكون للمائم» ووصف العين 
بالجمود» إما على إرادة دمعهاء أو إرايقها غلبيل الاستعارة عن الدمع» فلا ہد أن 
يتخيل أن الدمع موجود فى العين» ولكن لمل إله إجمود منعه من الانسكاب» وذلك لا 
يتأتى فى حال السرور؛ لأن العدوم لا يوصت بالجمود 

واعلم أن هذا الاعتراض فيه نظَرَةً أن استكتمال آلجمود فى هذا البخل إن لم يكن 
جائزا فلیس هذا کلاما غیر فصیم بل هو غیر عربی؛ وان کان یستعمل فمن آین جاء 
التعقيد؟ ثم عليه من الاعتراض من كون الإخلال بالفصاحة هنا ليس فى الكلام ما سبق. 
واعلم أن المبرد فى الكامل فسر هذا البيت بغير هذاء فقال: هذا رجل فقير يبعد عن 
أهله ويسافر؛ ليحصل ما يوجب لهم القرب» رتسكب عيناه الدموع فى بعده عنهم 
لتجمد عند وصوله لهم؛ وأتشد 

قول لى لاقنت بأزْضئا وم در أئى للمقام طوف 

(تنبیه): یجوز فی قوله: (وتسکب) النصب عطفا علی بعد من ہاب : 


Ms 


)١(‏ البيت من البسيط وهو لأبى عطاء السندى فى رثاء ابن هبيرة» وهو فى الإيضاح ص ۸> وشرح الحماسة 
اللتبریزی ۰٠١۱/۲‏ ودلائل الإ 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعروة بن 
نسبة ۱ 


از ص ۰۲۹۹ وال 
الورد فى الكامل ٠٠١/١‏ ط الكتبة العصريةء وشرح عقود الجمان بلا 


A۲ 


قیل “: وين كثرة الثكرار: وتام الإضافات؛ كقوله [من اطويل]: 
سوح لا مھا عَليْهًا واه“ 


Met 


اة قر يى أحب 


دة انور 
أحدها: تصربح جماعة كالخطيبى فى مغنى اللبيب» بأنه أراد طلب سكب الدموع. 
الثانى: أنه المطابق للنصف الأول. 
الثالث: أنه لا يحسن أن يقول ستسكب غيناى الدموع» والفرض أنها ساكبة كما أن 
الدار بعيدةء وإنما تجدد طلبه لهما. بقى هنا فائدة: وهو أن هذا البيت هلى كثرة 
المستحسنين له» قد يغال: فاسد المعنى؛ لأنه إذا كان الدهر يناكده فكيف يخلص 
من ذلك بأن يطلب بعد الدار ليقرب» والطلب هنا هو النفسى. فإن كان مستمرا 
على طلب القرب لم يقرب أبدا يولاََكن حينئذ جعل طلب البعد وسيلة له؟ 
وجوابه : أنه الآن سأطلبيا؛ الققزبوآء وهو حال طلب البعد لا يطلبه للقرب» 
فقوله : لتقربوا علة لقوله : سأطلجةلالأظلب٠‏ أو يجعل متعلقا ببعدء والمعنى ما 
سبق» ثم نقول: من أين لنا ةلم يرد جقيقة الجكود؟ 
شروط فصاحة الكلام: 
ص: (قيل: ومن كثرة التكرار وتقابع الإضافات). 
(ش): أى من الئاس من شرط فى فصاحة الكلام أن يكون خاليا من كثرة التكرارء 


وتقابع الإضافات» وأنشد على الأول قول أبى الطيب 
وشلمثيى سى رة بعد مرق (مبو لها لها ليما شواو ‏ 


(۱) ای فصاحة الکلام ترجع ایعا إلى خلوصه من کلرء 

(۲) مثال لكثرة التكرار. والبيت المتنبى وصدره: وتسعدنى فى غمرة بعد غمرةء وسبوج أ فرس حصن 
الجری لا نقعب راکبها» كأنها تجرى فى الاء. 

(۴) صدر بيت من الوافر؛ وعجزه:” أحب إلى من لبس الشفوف “ وهو ليسون بثت بحدل فى خرائة الأدب 
٠ ۳/۸‏ والدرر /٠۹؛‏ وشرع شذور الذهب ص ٠٠١‏ ولسان العرب (سن). 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى الطيب التنبى فى ديوانه »)۷١/۲(‏ والإيضاح ص ۸ء وشرح التبيسان 
والإشارات والتنبیهات ص ۰۱۳ وشرح عقود الجمان ۱۹/١‏ والتبیان للطیبی 0۲۹/۲» وبلا 
نسبة فى التلخيص للقزوینی ص ۸ 


A4 


وقوله [من الطويل]: _ _ 


قال فى الإيضاح: (وفيه نظر)؛ لأن ذلك إن أفضى باللفظ إلى الثقل فى اللسان› 
فقد حصل الاحتراز غه وإلا فلا يخل بالفصاحة. وقال عبد القاهر: لا شك فى ثقل 
ذلك فى الأكثر» إنما هو قد يحسن إذا سلم من الاستكراه. قال: ومما حسن فيه قول ابن 
امعتز: 

فت ڊير الرح اوی جآڊر ,ر ماق تك اير الؤجُوه ملاع 

قلت : وأين الإضافات هنا فضلا شئ تدايع »أوإنما هنا إضافتان. 


وقد اعترض على المصنف فى قول إدئ-إلى الثقل على اللسان) فقد احترز عه 
بأنه إنما: تقدم ما يحترز به كتافو الكلبات ى روجذا ليس كذلك. قلت: والحق 
التفصيل» فالتنافر الحاصل من التكرار تقدم الاحتراز عنه؛ لأن الكلمات المتماثلة 
متنافرة. ألا ترى أن التنافر فى وقبر حرب البيت إنما هو تكرار المتمائلات» والتئافر 
الحاصل من الإضافات لم يتقدم ما يحترز به عنه» وادعى بعضهم التعقيد فى تكرار هذه 
الضمائرء» وفيه نظر؛ لأن رجوعها إلى شىء واحد واضح. فإن فرض ذلك حيث تختلف 
الضمائر اختلافا لا يظهر ممه المعنى» كان عدم الفصاحة للتعقيد» لا للتكرارء ثم قال 
فى الإيضاح: وقد قال النبى 5ل : "لكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
یوب بن اناق ین 1 اھیم"”. وهذا الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه فى التوع 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لابن بابك أيو القاسم عبد الصمد بن بابك فى الإيضاح ص >٩‏ والإشارات 
والتنبيهات ص ١١ء‏ والتبيان للطيبى ۲۸/۲ه» وشرح عقود الجمان ٠١/١‏ ربلا نسبة فى التلخيص 
للقزویٹی ص ۸ . 

(۲) البيت من الطويل» وهو لابن المعتز فى ديوانه (باب الشراب)؛ والإيضاح ص >٠١‏ ودلائل الإعجاز ص 
4 وشرح عقود الجمان ٠١/١‏ ی 

(۳) آخرجه البخاری قی ” آحادیث الأنبیاء *» »)۲۸۰/٩(‏ (ح ۳۲۸۲)» وفى مواضع أخر من محيحه» 
بذكر لفظ " الكريم ” أريع مرات. 


الرابع من القسم الثالث» وليس كما ذكره المصنف؛ بل فيه ذكر الكريم أربع مرات» 
ونصه "لكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوپ بن إسحاق بن 
إبراهيم" قلت: هذا لا تعلق له فإن قصد أن يستشهد به لعدم كراهية 
التكرار» ففيه نظر؛ لأن كل اسم لعنى غير الآخر» بخلاف الضمائر فى بيت المتنبى» 
فإنها ترج لشىء واحد. ثم قل عن الصاحب بن عبادء أنه كره الإضافات المتداخلة» 
وأنها لا تستعمل إلا فى الهجاء» كقوله 


E 
ارو أئتوات‎ 


قلت: وقد جعل الصف نحو هذا البيت من أنواع البديع كما ستراه» وسماه 
بالاطراد. ولعل الجمع بين كلاميه أنه نوعان» ثم نقل المصنف» أن عبد القاهر قال: لا 
شك فى ثقله فى الأكثر إلا إذا لطب( فلنتيفيما قالوه نظر. واين تتابع الإضافات هنا؟ 
وأحسن ما يستدل به على فصاحل فتاللاع ماف ات قول تمالى: كر رَحمَةٍ 
ربك عَبْدَةُ رَكريًا) ‏ وقدرينازع فيه قيقال: إن الإضافات هاهنا ترجع إلى 
إضافتين» أو إضافة فإن ذكر الراك رئ > زرحمة الله صفته» ويؤيد ذلك قول 
النحساة: إنه يراد الحال من المضاف له» إذا كان المضاف جزأه؛ أو كجزئه؛ لأنه يصير 


إن جعلنا الكاف اسماء وقوله تعا 
"قاب قوس أحدكم وموضع سوط أحدكم فسى الجئة خير من الدنيا وسا 


(۱) البيت بن الخفيف» وهو بلا سبة فى الإيضاح ص ۹؛ ودلائل الإهجاز ص ٠٠١١‏ وشرج عقود الجمان 


1 
() سورة ریم: ۲. سورة المجادلة: .٠۲‏ 
9) سورة الإسراه: .٠٠١‏ () سورة الأنعام: ٠١۸‏ 
(۷) سورة غافر: ۳۱ (۷) سورة آل عمران: .۱١‏ 


() سورة الرحمن: ۱۴. 


A" 


5 


فيها وإذا اعتبرنا الإضا ا کان فی (یوم يأتى) خمس إضافات؛ لأن 
تقدیره: يو تيان بعض آيات ربك وقوله 4 فیما یحکیٍ من ربه: "آنا هند ظن 
عبدی بی" وقد يستشهد لتتابع التكرار بقوله تعالى: ربنا آنا ما وَعَدئا) وقوله 
تعالى: لواف عَنًا وَاغفرً لا | ویمكن بأن ذلك فى جملة» 
والآيتان فى جمل. لكن يرد قوله تعالى: لوين أصْوَافِها وَأَوبارما 
وَأَارفا)* وقوله تعای: قل إن کان آباؤكم)”الآية» وقوله تعالی: الائ 
العابدون) إلى 7 

(تنبيه): قوله: (تتابع الإضافات) لم یتین مقصوده فیه» وذکره لبت ابن المعتز» 
دليل أنه يكتفى فى ذلك بإضافتين وفيه نظر» لأن فى القرآن والمئة ما لا يكاد يحصى 
من ذلك. وإذا أردت تحرير العبارة» قلت: قد يكره تتابع الإضافات بشروط: أن تكون 
ثلاثا فأکثر» وأن لا کون واحد منها چوة أو جالجزه» وأن لا يكون المضاف إليه الأخير 
ضميرا» وأن لا يكون فيا إضافة فلل لم كو أبى سفيان: "لقد أمر أمر ابن أبى 

كبشة*“ فليس فی مثل ذلك استكرآة رة تبرت هذه الشروط حصل الجواب عن 
الآیات السابقة. 

(تنبیه): إذا تأملت ما ذكره الصتف» علمت أن كل هذه الأمور غير مخلة 
بالفصاحة فى الكلام بل فى الكلمات المتعددة التى لا إسناد ٻينها وبه تبين أن مراده 
بالكلام ما زاد عن الكلمة. 

(تنهيه): ذكر غير ا لصنف أمورا تعتبر فى فصاحة الكلام منها: 

عدم تتابع الأفمال» وليس من ذلك قوله تعالى: #إفاقتلوا الففركين حَيْث 
() آخرجه البخاری بنحوه فی ”الجهاد والسیر"» (۱۰۰/۲)؛ (ح ۲۸۹۲) من حدیث سهل بن سعد رغ 


اله عفه. 

ر۲) خرجه البخاری فی “ التوحید "۰ (۳۹۵/۳)» (ح ١۰٠٤۷)؛‏ ومسلم فی ” التوبة ۰7 (ح٣۷١۲).‏ 

(۴) سورة آل عمران: )٤( ۱۹٤‏ سورة البقرة: ۲۸ 

(ه) سورة التحل: ۸۰. ره) سورة التوبة: ۲۲ 

ر۷ سورة التوبة : ۱۱۲ . 

ره کلمة بی سقیان هذه آخرجها البخاری قی ” بدء الوحي ”» ضمن حدیث بی سيان مع هرل عظبم 
الروم 


AY 


وَجَذنمُوهُمْ وَخُذْوهُمْ واحصرُوهُم وَاقعدُوا نمه" نتوسط الراو وتعلق كل بمفعول مع 
زیادات فی الابتداء والانتهاء. 
ومنها: تتابع الصفات الترادفة 
ومنها: كثرة الألفاظ المصغرة» وكثرة التجنيس» أو الطباق» كما ذكره الخفاجى 
والتنوخى» وإن كان القليل من كل هذه الأمور حسنا. 
بقى على المصنف أسئلة: 
الأول: أن قرله: (الخلوص من كثرة التكرار وتتابع الإضافات) موضوعه الخلوص 
منهما معا» ومقصوده من کل منهما کما سبق 
الثانى: أن التكرار أقل ما يصدق عليه الاسم منه ذكر الشىء مرتين» فكثرة التكرار لا 
تمدق بذكره ثالثا فلا كثرة تكرار فى نحو: ليا منها عليهاء وقد يمنع ذلك» فإن 
الزائد عن الأقل وهو ثلاثة يمپدڻ علية اس الكثرة. 
الثالث: أن الصنف ذكر فى باب إلقضرآن اللكرار من عيوب الكلام» وكلام السكاكى أيهاً 
يشعر به» وذكر الصنف في رالإيضاح هنا أنه لي بعيب» وكذلك فى باب الإطناب؛ 
بل جعله حسنا فإنه أحد انوع آلإطاب؟ وجمل فى باب الإيجاز عيباء والجمع بين 
الجميع أن منه الحسن» ومنه القبيح. ونقل حازم عن جماعةء أن التكرار يحسن فى 
مواضع الشوق وا لمدح والهجاء. ويرد بأن هذه المواضع وغيرما سواء فى اختلاف ذلك 
باختلاف المقام والحال؛ وذكر من قول أب تمام: 
كريسم مى أمْدَحة ادح وَالْوَرّى ‏ مى وإذا ما لُه لمك وخبى 
قال: فإنه لا سبيل إلى التعبير عن هذا المعنى إلا بالتكرار. وقال: وكذلك كل ما 
لا يمكن النعبير عنه إلا بالتكرار فهو حسن. قال: فهذا بيت تكررت فيه حروف 
الحلق» وتكررت فيه ألفاظء وهو يحسن. قلت: ومنسه يعلم أن ما لله 
يتخيل فيه من الثقل؛ إنما هو للتكرار» لا لاجتماع الحاء والهاء كما سبق» ألا ترى 
إلى قوله: (تكررت فيه حروف الحلق) ولم يقسل: تعددت. 
لا يمكسن التعبيسر عئسه إلا بالتكرار فحسن» وإن خالسف فيه بعضهم قول المتنبى: 


() سورة التوبة: .٠‏ 


0 


وفی التكام 
(Ms‏ 


وَحَفّْدانٌ حَمُدُونٌ وحَمْدونٌ حار وحَارث لقمانء ولقَان رامد 


مَلَكة قتدرٌ بها على التعبير عن القصوب, بلفظ فصيح .. 


فلعل ممدوحه كان له قصد فى ذكره الأسماء على هذا الترتيب. اه . وقال 
الخفاجى أيضاً فى سر الصناعة: إثه حسن؛ لأنه لا يتم ذكر أجداد المدوح إلا به. 
وبالغ ابن رشيق فى ذمه» وقد وقع فى هذا البيت فائدة سأذكرها فى باب الاطراد من 
البديع » وشرط الخفاجى أيضا فى قبح التكرار عدم فصل كلمة بينهماء كقولك: (له به 
عناية) فلو قلت : له عناية به» لم يقبح. ونقل عن قدامة أنه أنكر قبح تكرار الرباطات 


-يعنى الضمائر- مثل 
سا نها ليما اة" 
الفصاحة فى المتكام: 
ص: (وقي المتكلم). 


(ش): أى الفصاحة فى التكل رمك يدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصيح) وإنما قال: ملكة ليشيرر إلى أنها تة راسخة فيه فلهذا لم يقل صفة» فإن 
املكة كيفية نفسانية راسخة» وقا “يدر بيا رلم يقل : يعبر؛ لأنه لا يشترط النطق 
بالفعل» وقوله (بلفظ فصيح) يشمل الفرد والركب» وقد اعترض على اللصنف» بأنه يلزم 
أن لا يكون المتكلم هو الفصيح» وبأنه يلزم أن لا يسمى فصيحا حقيقة لا حال النطق ا ! 
وجوابهما أن الملكة من فعل المتكلم؛ وهو كانفاعل لهاء نطق أم سكت» فان قلت : پلزم 
عدم إطلاق الفصيح على من تكلم بكلام فصيح» ولا ملكة عنده» قلت والأمر كذلكء 
فإن قلت: كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له منه اسم» قلت: العنى هو الملكة 
ولم يقم» واعترض بأن ذكر فصاحتى الكلام والكلمة يغنى عن ذكر فصاحة 
امتكلم إغناء حد العلم عن حد العالم وليس كذلك» فإنا لم جد الفصيح» بل حددنا 
فصاحتهء وفصاحته غير فصاحة كلامه وكلمته. نعم قد يورد علسى الصنف أمور: 


)١(‏ أى الفصاحة الكائنة فى التكلم 
(۲) البيت من الطويل وعو لأبى الطيب التنبى فى ديوانه ۷۲/۲» وشرح عقود الجمان ۱۷/١‏ . 
(۴) سبق تخریجه. 


۸۹ 


والبلاغة فی لكام : مطابقئة قى الحالء » مع فصاحته . 
وهو" مختلف؛ فان قامات الكلام متفاوتة: 
فمقام كل من التنكيرء والإطلاق» واتقديم الذكر: يبا مام خلافه. 
ومقام الفصل: يباين مقا الوصل. 
ومقامٌ الإيجاز: يباين مقامٌ خلافه. 
وكذا: خطاب الذكى مع خطاب الغبي» ولل كلمة مع صاحبتها مقام. 
أحدها: أنه ذكر لفظ الفصيح فى حد فصاحة المتكلم» والحد لا يذكر فيه شىء مشتق من 
المحدودء ولعل جوابه: أ فصيحا المذكور فى حد فصاحة التكلم» مشتق من 
فصاحة الكلام التى عر من فصاحة المتكلم التى هو يحدها. 
والثانى: أنه يحد فصاحة المتكلم» والملكة لا تتوقف على التكلم بل هو يقصد حدهاء 
سواء أنطق أم لا كما سبق 
والثالٹ: أنه يلزم أن من له ملكة لى انكلم بالكلمة الفردة الفصيحة -ولا ملكة له 
على الكلام الفصیح- لا يسمى كتتيحاء وهذا إن فرض وجوده قد يلتزمه. فإن 
قلت : التعبهر عن المقصوك لكوت جارك لفطاء أو تقديراء فلا يمكن بكلمة» 
قلت : بل يمكن إذا كان المقصود التصورء كقولك فى حد الإنسان: ناطق 
(قفبيه): اعلم أن أكثر الناس ذكر الفصاحة حيث كانت حدا واحداء وذكروا 
حدودا كثيرة ترجع إلى ما ذكره المصنف فى فصاحة التكلم لم أر التطويل بذكرها. 
البلاغة فى الكلام: 
ص: (والبلاغة فى الكلام» مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته... إلخ). 
(ش): هو غنى عن الشرح؛ وللمتقدمين فى البلاغة رسوم واهية» قيل: لمحة دالة» 
وقيل: معرفة الوصل من الفصل. نقلوه عن اين جنى» ونقله فى موارد البيان عن 
الفارسى» وقيل: الإيجاز من غير عجز؛ والإطناب من غير خطل» وقيل: اختيار 
الكلام؛ وتصحيح الأقسام. وقيل: قليل يفهم» وكثير لا يسام. وقيل: الإشارة إلى 
ا معني بلمحة تدل عليه. وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من فير إفجار. وقيسل: 


(۱) أى مقتضى الحال. 


إدراك الطالب» وإقناع السامع" وقيل: تصحيح الأقسام» واختيار الكلام. وقيل: وضو 


الدلالة» وانتهاز الفرصة» وحسن الإشارة» نقل أكثر ذلك فى موارد البيان. وقال محمد 
ابن الحنفية : قول تضطر العقول إلى فهمه بأيسر العيارة» وقال بعض أهل الهند: هى 
النظر بالحجةء والعرفة بمواقع الفرصة» وقيل: إجاعة اللفظ بإشياع المعنى» وقيل: 
معان كثيرة فى ألفاظ قلينة» وهى: إصابة المعنى وحسن الإيجاز» وقال الخليل: كلمة 
تكشف عن البغية» وقيل: إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع» وقيل: أن تفهم 
اللخاطب بقدر فهمه من غير تعب عليك. رقيل: حسن العبارة مع صحة الدلالة» 
وقيل: دلالة أول الكلام على آخره» وارتباط آخره بأوله» وقيل: القوة على البيان مع 
حسن النظام وعن الخليل أيضا: البلاغة ما قرب طرفاه وبعد منتهاه» وقال 
أرسطاليس: البلاغة حسن الاستعارةء وقالر خالد بن صفوان: البلاغة إصابة المعنى» 
وقصد الحجة؛ وقال إبراهيم الإمام هى الككزالة والإطالة. و الطويل» 
وتطويل القصير. وقال ابن المعتز: هى اوغ العنىء ونا يطل سفر الكلام. وقال ابن 
الأعرابى: التقرب من البغية» ودلاة قليل على كثير. روقيل: إهداء المعنى إلى القلب فى 
أحسن صورة من اللفظ وقيل: ما صعب على التعاطى» وسهل على الفطنة» وقيل: سد 
الكلام ومعائيه » وإن قصر» وحسن التاليف؛ وإن طال. والظاهر أن أكثر هذه العبارات 
إنما قصدوا بها ذكر أوصاف للبلاغة » ولم يقصدوا حقيقة الحد ولا الرسم؛ وإنما أفرد 
قوله ومقام وما بعده لزيادة الاعتناء بذكر ذلك» لكونه آم والکلام فيه أکثر؛ 
ومثال مقام التنكير والتعريف قوله تعاى :لكا ْلا إلى فرْغؤن رولا قَعَصى فرعن 
الرّسُونَ)" ومثال مقامى الإطلاقء والتقييد :وا دمو إّى دار السام ودی مَنْ 
يُقَاء" لموم الدعوة وخصوص الهداية على بحث فيه يذكر فى غير هذا الوضع؛ 


را قوله: (وقیل: تصحیح) إلخ هو مکرر مع ما قبله بسطر کته ممححه. 
(۲) سورة المژمل: ۱١ - ۱١‏ . 


ر4) سورة الصاقات: 4۷. 


۹ 


وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بعطابقته إلإعتبار امناسبا ٠‏ وانحطاطة 
بعدمهاء فمقتضى الحال: هو الاعتبارً الناسب. 

فالبلاغة؛ راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته العنى بالتركيب» وكثيرا ما يسُى ذلك 
فصاحة -أيطًا- ... 


(قوله: وارتفاع شأن الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب). 
یعنی: 
كما إذا كان امقام يستدعى تأكيدا أو تأكيدين أو أكثر ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلافة 
التى هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لقتضى الحال فقد علم أن المراد بالاعثبار 
الناسب» ومقتضى الحال واحد» وإلا لا صدق أنه لا يرتفع إلا بالطابقة للاعتبار 
امناسب» ولا برتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال فليتامل 
رجوع البلاغة إلى اللفظ: 

ص: (فالبلاغة راجعة إلى الإفظباجتبا ر إفادته المعنى بالتركيب). 

(ش): قد اختلف الناس فى البلاقة _والفصاحة من صفات اللفظ أو المعنى» وهل 
هما مترادفان أو لا على ما نيق؟ قال حازم نقلا رمن أفلاطون: الفصاحة لا تكون إلا 
لموجود» والبلافة تكون لموجود رمكرد. وغل فى الإيضاح عن عبد القاهرء كلاما فى ذلك 
مختلف الظاهر وأن حاصل مجموع كلامه : أن الفصاحة ليست من صفات المفردات من 
غير اعتبار التركيب. ومال الإمام فخر الدين إلى أن الفصاحة راجعة إلى الألغاظ والمعانى» 
واستدل عليه بما يطول ذكره. قال الشيخ تقى الدين القشيرى: إن خصت الفصاحة 
بالألفاظ وردت أسئلة الإمام فخر الدين أو لألزم تسمية المعنى فصيحاء» وهو غير مألوف» 
والذى أراه أن الفصيح : لفظ حسن مالوف له معنى حسن صحيح»؛ وبهذا القيد تندفع 
أسئلة الإمام» وللناس في ذلك كلام يطول ذكره. 

(قلت): وأنت إذا تأملت عبارة الصنف فى حدود الفصاحة» علمت أن فصاحة 
المغرد كلها لفظية لا تعلق لها بالعنى البتة» والغرابة لفظية فإنها تعلق بسماع اللفظ» 
وفصاحة الكلام تنقسم إلى : معئثوى» وهو الخلوص من التعقيد والضعف؛ ولفظى: وهو 
الخلوص من التنافر والتعقيد انلفظى. وفصاحة المتكلم معنوية» وسا أحسن هبارة 


)١(‏ أى للحال والمقام. 
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ولها ‏ طرفان: , 

أعلى: وهو حَد الإعجاز وما يقرب منه. 

وأسفل: وهو ما إنا عير الكلامٌ عنه إلى ما دونه التحَق عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات. 


عبد اللطيف البغدادىء حيث قال فى قوائين البلاغة : البلافة شىء يبتدئ من المعنى» 
وينتهى إلى اللفظ والفصاحة شىء يبتدئ من اللفظ؛ وينتهى إلى المعنى؛ فإن فيها جمعا 
بين ما افترق من كلام الناس» وهى الحق إن شاء الله تعالى. فإن قا 
الفصاحة أو البلاغة راجعة إلى الئفظ فكلام الله تعالى ليس بلفظ» وهو محتو على 
أعظمها, قلت : المراد اللفظ الدال على ذلك الكلام القديم النقسانى 
طرفا بلاغة الكلام : 

ص: (ولها طرفان: أعلى وهو حد الإقلجاز )وبا يقرب منه). 

(ش): ظاهره أن حد الإعجاز إا يتغاوك وليس كذلك» بل هو لا نهاية له. وما 
وقع فی کلام بعض شراح المغتاح مما رمم سلا ذس لا عبرة به » ثم یرد عليه أن ما 
يقرب من حد الإعجاز ليس أعلى؛ لنقصانه عن حد الإعجاز. 

قوله: (وأسفل وهو ما لو غير مئه إلى ما دونه التحق مند البلغاء بأاصوات 
الحيوانات) يعنى البهائم. 

قوله: (وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا) قد يقال على أحد القولين 

: أن هذه الوجوه من البلاغةء فلا حاجة لذكرها. فإن قلت: هذا يقتضى أن 

کل کلام بلیغ لأنه ليس شىء من الكلام ملتحقا بأصوات البهائم. قلت: إنما يريدها ما 


لو غير لا دونه التحق بأصوات البهام مع کونه کلاما؛ والتحاقه بها لیس فی کونه فير 
مفيد» بل فى عرائه عن الحسن. 
ملكة المتكلم: 


ص: (وفى التكلم ملكة يقتدر بها على تاليف كلام بليخ). 
ش): عليه من الإيراد ما على حد فصاحة التكلم. 


)١(‏ آى بلافة الكلام 


۹r 


فلم : اکل بیع میج ولاعكس. 
وأنٌ البلاغة مَرجعها: 

-١‏ إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد, 

۲- وال تمییز الفصیح من غیره: 
والثائى: منه ما بين فى علم متن اللغةء أو التصريف أو الحو 


قوله: (فعلم أن کل بلیغ فصیح ولا عکس) یعنی سواء کان کلاما أم متكلما؛ لأن 
البلاغة لا بد فيها من فصاحة الكلام والكلمات» قال الخطيبى: معناه أن البلافة أخص 
من الفصاحة؛ لأن الفصاحة مأخوذة فى حد البلاغة كالفصل» فكائت كالحيوان 
لإنسان. قلت: إذا تأملت ما سبق علمت أن ليس بيئهما عموم وخصوص» وليست 
كالفصل» بل البلاغة كل ذو أجزاء مترتبةء والفصاحة جزه. 

قوله: (وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى الراد) هو 
واضح مما سبق؛ لأنه إذا كانت البلاغةإطابقة فالذى يحترز عنه الخطأً. 

وقوله: (فی تادية المعنى الماد جور كيم أن يكون المعنى الخطأ الواقع فى تأدية 
العنى» وأن يكون حالا عنه - ىعن الخطأ حال وقوعه فى تأدية المعنى. قلت: لا 
يصحان؛ لأن الخطاً الآن ليس فى قادية المعني» بل فى عدمهاء والذى يظهر أنه متعلق 
بالاحتراز. 

ص: (وإلى تمييز الفصيح من غيره... إلخ). 

(ش): هو واضح لا يقال: ین يقول: وإلى الاحتراز عن غير القصيح؛ لأن 
السامع ليس عنده غير التمييز» والمتكلم لا يسعه ترك" غير الفصيح فهو يقعل ما 


يقتضيه المقام والحال. 

قوله: ( والثاني منه ما يبین في علم متن | التصريف أو النحو) الثانى 
مبتدأ ومنه ما يبين جملة ڂ ویجوز أن یکون [منه) خبرا عن الثانیء وما بین 
فاعلهء كقوله سبحانه : (أوليك لَه جَرَاءُ العف بما عملا وقول : مشن اللغة أى 
العلم الذى يعام به ممانى المغردات يحترز بقوله (متن) عن النحو والتصريف» فإنهما من 
اللغةء وليس موضعهيا انى) هو تمييز الفصيح من غيره. 


(۱) ی تمييز الفصیح من غيره. 
(۲) ترك غير الفصيح كذا فى الشسخة ونمل افظة "غير من زيا 
e‏ 


ناس أو أسقط لفظ "إلا" قبل "نرك" 


٤ 


أو يدرك بالحسنء وهو ما عدا التعقيد العنوئ. 
وما يُخْتَرَرٌ به عن الأول : علمٌ امعانی. 
ر به عن التعقيد العنوىً: علم البيان. 


قوله: (أو يدرك بالحسء وهو ما عدا التعقيد المعنوى) أى من تنافر الحروف 
والتثامها وضعف التأليف وقوته لا يقال: ضعف التأليف إنما يعلم من النحو؛ لأنا 
نقول: المعنى يتعقد بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبةء إلا أنه يرد عليه حيثئذ أن 
ذلك من الذحوء وأنه ليس بحسى لفظل٤إلإن‏ الدعى أن ضرب غلامه زيدا تعقيد 
لفظی؛ لا معنوی ففيه نظر. 

وقوله: (وما يحترز به عن الأول) أى عن الخطاً فى تأدية العنى المراد علم العانى» (وما 
يحتر ز به عن التعقيد العنوى علم بيان وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع) مناسبة 
هذه الاصطلاحات واضحة إلا أن فى إطلاق لفظ البديع على غير الله تعالى نظزا؛ لأن الراغب قال 
فى كتاب الذريعة إلى محاسن الشريعة: إن لفظ الإبداع لا يستعمل لغير الله تعاى لا حقيقة ولا 
مجازاء وقد یخدش فيه قرله تعال: لَوَرَهَْانةًابدمّوها)" (ومنهم من يسمي الجميع: علم 
البيان) لا فى كل من معناه اللغوى» وهو الظهور» (ومنهم من يسمى الأخيرين علم البيان) وهذا 
يقع كثيراً فى كلام الزمخشرى فى الكاف. (والثلاثة عنم البديع) وعلى ذاك قول الزمخشرى 
عند قوله تعا: ولك اين ارا الضَلاّة بالهُّى) "أنه من الصنعة البديعية. 


() أى عن الخطاً فى تادية المعنن الراد. 

(۲) آی کثیر من التاس. 

() قوله : وضعف التأليف... إلخ هذه المبارة لا تخلو من خلل فتأمل وحرر. كتبه مصححه. 
)٤(‏ سورة الحديد: ۲۷. 

)٥(‏ سورة البقرة: 


القن الأول 
عِلْمٌ انی 
وهو ميرف به أحوال الفظ العربى التى بها يطابق مقتضى الحال. 
الفن الأول: علم العانى 

ص: (الفن الأول علم امعانى وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها 
يطابق مقتضى الحال). 

(ش): إنما قدم هذا على ملم البيان والبديع؛ لأنه منهما كالأصل للفرع. قال 
الخطيبى: علم المعانى يبحث عما يعرف منه كيفية تأدية المعنى باللفظ وعلم البيان 
يبحث عما يعلم مئه كيغية إيراد ذلك المعنى أفضل الطرق دلالة عقلية. فنسبة علم 
المعانى إلى علم البيان نسبة الفرد إلى امركب» ولذلك قدم عليه. قلت: فيه نظر لجواز 
أن يكون العلم اسما لذلك الجزء وتظبيق كلام شرط له» وسيأتى تحقيق هذا الموضع» 
وما عليه أول علم البيان. وقوله :| (عل جنل |وليس الراد منه هئا الصفة الوجبة لثمييز 
لا يحتمل النقيض؛ بل المراد,منه أمر ر ا#طلاحية وأوضاع يتوصل بها إلى معرفة غيرهاء 
ویشهد له قوله فیما بعده: یکر یر قاتیة باب فإن المنحصر العلوم لا العلم 
وقوله: (يعرف به أحوال اللفظ) أی: كلهاء وإنما قال: يعرف» ولم يقل: يعلم؛ لأن 
الأحوال التى ينسب العرفان هنا إليها جزئية» والعرفان تختص به الجزئيات؛ لكونها 
تشبه البسيط؛ والعلم يشمل الكليات لشبيها بامركبات» والعلم يتعلق بالنسب» والعرفة 
تتعلق بالذوات» وقد وافق المصنف ابن سینا فى حده للطب: بأنه علم يعرف به إلخ. 

واشتهر أن العرفة تستدعى تقدم جهل فلا يوصف بها البارئ عز وجل» بخلاف 
العلم. وصرح القاضى أبو بكر فى التقريب والإرشاد» بأن المعرفة تستدعى تقدم جهل» 
وقيل: العرفة تستدعى تدقيقا وتأملا دون العلم.. فيقال: عرف فلان الله ولا يقال: 
علمه» ویقال: علم الله» ولا ال: عرف نقله الرافعى فى التذنيب» وذكر الآمدى فى 
أبكار الأفكار نحوه؛ وقال الراغب أيفاً: فالمعرفة تتعلق بالبسيط والعلم بالركب؛ 
ولذلك یقال: عرفت الله لا علمته | هہ 

وهذه العبارة توهم إطلاق اسم البسيط عليه - عز وجل - وليس كذلك» فكان من 
حقه أن يقول: العلم يتعلق با مركب والمعرفة بغيره» بسيطا كان أم غيره» وقوله: 


۹1 


يعرف به أحوال 1 أخرج به ما يعرف به أحوال غير اللفظ من أحوال العنى فقط 
وغيره» واللقظ نقسه لا يقال: علم العانى يعرف به أيضا أحوال المعنى كالإسئاد فإنه 
معنى؛ لأن المرجع فى ذلك إتما هو إلى اللفظ. وقوله : (العربي)؛ ليخرج غيره فإنه إنما 
يتكلم فى قواعد اللغة العربية» وإن كانت هذه المعانى يمكن تنزيلها فى كل لغة على 
قواعد تلك اللغة» ولم يذكر هذا القيد فى عنم البيان» وفى كتاب أقصى القرب للقاضي 
التنوخى ما يقتضى أن الفصاحة لا تكون إلا فى كلام العرب» والبلاغة تكون فى جميع 
اللغات» كما سبق. وفيه نظر؛ لأن كل لغة فيها تنافر الحروف والغرابة ومخالفة 
قياسهاء فإذا أخلصت الكلمة الأعجمية من ذلك» صدق عليها حد فصاحة الكلمة. 
وقوله : (التى بها يطابق مقتضى الحال) قال الخطيبى: يخرج هلم البيان» والبديع 
قال: وقيه نظر؛ لأن الصف فسر مقتضى الحال بالاعتبار المناسب» ولا شك أن العلوم 
الثلاثة داخلة فى ذلك. 

(قلت) يخرجهما قوله : (يطابخ) فإفة قد أإعمول» فأفاده الاختصاص» والأحوال 
التى لا يطابق معتضى الحال إلا بها كم التن قى علم العانى» وما فى العلمين بعده 
يحصل المطابقة به» وبدونه. ث اتور بقولءالتى بيا يطابق عن علم التصريف 
والنحو غيرهماء وقيل: إن النطق خرج بقوله : اللفظ؛ لأن النطق وإن بحث فيه عن 
اللفظء لكن معظم النظر فيه فى العنى» وقيل: إنه لا يخرج» وإليه يشير كلام الشبرازى 
فى شرح المفتاح. 

واعلم أن المصنف عدل عن حد المغتاح» وهو قوله : تتبع خواص تراكيب الكلام فى 
الإفادة» وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف هليها عن الخطا فى 
تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره» وأورد عليه أن التتبع ليس بعلم» وأنه قال: 
أعثى بالتراكيب تراكيب البلغاء» ومعرفة البليغ متوقغة على معرفة البلاغة» وقد حدها 
بقوله: هى بلوغ المتكلم فى تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
حقهاء فإن أراد بالتراكيب فى هذا لَحَدٌّ تراكيب البلغاءء فقد جاء الدور» فإنا لا نرف 
حد المعانى حتى نعرف تراكيب البلغاء ولا نعرف تراكيب البلغاء حتى نعرف البلاغة 
وإذا علمنا البلاغة فقد وصلنا إلى حد تعرف به توفية خواص التراكيب حقهاء وإن لم 
يكن أرادها فالحد غير مغيد قلت : آما قوله : التنبع ليس بعلم قصحيح. 
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فإن العلم من مقولة الانفعال؛ لأنه انغعال النفس والتتبع من متولة الفعل قهما متغايران 
ضرورة. إنما التتبع من غير واضع العلم ثمرة العلم. وأجيب عنه: بأنه أراد بالتتیع 
العلم, فإطلاقه عليه من إطلاق المسبب على السبب»؛ ويشهد له قول السكاكى فى آخر 
علم البيان: وإذ قد تحققت أن المعانى والبيان معرفة خواص تراكيب الكلام؛ لكن ليس 
هذا جيدا؛ لأنه استعمال مجاز فى الحد لم تقم عليه قرينة وافحة» أخذ ابن 
مالك فى روض الأذهان هذا الحدء وأبدل لفظ المعرفة بالتتبع. قال بعضهم؛ الراد 
بالتتهع انتقال الذهن فيكون حدا للعلم» وفيه نظر؛ فإن الانتقال أيعاً لہس م علما؛ وسؤال 
الدور لا يرد فلو ورد لورد مثله على المصنف فى حد الفصاحة والبلاغة؛ بل الجواب عن 
هذا الحد هو الجواب عن المصثف كما سبق» وهو أن بلاغة الكلام» فير بلاغة المقكلم. 
فلا يتوقف العلم بالبليغ التكام» على العلم ببلاغة الكلام» والتحديد إنما هو واقع فى 
بلاغة الكلام فلا يمتنع أخذ البليغ في اكب ثم هذا السؤال إنما يرد على هذا الحدء 
وإن كان حد الفصاحة لا البلاغة( لأ لالغكباحة جزء من البلاغة فلا يذكر فى حدها 
كلمة مشتقة من البلاغة التى هي تركبةهخالقشاحة وغيرهاء وإنما يجىء الإيراد على 
السكاكى والمصنف من جهة اشتقال اة رغهلى-لفظآماشترك › أو مجاز» وذلك نقص فى 
الحدود كما تقرر فى علم المنطق إلا أن يجاب عن هذا الحد وعن الذى قبله: أن هذا 
ليس بحد حقيقى» أو يقال: يجوز استعمال المشترك والمجاز فى الحد» إذا دل على 
معناهما دليل كما ذكره الغزالى فى الستصفى» وغيره؛ وأورد عليه أيغا: أن قوله وغيره 
مبهم فلا يجوز استعماله فى الحدء وجوابه : أن مبهم اللفظ ملم بقرينة ذكر الاستحسان 

أن المراد الاستهجان» ثم عليه أن غيره محمول على الخواص الستهجئة؛ وهى لا تلحق 
بتراكيب البلغاء والحد دال على أنها تلحقيا؛ وأجيب م بأن الاستهجان قد يلحق 
تراكيب البلغاء وأنه أمر نفسى فقد يكون التركيب مستحسنا مستهجنا 
باعتبارين» وبأن الاستهجان» وإن لم يلحق لا بز الاستحسان يعرف 
مقابله» وهو الاستهجان. لا يقال إن لظ البلغاء لم يصرح به فلا دور؛ لأنه 
مطوى كالنطوق به. وقوله : (يطابق) يصح أن يقرا بكسر الباء والضميسر 


(1) فى الأصل: "التراكيب” بصيغة الجمع» والصراب ما أنتناه» وهو شاهر. 
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للفظ وفى بها للأحوال؛ ويجوز أن يقرأ الباء بالفتع. أى يطابق بها. بقى على المصنف 
سؤالء رأيته بخط الوالد» وهو أن التعريف: إما بذكر جنس العرف وفصله» أو بذكر 
فصلهء أو بخاصته مع الجتس» أو دونه» أو بشرح اسمه» ويقصد بشرح الأسم معرفة 
المذكور» وبغيره تصور الحقيقة. والتعريف كره ليس فيه تعريف الحقيقةء ولا 
مدلول الاسم لكن ما ينشأ عن تلك الحقيقة مع الحقيقة على جهالتهاء فالعلم فى 
کلامه مجهول» ولو كان المعرفة به معلوما. فإن ذلك لا ينقى جهالته فإن أراد أن العلم: 
المعرفة» كان خلاف مذهب القوم. وإ أنه علم بمعلوم يحصل به المعرفة؛ لم 
يحصل تعريف ذلك المعلوم الكلى. ومثل هذا السؤال وارد على ابن الحاجب فى حده 
التصريف بقوله: (عام بأصول يعرف بها أحوال الكلم) وقول ابن سينا قبله: 
رالطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان) وكذلك قول ابن عصفور: (التحو عام 
مستخرج) فإنه لم يعرف العلم الستخرج بل ذكر ما هو مستخرج منه وما هو مستخرج؛ 
وإذا أردنا تصحيح كلامهم لم نجعل ذال اريف أبل إخبارا بما يحصل بهذا العلم من 
النفع من معرفة تلك الأشياء 

(تنہیه): قال بعضهم: قد یمرک القیی٤ټانحدیانغلل‏ الأربع : إما بالعلة الادية» 
كما يقال: الكوز إناء خزفى. أو الصورية : كترلنا: الكوز إناء شكله كتا أو الفاعلية؛ 
كقولنا: إناء يصنعه الخزاف» أو الغائية كقولنا: إناء يشرب فيه الاءء والأحسن فى 
ذلك ما أشير فيها إلى علله الأربع» وحد السكاكى للمعانى مشتمل على الأريع؛ لأن 
التبع وهو العرفة إشارة إلى الفاعلية أعنى العارف. وخواص تراكيب الكلام إشارة إلى 
الادية. وفى الإفادة إشارة إلى الصورية ء ولبحترز إشارة إلى الغائية. ونظيره تعريف علم 
البيان بأنه: معرفة إيراد العنى الواحد قى طرق مختلفة ونظيره حد النظر بأنه تركيب 
أمور حاصلة فى الذهن يتوصل إلى تحصيل ما ليس حاصلاء فأشير بالأمور للعلة المادية» 
وبالترتيب إلى الصورية» وبالرتب المدلول عليه بلفظ الترتيب إلى الفاعلية» وبالتوصل إلى 
الغائية» ونظيره تعريف الطب بأنه علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من جهة ما 
يصح» ويزول عنها؛ لتحفظ الصحة؛ ويسترد زائله» فيعرف إشارة إلى الفاعلية وهى 
العارف» وأحوال إشارة إلى الادية» ومن جهة هى الصورية: ولتحفظ هذه 
الغائية. (قلت) ولا شك أن التعريف بالعلة الادية واضح؛ لأته تعريف بالذاتيات 


۹۹ 


ويذحصرٌ فى ثمانية أبواب: 


-١‏ أحوالٌ الإسناد الخبرئ. ۲- أحوال الست إليه. 
۴-أحوال الست -٤‏ أحوال متعلقات الفعل. 

ه- القصر. -الإنشك. 

۷ القَصل والوصل. ۸- الإيجار والإطناب والساواة. 


ر وإلا: فإنشاء. 


وأما بالعلة الغائية والفاعلية والصورية فكيف يمكن؟ إلا إذا فرض أن ذلك الفاعل وتلك 
الغاية وتلك الصورة خاصةء لازمة» غير موجودة بغير المحدود؛ فيكون ذلك تعريقا 
رسميًا واعلم أن الترمذى قال: إن علم المرب إنما خرج بقوله : (ليحترز بهاء... إلغ)» 
لأن علمهم بطبعهم؛ وكل ما يكوا ذان ريون لغرض؛ لأن الأغراض إئما تكون فى 
الأفعال الاختيارية ؛ ل فى الأفعال التى بسيك|الطبيعة. وفيه نظر؛ لأن الأفعال النى لا 
لغرض هى أفعال الطبيعة الذكورة.فى عم الجكمة ء وهى مدا الأفعال الذاتية للأجسادء 
من غير شعور؛ كالقوة للحجر. واماد بالطبيعة هنا: هى الفطرة التى جبلت العرب 
عليها؛ من التمكن من الكلام» من غير احتياج إلى تفكر وتدقيق نظر وتعلم. 
أبواب علم المعاني: 

ص: (ويئحصر... إلخ). 

(ش): عبارة الإيضاح (وينحصر المقصود منه) وها متقاربتان فى المعنى» وهذا العلم 
ينحصر فى ثمائية أبواب. قالوا: ودليل الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء» لا سيأتى؛ 
والخبر لا بد له من إسناد» ومسند» ومسند إليه؛ فهذه ثلاثة أبواب. والمسند قد يكون 
له متعلقات إذا كان فعلا مثل: (ضرب)ء أو ما فى معناه؛ كاسم الفاعل» كقولك: 
(أضارب زيد) وهذا الباب الرابع. 

ثم كل من التعلق والإسناد إما بقصر أو بغير قصر؛ وهذا الخامس. والإنشاء هو 
الباب السادس. ثم الجملة إذا قرئت بأخرى فالثائية إما معطوفة على الأولى» أو غير 
معطوفةء وهما الفصل والوصل فهذا الباب السابع. ثم لفظ اكلام البليغ إما زائد على 
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أصل المراد لفائدة أو لا ويدخل قوله (آو لا) قسمان: الناقص والمساوى» وهذا الثامن. 
فانحصر فى ثمانية أبواب على ما سبق» وقوله (ينحصر) عائد إلى العلم» وانحصاره فى 
ذلك لا يصح الاستدلال عليه بغير الاستقراء» وإنما ذكرت التقبيم السابق جريا على 


عادتهم» ثم يحتمل أن یکون من حصر الكل فى أجزاثه بأن يكون عل البيان عبارة 
عن مجموع هذه الأبواب» واحتمل أن یکون من حصر الکلی فی جزئیاته بأن يكون من 
علم بابًا منها صدق عليه أنه علم المعانى؛ والظاهر الأول. بقى هناك إشكال؛ وهو أن 
حصر الكل فى أجزائه لا يمكن؛ لأن الحصر جعل الشىء فى محل محيط به؛ فالمحيط 
حاصرء والمحاط محصور مظروف» وشأن الكل مع أجزائه على العكس؛ لأن الكل 
محيط بالأجزاء من حيث العثى» فالأجزاء منحصرة فى الكلء فكيف يجعل الكل 
محصورا فيها؟ وهذا بخلاف التقسيم؛ فإن الكل يقمم إلى أجزائه كما يقسم الكلى إلى 
جزئياته » وقد قررنا هذا البحث فى أولاهرخ اللإختصر. وقد أورد على الحصر أنه بخرج 
عنه الاعتبارات الراجعة إلى الخبر نله تين بي هو هو؛ قإن المجموع الركب مغاير 
لكل من الإسناد والمسند والمسند إليه بيجا الاعتبارات الراجعة إليه هى الراجمة 
إلى الإسناد؛ لأنه جز خبر يقد تكم الأجزاك نظر؛ لجواز أن يختص 
المجموع بحال لا تکون لشىء من أجزائه. ثم لو امتبرنا ذلك لكان ذكر أحوال الإستاد 
مغنيا عن ذكر أحوال طرفيهء ثم من أحوال الخبر استعماله بمعنى الإنشاء» وليس ذلك 
شيئا من الأبواب الثلائة وقوله : (أحوال الإسناد... إلخ) لا يصح أن يقرأ بالجر بدلا 
مما قبله» ولا بالرفع على القطع بتقدير هى؛ لأن هذه المذكورات ليست الأبواب؛ لأن 
أحوال الإسئاد -مثلا- ليست بابًا كما أن قولنا: الطيارة والصلاة والزكاة معان. فى 
أئفسهاء ليست باب الطهارة والصلاة والزكاةء فلا يصح أن يقال: الباب أحوال الإسنادء 
فتعين حينئذ أن يقال: أن يقدر مضاف محذوف» أو يقدر له ما يناسبه» والأحسن أن 
يقدر: تراجمهاء إلا أن يقال: إن أبواب العلم قطع متغرقة منه» فيكون أحوال 
الإسناد مثلا بابا. وقدم المسند إليه على المسند تقديما للموضرع على المحمسول. 
وقوله : (والإستاد الخبرى) يحترز عن الإنشائى» فإنه مذكور فى باب الإنشاء؛ لأنه إنما 


)١(‏ قوله: البيان» هكذا فى الأصل» والمناسب: العانى كما هو ظاهر. كتبه معححه. 
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تكلم هاهنا فى الإسناد الدائر بين البتدأً والخبرء مثل رأنت طالق). (قلت) هما نسبتان 
فليتأملء إحداهما دائرة بين المبتدأ والخبر» والأخرى نسبة معنوية مدلول عليها بقوله 


-مثلا-: (طالق)» وحمل طالق على أنت غير مدلول طالق؛ فإن قلت: فقد ذكر فى 
أحوال الإسناد الخبرى الإنشاء» كقرله تعالى حكاية عن فرعون يا هَامَانٌ ابن لى 
صرحا وكذلك السكاكى» قلت : على سبيل الاستطراد وليس مقصودا له. 

قوله: (وأحوال المسند إليه) إنما لم يقيد المسند إليه» ولا المسئد بكونه خبريًا؛ لأن 
أحوال كل منهما فى الإنشاء كأحوالهما فى الخبر غالباء بخلاف الإسناد نفسه» فإن 
أحواله إذا كان خبريا تغلب فيها المخالفة لأحواله إذا كان إئشائيا. 

ثم ليعلم أن المزاد بأحوال المسند إليه وأحوال السئد أحوالهما من حيث كوئيما 
مسندًا إلبه ومسندًا وإلا فكل ما سيأتى ين علم البيان -من استعارة وكناية وغيرهما- من 
أحوال المسند إليه والمسند ولكنهل لأست بكر أحرانه» من حيث كونهما كذلك› وإنما 
كرر لفط الأحوال فى الثلاثة ؛ لأنه آلاقال) والسند إليه فإما أن يكون من غير تقدير 
(أحوال) مضافة محذوفة» أورلا؛ فإن گان من غير تقديرها لزم أن يكون الباب فى نفس 
المسند إليه لا فى أحواله» ودلا سؤطية وى ٣نم‏ لو أراد ذلك لقال الإسناد ولم يقل 
أحوال الإسنادء وإن كان مع تقدير لضاف المحذوف أوهم العطف على الإسنادء ولا 
يصح؛ لأنه يلزم أن تكون أحوال الإسناد والمسند إليه واحدة. 

وقوله: القصر هو وما بعده معطوف على أحوال فى رفعه أو جره ولا يصح عطفه 
الجر على إسنادء ولا على متعلقات» ولا على الفعل؛ لأن المصنف عند ذكره يقول: 
القصر ويقول: الإنشاء ولا يقو @ القصرء كما سيفعل فى أحوال الإسناد. ويدل 
عليه أيضا ذكره الأحوال فى الثلاثة د رن ما بعدهاء ولو راد هذا لكررها فى الجميع؛ ٤او‏ 
قركها فى غير الأول؛ وأيضاً ا نفسه حال من أحوال اللفظ فلم يحتج أن يقول 
حال القصر وكذلك ما بعده. 

وقوله: (وأحوال متعلقات الفعل) هى بكسر اللام؛ لأن المفعول متعلق بالفعل لا 
متعلقه» وهذا من جهة اللفظ والتركيب» أما من جهة التعلق فالفعل متعلق بمفعوله» 


(ا) سورة غافر: ۳۹ 


والستد یکو له پتعلات إنا کان فعلاً و فی معناد. 
وك من الإبناد واتعاق: إما بقصر أو بغير قصر. 

وکل جملة رت ت بأخرى: إا معطوفة عليها أو غير معطوفة. 
والكلام البلي: إما زائ على أصل الراد لغائدة أو غير زائد. 


والمفعول متعلقه» لا أعنى من حيث المعلولية؛ بل من حيث الذات» فمن هذه الحيئية 
يصح أن يقرأ (متعلقات) بالفتم» ويعنى الفعل وما فى معناه» كما ذكره بعدء وفى 
اراح إن کان فعلد آو متملا به آو ما فی معناه فقول: (او ما فی معناه) یرید کاسم 
الفاعل» كما سبق» وقونه : (أو متصلا بالفعل) لا أدرى ما يريد به؛ إلا أن يريد عمل 
المصدر» وسماه متصلا بالفعل؛ لأنه أشد تعلقا به؛ لأنه جزؤه» فلينظرء إلا أن 
الزمخشرى فى المفصل سمى اسم الفاعل مثلا بالقعل» فعلی هذا يحتمل أن يراد بما هو 
فى معنى الفعل المصدر العامل لشاركة الفعلرله فى معئاه» الذى هو الحدث» ويكون 
اسم الفاعل متصلا لكونه فرع الفمل» بخلاف الكدر» فإنه أصله. لكن الصحيح أن كلا 
من الفعل واسم الفاعل مشتق من المصدل. 
قوله : (والمسند قد یکون له متعلقات إيَآ كان فعلا أو فى معناه) ظاهره أن الفعل لا 
يلزم أن يكون له متعلقات» وليس كدَلك؛ قإن لكل فعل وما أشبهه متعلقات من المفعول 
به إن كان متعدياء ومن مفعوله المطلق وظرفه ؛ إلا أنها تارة تذكر؛ وتارة تحذف» كما 
ینبی عنه قوله فی الکلام على متعلقات القعل» أما حذف المفعول به» وأما ذكره فالفعل 
المتعدی له مفعول به یتعلق به حُذف أم دکر» وکل فعل فله مصدر» وظرف زمان؛ 
ومكان» يذكر تارة» ويترك أخرى» وإن كنا نسمى ترك القعول به حذفاء ولا نسمى 
ترك المصدر والظرف -مثلا- حذفاء على بحث سنذكره فى باب الإيجاز إن شاء الله 
تعالی- ثم قول المصنف رأحوال متعلقات الفعل) يقتضى أن لكل فعل متعلقات؛ قإن 
قلت: إنما دل كلامه على أن المستد قد يكون له متعلقات» وقد لا يكون» فالحالة التى 
یکون له فيها متعلقات هى إذا كان فعلاء أو فى معناه» والحالة التى لا يكون له 
فيها متعلقات إذا كان اسما تحو: (زيد أخوك) ! قلت: لا يصح ذلك؛ لأنك إن 
جعلت (إذا) شرطية فتقديره: إذا كان فعسلا فقد يكون له متعلقصات؛ لأن 
الجواب طبق مره السابق» ولا يصح أن يراد التعلقات المذكورة» وقد لا 
يكون للفعل متعلقات مذكورة؛ لأنه إنما يتكلم على المتعلقات مطلقا؛ لأنه 
1.۳ 


سيقول: أما حذفه وأما ذكره» وإن جعلتها ظرفية ولفظ يكون عاملا فيها - فمعناة قد 
یکون له فی هذا الوقت متعلقات» وقد لا يكون؛ فصار كتولك قد یقدم زید شدا) فلا 
يصح ذلك إلا بتقدير عامل فى رإذا) التقدير ذلك إذا كان فعلاء أو فى معناه. وقوله : 
(والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لغائدة أو غير زائد) دخل قى غير الزائد الناقص 
والساوى» والمراد: أو غير زائد لفائدة؛ وإنما قدم الخبر لأنه أكثر بحثا؛ ولأن كثيرا من 
الإنشاء فرع عن الخبر» كالجملة التى يدخل عليها ليت» ولعلء والاستفهام» فذكر 
المصنف الإسناد والسند إليه والسند ثم المتعلقات ثم القصر الذى يعم الإسناد والتعلق ثم 
ذكر الإنشاء وكان ينبغى تأخير القصر عنه؛ لأن القصر يدخل فى الإنشاء كما يدخل فى 
الخبر. 

ثم ذكر الفصل والوصل؛ لأن اعتبار العطف بعد تكميل أجزاء الجملة» ثم ذكر 
الإيجازء والإطناب» والمساواة؛ لأنها تشىرجميع ما سبق؛ وذكر الصنف حصر الكلام 
فى الخبر والإنشاء» وهو كذالع؛ آلا أن هنهم من يخص الإنشاء بما لا طلب فيهء 
ويقسمه إلى : خبر» وطلب ءوإنشاءء رتهم من يجعله ثلاثة أقسام : (خبر) ورإنشاء) وهو 
ما دل على الطلب دلالة أولية(وتتبيه)) ريخل فيه الاستفهام» والتمنى» والترجى» 
والقسم» واننداء» وهو اصطلاح الإمام فخر الدين. 

(قلت): ومنهم من يجعل الكلام خبرا وطلباء وهو ابن مالك فى الكافية» ومنهم من 
يربع الأقسام فيقول: خبر واستخبار وطلب وإنشاء. واستدل المصنف على الحصر بان 
الکلام إما یکون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا یکون له خارج» فالأول 
والثانى: الخبر؛ والثالث: الإئشاء وقد يقال: برد على ظاهر عبارتهم الإخبار عن 
الستقبلات نحو (سيقوم زيد)؛ فإنه عند النطق به ليس له خارج يطابقه أو لا يطابقه» 
فلا يمكن وصفه بذلك» ولا بصدق؛ ولا بكذب» وعند وجود المخبر به ليس الخبر 
موجودا حتی نصفه بصدق»› ولا شك أن | عن الستقبلات يوصف بالصدق 
والكذب» قال تعالى : ولو ردو عدوا لا هوا عَنة وَإنَمْ َكاذبُون)" فلهذا ينبغى 
أن يقال: إن كان محكوما فيه بنسبة خارجية فهو الّخبر» كما فعل ابن الحاجب» 


ولا فرق فى ورود ذلك عليهم؛ بين أن يكون المخبر به محقق الوقوع؛ مثل (ستطلع 
الشمس غدا) أو لاء فليؤول كلامهم على أن مورد التقسيم ما له خارج بالقوةء أو 


الفعل» وقيل: الكلام لا يخلو: إما أن يمكن أن يحصل للمخاطب من غير أن يستفاد 
من المتكلم» مثل (زيد منطلق)؛ فإنه يمكن علمه بالشاهدةء أو لا يمكن أن يحصل إلا 
بالاستفادة من المتكلم نحو (اضرب أو لا تضرب فالأول الخبرء والثانى الإئشاء» وهو 
فاسد؛ لأن الكلام ليس هو الذى يقال قیه : يمكن حصولهء أو لا؛ بل النسبة التى 
تضمنها الكلام هى النقسبة لذلك. وأيضا يرد عليه نحو (أردت القيام) فإنها لا تعلم إلا 
من المتكلم فإن قلت يرد على عبارة الصنف أيضاً؛ فإنه ليس له خاري» قلت: العنى 
بالخارج ما كان خارجا عن كلام النفس» كما ذكره ابن الحاجب وغيره» ويمكن 
الجواب بأن المراد الإمكان العقلى» ونحو أرييت القيام يمكن عقلا أن يطلع عليه من غير 
استقادته من المتكلم» ويمكن عادة بالقرائق وني لملم الضرورى» وغير ذلك؛ بخلاف 
(اضرب زيدا). والظاهر أن مرادهم إما أن يحضل أفئ الوجود بالكلام» أو بغيره» فالأول 
الإنشاء والثانى الخبرء وقد خرَجٍ من متقسييم المصنف رحد الإنشاء» والخبر على رأيه 
فالإنشاء ما لم يكن لنسبته خارج تظابقه والخبر ما لنسبته خارج تطابقه» أو لا 
تطابقه. وقد اختلف الناس فى حد الخبر؛ فقيل: لا يحد لعسره» وقيل: لأنه ضرورى؛ 
لأن قولنا: (زيد موجود) -مثلا- ضرورى؛ وإذا كان الأخص ضروريا فالأعم كذلك؛ لأن 
الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة» وأجيب بأن الحصول غير التصورء ولنا فى 
هذین الوجهین مباحث ذکراها فی شرح اللختصر» وذهب الأكثرون إلى أنه يحد؛ فقال 
القاضى أبو بكر والمعتزلة : الخبر الكلام الذى يدخله الصدق والكذب» فأورد عليه 
آن یستلزم اجتماعهما فی کل خبر» وخبر الله تعالی لا یکون إلا صادقاء وأن کل خبر لا 
يجثمع عليه الصدق والكذب» وأجاب عنه القاضى بأنه صح دخوله لغةء وأورد عليه 
أنه دور؛ لأن الصدق هو الوافق للخبرء والكذب نقيضه» فتعريفه به دور» وقيل: 
الذى يدخله التصديق أو التكذيب؛ فورد عليه سؤال اندور» واستعمال أو فى الحدود. 
وجواب الثانى أن الترديد فى أقسام الحدود لا فى الحد»ء وقال السكاكى: إن 
صاحب هذا الحد ما زاد على أن وسح الدائرة» قلت: بل زادء 
لأنه سلم عن السؤال الأول» وقال أبو الحسين البصرى: كلام يغيد بنقسه نسبة؛ 


1. 


ا 


صق الخبر: مطابقكة للواقع» وكذِبة عدمپا 
: “مطابقة لاعتقاد الخبر ولو خط متها" ؛ 
:.. 


وقال: ہنفسه ایخرج نحو قائم؛ فإن الكلمة عنده كلام» وهى تفيد نسبة مع الموضوع» وأورد عليه 
نحو قم فإنه يدخل فى الحد؛ لأن القيام منسوب؛ والطلب منسوب» وقيل: الكلام المثيد بنفسه 
إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور» نفيا أو إثباتاء بعد أن قال هذا القائل: إن الكلام النتظم 
من الحروف المسموعة التميزة» فورد عليه نحو قوانا (غلام زيد) فإانه كلام عنده» وهو يقتضى 
إضافة أمر إلى أمرء وهذا القريب من حد أبى الحسين. وقيل: الول القتشى بصريحه نسبة 
معلوم إلى معلوم بالنفى أو الإثبات» وأورد عليه السكاكى نحو قولنا ما لا يعلم بوجه من الوجوه لا 
یثبت» ولا ینفی» فإنه یلزم أن لا پكون )رولت : وجوابه أن غير العلوم بوجه من الوجوه 
معلوم ببعض الوجوه» وهو ما وقع به جع مكما عليه فى هذه القضية» وأورد عليه أيضاً ما 
ورد على الآول» فيازم أن يكون: خبرا ويس كذلك. 

ص: (تنبيه صدق الخبر إل خر 

(ش): اعترض الخطيبى عليه بأن التنبيه فى الاصطلاح: ما اشتمل على حکم 
يكفى فى إثباته تجريد السند والمسند إليه من اللواحق» أو النظر فيما سبقه من الكلام» 
وهنا لم يسبقه شىء يكون النظر فيه كافيا فى إثبات الأحكام التى ذكرهاء وليس جميع 
ما ذكر يكفى فى إثباته تجريد السندين فيحتمل أن يشير بالتنبيه إلى معناه اللغوى 
(قلت) وقوله : إن التنبيه فى الاصطلاح ذلك إن أراد به اصطلاح أهل المعانى فممنوع؛ 
وان أراد فيرهم فلا عليتا إذا لم نسلكه» ثم الذى اصطلح على ذلك -كما قال الإمام فخر 
الدين- هو ابن سينا فى الإشارات» ولعل الخطيبى إثما أخذ هذا من كلامه. 
وقوله :صدق الخبر مطابقته للواقع؛ أى فى | 
للواقع فى الخاري فعلم بذلك أن الخبر ينحصر فى الصادق والكاذب» ولا واسطة 

» وهذا مذهب الجمهور» وفى المسألة أقوال: 


بدنیل قوله تعال: إن المنافقينَ 


ارج“ وکذبه عدمها؛ أی عدم مطابقته 


(۱) آی وکذب الخبر: عدمها. 
() النافقون: .١‏ 


أحدها: أنه لا واسطة بینيما > ولكن صدق الخبر مطابقته للخارج» مع اعتقاد 
الخبر ذلك فإن لم ت » فدخل فى الكذب ما كان غير مطابق» والتكلم 
يعتقد عدم المطابقة» أو غير مطابق» وهو يعتقد تتن الطايكة اواغير طاق زغز ا بعاد 
شيئاء أو مطابةا وهو يعتقد عدم الطابقة أو مطابًا وهو لا يعتقد لشك؛ أو غيره» 
وهذا القول هو الذى أراد ابن الحاجب بقونه. وقيل: إن كان معتقدا فصدق» وإلا 
فکذب» على ما فهم الشراح کلهم» وإن کان ظاهر عبارته فيه لا يقتضى اشتراط 
المطابقة. 

الثانى: أن الصدق مطابقة الخبر لاعتقاد الخبر» ولو كان خطأء› أى ولو كان غير مطابق 
لا فى الخارج» وكذبه عدمها ولو صواباء وهذه المبارة ظاهرة فى أنه لا واسطة 
بينمما أيضا؛ لأنه يدخل فى قوله: جرمها الخبر الذى لا اعتقاد معه» أو معه 
اعتقاد العدم. وكلام المصنف فى إلإيختاح تهر فى عدم الواسطة على هذا القولء 
وعلى هذا الخبر الشاك كذب» ولم أر من صأح| بهذا القول غير المصنف» وهو ظاهر 
عبارة ابن الحاجب؛ غير أن الشراج حمآوه على غيرها كما سبق. 

الثالث: -وهو الذى نسبه المصنف للجاخظ وقول آلجاحظ أى قال الجاحظ: إن 
صدق الخبر مطابقته ؛ أى للخارج» مع اعتقاد مطابقته وعدمهاء آى: وکذبه عدم 
مطابقته» مع اعتقاد المخبر عدم مطابقته» وعبارة الصنف لا تعطى ذلكء بل 
تخالفه؛ لأنه قال: وعدمها معه» وظاهره أنه عدم الطابقة مع اعتقاد المطابقة› 
وليس هذا الراد؛ بل المراد مع اعتقاد ذلك؛ وهو عدم المطابقة. 

رغيرهما ليس صدقا ولا كذباء فدخل فيه ما إذا كان مطابقا وهو غير معتقد لشىء 
أو مطابقا وهو یعتقد عدم المطابقة » أو غير مطابق وهو يعتقد الطابقة» أو غير مطابق 
ولا يعتقد شيئ ء فالأريعة لا صدق ولا كذب 

الرابع: أن الصدق الطابقة للخارج والاعتقاد معاء قإن فقدا لم يكن صدقا فقط؛ بل قد لا يكون 
صدقاء وقد یوصف بالمدق والکذب بنظرین مختلین 
للاعتقاد» مثل قول الكقار: ر 


قال: 


(۱) سورة امنا 


ورد بأن العئى: لكازبون فى الشهادق أو فى تسميتهاء أو فى اللشهود به فى 


الخامس: وهو الذى قدمه الصنف -وهو الصحيح وعليه الجمهور- أن الصدق المطابقة 
للخارج» سواء كان معتقدا أم لا» والكذب غدمهاء وقد علم من هذه الأقوال أن 
قولنا: الخبر إما صدق أو كذب مننصلة حقيقة على قول» ومانعة الخلو فقط على 
قول» ومائعة الجمع فقط على قول» وقد أهمل المصئف دليل الختار لكثرة أدلته؛ 
فمنها الإجماع على أن من قال: محمد ليس بنبى كاذب» ومن قال: الإسلام حق 


صادق» وبقول النبی لأبى سفیان: "کذب سعد" حین قال سعد لأبی سفیان: 


اليوم تستحل الكعبةء وقول اين عباس: ”كذب نوف“ حين قال ثوف البكالى: 

ليس صاحب الخضر موسى بنى إسرائيل 

رقلت): وفیه رد على من جعل: اشرق تابما للاعتقاد فقط أولهما؛ وبقول بينهعا 
واسطة» ولا رد فيه على من جل تاپا کهماً/معاء ویدل له أیضاً قوله 4: ”من كذب 
على متعمدا“" لدلالته على انقلتام لزج يا متعمد وة 
الكريم دليلا صرح من المح مور قولم تعان 3 
كازبينَ)" وقد ذكر الصنف شبهة القائل بأن العبرة بالاهتقاد فقط» ولا نظر إلى المطابقة 
الخارجية» وهو قوله تعاى: وال يهد إن المَافقينَ لبون" فلو كانت المبرة 
بالطابقة لكانوا صادقين؛ لأنهم يشهدون أنه رسول الله 

قال: ورد بثلائة أمور: 
أحدها: أن المعنى : لكاذبون فى الشهادة؛ لأنها تتضمن التصديق بالقلب» فهى إخبار 

عن اعتقادهم» وهو غير موجودء فهو تكذيب لقولهم: نك لَرَسُونُ ال04 

بالسبة إلى ما تضمنه الاعتقاد القلبى» وعلم من تصديرهم بالجملة الاسمية» ومن 

تصديرها بلفظ الشهادة» ومن التأكيد بإن واللام 


(۱) آخرجه البخاری فی ” المغازی ”۰ »)٥۹۸-۹۷/۷(‏ رح 4۲۸۰). 
(۲) اخرجه البخاری فی “ 1 (TFA® g) play (EY p) (E-I)‏ 
(۲) آخرجه البخاری فی “ أحادیث الأتبیاء "۰ (٣/۷۲ه)»‏ ج ۳٤۹۱‏ 
)٤(‏ سورة التحل: ۳۹. 5 


۱۸ 


الجا “مطابتگة مع الإعتقاد وعدمها ممه" وغیرهما" لیس بصدق ولا 
کێب؛ بدلیل: أفرى على الله كبا أَمْ به جَِة؛ لأن الراد بالثانى غير الكذب؛ 
لأنه قسيمهء وغْيرٌ الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه”: 

م لم يفتّر؟!”؛ فعبّرَ عنه ب الحنّة”؛ لأنْ المجئونَ لا افتراء له. 


أنه عائد إلى تسمية ذلك شهاد اخبار إذا خلا من المواطأة لم يكن ذلك 
نة وهذا الجواب مخالف للأول فى الصورة لا في المعئى؛ لأنه يرجع إلى 
التكذيب فى ادعاء مواطاة القلب اللسان المدلول عليها بنشهد» والأول يرجع إلى 
مواطأة القلب اللسان المدلول عليها بالجملة الاسمية وإن واللام. قإن قلت: إذا كان 
ذلك بالنسبة إلى التسمية فقد تجوزوا بقولهم نشهد» والمجاز ليس بكذب ! قلت : 
إنما يكون مجازا حيث قصد إطلاق الشهادة على القول» وهم لم يطلقوا ذلك؛ إنما 
أرادوا حقيقة الشهادة على سبيل الكذب 
الثالث: أن الكذب بالنسبة إلى زعميم ىركذل الخبر- وإن كان صادقا لكثه عندهم 
کاذب» ویخدش فی هذا آمرانإ آگلاسًا:) اک فیه تجوزا لا یخفی. والثانی: أن 
النافقين كانوا يعلمون نبوةرالنبى إنمادنكروتها بألسنتهم» وهذا وارد على الأوجه 
الثلاثة 
وإذا علم أن هذه الشبهة تصلح أن تكون من هذا القول» كما فعل المصئف» وأن 
تكون من القائل أن الصدق راجع إلى الاعتقاد والمطابقة معاء ولا واسطة بينهماء كما 
فعل ابن الحاجب» على ما نسبه إليه الشراح؛ وإن كان ظاهر غبارته وعبارة الصف 
واحداء ولا أدرى من أين للشارحين حمله على ما حملوه عليه 
وقوله: (فى زعمهم) أى اعتقادهم الفاسد» والزعم فى الغالب قول قام الدليل على 
بطلانه ء أو لم يقم الدليل عليه وسيأتى تحتيق معناه فى باب الفصل والوصل. 
وذكر المصنف شبهة الجاحظ وهى قوله تمالى: ری على الله ذم ام به يث 
فإنهم حصروا دعوى النبى الرسالة فى الافتراء والإخبار حال الجثون» بمعنى 


)١(‏ آى: قال الجاحطظ 
(۲) ی مع اعتفاد أنه غير مطابق. 
(۲) آی غير هذين القسمين. 

(ه) سورة سبا: ۸. 


أنه لا يخلو الحال عن أحدهماء وليس الإخبار حال الجنون كذبا؛ لأنه جعل قسيمه» 
ولا صدقا؛ لأنهم لا يعتقدونه» فثبت الواسطة» قلت : وهذا لا يدل لهذا القول فقطء بل 
يدل لأن المطاہقة ليست هى معيار الصدق› ووراء هذا أمران: إما اشتراط الأمرين وثبوت 
الواسطة كما ذكرء أو اشتراط الاعتقاد فقط فى كل من الطرفين» ليكون خبر غير المعتقد 
واسطة؛ لكن هذا القول لم يثبت عن أحد؛ إنما هو احتمال ذكره الخطيبى فى كلام 
المصنئفق. 

وأجاب المصنف بأن المعنى: أفترى أم لم يفتر» وعبر عن الثائى بالجنة؛ لأن 
المجنون لا افتراء له» وحاصله أن الافتراء ليس مطلق الكذب؛ بل الكذب عن عمدء 
ویکون خبر المجنون کذبا لا عمد فیه» أو لا یکون صدقا ولا کذباء لا باعتبار أن ثم 
واسطة» بل باعتبار أن ما ينطق به لیس مقصودا» فليس بکلام. وهذان جواہان ذكرهما 
ابن الحاجب فى المختصر» ولك فلاهماتنكريقان : أحدهما: أن يكون الجئون أريد به 
لازمه مجازاء والثانى: أن يكون ريد العناه فپذه اربع أجوبة. واسندل للجاحظ 
ایغاً بقول عائشة -رضى الله نهار ما كذب ولكنه وهم" وأجاب بتاویل ما کذب 
عمداء وهو مجاز تخصيص. 

واعلم أن قوله تعالى: #إواللة إن ن لکاذِبُون)" قد یرد على 
الجاحظ؛ فإنه تعالى سمى قولیم کتباء مع آنه ل تحصل عدم الطابقة» بل عدم 
الاعتقاد؛ لكن لا يرد عليه على الجواب السابق؛ لأنهم أخبروا أنهم معتقدون لذلك» 
وإخبارهم غير مطابق» ولا هم معتقدون 

رشي فد طق الكذب فلن عم الطادة ولتي فيي الطابة قي عا 
ور اتساد "إما لصدق عند اللقاء"» وقوله 
وقال تمالى: :ی نتوی 


ل ال 


رين 7( )۸٤/۲‏ ط الشعب. 


(1) سورة الفافقون: ١‏ 
() آخرجه البخاری فی * الطب ”۰ (۱۷۸/۱۰) زح ٩۵۷۱)ء‏ ولم لع ۲۲۱۷). 


() سورة الفتع : ۲۷ 
(۵) سورة القمر: هه. 


أحوال الإسناد الخبَرىٌ 


وقال تعالى : أن لَه قَدَمّ صق" قال الراغب: يعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا كان 
أم باطنا بالصدق اه ومنه صدق الظن» وربما وقع الكذب فى عدم المطابقة فى الإئشاء 
وذلك فی قوله تعالى: ولو تى إذ وقفوا عَلى انار فقالوا ا يئا رد ولا تُكذّب) إلى 
قول : وهم َكاذبُون) أى فى قرليم: ولا تكذّبٌ» وذلك يجوز أن يكون 
إتشاء؛ لأنه يجوز أن يكون معطوفا على خبر (ليت) كما قاله الزمخشرى» وأجاب عن 
دخول الكذب فى التمنى: بأنه تضمن معنى العدة» وظاهر عبارته أنه مع ذلك باق على 
الإتشاء» وسنذكر ذلك فى باب التمنى إن شاء الله- وقد قيل فى الآية غير ذلك» مما 


وقد كذبنك نفك فَكَذبنها 5 ايسا منك تفريسرا ام 


ون وقوع التكذيب فى الإنشاء|لفطا نه )خإر فى العنى قوله تعالى: (وَلدْحْيل 
خطایاکم) إلى لومم ون26 


ص: (أحوال الإسناد الخبرى) 
(ش): استغنى بقوله فيما سبق أنها ثمانية أبواب عن أن يسمى هذا باباء وإئما ذكرنا 
فی هذا الباب ما هو إسناد إنشائی» وهو قول تعالی: یا هَامَانٌ ابن ٍى صَرْحًا)؛ لأنه قد 
نبه على أن ذلك إنضاء» وذكره على سبيل الاستطراد والإلحاق. فإن قيل: ما باله ذكر الإسناد 
الخبرى وما يتعلق بالسند والسند إليه؛ ولم يذكر الإسناد الإنشائى؛ بل اقتصر على قوله فى 
آخر باب الإنشاء أن الإنشاء كالخبر فى كثير مما فى الأبواب الخسة؟ 
قلت: قد ذكر الخطيبى ما لا طائل تحته» والذى عندى فى ذلك أن حقيقة الإسثاد 
فى الإنشاء كالفرع للإسناد فى الخبر؛ بل الإسناد فى الإنشاء لا يتحقق إلا بتوسع» 
وذلك لأن الإسناد نسبة دائرة بين النتسبين» وهى تنقسم إلى طلب وغيره 
فالطلب مثل: اضرب» السند فيه هو الضصرب» والمسند إليه الخاطب»› والمتحقق الآن 


.۲ سورة پونس:‎ )١( 
۱۲ سورة العنکبوت:‎ )( 


لاشكأن أن قصد الخبر بخبره إفادةٌالخا الخاطب: إا الحم أو كونه عالمًا به؛ ويسّى 


هو طلب هذا المسندء أما إستاد الضرب حقيقة فلم يوجد. فالمتحقق إئما هو طلب 
السندء وكلامنا إنما هو فى الإسناد المعنوى» أما الإسناد الذى اصطلح عليه النحاة فهو 
تعليق خبر بمخبر عنه» أو طلب بعطلوب منه» فهو منطبق على ما نحن فيه» وأما غير 
الطلب فالترجى والتمنى كقولك: (لعل زيدًا قائم)» (ليت زيدا قائم)» المسند فيه هو 
قاثم» والکلام فيه کالكلام فيما قبله» والاستفهام كذاك. وأما نحو: (أقسمت) ورأنادی) 
المقدرين مع ورالله) وريا زيد) و(طلقت) مثلاء فالإسناد فيها وقع من المتكلم» ومن شرط 
الإسناد تقدم المنتسبين» والطلاق أو القسم أو النداء السند -مثلا- لم يكن له تحقق قبل 
نطقك به» وإنما صح إسناده لتقدم طرفى الإسناد فى العقل» والإسناد الحقيقى لا بد له 
من خارجی حقيقى يستعقب الإسناي ؤك ذلك ما يشرح صدرك لتخلص الكلام فى 
الإسناد الخبرى» فطرح التبويب اناه لإجانى» والذى يحتاج إليه فى الإسناد 
الإنشائى يعلم من أصله وهو الإسناالخيرئ-فلذلك قال المصنف: إن كثيرا من الإسثاد 
الخبرى» ومن أبوابه يجرى كى الإككارفإن,قلتي رهلا قدم الكلام على المسند والمسند 
إليه على الإسناد وهما متقدمان ! طرفا الإسناد من حيث هما طرفاه لا يتصور 
نقدمهما عليه ولا تأخرهما عنه» فلما كانا معه فى زمن واحد كان الإسناد أجدر 
بالتقدیم؛ لأنه محل الفائدة» ولأنه مدار الصدق والكذب المتقدمين عليه › ولأنهما مشتقان 
عليه من الإسناد. وقوليم: النسبة تستدمى تقدم صحیح باعتبار تقدم ذاتیهماء 
لا أنهما يتقدمان من حيث النسبة» فإن حقيقة الضارب والضروب لا تتقدم عن 
الضرب» ولا تتأخر عنه» وبهذا يعلم أن نحو قوله: ”من قتل قتيلا" حقيقة» وأن ما 
رة ق لا خضي عدا من الائمة انه يجين فيلا انيار دازف الع - لا تحقيق 
له» وأن معنى قولهم: اسم الفاعل واسم المغعول حقيقة فى الحال إنما يعنون به حال 
التلبس بالحدث. لا حال النطق فليتأمل والته أعلم. 
ص: (لا شك أن قصد الخبر بخبره إلخ). 
(ش): تقدم على شرح كلام الصنف قواعد: 


(۱) آخرجه البخاری فی " الغازی؛ ۰۱۳۰/۷ رج »)٤۳۲۲‏ وسلم زع ۱۷۵۱). 
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إحداهن: أن القصود من الكلام إنما هو إفادة المعائى» فإته إنما وضع للإفهام وليس 
الغرض من وضع الألفاظ المغردة إقادة معانيهاء بل ولا يجوز؛ لأنها تكون حينئذ 
معلومة فيلزم الدور. هذا ما ذكره فى المحصول» وخالفه غيره محتجا بأنه لا يلزم 
من حصول أمر تصورهء وفيه نظر؛ لأن الحصول دون التصور ليس كافيا فى توجه 
القصد إلى الوضع للمعنى» ولا يرد الدور الذى قاله الإمام فى المركبات؛ لأن الوضع 
لها إن كانت موضوعة لا يتوقف على العلم بها. 

الثائية: مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثيوتها. قال الإمام فخر الدين: وعلل ذلك بقوله : 
وإلا لم يكن الكذب خبراء واعترض عليه بأته وهم أن يكون الكذب متحققاء ولا 
نصفه بالخبرية» والواقع على هذا التقدير انتغاء الكذب» وتوم جماعة أن هذا اتقلب 
على الإمام وغيره فى التحصيل فقال :روان لم يكن الخبر كذباء وهى أيضا عبارة 
فاسدةء لا توهم من أن كل خبر كذ ولواب فى العبارة أن تقول: وإلا لم يكن 
شىء من الخبر كذبا. هذا ما ذكإه للام وقي قاله نظر؛ أما الدليل الذى ذكره فقد 
قال: لا یلزم لأن اللغظ دليل على وجرد النسبةء وقد لا تكون موجودة؛ لأن الخبر 
دليل بمعنى العرف» وقد تثاسرالطرفة لعزا لأمر ما ثم ما قاله قد يعكس» 
فيقال: لو كان مدلول الفسبة الحكم لم يكن خبر كنبا؛ لأن كل من قال: رقام زيد) 
فقد حکم بقیامه فیکون خبره مطابقاء سواء كان فى الخارج أم لاء ولا سيما والإمام 
قائل: إن الألفاظ وضعت بإزاء المعانى الذهنية» ثم نقول: لو كان المدلول الحكم 
بالنسبة لكان الخبر إنشاء ولا لم يكن له خارج يطابقه» والسألة متجاذية وللنظر 
فیها مجال. 

الثالثة: مورد الصدق أو الكذب المحكوم به على ما ذكره آهل هذا العلم هو النسبة التى 
تضمنها الخبر» فإذا قلت : (زيد بن عمرو قائ فالصدق والكذب راجعان إلى 
انقيام» لا إلى بنوة زيد. وإليه أشار فى المغتاح. 
قلت: ویرد علیهم ما جاء فی البخاری مرفوعا إى النبى :”يقال للنصارى يوم 

القيامة ما كنتم تعبدون؟ فيقول رن : كنا تعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله 

من صاحبة ولا ولد . وسنتكلم على هذه الآية فى ياب الحال» آخر باب الفصل 


(۱) آخرجه البخاری قی ” التوحید ”۰ (۴۳۱/۱۴): (ح ۳۹٤۷)ء‏ ولم زج 1۸۳). 
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والوصل. وكذنك است 
وضرب الله قلا 
للموضوع بالمطابقة» وعلى غيره بالالتزام وينبغى أن يستثلى من ذلك ما كانت صفة 
المستد إليه فيه مقصودة بالحكم» بأن يكون المحكوم عليه فى المعنى الهيئة الحاصلة من 
المسئد إليه وصفته» كقوله #: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم“ فإنه لا يخفى عن الذوق السليم أن المراد أن الذى 
جمع كرم نفسه وآبائه هو يوسف» وليس الراد الإخبار عن الكريم الذى اتفق له صفة 
الكرم» كما فى قولك: (زيد العالم قائ. وكذلك الصفات الواقعة فى الحدودء كقولك : 
الإنسان حيوان ناطق؛ فإن المقصود المفة والموصرف معاء ولو قصدت الإخبار بالوصوفق 
فقط لفسد الحد. ومن هنا يتنبه لقاعدةركلية › وهى أن الصفات المذكورة فى الحدود لا 
يجوز أن تعرب أخبارا ثوانى #أإل يذغي إعرابها صفةء لا يلزم على الأول من 
استقلال كل خبر بالحد» ومن هتا ءنعداجفاعة أن يكون (حلو حامض) خبرين 
وأوجب الأخغش أن يعرب نجامفى) صفة ‏ والجههور القاثلون أن كلا مهما خبر لإ 
يلزمهم القول بمثله فى نحو الإنسان حيوان ناطق ؛ لأن (حلو حامض) ضدان» فالمقل 
يصرف عن توهم أن يکونا مقصودين بالذات» وأن يكون كل منهما قصد معناه» قلا 
يوقع فى الغلط بخلاف الإنسان حيوان ناطقء ليس فى اللفظ ولا العقل إذا كانا خبرين 
ما يصرف كلا منهما عن الاستقلال. ولأمر آخر. وهو أن الجزء الأول من حلو حامض 
كالجزء الثانى؛ ليس له حكم بالكلية» حتى نقل عن الفارسى أنه لا يتحمل ضميرا وما 
شأنه ذلك لا يسدخل فى الحدود؛ لأن كل واحد من حيوان وناطق مثلا مقصود وحده. ألا 
ترى أنك تقول دخل بالجنس كذاء ثم خرج بالفصل الأول كذاء ثم بالفصل الشانى كذاء 
فقد جعلت لكل معنى مستقلاء وليس ذلك (حلو حامض) قلم یبق إلا أن يکونا خبرین 
مستقلين؛ فيغسد الحد؛ أو يكون الثانى صفة وهو المدعى فليتأمل. ثم لا ينبغي أن يؤخذ 
هذا على إطلاقه بل يقال: مضمون الخبر هو النسبة بما لها من قيود الحكم؛ فإن قولك: 


() سورة القصص: )١( ٩‏ سورة التحريم: .١١‏ 
(۴) الحديث سيق تخريجه. 
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(زید ضرب عمرا) لم یحکم فیه بالضرب فقط بل بضرب على عمرو» حتی لو کان إنما 

ضرب بكرا كان الخبر كذباء وإن كان الخبر وهو ضرب زيد صدقاء وكذلك الحال فى 

نحو: (جاء زید راکبا) وسیأتی الکلام عليه فی کونه خبرا مقیدا» لا خبرین› وذلك لا 

ینافی ما قلناه. 
وكذلك الظرف والغعول من أجلهء فقولك (ضرب ) فی معني خبرین؛ قال 
الزىخشرى. فى قول تعالى: وَأمزت لأن أكون أو الْمُسْلمين)" إذا لم تجعل 
الام زائدة الأمر بالإخلاص والأمر به نكذا شيئان» وإذا اختلفت جهة الشىء 

ن» فعلم بهنه القاعدة أن ما ذكروه إنما يأتى فى حر 
الصفات» فى نحو: (زيد بن عمرو جاء) ونحو: (زيد العالم جاء) وسيأتى تحقيق 
ذلك عند الكلام على الحال فى آخر باب الفصل والوصل. 

الرابعة: الإسناد هو الحكم» وهو نمبة أمر إلى أمر بالإثبات أو النفى والسند إليه 
الحكوم عليه وهو السمى عنم التخزيريبتدأء وعند النطقيين موضوعا وأصغر 
والمسند المحكوم به وهو السمي لكا ة إخبرأ» وعند المنطقيين محمولا وأكبر. 
إذا تقررت هذه القواعد عڍنا إلى ك۴ الت فقال: لا شك أن قصد المخبر بخبره 
أحد أمرين إما الحكم» وافتت ا إلتتتيةالمتككوم بها من إطلاق المصدر على 
المفعول مجازاء بدليل قولة» أو كوته عالا به ولتمثيله بعد ذلك فى لازم الخبرء ولو 
أراد حقيقة حكم التكلم لاستحال انقسامه إلى ما المخاطب عالم به» أو جاهل. وهذا 
الذى ذكرناه من أن المراد بالحكم الدحكوم به هو مقتضى عبارة الإيضاح أيضاء 
ومقتضى عبارة السكاكى هنا؛ لكنه قال عند الكلام على الحالة التى تقتضى تعريف 
المسند إليه ما يقتضى إرادة نقس الحكم حيث قال: فائدة الخبر هو الحكم أو لازمه 
كما عرفت» وعلم المتكلم ليس هو لازم النسبة المحكوم بهاء بل لازم الحكم الذى 
هو المصدر. وفى شرح الخطيبى هناء وفى الكلام على الفتاح كلام غير محرر 
فلیتامل. ثم ما ذكره الصثف غير ماش على ما ذكره الإمام من أن مدلول الخبر 
الحكم بالنسبة؛ لأنه جمل فائدة الخبر هو ثبوت النسبة» وقد يمكن تأويله عليه 
بان يقال: إن النفائدة غير المدلول فمدلول الخبر الحكم بالنسبة »وفائدة ذلك 
اعتقاد بوتهساء فالتكلم يقصد بحكمه أن يعتقسد وجدان النسبة التى حكم بهاء 


وصفاته ینزل منزا 


() سورة الزمر: .۱١‏ 


والثابی: لازمها. 


وقال المصنف: إن هذا يسمى فائدة الخبر؛ كقولك لن لا يعلم قيام زيد: (زيد قام). 
ففائدة الخبر تحصيل العلم للمخاطب بقيامه» ومن هنا يعلم آن اراد بالحكم 
الستفاد هو ما تضمنه المحمولء لا ما يستفاد من تعلقات الموضوع وتعلقات 
المحمول كما تقدم 
والأمر الثائى: هو ما يسمى لازم فائدة الخبر» وهو ما يستفاد منه كون المخبر عالا 
بالحكم» كقولك لن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك: (زيد عندك) وسمى لازما 
لأته يلزم من استفادة الجاهل الحكم من الخبر أن يستفيد علم المخبر به. 
قال السكاكى: والأولى بدون هذه تمتنع» وهذه بدون الأولى لا تمتنع. وبيانه أن 
العلم بالحكم من الخبر يلزم منه العقم بعلم المخير به» فمن وجد اللزوم وهو 
استفادة الحكم من الخبر- وجب ائلإزو وهو استغادة علم المخبر به؛ لأنه يلزم من 
وجود اللزوم وجود اللازم» وشىي وجد لازم وهو علم المخاطب بعلم المخبر لا يلزم 
وجود اللزوم» وهو استفادة اللخاظيير انم كما إذا كان الخاطب غالا به 
واعلم أن التلازم إنما هو بي انبل اجك والعلةيعلم الخبر» أما الحكم وعلم الخبر 
أعنى به مجرد الاعتقاد فلا تلازم بينهما وهو واضح وكذلك قصد إفادة الحكم وقصد 
العام بعلم المخبر فلا تلازم بينهماء بل انع أن يمنع ويقول: لا يلزم من استفادة العلم 
بالحكم استحضار علم المتكلم به» وإن كان لازما فى نفس الأمر وإنما علم المتكام لازم 
بإخماره لا لعلم الخاطب بذلك؛ بل لقائل أن يقول: قد يخبر الإنسان بالشن خبرا 
محصلا للعلم ولا یكون ينصب معه دليلا يقتضى صحة ما 
أخبر بهء وهو لا يعتقد صحته. فإن قلت: هذا التقسيم إنما هو للخبر الصادق» قلت : 
بل والكاذب. لأن قصد الإعلام موجود فيه -سنتكلم عليه- فإن قلت : إثما يقصد فى 
الكاذب اعتقاد الحكم على غير ما هو عليه وذلك جهل! قلت: السؤال صحيح؛ 
ولکنهم سموه علما على ما يتوقعه المتكلم من اعتقاد اللخاطب» ثم الظاهر أن مرادهم 
بالعلم ما هو أعم من الظن؛ وإلا ورد عليه أن غالب الأخبار إنما يقصد بها الظن. وقى 
الإيضاح تعقيد فى هذا المحل لا حاجة إليه وهو كلام صحيح فى نفسه. 


تقدا صحة ما أخبر به 


EE: 


وقد يرد العالمٌ بهما منزلة الجاهل؛ لعدم جَزيه على موجّب الولمٍ 

ولا یرد علی السکاکی ما قال من آنه لا لزم امتناع حصول شیء؛ قبل شیء کون 
الممتنع حصوله قبل لازماء ولا يلزم من امتناع حصول الثانى قبل الأول أن يكون لازما؛ 
لأنه لم يتمسىك بذلك فقطء وإنما جاءه هذا من خصوص هذه الادة» لا أن الثانى إذا 
امتنع أن يحصل قبل» والخبر كاف فى حصول الثانى فلا تتخلف استفادته عنه» ويازم 
من ذلك أن لا تتخلف استفادة الثانى عن استفادة الأول» وأورد أنه هلا اكتفى بلازم 

الفائدة عنها؟ وجوابه : أنه نظر إلى قصد المتكلم» وقد يقصد الفائدة ولا يقصد اللازم وان 
کان يلزم من وجود الغائدة وجود لازمهاء ولكن لا يلزم من قصدها قصد فائدتهاء وقد 
يورد عليه أنه ینبغی أن يقول: أو قصدهما! وجوابه : أن قصد كل واحد منهما أعم من 
قصد الآخرء فيدخل قصدهما فى عموم الصورتين 

(تشبيه): قول الصتف : قصد الخيزء الك فيه بمعنى المفعول» وقوله : (أو كون 
امتكل) على حذف مضاف تقديره أو إقاة كؤن)امتكلم؛ إذ لا يريد أن التكلم يقصد 
إفادة أيهما كان» وقوله : (إفادة)رخير أن ى لا شك ,أن مقصود المتكلم إفادة الخاطب» 
والحكم مفعول إفادة» وقوله : (ويسقى آلرل) اراد بالأول هو إفادة المخاطب» وذكره 
لأن العنى المقصود الأول ويوجد فى بعض النسخ الأولى» وهو أحسن لعوده على 
مؤنث» ورجحه اين الحاجب» والثانى لازمها: أى ويسمى الثانى وهو إفادة علم المخبر 
لانم فائدة الخبر» وقوله: (المخاطب) فيه نظر» وينبغى أن يقول السامع : لأئه أعم. 

ص: (وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم). 

(ش): قد يرد الخبر كثيراء إلا لواحدة من هاتین» فاراد أن يعتذر عنه فقال: قد 
ينزل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم» وهو العمل بهء فتقول لن يعلم 
أن زيذا أبوه وأنت تعلم ذلك: رزيد أبوك فأحسن إليه) معناه: أنك تعامله معاملة من 
يجهل أبوته» فالفائدة هنا ترجع إلى استفادة الحكم» وقد علم من قوله : العالم بهما, أن 
ينزل العالم باحدهما أيضاً» كذلك» فيقول السلطان نن أهان أباه وهو لا يعلم أن السلطان 
يعلم أنه أبوه: رفلان أبوك) يقصد بذلك إظهار إعلامه بذلك» تذزيلا له منزلة الجاهل 
به» ويحصل بذلك إعلامه أن الساطان يعلم ذلك ولا يتصور العكس نأ تقدم من اللازم. 


¥ 


سبحانه وتعالى: ولق 
هلوا لمن اترا ما لَه فى الآخر ن خَلاق وبس ما شُروا به أثفسَهمْ لو انوا 
لمو" كيف نجد صدره يمف امل الكتأب باللم على سبيل التوكيد القسمي» 
واخره ينقيه عنيم» حيست لم يعملوا بعلمهم. ونطيره في التفى ولإلبات : 
: ) كوا يمام من بعد عدم وَطعَتوا فى دينكم 
الكفر اَم ل ايعان )^ 

قال فی الإيضاح : وفيه إيهام أن الآية من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر 
ولازم فائدته منزلة الجاهل بهماء وليست مذ هى من أمثلة تنزيل العالم بالشىء 
منزلة الجاهل به. (قلت): ويمكن جوابه بأن يقال: هذا تمثيل تنزيل العالم مثزلة 
الجاهل مطلقا؛ لتعديه إلى ما نحن فيه ءرلأن ما نحن فيه فرد من أفراد ذلك وإذا نزل 
العالم بالشىء متزلة الجاهل به مخ تنريلًالوالم بهما منزلة الجاهلء وسا يدل لهذا 
تمثیله بقوله تمالى : وما رَمَيْتَ )اولس فيه إلا تنزيل الوجود منزلة المعدوم» 
ویمکن أن یقال: هو مثال لا/نحن فيه لان قوله تعالی: لمن تراه ما لَه فى الآجرة) 
خبر لم يقصد به إعلام الكفار شونا ول حلمم أن الله تعالى عالم به؛ لأئهم يعلمون 
الأمرينء أما الأول فلقوله تعالى : ولق عَلِمُوا أما الثانى قواضح. وإئما نزلوا منزلة 
الجاهل ورش هذا التنزيل بقوله: َو كوا لكن يرد عليه أن الخطاب مع 
النبىء وقد يكون إنما علم علميم من هذه الآية» فإن المخبر به فى رلن اشتراه) هو أيغا 
علمهم لأن (علموا) معلقة عن الجملة؛ إلا أن يقال: نا کان الکلام يتعلق بهم فکان 
الخطاب معهم» وعلى هذا التأويل الأخير يجب اجتناب لفظ الجاهل تأدباء كما فعل 
السكاكى فى علم البديح NEE‏ 

(تنبيه) تمثيلهم بقوله تعالى: وَإِن كوا أيمَائَهُم) فيه نظر؛ لأن الذكور من 
تعلقات فعل الشرط لا يكون مخبرا دا بوقرع ؛ کالذکور فی حيز النفى» فإذا قلت : رلا 
یفی زید بأیمانه) لا یکون فيه إخبار بأن له أیمانا؛ لأنها سالبة محصلةء وكذلك إذا 
ان نكثوا آيمانهم) ليس فيه إثبات أيمان ليم؛ لأن الفعل بعد إن غير محقق الوقوع» 


٠۷ سورة الأتغال:‎ )١( 1Y 
.۱۲ سورة التوبة:‎ )۳( 
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ينبغى أن يَُتَصَرَ من التركيب على بر الحاجة 
والتردد فيه: استُغِْى من مؤكدات الحكم 
ا 
فتعلقاته كذلك» وكذلك المذكور فى حي الجواب فإن مدلول الجملة الشرطية إنما هو 
الارتباط» فليتأمل. 

(تنبیه) قد یخرج عن هاتين الفائدتين أمور منها الخبر الكاذب -كما سبق- لا 
يقال: إن قصد إفادة العلم بالحكم فيه موجود» لأن الموجود فيه إنما هو قصد الاعتقاد 
الفاسدء لا قصد العلم» إلا أن يقال: الكاذب أفاد اعتقاد السامع علم المتكلم؛ إلا أنه 
اعتقاد فاسد» ومنها كلام العباد مع اله تعالى لا يقبل شيا منهما لأنه عالم بجسيع 
الكائنات» وجوابه أنه ليس من شرط الإفادة أن تكون لن الخطاب معه» بل تكون لغيره 


کذاء قیل: وله تحقيقى يضيق المجال صن ذكره. و قوله تعالی: 
رب إنى وقول تقالي: (وَإلى سَمُيتُهَّا مرب وقوله تعالى: 


ا 


حكاية عن موسى 35: إلى لما أنزلترإ ىكن خير قد یجاب بأن فيه قصد 
الإنشاء ففى (إنى وضعتها أنثى) مان تقبلچاامظى » وكذلك الجميع » وقيل غير ذلك. 
ومنها أن الشخص قد يقصد إعَاتفةر لايع ربزلك_إلبر» وجوابه أنه يرجع إلى لازم 
الفائدة. 

ص: ( فينبغى أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة: فإن كان خالى الذهن من 
الحكم والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم). 

(ش): يعنى إذا كان قصد المتكلم الخبر أحد هذين الأمرين فينبغى أن يقتصر من 
التركيب على قدر الحاجة» فإن كان الخاطب خالى الذهن عن الحكم بأحد طرفى الخبر 
على الآخر؛ والتردد فيه استفنى عن مؤكدات الحكم؛ كقولك: (زید قائم) لن هو خالى 
الذهن عن ذلك» ليتمكن من ذهنه بمصادفته خالياء وذلك لأن خلو الذهن عن الشىء 
یوجب استقراره فیه» وأنشدوا فی هذا: 


ایی هَواها قبن أن عرف الَوّى 


(۱) سورة آل عمران: ۳٢‏ . 
)١(‏ سورة القمص: .۲١‏ 
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وان کان مترددًا فیهء طالبًا له: حسنٌ تقویة بمؤکد. 

وإن کان مُنْکرا : وجب توي بحسب | آنکار؛ كما قال ستعال- حکایة عن 
وسل » عليه السلام إذ بوا فى الَرة الأولى: ئ إ م مسلون 

عیسّی» 2 و و 


کان خالى الذهن من هواها وهوى غيرها؛ لأن المراد 
بالهوى الثانى الجنس» لا الأول على ما يظهرء وإن كانا معرفتين وستأتى هذه القاعدة 
قريبا إن شاء الله قعالى- فنظيره مما نحن فيه أن يكون المخاطب خالى الذهن من مطلق 
القيام بالنسبة إلى زيد» وغيره» فتقول له : زيد قائم» وليس هو القصود هناء بل المقصود 
أن يکون خالی الذهن من قیام زید» سواء کان مستحضرا لقیام غیره» آم لاء ویرد على 
لصتف أنه ينبغى أن يقول: رمن النخكميومن التردد) لأن هذه العبارة هى المعطية 
لمقصوده من خاو الذهن من كل منها #لا نمج موعهما فليتأمل. 

ص: (وإن کان مترددا... إلخ): 

(ش): أى إذا كان الخاطبةتمتروتارفىالخيرابه حسن أن يقؤى بمؤكد واحد» 
كقولك: (لزید قائم) أو (إنه قائم). وان کان منکرا وجب تاکیده بحسب الإنکار فتقول 
لمن ينكر صدقك» ولا يبالغ: (إنى صادق) كذا فى الإيضاح» فإن قلت: وإنى صادق 
ليس فيها إلا مؤكد واحدء وقد مثل به الخطاب المتردد فيلزم استواؤهماء قلت : لكن 
المؤكد الواحد فى الصورة الأولى حسن» وفى الثانية واجب» إلا أنه يلزم استواء الابتدائى 
والطلبى» حيث ترك أسلوب الحسن» وعلى هذا الموضع سؤال وله بقية تحقيق يذكر فى 
باب الوصل والفصل. 

قال: وتقول لن يبائغ فى الإنكار: إنى لصادق» ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن 
رسل عیسی -علیه الصلة والسلام- حي حين أرسلهم بى آمل أنطاكية إذ كذيوا في الرة 
الأوى: إن زو وف الثانية لا تكرر منهم الإنكار: ربا يَعْلَمٌ إن 
إت لمر عن المبرد. ويسمي الأول من الخبر 
ائیاء لکونه وقع ابتداء» والئانی طلبياء والثالكف إنكاريا. 


۱۹ يس:‎ )( 14 i (0) 


۰ 


وإخراج الكلام عليها: إخراجًا على مقتضى الظاهر. 
وکثیرا ما بُخْرچٌ علی خلافه. 

إخراج الكلام على خلاف مقتقى الظاهر 
قعل غير السائل كالسائل إنا قم إلیه ما يلوح له بالخ 


استشراف الطالب التردّد؛ تحو: ولا تحاطنى فى الذين ظلمُوا ِم مغرو . 


وفى عبارة الصنف تسامح» حيث قال عن الرسل إنهر 
كذب فيها اثنان» ولعله يريد أن القائلين: :7 اليك مسلون ثلائةء فالتكذيب الذي 
واجهوا به اثنین فى الأول تكذيب فى العنى نلشالث» فكان الثلاثة كذبوا «(فقالوا إا يكم 
مسلون والتكذيب الثانى كان أبلغ» لكونه تكذيبا اثلائة بالصريح» ولكونه تكذيبا ثائياء 
ولكونه تكذيبا بعد إقامة الدليل؛ أكونه وقع بعد تكرار الإنذار» وكان ينبغي أن يقول 
المصنف أن فى (رينا يعلم) تأکیدا أيضاً؛ لاك ن 


فعلم الله أجدر بذلك. ونص عليه تكبريمح' تاأكيد إن واللام» ففيها حينئذ ثا 
تایدات قال الزمخشرى: إن رابت رخبر ولذلك لم يؤكد إلا بإن» وقد يعترض 
عليه فيه فيقال: إن التكذیب وقع صریحاء لفوله تعالی : (کذبوهما) ویمکن جوایه بأمرین : 
أحدهما: أن يقال: تكذيب الثلائة لم يقع قبل ذلك؛ وإنما وقع تكذيب اثنين. 
الثائى: أن يقال إنه لم يعن أر أنه خبر أول؛ فلذلك لم 

يحتج لكثرة التأكيدء ولا شك أنه أول خبر صدر من الثلائة 

ص: (وإخراج الكلام عليها إخراجا على مقتضى الظاهر). 

(ش): أى ويسمى إخراجا على مقتضى الظاهر؛ ويعنى بعقنضى الظاهر ما يفتضيه 
القام» وهو أخص من مقتضى الحال؛ لأن الحال قد يقتضى الإخراج على خلاف 
الظاهر» كذا قيل» وفيه نظر؛ فإن الظاهر أن بين مقتضى الحال ومقتضى الظاهر عموما 
وخصوصا من وجه» ثم إن مقتضى الظاهر قد يكون باعتبار أحد هذه الأساليب» وقد 
یکون باعتبار غيرها من اعتبارات المعاني. 

ص: (وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه إلخ). 

(ش): يعنى خلاف الظاهر (فيجعل غير السائل) يعنى خالى الذهن (كالسائل إذا 


الخطاب ابتدائی» بل 


(ا) المنون: ۲۷. 
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رف له) أى يتطلع نه مأخوذ من الستشرف وهو الوا 
بالشرف» وهو الكان العالى» وقوله: ينزل غير السائل يقتضى أن الخبر الطلبى من 
شرطه السؤال» وليس كذلك» إلا أن يراد بالسؤال السؤال العنوى اللازم فى العنى 
للتردد والذی يلوح بالخبر هو کتوله تعال: وَلاً ُخاطنی فى الذين موا" فإنه 
يلوح بإهلاکهم» وفی عبارته تسامح؛ فإنه يلوح بأعم فن الخبرة اوحاطلة انه لا خضل 
التلویح بقوله تعالى: (ولاً خا م مرق 


صار الخطاب بقول : الهم مرون طلبياء 
فأكد» فإن قلت: التلويح هو تقديم ما يدل على الشىء والأنبياء -صلوات الله وسلامه 
علیهم- لا پترددون فی خبر الله تعالی المدلول عليه بالتلویع ! قلت: اجيب عنه بان 
التلويح ليس دليلاء ولا بدليل يفهم أنه قد يكون الراد ذلك وفيه بعد؛ لأن هذا تلو 
قوى يقارب الصراحة» ولا يحسن الجواب بأن التردد فى أن ذلك مما يدعى بزواله 
فیزول» أو لا لأنا إذا جعلناه خبر اهلاجم افرخبر الله لا يخلاف وعیدا کان أم غیره- 
على رأى جمهور أهل السنة» وملْ عفى عنهأ مي العصاة لم يدخل فى عموم الوعيد» ولا 
يحسن الجواب بأنه جوز أنهرييطيون كذلك أيضا؛ فتعين أن يقال: (ولا قخاطبنى) 
دل على مطلق الإهلاك». فحص التردر في کینیته. من إهلاك وغيره» فجاء الخطاب 
طلبيا. ومن ذلك: وما بر فى ل الفن لأمارَةٌ بالسوءٍ)( " وقول الشاعر: 

فَعَنْمَاوّفى الفِدَأ إإاالإبل الحسستاي0 

ونه :بهت زکاز: 

بَكَرَا صَاحبَّئ قبل الهجير ‏ إذاك الاح فسى التبجير“ 

وقد قال له خلف الأحمر: ل : بكرا فائنجاح فى التبكير ثم رجع إليه وذلك 


() سورة هود: ۴۷. 
(۴) الرجز بلا نسبة فى الإيفاح ص۲۲؛ ورا 


لل الإعجاز ص ۲۷۳ ۴٠١‏ وجمهرة اللغة ص٤۹1‏ 
۷ والإشارات للجرجانی ص۴۱» والطراز ۲۰۳/۲. 

)٤(‏ البیت من الخفیق» ليشار فی دیوانه ۰۲۰۴/۴ ودلائل الإعجاز ص۰۲۷۲ ۳۱> ٠۴۲۳‏ والإشارات 
والتنبیهات للجرجائی ص۲۱؛ والآانی ۰۱۸۵/۴ والإیضاح ص٣۲‏ 
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وغير" الجر كالنكر: إذا لاح عليه شَيءٌ من أمارات الإنكار؛ نحو [من 


: إذا كان معه ما إن تأمُلةٌ ارتدمَ؛ نحو: (لاً رَيْبَّ 


ص: (وغير المنكر كالنكر إذا لاح عليه شىء من أمارات الإنكار). 

(ش): يعنى إن فعل ما جرت العادة أنه إنما يصدر مع الإنكار» ينزل منزلة الإنكار 
کقوله : 

جاء فقي قارشا رفحة ‏ إوببى عمل فيهم رقا“ 

يعني بقوله عارضا مظهرا» أو حامله على کتفه» من قوله: "ولو أن تعرضوا عليه 
عودا"“ يعن أن هذه حالة من يدعي (الشجاي» وأن خصمه لیس عنده ما يقابل په 
رمحه» وأئه غیر ملتفت له» وقوله : يهم رتاح»|الوٌی ذكروه آنه جمع رمح» ولو قيل: 
إنه مصدر استعارة من رمح الدابةر برجلها لكان أليق بقوله فيهم من الجمع» (قلت): 
وفيما قاله الصنف نظر» لأن هذا الكبر اليس فيه إلا مؤكد واحدء فمن أين لنا أنه 
إنكاري؟ جاز أن يكون طلبياء ويكون من القسم السابق» ويكون هذا التأكيد الواحد فيه 
استحسانیا لا واجیا. 

ص: (والمنكر كغير المنكر... إلخ). 

(ش): إشارة إلى أن هذا الذى أنكره واضح الأدلة» لا يحتاج إلى تأكيد» كقوله 
لريب فيه) وفى الثل نظر؛ لأن هذا نفى؛ وستفرده بالكلام» بل ينيغ أن 


تعا 


(۱) ی ویجعل غير النکر کالنكر. 

)١(‏ آى: ويجعل النكر كغير النكر. 

(۴) سورة البقرة: ۲ 

(ه) البيت من السريع» وهو لحجل بن نضلة الباعلي» فى شرح عقود الجمان ۳۹/١‏ ويلا تسبة فى الطراز 
۲ والمصباح ص١١۰‏ والإيضاح ص٤۲‏ والتلخيس ص١٠‏ 

(ه) آخرجه البخارى فى ” الأشرية 7 (١١/١۷)ء‏ (ح ١٠٠ه»‏ ١٠٦٠)بوصلم‏ (ج ١٠١٠)؛‏ ويعنى: 
لین“ 
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يمثل بقول الإنسان: الإسلام حق» لمن ينكره؛ كما مثل فى لا کو 
قوله تعالی : لا ريب فيه) وعلى هذين الاعتبارين قوله تعاى: ثم اكم ب 
لَمَيْنّون)" أكد تأكيدين» وإن لم ينكره أحد» لتنزيل المخاطبين لتماديهم فى الغظلة 
تنزيل من ينكر الوت» وأكد إثبات البعث تأكيدا واحداء وإن كان أكثر؛ لأنه لا كانت 
أدلته ظاهرة کان جديرا بان لا E‏ فيه» فنزل المخاطبون منرلة المترددين فيه 
حثا لهم على النظر فى أدلته الواضحة 

(تنبيه) اعلم أن أقسام هذا الفصل متعددةء وقد حاول الكاتبى والخطيبى فى شرح 
المغتاح تعدادها فذكراها على وجه قاصر وها أنا أذكرها على التحرير -إن شاء الله تعالى- 
فأقول: المخاطب إما عالم بفائدة الخبر ولازمها معاء أو خال منهماء أو طالب لهماء أو 
منكر لهماء أو عالم بالفائدة خال من اللإزم» أو عالم بالفائدة طالب للازم» أو عالم بالفائدة 
منكر للازم أو عالم باللازم خال پپلاالقاتر»رأو عالم به طالب للغائدة» أو عالم به منكر 
للغائدة أو خال من اللازم طالب إلدائاة أو كال من اللازم منكر للغائدة أو خال من القائدة 
طالب للازم» أو خال منهمار ینکر للام أ طالب للفاثدة منكر للازم» أو منكر للفائدة طالب 
للازم. يبطل منها عالم باللازم سكالا "فا5 أو حال من الفائدة منكر للازم» أو خال من 
الفائدة طالب للازم؛ فالثلاثة مستحيلة» ومنها ثلاثة ممكنة إن حملنا اللازم على الاعتقادء 
مطابقا کان أو لم يكن وهو: غالم باللازم متردد فى الفائدة» أو عالم به منكر للفائدة» أو 
منكر للفائدة طالب للازم. وإن حملنا للازم على الاعتقاد المطابق للخارج سقط الثلائة أيضاء 
فعلى الأول تبقى الأقسام المكنة ثلاثة عشر» كل منها إما أن تأخذه على كل واحد من 
الأوجه العشرة السابقة ولا تأخذه على كل شىء من الستة التى قلئا: إن ثلاثة منها 
مستحيلة قطعاء وثلاثة مستحيلة على أحد الاحتمالين؛ لأن الستة هنا مستحيلة على 
الاحتمالين معاء فتضرب ثلائة عشر فى عشرة تبلغ مائة وثلائين» يسقط مئها ثلاثة 
عشر؛ وهو كل مخاطب من هؤلاء الثلاثة عشر فرضناه عالا بالفائدة واللازم» فإنا لا 
نخاطبهء لا يغال: قد تكرر الإخيار تأكيداء فيكون الخبر الثانى واقعا بعد العلم بالفائدة 
ولازمها؛ لأنا قول: لا نؤكده حتى ننزله بالإخبار الثائى» كأنه لم يعلم بالخبر الأول شيناء 


(1) سورة المؤمنون: ٠١‏ 


فالباقى من الأقسام مائة وسبعة عشر؛ وإن شثت سرد الأقسام فهى هذه: الأول -عالم 
بهماء أخذناه خاليا منهماء أو طالبا لهماء أو منكرا لهماء أو عالما بالفائدة خاليا من 
اللازم» أو عالما بالفائدة طالبًا للازم» أو عالما بالفائدة منك للازم» أو خاليا من اللازم 
طالبا للفائدةء أو خاليا من اللازم منكرا للفائدة» أو طالبا للفائدة منكرًا للازم» فيذه 
تسعة ثم نأخذ العاشر خاليا منهما فى التسعة» كذلك صارت ثمانية عشر» ثم ناخذ 
طالبا لهما فى تسعة كذلك» صارت سبعة وعشرين› ثم تأخذ المنكر لهما كذلك ثم 
العالم بالفائدة الخالى من اللازم كذلك» ثم العالم بها الطالب للازمها كذلك» ثم العالم 
بها النكر للازمها كذلك» ثم الخالى من اللازم الطالب للفائدة كذلك» ثم الخالى من 
اللازم المنكر للغائدة كذلك» ثم الطالب للفائدة المنكر للازم كذلك» ثم المالم باللازم 
الطالب للفائدة كذلك ثم العالم بائلازم المنكر للفائدة كذلك» ثم النكر للفائدة الطالب 
للازمها كذلك» صارت مائة وسبعة عشر اقا 

(تنبيه) تمثيل الصنف بقوله انهم مُفْرَقّون)"“ وهو مثال أخص من 
اممشلء وامثال الذى ذكره لتنزيل خاي القن منزلة النكر من بيت شقيق يصلح أن 
یکون مثالا لهء وللقسم الذی سیائ ی إن نة تتاو ومن السائل منزلة خالى 
الذهن قوله تعالى: 7( الوك عن الال قل يَْسِفمًا رَبُی تَسْغا) کذا قیل» وقد 
يعترض عليه بأن توكيد الطلبى غير لازم» فلا حاجة إلى التنزيل! ويجاب بأنه 
مستحسن» فالعدول عنه إنما يكور > وذلك كثير» وتنزيل السائل مغزلة المثكر 
لبعد امسؤول عنه عن الإفهام کقوله # : "إنکم لترون ربک" فی جواب هل نرى ربنا؟ 
تنزيل انكر منزلة خالى الذهن مثل للا ريب فيه وتنريل المنكر منزلة السائل 
التردد نحو: قم إْكم يوم القيامة تبعشون)“ 

وقد يقال: إن ما تقدم من أدلة البعث يقتضى جعل النكر كالمعترف لا كالتردد» 
وقوله : جعل كالتردد حا له على النظر فى الأدلة يأتى بعينه فى (لا ريب فيه). 


() سورة هود: ۳۷. () سورة طه: ۱۰۰ 

)١(‏ صحيح أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن أبى عاصم فى “ السنة ٠"‏ وقال الشيخ الألبانى فى تعليقه عليه 
لح ۳): "اتاد صحيح ” 

() سورة البقرة: ۴. (ه) سورة الؤمنون: ٠١‏ 
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وهكذا اعتبارات الى 


ص: (وهكذا اعقبارات النفي... إلخ). 
(ش): یعنی أنه یکون كالإثبات فى التأكيد وعدمه» لا أن ينزل على غيره» كما 
سبق ففی الابتدائی تقول: رما زید قائم) أو (قائما) (ولیس زید قائما) أو رما ينطلق زيد) 


وفی الطلبی واإاری تأتى بمؤكد استحسانا فى الأول ووجوبا فى الثاني فتقول: 
(ما زید بقائم) أو (لیس بقائم) ورلا رجلَ فی الداں بالبناء فھو آکد من (لا رجل) 
بالرفع » أو (والله ليس زيد منطلقا) » أو (ما إن ينطنق)» أو (ما كان زيد ينطلق)؛ لأن 
(کان) تعطی تأكیًا» ولنفی المستقبل رؤاللّه لن ینطلق زید) ورلا ینطلق زید) إن قلنا: لا 
لنفى المستقبل فقط» كما هو مذهب سيبويه وتقول لن يبالغ فى الإنكار: (والله ما زيد 
بمنطاق) أو رما إن ینطلق زید) أو رما هو بمنطلق) ورما کان زید ) إن لم تجعل 
ا مراد مريدا لينطلقء فإن جعلنا المراد ذلك فهذا معنى آخر. على أن فيها أيها تاكيذا 
لأن نفى إرادة الفعل أبلغ من نفيمذ 
(فوائد): 
إحداهن: اعلم أن المراد بالتاكيكً ثا ايد إضهون الجبر؛ وهو الحكم بالنسبة » أو ثبوتها على 
ما سبقء لا تأكيد السئد وحده» ولا السند إليه» فلو قلت: (زيد هو القائم)» أر (زيد 
ضروب)» أو (زید نه قائم)» فلیس مما نحن فیه فی شیء؛ لأنه لا یلزم من تأكيد 
واحد من طرفى الإسناد تأكيد النسبة» وكذاك لو أتيت بما يفيد الاختصاص» كقوله 
تعالی: ثم إكم وم ا وببذه اا يتبين لك الحكمة فى عدم 
تعرضهم للتأكيد (بأن) المغتوحة. فإن لقائل أن يقول: يأتى فيها الخطاب ابتدائيا وطبيا 
وانکاریا» تقول فی الابتدائی: (علمت زيدا قائما) وفى الطلبى: (علمت أن زيدا قائم) 
وفی الإنکاری: رعلمت أن زيدا قائم والله) فجوابه أن (أن) المفتوحة تنحل مع ما بعدها 
لغرد» فالتأكيد لذلك المصدر انحل لا للنسبة؛ والكلام الآن إنما هو فى تأكيد الإسنادء 
د ما ذكر ألفاظ التأكيد ذكر أن 
الفتوحة والكسورة» والتحقيق ما قلناه. وإذا ثبت ذلك اتجه لك مشسع فى 
حصول التأكي لضمون الجملة فى ير مما سبق من صيغ النذ » فإن التأ 


١١ سورة المؤمنون:‎ )١( 


قى (لا رجل) بالبناء إنما هو للمحكوم تقوية العموم» والتأكيد فى رما زيد 
بمنطلق) الظاهر أنه للانطلاق المنفى» لا لمضمون الجملةء ومما ذكرناه يعلم أنه ليس من 
هذا الباب الحال المؤكدة» ولا الصدر المؤكد ننفسه» أو لغيره» فإنهما إنما يؤكدان الفعل. 

الثانية: ذكر النحاة من ألفاظ التأكيد (لكن) وينبغى أن يلحق بما نحن فيه» فيكون 
الخطاب بها طلبياء أو إنكارياء وكذلك عدها أيضاً التنوخى» لكنه يحتاج إلى 
زيادة تحقيق؛ لأن من قال من النحاة: إنها للتاكيد ى الاستدراك إنما أراد تأكيد 
الجملة قبنهاء فينبغى أن يقال: (لكن) حرف تأكيد» يكون الخطاب بما قبلها 
طلبياء أو إنكارياء لا الخطاب بما دخلت عليه» أو يقال: هى تأكيد للجملة النى 
بعدهاء؛ لاستلزامها حكم ما قبلها؛ لأن الغالب أن ما بعدها ضد ما قبلهاء فتأكيد 
وجودها تأکید لعدم ما قبلها؛ لأن الضدين لا يجتمعان» فهو تأكيد لا بعدها فى 
الصورةء وتاكيد لا قبلها فى المعنى. يعتإذا قلنا: إنها مركبة من (لكن) ورأن) - 
کما هو قول الفراء- آو إنھا مرکبة انرا )”وان) - كما هو رأى الكوفيين- أو إنها 
مركبة من (لا) و(كاف) التشبيه ورإن) فالتأكيدا فيها إن ثبت للجملتين معا؛ لأن 
(لا) أکدت ما قبلها؛ وإن أکدت ما بهدها 
ومن ألفاظ التأكيد (كان) كما عدهاً التتوخى» وهو صحيح؛ لأنها إن كانت بسيطة 
فهى لتأكيد النسبة» وإن كانت مركبة فهى متضمنة رلأن)ء فالخطاب بها طلبى» 
کما سبق» وسیأتی تحقیق معناها فی علم البیان 
ومن ألفاظ التأكيد كما ذكره التنوخى (ليت) ورلعل) ومن ألفاظ التأكيد (لعن) لكن 
تأكيدها للمغرد لأنها لغة تميم وهم يبدلون همزة أن المفتوحة عيناء فحكمها حكم 
أن المفتوحة كما سبق. 

الثالثة: الذى يظهر ولا ينازع فيه منصف أن تأكيد الجملة يكون لأغراض كثيرة» من 
جملتها الإنكار وغيره» فربما كان الشخص خالى انذهن وأكد له بأن واللام» وربما 
کان منكرا ولم يکد له» لغرض ماء أو أكد له لغير ذلك. فإن کان ما ذكروه من 
التأكيد للطالب والمنكر بأن وائلام على سبيل المثال فحسن؛ وإن كائوا يحصرون 
التأكيد فى خطابهما ويحصرون خطابهما فى صيغة التأكيد فهو فى غاية البعد» 
ويحتاج إلى تأويل غالب الاستعمالاتء ولا ينتهض نه دليل؛ ولا أعتقد أن المبرد 
أراد ذلك أصلاء فإنه تحجير واسع. 
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الرابعة: هذه التأكيدات التى ذكروها إنما هى للجملة الاسمية» وأعرضوا عن تأكيد 
الجملة الفعلية وعن ذكر التفاوت بين الخطاب بالاسمية والفعلية» وكان ينبغى 
ذکر کل منھماء ثم جعلوا الخطاب بنحو: (زید قائم) خالیا عن التأکید» وکان 
ن أن يقال: إنه يتضمن التأكيد؛ لتضمنه الدلالة على الثبوت والاستقرارء ولم 
یزل ذلك فی نفسی إلى أن وقفت على كلام التنوخى فوجدته قال فى أقصى 
القرب: إذا قصدوا مجرد الخبر أتوا بالجملة الفعلية» فإن أكدوا فبالاسمية» ثم 
(يإن)» ثم ربها وباللام) رقد تؤكد الفعلية (بقد) وإن احقيج لأكثر أتى بالقسم مع 
كل من الجملتين؛ وقد تؤكد الاسمية باللام فقط نحو: (لزيد قائم) وقد تجىء رقد) 

مع الفعلية مضمرة بعد اللام» قال امرؤ القيس 
اموا فما إن مِنْ حَيث ولا صًالى 
ومقتضاه أن الخطاب على ديجات: قاو زید)» ثم (لقد قام) ثم روالله لقد قام)» فاته 
جعل الفعلية كلها دون الالنية0ك مقا : إنها تؤكد (بالقسم) و(بقد)» فعلمئا أنها 
a: :‏ زیدا قائم) ورلزید قائم). ولم 
ایهما آکد؟ ویظهر أن اكيدين)اقو ىة مها لذلك› ثم رإن زیدا لقائم) ثم 
رواللّه لزید قائم) روالله إن زیدا قائم)» ثم (والله إن زیدا لقائم). وقد يقال عليه : إن 
قوله إذا أرادوا مجرد الخبر أتوا بالجملة فيه نظر» لأن الفعلية يقصد بها التجديدء 
وتعيين الزمان» لا مجرد الخبر؛ إلا أن يريد مجرد الإخبار بالنسبة المتجددة فى 
وقثها من غير قصد زيادة التأكيد. وإن قوله : إن الجملة الاسمية التأكيد فيه نظر؛ 
فإن الاسم وإن دل على الثبوت والاستقرار یدل على استقرار مصدره الذى 
اشتق منه» فالتأكيد فى (زيد قائم) للقائم المفرد» لا للجملة التى كلامنا الآن 
فيما يؤكدهاء كما تقدم فى التأكيد بأن الغتوحةء فإن تسم هذا الجواب 
ظهر عذر ن فى كونهم لم يعدوا الجملة الاسمية خطابا طلبيا ولا 


0 


من کلامه 


الطويل» وصدره؛ حلفت لها باه حلفة فاجرء وهو لامرئ القيس فى ديوائه ص۴۲» 
الدب ۱۰/ ۰۷۱ ۷۴ ۷4 ۷۷ ۷۹ والدرر ۱۰۷/۲ 
الاسمية كما هو ظاهر كلامه سابقاء ولاحقاء فتامل. 


() عجز 
والأزهية ص۲ه 

(۲) دون الفعلية كذا قى الأصل ولعل الصواب 
کته مصححه. 


۸ 


إنكاريا. ومن الغريب أن ابن النفيس قال فى طريق الفصاحة : الجملة الاسمية 
کقولنا: (زيد قائم) تدل على ثبوت القيام بالطابقة» فهى أدل من الفعليةء مثل: 
(قام زید)» إذ (قام) يدل على القيام بالتضمن» فلذلك كانت الاسمية أقوى من 
الفعلية» قلت: وهذا غلط سرى إليه من قول النحاة: إن الفعل يدل على الحدث 
بالتضمن» ولم يعلم أن دلالة الفعل على كل من حدثه وزمانه» وإن كان بالتضمن؛ 
لكن دلالة جملة الكلام على كل من حدث القعل وزمانه بالمطابقة» رفقام زيد) يدل 
على وقوع القيام فى زمان ماض بالطايقة. 

الخامسة: لم يتعرضوا لتأكيد الجملة الإنشائية ؛ لأن هذا الباب معقود للإستاد الخبرى» 
وسنتكلم عليه فى باب الإنشاء إن شاء الله تعالى 

السادسة: من مؤكدات الجملة أيضاً ضمير الفصل؛ فإنه تأكيد -كما سيأتى- وليس 
تأكيدًا للمسند فقطء ولا للمسند إلية فطركما سيأتى تقريره فى موضعه» ومن 
المؤكدات أيضا للجملة تقديم الفأقل النوي» نحو: (زيد يقوم)» ورأنت لا 
تكذب)» ورأنا قمت). إذارلم تجملها للاختصاص؛ فإنها لتأكيد الحكم» لا لتأكيد 
المحکوم عليه كما صرح به الجرجائیترغيزة! أما رانا قمت) إذا جعلئاه 
للاختصاص وقلئا إنه مقدم من تأخير» على أن أصله بدل فيحتمل أن يقال: إنما 
يغيد الاخثصاص» فلا يفيد تقوية الحكم› ويحتمل أن يقال: يفيد مع الاختصاص 
التقوية » كما قالوا بمثله فى تقديم المعمول» وعلى هذا فيحتمل أن يقال: يفيد تقوبة 
الحكم» كهو إذا لم نجعله للاختصاص» ويحتمل أن يقال: إنما يغيد تقوية 
المحكوم عليه رعاية لحاله قبل التقديم حين كان بدلاء قإن البدل إنما يؤكد المبدل 
منه» وهو فى هذا المثال هو السند إليه» وعلى كل تقدير فلا شك أن نحو: (زيد 
يقوم) ورأئت لا تكذب) ور(أنا قمت) حيث كانت لا تفيد الاختصاص 
والتأكيد» ولعلهم إنما لم يذكروه هتاء لأن المسند إليه وإن كان مؤكذًا لأجملة لكنه 
جزء من جملة الكلام. وإنما يتكلمون هنا فى التأكيد بما ليس من أجزاء الكلام - 
كما سيأتى تنبيه المصنف عليه- والخبر فى هذه الأمثلة وإن كان جملة فهو في 


حكم المغرد. 


أن تعطيه . فضل توكيد» تقول: رزيد ذاهب)» فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا 
محالة ذاهب» وأته بصدد الذهاب. وأنه منه عزيمة؛ قلت: (أما زيد فذاهب) 
ولذلك قال سیبویه فى تفسير (مهما يكن من شىء فزيد ذاهب): وهذا التفسير مدل 
بفائدتین: بیان کونه تأکیدا» ونه فی معنی الشرط | هھ کلامه. ومن مؤکدات 


ااج O‏ ا اح؛ فإنها للتأكيد كما صرح به الزمخشرى فى 
قوله تعاى: ألا نهم هم المَضدُون)" ويدل عليه قولهم: إنها للتحقيقء أى 
تحقيق الجملة بعدهاء وهذا معنى التأكيد قال الزمخخرى: ولكونها بهذا امنصب 
من التحقيق لا تكاد الجملة تقع يميها إلا مصدرة بنحو ما يلتقى به القسم» انحو 
الا إن ياء الله 7 التی التنفیس - علی رای 
الزمخشری- فإنه قال فی قول تعال :اوك سرحي 


وليك يرهم ال4 : السين مفيدة 
وجود الرحمة لا محالةء( وی ټک رومد کیل تزكد الوعيد» فى قولك: (سانتتم 
منك يوما) تعنى أنك لا تفوتنى وإن تاطا ذلكء ونحوه: ( 
الرْحْمَنُ وا «وَلَسَوف يغطيك رَبك فرص لوف ب 
ررغ ١‏ ه. وقال فى قوله تعالى: (َوَلْسَوف يُعْطيك رَبك: فإن قلت: ما 
معنى الجمنع بين حرفى التأكيد والتاخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا 
محالة» وإن تأخر | هى يريد أن حرف التأكيد اللام» وحرف التأخير السين» 
وأن كون العطاء واقعا لا محالة مستفاد من اللامء وأن التأخير مستقاد من 
السين؛ وظاهسره يخالف ما ذكره فى سورة التوبة» ونقل الطيبى هن صاحب 
التقرير أن ما قاله الزمخشرى فيه نظر وهو جدير بالنظر؛ لأنه كا تفرد به» 


() سورة البقرة: ۲١‏ () سورة البقرة: ٠١‏ 
(۳) سورة وئس : 1۲ )٤(‏ صورة التوبة: ۷١‏ 
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(۷) سورة الشساء: ٠١۴‏ 
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ثم أجاب الطيبى عنه بان المقصود بانتأكيد أن السين فى الإثبات مقابلة (لن) فى 
النفىء وليس كما قال؛ لأنه لو أراد ذلك لم يقل: السين توكيد للوعد» بل كانت 
حينئذ توكيدا للموعود به» كما أن (لن) لا تفيد زيادة عن (لا) فى تأكيد الجملة» 
بل تفيد تأكيد المنفى بهاء ولعل الزمخشرى يريد أن السين يحصل بها تربية 
الغائدة؛ لأنها تفيد أمرين: أحدهما -الوعد» والثانى- الإخبار بظرفه» وأنه متراخ» 
فهو كالإخبار بالشىء مرتين» ولا شك أن الإخبار بالشىء وتعيين ظرفه مؤذن 
بتحققه عند الخبر به» لكن لو تم له ذلك وجب أن كل فعل ذكر معه ظرف فيه 
تاکید. 
ومن مؤكدات الجملة الفعلية رق) قإنها حرف تحقيق» وهو معنى التأكيدء وإليه 
شار الزمخشری بقوله : فی قرله تعای ومن بعصم بال ھی إلى مرا 
ښنکقیم) معناه هدی لا محالغد 
السابعة: لأ فرق فى كون رإن) لتأكيد الجيلةا يإن أن تلحقها رما أو (لا)» فقولك: 
(إنما زيد قائم) يفيد مع التعبتر التجقيقء كما صرح به القاضى عبد الوهاب المالكى 
وهو حق 
الثامنة: من فوائد الوالد -رحمه الله- وهى (زيد قائم) فيه ثلاث تصورات: (زيد) 
ورقائ) و(النسبة)ء وفيها إذا حكمت أمر رابع » وهو إيقاع تلك النسبة إثباتا أو 
نفياء فعلم أن تحو: (زيد قا 
على السواء» فإذا حكمت فقلت : (زيد قائ فاإثپات؛ مستفاد منه» مع تجريدك 
رإن زیدا قائم) كان آكد فى الإثبات؛ لأن دلالة. 
إن أقوى من دلالة لعجو ولا تقول: إنها دخلت عليها وأكدتها؛ لآن التجريد 
مع الحرف لا يجتممان» وإنما المعنى أنها دخات على زيد قاثم المحتمل للثفى 
زا فرجحت طرف الإثبات» وإفادته أقوى من إفادة التجريد؛ لأنها 
وجودية» والتجريد عدمى» ثم تؤكد تأكيذا أقوى باللام وبالقضم» والدلالات الثلاثة 
كل منها أقموى من التجردء وإنما دل انتجريد على الإثبات ولم يدل غلى النفى وان 


() سورة آل ھمران: ۱١۱‏ 
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كانا بالنسبة إلى اللفظ على السواء؛ لأن حكم الذهن توجه إلى المذكور» وهو وجود 
ذلك الشىء لا عدمه. هذا فى طرف الإثبات» أما النفى فلاحظ له فى التجردء فلا 
بد من شی« یدل علیه» فوضعت له حروف أدناها ما ونحوها؛ فهی فی طرف 
النفى كالتجريد فى طرف الإثبات› إلا أنها أقوى قليلاء لأن دلالتها لفظية مستقلة 
مقصودة» وكذلك (ليس) وفوقهما رلا) فهى لتأكيد النفى؛ بمعنى أنها لنقى مؤكد 
أو بمعنى أنها ترجح طرف النفى المحتمل فى أصل القضية رجحانا قويا» أكثر من 
ترجهح (ما) و(ليس)» ويدل عليه بناء الاسم معها ليغيد نسبة العموم» وبهذا يعتذر 
عن قول ابن مالك: إن (لا) لتأكيد النفى» كما أن رإن) لتأكيد الإثباتء فإن 
جماعة استكرهوا قوله هذا من جهة أن رإن) داخلة على إثبات أكدوه» ورلا) لم 
تدخل على نغى. قلت: هذه القاعدةٍ ذكرها الوالد -رحمه الله بحثاء ثم رأيت 
کلاما فی بعض التعالیق يوافقاء 7لا زیي من کلام من هو؟ قأحبہت أن أذكره 
بلفطه» وهذا نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم یالت على _سیدنل محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» 
الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکاً فيه مہارکا علیه» كما يحب ربنا ویرضی»› وصلی 
الله على سيدنا محمد» النبى الأمى» وعلی آل محمد» وسلم تسلیما- (وبعد)؛ فإنه کان 
قد جری بحث فى شىء ضاق الوقت عن تحقيقه فى ذلك المجلس» فأحببت أن أعلق 
فيه كلاما مبسوطا مضبوطا؛ ليكون ذلك الضبط مبعدا له من إنكار سامعيه» والپسط 
مقربا لعانيه على الناظر فيه» وذلك أنى كنت ذكرت فى أثناء كلام أن قول القائل: 
(زيد قائم) ورقام زيد) ونحو ذلك من الجمل» إذا نظر إلى أصل وضعها فليست 
موضوعة لتدل على الإثبات من حيث هى» والذى يدل على الإثبات تجردها من 
علامة النفى». وغيرها من المعانى التى تضاد الإثبات. وإنما هى مرضوعة للنسبة 
الذهنية مطلقاء من غير تعرض لكون النسبة ثابتة» أو منفية» أو مستفهما عنهاء أو 
مشروطة» أو غير ذلك؛ فإذا قلت: (ضرب زيد) فلقولك: (ضرب) معنى معقول عند 
إفراده» ولقولك: (زيد) معنى» فإذا أسندت ضرب إلى زيد حدث بالإساد معنى 
ثالث معقول وهو تسبة مدلول ضرب إلى مدلول زيد» فهذا العنى الذى هو نسبة الضرب 
الى زیسد معقول مفهوم؛ وان لم یحکم بثبوته ولا بنفیه» کما أن معنی ضرب ومعی زید کل 
۳۲ 


واحد منهما معقول» من قبل أن يحصل بينهما نسبة» ثم حدثت النسبة» وكذلك اللسبة 
معقولة مفهومة» وان لم يحكم عليها بنفى أو إثبات» ثم بعد تعقل معنى النسبة يحكم 
بالثبوت والوقوع تارة» وبالنفی آخرى» ويستفهم عنها مرة» ویتمنی أخرى» ويرجى؛ 
ويشترط إلى غير ذلك من الأحوال التى تعرض لها. والذى يدل على ما ذكرناه وجوه 
(الأول) آن قول القائل: رما ضرب زيد عمرا) وقوله: رهل ضرب زيد عمرا) اشتركا فى 
شىء واختلفا فی شىء فالذى اشتركا فيه نسبة الضرب إلى زيد وعمرو بجهتى 
القاعلية والغعولية » والذى اختلغا فيه أن الجملة الأولى أفادت نفى تلك النسبة› والثانية 
أفادت الاستفهام عن تلك النسبة» وطلب العلم بثبوتهاء أو انتفائهاء فالقدر الذى اشتركا 
فيه غير ما اختلغا فيه ولولا أن 1 :ی اشترکا فيه معنی معقول موجود في الموضعین 
لما كان المنفى هو المستفهم عنه» وإذا علم أن التبية متحتقة مع النفى والاستفهام دل علي 
أنها ليست ثبوتاء فإن ثبوت الشىء ايكون حاما مع نفيه» والستفهم عن الشىء؛ لا 
یکون مثبتا له؛ نعم لما كانت هذه النلة عرض للها أأحوال مختلفة جعل الواضع الحكم 
لكل واحدة من تلك الأحوال دلالة تيل ليها فجعل لإنفى حرفاء وللاستفهام حرفا 
وكذلك للتمنى» والشرط والرجاءء والتنبية» وكيرها من العانى اللاتى تعرس لهذه 
النسبة؛ إلا الإثبات فإنه لا كان أكثر هذه المعاني وقوما فى الاستعمال» وقد جمل لكل 
واحد منهما علامة وجودية - جعل علامة الإثبات عدم تلك العلامات قصدا للتخفيف› 
عند كثرة الاستعمال» وتنبيها على أنه كالأصل الأود» وسائر تلك المعانى كالفرع له. ونظير 
ذلك فى كلام العرب فى الضمائر أنهم جملوا لكل واحد من التكلم» والمخاطب» والمثنى» 
والمجموع إذا اتصل بالفعل المافى علامة لفظية» كقولك: ضربث وضربت» وضرناء 
وضربُوا» وضرين» وضرنتما» وضريتم» ونحوهاء وقالوا فى الفرد المذكر الغائب: (زيد 
ضرب) فلم يأتوا فيه بعلامة لفظية» بل كان تجرده عن تلك العلامات كلها دليلا على كونه 
للمفرد المذكر الغائب» لا لم يشاركه فى ذلك التجرد واحد منهاء وحال الحرف مع الاسم 
والقعل فى مثل ذلك معلومة » تغنى عن الإطالة» والله -سبحانه وتعالى- أعلم. 

رالوجه الثانى): أن قول القائل: (ضرب زيد) لو كان بلفظه دالا على الإثبات» 
ولم يكن لتجريده عن أدوات الشرط وغيره مدخل فى الدلالة لكان حينئذ دالا على 
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» فى قولك: (ما ضرب 
زيد) وهو محال؛ لأنه يلزم أن يكون قد أثبت الضرب ونفاه فى حال واحدة. والذى يوضح 
ذلك أن رإن) لا كانت دالة على الإثبات» ورما) دالة على النفى امتئع دخول رما) على 
(إن) فلا يجوز (ما إن زيدا قائم) فلو كان اللفظ من غير تجرد يدل على الإثبات لتنزل 
قولك: (ما زيد قائم) منزلة قولك: (ما إن زيدا قائم)» وهذا واضح. وكذلك (لیس زید قائما) 
لا كان دالا بلفظه على النفى -إستحال دخول حرف الإثبات عليه » فلا يجوز روالته لليس 
زيد قائما) فكما يمتنع دخول الإثبات على النفى يمتنع دخول النفى على الإثبات؛ 
لاستحالة أن يكون الشىء مثبتا منفيا فى حالة واحدةء فإن قلت: فقد أدخلوا (إن) على 
(ما) فى قولهم: (إنما أنا بشر) ونحوه؛ قلت : ليست (ما) هنا هى التافيةء وإلا كان المعنى 
إثبات نفى البشرية ‏ والمراد إثباتها لا نفيهاء وهذا المحال الذى ألزمناه» إنما لزم من تقدير 
اللفظ دالا على الإثبات بنقسه؛ فعلم ان بذلك باطل» لكنه دال على مجرد النسبة من غير 
تعرض لنغيهاء ولا إلباتهاء فإ أرييت آلب جئت بحرف النفى» وإن أردت الإثبات 
جردته من علامة النفى وغيره» اوكا انقجريها دالا على الإثبات» وإذا دخل حرف الثفى 
زال التجريد الدال على الإكياتدء غلم يجتمع_النفي والإثبات» فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون اللفظ نفسه دالا على الإثبات وشرط دلالته عليه تجرده من علامة غيره؟ قلت: 
الجواب عن هذا من وجهين: 

(أحدهما) : أن هذا تسليم للحكم الذى ادعيناهء ومنازعة فى العبارة؛ فإذا كان اللفظ 
لا يدل على الإثبات إلا إذا جردء فكان الواضع قال: متى جردت هذا اللفظ فاعلموا 
أننى أردت الإثبات؛ وبتى لم أجرده فاعلموا أنى لم أرد الإثبات! فقد جمل التجريد 
علامة على الإئبات» فتسميه أنت شرطا أو ما شت فلا مشاحة فى التسمية. 

(الوجه الثانى): هو أن دلالة اللفظ على المعنى ليست لناسبة بينهماء بل لأنه جعل 
علامة عليه» ومعرفا له بطريق الوضع› فإذا كان التعريف مشروطا بشىء؛ غير اللفظ 
یعدم بعدمه» وپوجد بوجوده - لم يکن اللفظ هو العرف» إنما ا لمعرف ذلك الشىء» ولا 
سيعا وقد رأينا اللفظ مغيدا لشىء آخر غير الإثبات؛ وهو النسبة الذهنية التى هو مفيد 
لها فى الإثبات وفى غيره» والتجريد لا يفيد معنى آخر سوى الإثبات» ورأينا التجريد 
لا ينفك عن إفادة الإثبات» واللفظ يفك عن إفادة الإثبات» فالحكم بأن الإثبات مستفاد 
من التجريد الذى لا يحصل بدونه ولا ينفك عن إفادته» وله فائدة غيره أولى من الحكم 
بأنه مستفاد من اللفظ الذى ينفك عن إفادته» وله فائدة غيره. 

Pé 


رالوجه الثالث): ألا رأيناهم كما جعلوا فى غير القسم النقى محتاجا إلى حرف» 
والإثبات غنيا عن الحرف عكسوا فى باب القسم؛ فلم يجيزوا إذا كان المقسم عليه مثبتا أن 
يخاو من حرف الإثبات» فلا یقولون: روالله زید قائ) ولا (والله یقوم زید) وهم یریدون 


الإثبات؛ بل لا بد من حرف وإذا كان امقسم عليه منفيا وهو فعل مستقيل جوزوا 
أن يكون بغير حرف» فتالوا: (تالّه قتا ذكر وف ورال يبقى على الأبام) 
ورتالله آبرع قائما) فنبهوا بصنعهم فى هذا الفصل ضد ما صنعوه فى عموم الأحوال على أن 
كل واحد من النفى والإثبات محتاج إلى علامة » وأنهم تارة يجعلون غلامة هذا وجودية» 
وعلامة الآخر عدمية» وتارة يعكسون الأمر. وإلا فلو كان قولك: (زيد قائم) دالا على 
الإثبات بنفسه إذا لم يكن قسم؛ فالقسم لا يزيده إلا تأكيداء فلأى معنى اشترط فيه الإتيان 
بحرف الإثبات؟ ولو كان قولك: (يقوم زيد) في غير القسم دالا على الإثبات بنقسه لكان 
إذا حذف حرف النفى فى باب القسم إفلاتلييلكول م كإلا بنفسه» وليس هناك ما يعارضه» 
ولا ما يمنع دلالته. فإن قلت: لا نلم أت لهاك ما يمارضه» فإن حرف النفى 
محذوف مراد» قلت : الأصل عدم الَخَذّف ك والتقديرم 
رالوجه الرابع): أن قولك: (ضرب زيد) نو كان دالا على الإثبات بنفسه لكانت 
تلك الدلالة مستفادة من مفردية أو من أحدهماء» أو من النسبة بيئهماء أو من المجموع؛ 
وكل واحد منها موجود مع حرف النغى» وحرف الاستفهام» وهو غير دال على الإثبات 
معهماء فإن قلت: الحرف ماتع من دلالته على الإثبات» قلت: لو كان الحرف مانعا 
لكان شرط الدلالة التجريد» وقد قدمنا فى الوجه الثانى أن كون التجريد علامة أولى من 
کونه شرطاء والله -سبحانه وتعال- أعلم. 
التاسعة: قد يكون الخطاب ابتدائيا وطلبيا وإنكارياء بأن تقول لن لا يستحضر قيام 
زید» ویتردد فی قیام عمرو» وینکر قیام بکر: (زید وعمرو وبکر قائمون) فماذا 
تصنع ولم يبق إلا التغليب؟! والذى يظهر أن تعامل الجميع معاملة الإنكارى» فإن 
تأكيد الابتدائى لا بدع فيه» بخلاف ترك تأكيد الإنكارى» فإنه لا يجوز. 


(۱) سورة وسف: ۸۵. 


ثم الإسناد: 
-١‏ منه: حقيقة عقلية ؤهى 


اد الفعل - أو معناه- إلى ما هو له عند انتكلم 


فى الظاهر؛ كقول الو أنبّت انه البقلَء وقول الجاهل: أنبّت الرَبيعٌ البقلَء وقولك: 
جاءٌ زيدٌء وأنت تعلم أنه لم 

نوعا الإسناد 

أ- الحقيقة العقلية: 


ص: (ثم الإسناد... إلخ). 

(ش): إئما جعل ذلك فى هلم المعانى» وجعله السكاكى فى علم البيان؛ لأن 
السكاكى كان ينكر هذه الحقيقة » وهذا المجاز» فلذلك ذكرهماء ثم منبها على عدمهماء 
وقوله: (ثم) أى ثم نقول» وقسم المصنف الإسناد إلى حقيقة ومجاز. 

واعلم أن لفظى الحقيقة والمجاز تارق يقصد بهما الألفاظ وذلك سيأتى فى علم 
البيان» وهو معناهما الاصطلاحل + #وقارةيسأعملان فى العانى» وعليه عبارة من يقول 
فى المجاز المفرد: هو استعمال اللقطافر غير موضوعه» ولا يقول: اللفظ المستعمل» غير 
ان كثيرا من الأصوليين أطل أي كلوجاز اعمال اللفظ فى غير موضوعه وأراد المجاز 
اللفظى؛ وهى عبارة مدخولة» ومراد المصنف هنا الحقيقة والمجاز فى الإسناد ففسه» 
وهو مقلى» فلذلك جملهما حقيقة ومجازا مقليين» وعلى الحقيقة إسناد الفعل أو معثاه 
من اسم الفاعل ونحوه» مما يقبل الإسنادء إلى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر فدخل 
فى ذلك أقسام: 
أحدها: إسئاده إلى ما هو له عند المتكلم وفى الخارج» كقول المؤمن: (أنبت الله البقل). 
الثانى: ما هو له عند التكئم» كقول الكافر: رأنبت الربيع البقل) ومنه قول 

الكضار: وتا ر ولا يكون مجازا؛ لأنه تمالى قال: إن 

هم إلا تظنون). 
الثالث: ما هو له فى الخارج فقطء كقول المعتزلى: (الله تعالى خالق الأفعال كلها) يريد 

إظهار خلاف ما عنده ظانا أنه يفترى الكذب. 


۲١ سورة الجائية:‎ )١( 


الرابع: إسناده إلى ما ليس له عند المتكلم ولا فى الخارع» ولكن السامع يتوهم أنه عنده 
كذلكء وعلم بذلك أن قوله إسثاد القعل أو معتاه جنس» وقوله لا هو له خرج به 
المجاز العقلى» مثل: وأخرّجت الأرْض أثْقالَهًا) ٠‏ وضمير هو يعود على 
الفعل» أو معناد» وفى له يعود على (ما)» ودخل القسمان الأولان فى قوله: عند 
المتكلم» والآخران بقوله : فى الظاهرء فإن السامع يتوهم أنه له عند المتكلم» وخرج 
إخبار الإنسان بخلاف ما فى ذهنه» والسامع يعلم ذلك» وفيه نظر؛ لأنه إسناد 
مقلی» لکنه کذب» ولیس فیه إسناد مجازی» فتمین أن يكون إسنادا حقيقيا كذبا. 
وقد يجاب عنه بأنه لم يخرج» فإن كلام انكاذب فيه إسناد الفعل لا له عثد المتكام 
فى الظاهر بحسب وضع اللغة؛ لأنه کلام من شأنه أن يدل ظاهره على ذلك وان 
تخلفت الدلالة هنا لانع اعتقاد الكذب, 
(تنبيه): قول الصنف ‏ خرج بقولثا إتبذا لعل أو معناه إسناد غيرهما إلى شىء 
فليس حقيقة ولا مجازاء مثل: الإئلان جسم)| وليس كما قال؛ بل كل خبر ففيه 
الإسنادء وما ذكره يؤدى إلى نغى طالإيتتإدء لأن من أثبت الحقيقة والمجاز العقليين 
فتقسيمه الإسناد إليهما منفصلة حقيقة» مانعة الجمع» والخلو؛ فكل إستاد ليس 
حقيقة» ولا مجازا لا وجود له» ومن وقف على حدى الإسناد الحقيقى والمجازى عرف 
ذلك. ثم نقول: الإنسان جسم فيه ممنى الغعل» باعتبار رجوعه إلى الإسناد امعتوى» 
وقد قدروا فی (زيد أسد» زيد جرى). وكذلك يقدز فى الجميع» ولا يلزم من ذلك أن 
يتحمل ضمیرا» بل هذا تاویل معنوی لا لفظی» ولو لم يقل بتأویله بمشتق فلا شك فی 
حصول الإسناد كما هو ظاهر عبارة الشيخ عبد القاهر والسكاكى. 
(تنبيه) هذا التقسيم مبئى على ثبوت الحقيقة والمجاز العقليين؛ وقد أنكره ابن 
الحاجب تصريحا فى أماليه» ومختصره الكبير» واستبعادًا فى مختصره الصغير فى 
الأصول» وسيأتى الكلام عليه فى المجاز الإسنادى إن شاء الله قعالى. 
(قنبيه): اعلم أن الإسناد الحقيقى ليس باعتبار التاثير» بل لأعم من ذلك» كقولك: 
(خلق الله السماء) ورقام زيسد) فزيد غيز مؤثر القيام» بل هو واقع بخلق الله تعالى؛ 


۴ 
:: أى فى كتابه الإيضاح أثناء الكلام على تعريف السكاكى . كتبه تمححه. 


۳Y 


ولكن نسبة القيام إليه حقيقة» بمعنى أن العرب إنما وضعت (قام) لفعل العبد الواقع 
بخلق الله تعالى» فإن قلت الله تعالى هو الفاعل فالعبد غير فاعل حقيقة» 
قلت : الحقيقة تطلق على الأمر المحقق المقابل للعدم» وليس كلامنا فيه» وتطلق على ما 
هو محل الأوضاع اللغوية» وكلامنا فيه؛ فالعرب لم تلاحظ فى رقام زيد) غير نسبة 
القيام إليه» وإن كان الله تعالى خالقها ولذلك لا يصح سلبه عئه» فلا تقول: رما قام 
زيد) بمعنى أن الله تعالى هو الفاعل. وأا قوله: حين حلف أنه لا يحمل قوما ثم 
E‏ ”ما آنا حملتكم ولکن الله حمنکم"" فهو نف مجازی» مشل: وما 
ر قيل: فهل يصح نفيه عن الله تعالى» أعنى فعل العبد؟ قلت : أما شرعا 
فلاء وآما لغة فنعم »> وكيف لاء وقد لاحظت العرب فى ذلك ما لا ينسب إلا إلى العبد 
من الحركات؟ بل لا يسوغ شرعا إسنايرالفعل إلى الله -سبحانه وتعالى- إذا كان غير 
لائقء وإن كان خالقا له» كانقيام« والقع ركنا والأفعال المحرمة» وحاصله أن الإستاد 
الحقيقى أقسام: 
الأول: ما يراد وقوعه من فاعلهرحغيقة» بمعنى التأثير» وذلك يختص بالل تعالى» 
كقولنا: (خلق الله) و(رزة الله) 
الثاني: ما يراد وقوعه حكماء مثل: (قام زيد) 
الثالث: ما يراد به مجرد الاتصاف» مشل: (مرض زيد)» وكل ما لا كسب فيه» مثل: 
(برد الماء). وإذا اتضح ذلك فقد ظهر أن قول المصتف: رما هو له) ممثاه له لغة» 
ومن الغريب أن ابن قتيبة قال فيما نقله عن ابن رشيق فى العمدة» وصاحب مواد 
البيان: لو كان المجاز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلا؛ لأنا نقول: رنبت البقل) 
و(طالت الشجرة) و(أينعت الثمرة) ورأقام الجبل) و(رخص السعر) وكان الفعل في 
وقت کذا» وهو لم یکن وانما یکون فیه. اه 
ولا يخفى ما فيه من النظر» إلا أن يريد بكون هذه الأمور مجازا أنه ليس فى واحد 
فعل محقق الوجود من فاعله» ومن الغريب أيضاً أن الراغب قال فى كتاب 
(۱) آخرجه البخاری فی ” الأیمان والنذور ”۲ (۱۱/٥۵۲)؛‏ زح ۱۹۲۳)؛ وفی غير موضع من صحیحه 


وسلم زع ۱144 


سورة الانفال: ۱۷ 


۸ 


الذريعة إلى محاسن الشريعة : أكثر الأسباب انتى يحتاج الفعل فى وجوده إليها عشرة 
أشياء: فاعل يصدر عنه» كالنجار» وعنصر يعمل فيه» كالخشب» وعمل كالنجرء 
ومکان وزمان يعمل فيهماء وإلى آلة يعمل بهاء كالمنجر» وإلى غرض قريب» كإيجاد 
التجار الباب» وإلى غرض بعيد» كتخصيص البيت به» وإلى مثال يعمل عليه» ويهتدى 
به» وای مرشد يرشده» وکل ذلك قد ينسب الفعل إليه فتقو : (أعطانی, زید) و(امطایو 
ا قال تعای: الله می الألمُس حِينَ موبمًا)) وقال تع : قل بتو 
المت الى وك بك فأسنده إلى الآمرء وإلى الباشر» وقال الشاعر: 
وات نيه البالى 


وقال: 
تاه رق 
فنسب الفمل لعاملها؛ وفى الثانل فاليإ إوقيل: ريداك أو كتا) ورفوك نفع) 
فنسب إلى الآلة كما يقال: (سيفض. قاطم) برقال رضرب) فيصل فنسب إلى الحدث 
و(ميشة راضية) فب إلى العو توقال تفاي رما آوئا)” فنسب إلى امكان 


وقیل: (یوم صائم) و(لیل جم فلما كانت أفعالنا كذلك صح فى الفعل الواحد أن 


فأئبت له الفعل» ونفاه بنظرين» وتقول: رهذا الخشب قطعته أنا لا السكين) 
ورقطعته السكين لا أتا). 

واعلم أنه من أجل ما قدمناه قال قوم من المحصلين: : لا شىء من الأفعال فاعله 
واحد على الحقيقة إلا الله تعالى لاستغتاء فعله من الزمان» والكان» والادة» والآلة» 


وغيرهاء ولهذا لا يصح أن ينسب 
وظاهر کلامه أن هذه ا ونسبة الفعل لجميع ما سبق حقيقة؛ وهو وسا سبق 


ابداع إلى غير تعالى» لا حقيقة ولا مجازا | ه 


١١ سورة السجدة:‎ )١( ٤۲ سورة الزمر:‎ )١( 
. سورة القصص: ۷ه‎ )۳( 


1۳۹ 


۲-ومنه: مجاز عظلی» وهو: سنا لی لایس له غير ما هو له بتاؤل. 

وله" ملابسات شَئّی: يُلابسنُ الفاعل» والفعول به والمصدَرَء 
والرّمان» والمكانَ والسبب: 

فإسنادة إلى الفاعل أو المفعول - إنا کان مبنيا له حقيقة كما َر 

وإلى غيرهما - للملابسة- کقولهم: راضية) ويل مقعم وشِْرٌ 
شاعرُء ونهارةٌ صائم» ونهرُ جار» وى الأميرٌ الديئة 


عن ابن قتيبة قولان غريبان آخذان بطرفى الإفراط والتفريط؛ والحق بينهما إن شاء الله 
تعالى- ولا يخفى ما فى كلام الراغب من الاعتراك 

(تضبيه): الحقيقة والمجاز التركيبيان هل هما لغويان أو لا؟ وذلك مبنى على أن 
المركبات موضوعة أو لاء إن قلنا بالأول فنعم» ولا فلاء وقد أوعيت الكلام على هذه 
الباحث فى شرح الختصر فليطلب مناخ 
ب- المجاز العقلى : 

ص: (ومنه مجاز عقلی وهو إستاده إل ملابس له غیر ما هو له بتأول). 

(ش): قوله إسناد جثشت والضمير لأحد أيرين: الفعل» أو معناه. وقوله: (إلى 
ملابس له): أى الفعل أو معا ونير هو كذلك» أى غير ما الفعل له» أو معثاه. 
وقوله: (بتأول) يتعلق (بإسناد) وخرج به قول الجاهل: رأنبت الربيع البقل) كما 
سيأتى. فقد تكمل إخراج أقسام الحقيقة بمجموع الفصلين. 
ملابسات المجاز العقلى: 

ص: (وله ملابسات شتی... إلغ). 

(ش): أى للفعل» أو معناه ملابسات متعددة» فهو يلابس الفعل» والمفعول به» 
ويلايس المصدر؛ وظرفى الزمان والمكان» والسبب. 

واعلم أن الإسناد هنا إما أن يراد به الحكم الداثر بين المسند والمسند إليه» أو مجرد 
النسبة الصادقة على نسبة المفعول» أو غيره من متعلقات الفعل. 

أما الأول: فاعام أن الإسناد لا بد له من مسند إليه» كما سبق؛ وذلك المسند إليه إما فاعل» 
أو ما هو فى حكم الفاعل» مثل البتدأء وأسمى كان وإن» وغير ذلك من المحكوم عليه. 


(۱) ای للقعل» أو معناد. 


وهذا فی کل إسنادء مجازيا كان أو حقيقياء فنقوا وقع الإستاد فالمحكوم 
عليه إما أن يكون هو الفاعل فى تفس الأمر» أو المصدرء أو الزمان» أو المكان» أو 
المغعول» أو السبب. 

فالأول - وهو إسناد الفعل إلى فاعله لا يكون إلا حقيقة» ونعنى فاعله الذى هو له 
مثل: (قام زيد) فقد أسند الفعل لفظا ومعنى إلى فاعله. هذا مضمون كلامهم. 

الثانى- إسناده إلى الفعول» معناه أن يجعل ما هو له فى المعئى مفعول فاعلاء أو 
فی حكم الفاعل» فالفاعل كقوله تعالى: «فَهَّوَ فى عِيشة رَاضيّة) ‏ فإن راضية مسندة 
إلى ضمير العيشة» فقد جعلت العيشة فاعلاء وإنما هى مفعول فى المعنى لأنها مرضى 
بهاء وكذلك؛ مء افق" فقد جمل المرضى به راضياء والدفوق دافقاء ومنه (سر 
کاتم) آی (مکتو) 
حكاه ابن السكيت» والذى فى حكم الفاطل يكيل مفعم)» لأن انعم هو المملوء» والسيل فى 
الحقيقة مال للوادى» لا مملوء» فقدإ أتلكاالفعي أي الفاعل» معناه أنه جعل ما هو الغاعل 
فى العنى أى فى الأسل» وهو السيل باع" الفاعل لفظاء والنائب عن الفاعل لفظا 
مفعولا معنى» فقد أسند الإفعام ف یمیا الاد یادف كان مفعولاء فصار السيل مفعولا 
فبى الفمل له. ونظر" المصنف فى الإيضاح فإنه فى (عيشة راضية) جمل المفعول معنى 
فاعلا لفظاء وفى رسيل مفعم) جعل القاعل معن تاثبا عن الفاعل» وهو المفعول فى الأصل»› 
فقال: إن هذا عكس الذى قبله» وليس كذلك» بل (سيل مفعم) مثل (عيشة راضية)» فإن 
العيشة كانت مفعولاء جعلت فاعلاء والوادى كان مفعولا صار فاعلاء ولذلك انقلب السيل 
الذى كان فاعلا مفعولا» فبنى له الفعل» فقيل: مغعم؛ وكذلك لو بثيت المفعول من عيشة 
راضية لقلت: عيشة مرضية. 

الثالث: إسناده إلى المصدر» وهو أن تجعل ما هو فى المعنى مصدر فاعلا لفظياء أو 
في حکمهء مثل: شعر شاعرء فإن (شاعرا) أسند إلى ضمير الشعر» قلت: وليس مثالا 
صحيحاء لأن شاعرًا فى قولنا شعر شاعر المراد به المشعور وهو نفس المنظوم لا الشجر 
الذى هو الصدر والمثال الصحيح : 


.١ سورة القارعة: ۷. () سورة الطارق:‎ )١( 
قوله ونظر : تحرر هذه الكلمة فإن الأمل الذى بيدنا سقيم. كتبه مصححه‎ )١( 


141 


ينی قوم إذا جد هم وقي اللة الما يقد البذر“ 

وكذلك قوله تعا: (فإذا فغ فى الطور فة واجتة)”. 

الراب : إسناده إلى اسم الزمان» مثل: (نهاره صائم) فقد أسند صاثم إلى النهارء 
معناه أنا نجعل اسم الزمان فاعلاء فنسند الصوم إليه» وينبغى تقييد ذلك بإرادة هذا 
العنى» فإنه يصح أن تقول: (نهاره صائم) حقيقة ء أى قائم الظهيرة» يقال: صام النهار 
إذا قام قاثم الظهيرة» ولا بد من إرادة الحقيقة الشرعية» فإن الصوم فى اللغة مطلق 
الإمساك» فهصح إسناده للنهار حقيقةء ومن هذا الباب قولهم ولد له ثلاثون عاماء 
وصيد عليه يومان» وليلة ماطرةء وليل ساهر» وقوله تعاى: َوالَهَارَ مُبْصرا)”. 

الخامس: اسم الكان مشل: (نهر جار) وهو كظرف الزمان» وهذا امثال إنما يصح إذا 
كان النهر اسما للشق» فإن كان اسل لنام وحده فيو حقيقةء ولأهل اللغة فى ذلك 
عبارات مختلفة تشهد لكل من الاجدالي 

السادس: السبب وهو أن تجملى فا هييب الفعل فى العنى فاعلاء أو فى حكمهء 
مشل (بنى الأمير المدينة) لكوت تبكر فى بنائهاء قال الخطيبى : يريدون بنيت المديئة 
للأميرء» وبعضهم يجعل هذا الثال للمسبب؛ وگلاهما صحيح 

(قلت): لیس معناه ما ذكره» وإنما يكون معناه بنيت للأمير بتقدير أن يكون للمسبب» 
فيكون من القسم الذى ذكره بعد» وقوله : (وكلاهما صحيح) فيه نظر؛ لأنه على السببة يرجع 
فى العنى إلى المفعول من أجله» فيمكن دخوله فى قسم عيشة راضية» إلا أن مرادهم بالشعول فى 
عيشة راضية الغعول به فقط هذا كله على تقدير أن المراد اد ذلك فقولك: بنيت الدينة لا 
يطلق على بنائها للأمير» ولا يفهم منه لا حقيغة ولا مجازاء وأما قولك: للأمير فليس مسدا 
إليه» وأما على التقدير الآخر أن الراد بالإسناد النسبة -ولا ستبعده- فسيأتى عن سيبويه 
والسكاكى مثله فى الكلام على أسباب العلمية» فالحكم على ما سبق واضح؛ لأئه يكون تعلق 
الصغة بالوصوف» كراضية بعيشة» وفيره من غير نظر إلى ضميره ا لمستتر فيه» ويكون 
فى (ضرب زيد عمرا) إسناد باعتبار الغاعلية وإسناد باعتبار الغعولية. 


(1) البيت بلا نسبة فى شرح عقود الجمان ١/ه؛‏ 
() سورة N‏ 
(۳) سورة يونس: .٩۷‏ 
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وبعد آن تحررت هذه القاعدة على التحقيق الإسناد إلى القاعل المعنوي قد 
یکون والفعل مبنی له لفظا» مثل: (قام زيد) فزيد فاعل لفظاء ومعنى حقيقة» ولا کون 
إلى نائبه» لأنك إذا قلت: رغرب زيد) لم تسند الضرب باعتبار الفاعلية إلى أحد» إنما 
أسندته باعتبار الفعولية فالفاعل المعنوى يس المفعول الذى هو نائبه تائبا في المعئى» 
بل فى اللفظ فقط» والإسناد إلى الفعول به المعنوى قد يكون مع البناء للفاعل» كما يقول 
رضيت العيشة» وإن بنيته للمفعول ألبس بالحقيقة كقولك: رُضيت العيشة بضم الراءء 
وعلى هذا القياس» إلا أنه قد يقال: لا يلزم من جمل المفعول فاعلا أن يجمل كذلك 
الفاعل مفعولاء بل يستعمل مته القاصر» فإن (دفق) فى الأصل متعد» فلما أستدناه إلى 
وفیه نظر» وقد يقال: هو متعد» أى دافق 
نفسهء والظاهر أنا إذا جعلنا المفعول فاعلا,انقلب الفاعل مفعولا» ويوضحه ما تقدم فى 
(سیل مغعم)؛ لأنا إنما قلنا مفمم بالناء لليككول؛ لأنا قدرنا أن الغعول هو الفاعلء 
فقلنا: ملا الوادى السيلء فلذلك صح اء لعل للسيلء فقلنا: رأفعم السيل) فتبعه 
قولنا سیل مفعم 

ولترجع حيننذ إل عبارة المصتت> فقو إسسادة "إلى الفاعل حقيقة لا يريد الفاعل 
اللفظى» وإلا ورد عليه أن الإسناد المجازى آیضاً لا یكون إلا لفاعل لفظی» كما ستراه 

فى الجميع ‏ » وإنما أراد العنوى ويعنى به ما هو له عند التكلم فى الظاهرء ولا يريد لا 
هو له حقيقة» أو بتأويل؛ لأن كل إسناد كذلك» وقوله: رأو المفعول إا كان مبنيا له) 
يعني إسئاد الفعل فى نحو: (ضرب زيد عمرا) إلى الفاعل الحقيقى؛ إذا كان الفعل أو 
معناه مبنيا له» أو إلى المفعول؛ إذا كان الفعل أو معناه مبنيا له. وقيدناه (بالحقيقى) 
احترازا عن إسناد الفعل ما جعلناه مفعولا به مجازاء فإن الإسناد فيه مجازى كما سبق 
فى (سيل مفعم)» ولا يصح إطلاق أن الإسئاد إلى الغعول والفعل مبئى له حقيقة» 
فتصحيح الكلام أن يقال: إسناد الفعل إلى مفعوله الحقيقى والفعل مبنى له حقيقة؛ 
مثل: (ضرب زيد)ء وكذلك إسناده إلى الفاعل الحقيقى» والفعل مبتى له مثل: (ضرب 
زيد عمرا) فالأول إسناد الضاربية » والثانى إسناد المضروبية» ولا يكون الإستاد فى هذين 
إلا حقيقة والأقسام الآتية وإن صح بتازها للفعون فالفعول الذى بنى الفعل له فيها 
ليس مفعولاً حقيقيا. وقوله : رإلى غيرهما الملابسة) مجاز أى سواء كان مبنيا للغاعل 


الماء قد يقال: إنه صار قاصر بععنى مندة 
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وقولنا: “بتأول”: يُخْرجٌ ما م من قول الجاهل؛ وهنا لم يحمل نحو قوله [من 
التقارب]: 2 E TE‏ 
اب اير واف الكبي ر كر الداة ومر العش 
ة راضية» أو للمفعول مثل: سيل مفعم؛ على أنه قيل فى عيشة راضية غير 
ذلك» فقال البصريون: هو على إرادة النسب»ء أى عيشة ذات رضاء وفيها ضمير 
الفاعل» كما هو فى قولك: رجل هندى. وقال الكوفيون: أصله مرضية» فأقيم راضية» 
مقام مرضية. قال الفارسى: فعلى هذا ليس الضمير الستثر فاعلاء بل هو قاثم مقامه» 
فعلى الوجهين هو مجاز إفرادى لا عقلى» وقيل: الأصل راض صاحبهاء فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فارتفع مستتراء لإسناده لمؤنث» وقيل: راضية 
معناه كاملة. وقوله : وسيل مغعم الكلام فيه كعيشة فتطرقه هذه الأقوال وكذلك 
الجميع وقوله : شعر شاعر تقدم الكلام عليه 

(تنبيه): عرف مما سبق أن الإيسثاد إل لفإعل والمفعول أقسام أربعة 

أحدها- أن يسند إلى الفاعل والفعل اتبيه |مشل: رقام زيد). 

الثانى- أن يسند إلى الفاعل والفعل سبنى للمفعول مثل: (رضى صاحب العيشة). 

الثالث- أن يسند إلى افعو ولفعل بق لقاع مثل: (عيشة راضية). 

الرابع- أن يسند إلى المفعول وهو مبنى له مثل: (ضرب زيد). 

(تنبيه): المراد بقولنا الإستاد إلى المغمول وما معه هو الذى كان مفعولاء وكذلك فى 
الجميع ‏ ولا نعنى آنا نسند إليه حال كونه مفعولاء فلا نقول: إن راضية بمعنى مرضية» 
واضير للفاعل» ولو قلنا ذلك لتهافت» بل الميغة فاعل لفظا صناعياء ومعنى مجازيا. 

(تنبيه): لك أن تقول: اللابسة لا تختص بالسببية» بل جميع العلاقات 
المذكورات فى المجاز اللفظى ينبغى أن تأتى فى المجاز الإسنادى. 

قوله: (وقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل) يعنى قوله: أنبت الربيع 
البقل» ويعنى الجاهل بالل تعالى؛ وهو الكافر. 

قوله: ولهذا لم يحمل على المجاز قول الصلتان العبدىء وقيل السعدى: 

أاب الصْغير وأقفى الكبي ‏ رَكَرالقتاۋومرالشى“ 


ر١)‏ بيات من التقارب» وهى الصلتان العبدى: قثم بن ضبية العبدى» فى شرح الحماسة المرزوقى صر۹١١۲٠»‏ والعاهد 
۱/١‏ ولطائب التبیان الطیبی ص۱۱۷ بتحتیقی؛ واتبیان للطببی ۲۲۰/۱ بتحتيقى؛ ونهاية الإیجاز 


E: 


على المجاز؛ ما لم يم أو قو بن تیلم ترد ومر ا مادا طن لو بب 


یعنی کل مجاز إسنادی لا يحمل على المجاز» حتی یظن أن قائله لم يرد ظاهره» 
فإن شك فالأصل الحقيقة. وعلى الصنفث قي بهذا المثال اعتراض سيأتى» وقوله: كما 
ا فان با ! أو اقلم هل اقرا 
لی آبطئی أو سرع“ 


لا مانا أنه مجاز الى أن قال ۴ 
انا فيل الله لس اطبى“ 
وعکسه قولهم: و ب ا إلا الدَهْر4" استدل على إرادة الحقيقة بقوله 


تعالن: إن هم إلا ون) 


(تنبيه) فى الإيضاح للابسة السبب قول عوف بن الأحوص: 


= للرازى ص١۷٠‏ والإشارات والتنبيهات ص٠۲‏ والقتاح ۲١۸‏ ط الطبعة الأدبية + والصياح ص٠١٠‏ والإيغاح ص 
۷ ولیس ص۰۱۲ وشرح عقود الجمان ١‏ 

)١(‏ أورده بدر الدين بن مالك فى الصباح ص١٠٠‏ » وفخر الدين الرازى فى نياية الإيجاز ص۱۸۲ وعزاه 
لأبى النجم وميز عن الشعر المجتمع فى نواحى الرأس. جذب الليالى: أى 


آى عن الرآس. 
مشيها واختلافها. أبطئى أو أسرعى: حال من الليالى» على تقدير القول» أى مقولا فيها. 

ر١)‏ الرجز لأبى النجم فى الإيضاح ص۲۸ والتلخيص ص۴٠۰‏ والصباح ص١١٠‏ وئهاية الإيجاز ص۱۸۲ 
وشرح عقود الجمان ٠٠/۱‏ ودلائل الإعجاز ص۰۲۷۸ والطراز ۲/ .۱۹١‏ 

(۲) انظر ما سبق فی تخريج البيت السابق 

(ء) سورة الجاثية: .۲١‏ 


قلا کابیښی وانابی عن خلیقتی إا رَد عاق 

أراد أنه أطلق عافى القدر على المرق الذى يتأخر فيهاء وإنما هى حقيقة فى 
المستعير؛ لأن عافى القدر هو المستعير الراد. (قلت): كذا قال الجوهرى يقال: عنوت 
القدر إذا تركت فيها شيئ لكن قال ابن سيده فى المحكم: عافى القدر ما يبقيه فيها 
الستعير من الرق وأئشد البيت. 

(تنبيه): عرف صاحب الفتاح الحقيقة العقلية بقوله: هو الكلام الغاد به ما هند 
التكلم من الحكم فيه وعرف المجاز المقلى بقوله : هو الكلام المغاد به خلاف ما عند 
التكلم من الحكم فيه» لضرب من التأاول إفادة للخلاف» لا بواسطة وضع»› وقال: إنما 
قلت ما عند المتكلم من الحكم دون أن اقول ما عند العقل؛ وفى الثانى خلاف ما عند 
التكلم دون أن أقول خلاف ما مني العقّلير ليتناول الأول كلام الجاهل» حيث عد منه 
حقيقة» مع أنه غير مفيد لا فى لاتقل هر الحكم فيه ولا یدخل هذا الکلام فی 
الثانی» فإنه لا يسمى كلام ذلك کارا إن كان بخلاف العقل فى نفس الأمر» واد 
يمتنع عکس الثانى» بمثل: رك نة الكعبة)فإنه لا متئع أن يكو | i‏ 
الكعبة» ولا يقدح ذلك فى كونه فى المجاز العقلى. قال المصنف فى كلامه: هذا ثظرء 
أما فى الأول؛ فلأنه غير مطرد لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاء؛ ولا متصلا به» 
مثل: الإنسان حيوان» مع كونه لا يسمى حقيقة» ولا مجازا. ولا منعكس» لخروج ما 
يطابق الواقع دون اعتقاد التكلم» وما لا يطابق شيئا منهما مع كونهما حقيفتين 

(قلت): أما السؤال الأول فممنوع» ولا شك أن الإسناد فى زيد حيوان حقيقة؛ 
بخلاف ما قاله اللصثف» وهو مقتضى كلام عبد القاهر» حيث حدها بما يققضى دخول 
مثل ذلك» كما تقدم» والثانى صحيح» إلا أن يحمل على أن مراده يما عند المتكلم» ما 
يدل لفظه عليه مع عدم القرينة الصارفة عنه» وقد ذكر فى الإيضاح اهتراضات على 


(1) البيت من الطويل» ويروى ( ما خليقتى)» وهو لضرس الأسدى» فى لسان العرب (عقا) وتاج العروس 
(عفا) » وللكميت فى أساس البلاغة (عفو)» وليس فى ديواته» وبلا نسبة فى الإيضاح ص ١۷‏ 
بتحقيقنا؛ وص ۲۲ط وعزاه المحقق لعوف بن الأحوص من قصيدة ته فى المفضليات. 
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ا نحو: نبت الل هيان ارما وأحيا الأرض الربيع. 


هذا الحد» لم أطل بذكرهاء وقد تبين بما ذكرناه أن والمجاز العقلى 
عند الصنف هو الإسناد نغسه» وعليه عبارة ابن الحاجب فى النقل عن عبد القاهء 
وقول الزمخشرى فى الكشاف» وغيره» وعلى عبارة السكاكى يكون المجاز نفس الكلام. 
قال الصنف: وإنما اخترنا هذا؛ لأن نسبة السمى حقيقة أو مجازا على هذا لنفسه بلا 
واسطة شىء وعلى الأول لاشتماله على ما ينسب إلى العقل. : بل لا يصح من جهة 
العنى إلا ذلك» والسكاكى فى جميع الباب يقول: إسناد حقيقة وإسناد مجاز» كما قال 
غیره. 
أقسام المجاز العقلى: 
ص: (وأقسامه أربعة؛ لأن طرفي إلاقولهوعير مختص). 
(ش): أی أقسام المجاز العقلى أربعة لان ل طرفين: هما المسند والسند إليه فإما 
أن یکونا حقیقتین أی کل منھم بلغو ةثل أنبت الربيع البقلء فالإئبات 
والبقل حقيقتان» ای فى موضوعهما ومنه :ر 
وَمَيّبَأيُام الفراق مَقارقی 
وكذلك قول الشاعر: 
ونفست وما لل الى بئائم © 
أو مجازين مثل أحيا الأرض شباب الزمان» قإن الإحياء والشباب مستعملان مجازا فى 
الإنيات والربيع ؛ أو يكون المستد حقيقة والمسند إليه مجازاء مثل: أنبت البقل شباب 
الزمان» أو مكسه» تحو: أحيا الربيع البقل؛ ووقع المجاز العقلى كثيرا فى القرآن كقوله تعالى: 


(۱) مدر بيت من الطويل وعجزه: وأنشزن نى فوق حيث تكونء وهو بلا نسبة فى الإيضاح ص٠۴٠‏ 
بتحقیقنا؛ وینسب لجریر ولیس فی دیوانه 

(۲) عجز بیت من الطویل» وصدره: لقد لتنا یا آم غیلان فى السری» وهو لجریر فى ديوانه ص4۱۹٠‏ 
وخزانة الأدب ٠٠/١‏ ۸/١١۲؛‏ والكتاب ٠١١/١‏ ولسان المرب ٠44۷/۲‏ والإشارات والتتبيهات 


س۲ والإیضاح ص۴۱ 
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2 تقد 
١ه‏ نسب التذبيح لفرعون کون اا به وكذلك ا 


فی النزع» وكذلك يوب َجعل الان شيا 


(قغبيه): هذه الأقسام الأربعة تأنى فى الإسناد ! 
مثل: (خلق الله زیدا) وقد یکونان مچازین› کقوا 
الكريم زيدا) وقد يكون المسند مچازاء اميد إليه : (أحيا الله البقل)» 
وعکسه» مثل: (جاء فلان) یرید فلا وان اجوز ذا ترشد إلى المعفى. 

(تنبيه): هذه الأقسام_إلثمانيه كى دآثرة بين الفعل وفاعله» ولا شك أن الفعل 
يلابس فضلات باعتبار امغعل وخا وخيرهقاً) وذلك باعتبار الحقيقة أو المجازء 
فنقول: كل واحد منهما قد يكون فى الفاعل والمغعول» والمفعول يلابس الفعل حقيقة أو 
مجازا» وکل واحد منهما قد یکون فی نفسه مجازا إفرادیاء وقد یکون حقیقیاء فهذه 
أربعة أحوال تضرب فى الثمانية أعنى الأقسام الأربعة الحقيقية والأقسام الأربعة 
المجازية -تبلغ اثنين وثلائين قسماء وتأتى فى المفعول الثانى أربعة وستين؛ وفى 
اثالث مائة وثمانية وعشرين اعف بالتوابع والحال والصدر والظرف ونحوه» 
فعليك باعتبار ذلك» وافعل ما القواعد السابقة» وينبغى أن يسمى هذا مجاز 
الملابسة» ولا يقال: مجاز إسناد؛ لغلبة استعمال الإسناد بين الفعل وفاعله أو ما قام 


الحقيقى» فقد يكون طرفاه حفيقتين» 
رأحيا البحر زيدا) تريد (أعطى 


مقامه فقط. 
ص: (وغیر مختص بالخبر بل یجری فی الإنشاء كقوله تعالى: يا هامَانُ ان 
لی صرحا ). 
() الأنفال: ۴. (۲) القصص: .٤‏ 
الأعراف: ٣۷‏ (6) المزمل: ۱۷. 


(ه) الزلزلة: ۲. )١(‏ سورة غافر: ۴۳۹ 
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(ش): لأن هامان ليس مأموراً أن يبنى بنفسه» وقوله : غير مختص معطوف على 
کثیر» ولکنه لا یشارکه فی ظرفه الذى هو فى القرآن» وهذا مثال لمجاز السببية ويأتى 
ذلك فى الجميع» كقولك: لعل العيشة ترضى» والنهار يصوم؛ والنهر يجرى» والجد 
يجد» وفى القسم تقول: أقسمت بالله» حقيفةء فإذا أردت الإسناد المجازى لا تكاد 
تقدر عليه» ولا تقدر عليه أيضاً فى النداء ولا الاستفهام» لا يقال: قد يأتى في القسم 


ر 
فكفر 


1 أن تقول: على هذا قال الزمان : أقسمت لآتين بثله؛ لأن الإسناد حينئذ 
فى قول الزمان: (أقسمت) حقيقة وفى قولك : قال الزمان: هو المجاز. 

(قاعدة هذا أول مواطن ذكرها لا بأ بأكقظ لها فقد غلط فيها من لا أحصيهم عددا 
من الأئمة) والاختصاص والتخصيص مكتاشما لاتفراد والإفرادء فإذا قلت : اختص زيد 
بالمال فمعتاه أنه انفرد به لم یشارکة أکتهن لتاس فیه» وخصصته به أی أفردته من 
دون سائر الناس بالالء كمامح يرال للف وقال: الرافب: التخصيص"“ 
والاختصاص والتخصص تفرد بعض الشىء بما لا يشاركه فيه الجملة ١‏ ه. وهذا وافج» 
ولذلك قال تعالى: (يخئص برَحمَته € ی یفرد من ي 
من يشاء برحمته» فمعناه على التقديرين انفراد من يشاء بالرحمة» فإذا قلت: اختص 
زيد بالال فمعناه أن زيذا منفرد عن غيره بالال» فهو المختص بمعنى اسم الفاعل؛ 
والمال مختص به» واللختص أبدا هو المئفرد» والمحتوى على الشىء فهو كالظرف له» 
واللختص به أبدا هو الأخوة» كاظروف» فلو قلت : اختص المال بزيد مريدا ما أردته 
بالثال السابق لم يصح؛ لأنك فى المشال الأول حصرت المال فى زيد» وفى 
الشانى حصرت زيدا فى السمال» قلا يكون له صفة غير الاحتواء على الالء 


٤۸/١ البيت بلا نسبة فى شرح عقود الجمان‎ )١( 
التخصيص : كذا فى الأصل» ولا يستقيم الإخبار عنه بالتفرد» فلعله من زيادة ا‎ )۲( 
العبارة. كتبه ممححه.‎ 


أو سقط عض 


(۳) سورة آل عەران: ۷ . 


وکمدورو عن الور فی مشن التقارب]: 
اوبات اتوي 


وهو قير المراد فإن زيدًا قد يكون له صفات من دين وهام وغير ذلك» فإن تخيل متخيل 
صحة ذلك قال: معنى اختصاص زيد بالمال أن المال لا يخرج عن ملكه؛ ومعئى 
اختصاص الال بزید آن رَیذا لا يخرچ عن آن یکون مالکا له» ولا ینفی ذلك أن يکون له 
صفات أخری لا تنافی ملكه للمال» قلڼا: گر فما تصنع بقولهم: التخصيص إفراد بعض 
الشىء بما لا يشاركه فيه الجملة؟ فاق تجصصت الال بزيد كان معناه إفراد امال 
بما لا یشارګه فيه غير الالء ويلزم فى ذلك ٍنفى| غير الالء من صفات زيد» ثم إنه يلزم 
أن يكون مدلول اختص الثوصر زيدرأن زيدا لا يغارقه أبداء فلا يزال مالكا له» ومذا 
وان کان صحیحا فی نفسه فلا شك ته مع خر غير قولك: اختص زید بالثوب» 
وإئما بهت على ذلك؛ لأنه وقع التساهل فى عبارات كثير من الأكابر عن غير قصد» 
وقد كثر ذكر هذه العبارة مقلوبة فى كلام ابن الحاجب» وابن مالك» والسكاكى» 
والمصنف» حتى فى عبارة سيبويه» وهذا أول موطن ذكرها فيه مقلوبة» فإنه قال: غير 
مختص بالخبر وصوابه غير مختص به الخبر وسترى فى عبارة المصنف كثيرا منه» 
فعليك باعتباره» ولقد كثر الغلط فى ذلك حتى رأيت بعض المصنفين فى هذا العلم إذا 
وجدوا العبارة على السداد يتوهمون أنها مقلوبة؛ وأشكل على شراح الفتاح مواضع» 
وإنما نشا لهم ذلك عن قلب العبار فليتأمل 

أهمية القرينة للمجاز الإسنادى: 

ص: (ولا بد من قرينة...إلخ) 

أى لا بد للمجاز الإسنادى من قرينة إما لفظية؛ كما تدم من قول أبى النجم: 
رأفناه قيل الله) فإنه قرينة صرفت اللفظ إلى مجازه» أو قرينة معنوية» كاستحالة قيام السند 
بالذكور عقلاء أى بالسند إليه» ودخل فيه الصفات الحقيقية كالعلم» والجهل» والإضافيةء 
كالقرب» والبعد» ونحو اموت أيضاء وكذلك ذكر فى الإيضاح كاستحالة صدوره من 
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: کما فی قوله تعالی: فما رَبحَت ټَجارتُمم) أی: فما ربوا فی 


خقية: کما فی قولك: ری رويك آی: سرُنی ان عند رؤیتك. وقول [من 


2 ۶ 
إذامازنة تظر يزيدك وَجْهُةۀ حًا 
أی: يزیدك اته حًا فی وجهه. 


المسند إليه» أو قيامه به» ليدخل ذلك كله. وقوله: كقولك: محبتك جاءت بى إليك الباء فيه 
للتعدية» أى محبتك أحضرتني» وإنما أت نفسه» كذا فى الإيضاح» ویمح أن يقال: إنما 
أتى به الله تعالى وقوله : (أو عادة) أى استحالةيعادة نحو: هزم الأمير الجيش» وبنى المدينة؛ 
لأن العادة أنه لا يفعل ذلك وحده. وقول وشندررم عن الموحد فى مثل: (أشاب الصغير 
يعنى أن العلم بأن قائل ذلك البيت مو جد قرينة صرف الإسناد إلى المجاز. 

(قلت): وهذا القسم هو الأولبص أن العقل يقضى باستحالة صدور الإشابة والإفناء 
من غيره عز وجل» فأى فرق بين هذا وبي الأول؟ ثم لا نلم أن القريئة هنا فير 
لفظية؛ لأن تلك القصيدة فى بعض أبياتها ذكر النبى فهو قرينة لفظية» كبيت أبى 
النجم؛ » أنشد صاحب التتمة فى أولها: 8 
على رين ميقا والب" فمناأئلائيون 
فإن قلث: قد تقدم من المصنف أن ذلك البيت لم يحمل على المجاز» قلت: ليس 
كذلك بل الذى تقدم أن نحو ذلك البيت لا يحكم عليه بالتجوز ما لم يعلم أن قائله 
أراد معناه» وقد علم. 

ص: (ومعرفة حقيقته... إلخ). 

(ش): معرفة حقيقته أى حقيقة اللجاز الإسئادى إما أن يريد معرفة وجوده» أو 
معرفة كيفية ملابسته» إما ظاهرة أى واقحة» أو خفية» والعهرفة لا توصف بالظهمور 


لببت لأبى نواس الشاعر» أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإیجاز ص۱۷۷ بلا عزو. 
(۴) البيت فى شرح عقود الجمان ٤۸/١‏ من إنشاء صاحب اليتيمة فى أولها. 
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وأنكره" السكاكي؛ ذاهبًا إلى: أن ما مر ونحوةٌ استعارةٌ بالكناية؛ على أن الراة 
بالربيع الفاعل الحقيقى؛ بقرينة نسبة الإنبات إليه» وعلى هذا القياس غيرً): 


فی قوله تعالسی: َو فى يفا 


والخفاء باعتبار نفسهاء بل باعتبالاسهرلة تكصيلها وعسره» 
أو بادنى تأملء فتسمى ظاهرةء | وق تجتاج_إطول نظر فتكرن خفية؛ ومثل الظاهرة 
بقوله تعالى : فما بحت قَجارنُهم) ‏ أى فما ريحوا فى تجارتهم» والخفية كقولك: 
(سرتنی رؤیتك) آی سرنی اله ندها؛ وهو م الإ سناد إلى الظرف المجازى أو من 
الإسناد بملاسة السبب؛ لأن الرؤية سبب السرور» وكذلك قول أبى نواس: 

إذا ازن ةا ئزيسىلىك وىة ڭا 

أى يزيدك الله حسنا فى وجهه كذا قاله المصنف. 

(قلت): لکن لزم منه حمل حسنا على استحساناء فإن الذى ازداد حسنا هو 
الوجه لا الناظر» ويحتمل أن يقال فيه : إنه على السببية» أى بسبب وجهه» وملابسة 
هذا بالظرفية كالذى قبله. 

(قوله: وأنكره السكاكى) قال السكاكى: الذى عندى نظمه فى سلك الاستعارة 
بالكناية فى قولسهم: نبت الربيع البقل إلخ» وأورد عليسه المصنف ما أورده» وفيه نظر؛ ما 
أنكر السكاكى المجاز العقلى. 
فيما ذهب إليه السكاكى نظر. 

0 


() سورة البقرة: .٠١‏ 
نواس فی دیوانه ص٠۲‏ » ط بیروت» والتلخیص ص۰۱۳ وشرم عقود الجمان >٤4/۱‏ 
والأغانى »4١ /۲١‏ والمغتاحج ص١٠۲‏ والتبيان للطيبى »۳۲۲/١‏ وبلا نسية فى نياية الإيجاز ص۱۷۷ 
والایضاح ص٣۳‏ . 
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قوله: إنه يلزم أن يكون اراد بعيشة فى قوله: ية رضي صاحبها فليس 

كذلك؛ بل لنا فی تصحیح کلامه طریقان: 

إحداهما: أن راضية فى معنى الصفة الجارية على غير من هى له فى المعنى» لا من 
حيث الصناعة» كأنه قال: راض صاحبهاء لا على أحد التقادير السابقة» فإن 
ذلك تقدير لفظي» وهذا معئوى» فإنا نجعل الإسناد إلى ضمير العيشة» وهى صفة 
جارية فى اللفظ على العيشة» وفى المعنى على صاحبهاء والعثى فى عيشة رضى 
صاحبها» فضمير راضية يعود على الميشةء وهو استعارة بالكناية› والمسند وهو 
اسم الفاعل استعارة تخييلية» قارنت المكنية» فإن قلت: كان السكاكى مستغنيا 
عن هذا بأن يجعل الإسناد إلى صاحبها الحقيقى» كما هو أحد التقادير السابقة» 
ولا حاجة إلى الاستمارة بالكناية» قليڪ: تفوت البالغة المقصودة. 

الثانية: أنه ياتزم ما ذكره المصنف »ان اراد بكيشة صاحبهاء ولا يلزم أن يكون الشىء 
فی نفسه» ويجمل العيشة وضطيرها المستقر فى راضية» أريد بهما صاحب العيشة؛ 
فتكون العيكة استعارة بالكَايّر ولميندرفى راضية,اتعارة تخبيلية» ولا بدع أن يكون 
صاحب العيشة الحقيقى فى صاحبها المجازى على سبيل الاستعارة للمبالغة» فإن قلت : 
الصنف لا يرى أن الاستعارة بالكناية أريد بها غير موضوع اللفظ فكيف يقول: يازم 
السكاكى أن يكون المراد بعيشة صاحبها؟ قلت: ألزمه برأيه؛ لأن السكاكى يرى أن 
الاستعارة بالكناية مجازء بإطلاق لفظ المشبه» وإرادة المشبه به» مدعيا أن المشبه به فرد 
من أفراد المشبهء وقد خبط كثير من الناس فى هذا الكان» والتحقيق ما قلناه» والته تعالى 
أعلم. على أن الجزرى اعترض عليه فى إلزامه أن المراد بميشة صاحبهاء بأن قال: 
يلزم ذلك» فإن الزمخشرى ذكره» وهو وهم؛ لأن التزام للمحال» إذ يلزم أن 
یکون الشیء فى نفسه» ولا يصح التزام ذلك إلا بالطریق الت ذكرناهاء والزمخشرى لم 
يذكر أن الراد بعيشة صاحبهاء بل أن الراد براضية صاحبهاء وبينهما فرق» وأما 
قوله: إنه يلزم أن يكون الراد (بماء دافق) فاعل الدفق فلا يلزم؛ بل يحتمل ما سبق» 
وأما قوله: إنه يلزم عدم صحة الإضافة فى تحو: (تهاره صائم) إذ يصير من باب 


() سورة القارعة: ۷. 


or 


یلزم التجوز فی نهاره» بل فی 
لزامه بنحو: (یا هامان اہن لی صرحا) بأن لا یکون 
النداء له» فجوابه أن زم أن المأمور بالبناء البائى 
بنقسه ند آعتقار دخول هامان تفه فی زمرة من یبنی بنفسه مجازاء مدلولا علی 
خطابه بيا هامان» وعلى أن المراد البناء بقوله : (ابن). وأما اعتراضه بلزوم توقف 
(أثبت الربيع البقل) على النقل الشرعى فهو أحسن الأنولة"» وأجاب عنه 
الجزرى بأن السكاكى لم يرد أن الربيع أطلق على الله تعالىء إنما أراد أن الإسئاد 
إلى هذه الأشياء جعل كناية عن الإسناد إلى الفاعل» وأسند إلى الربيع ليعلم أن 
المقصود منه الإسناد إلى الله -سبحانه وتعالى- كما يعلم من قولك: (زيد كثير 
الرماد) أن المقصود الكرم وهذا الكلام يمكن سلوكه فى كل ما سبق» إلا أنه لا 
يصح الجواب به عن السكاكي فإ كجوله كناية يخرجه عن أن يكون استعارة 
بالكناية » لكن الجواب أن يغال: اند ڳل |الربيع على أنه فاعل حقیقی لا بمعنى 
المؤثر بل بمعنى أنه حقيقة فى القتل الصوري» كقولك: قام زيد فكما أن معني 
كونه حقيقة أن العرب وتنعك الفط وإ گان الفاعل الحقيقى هو الله تعالى 
فكذلك لا يمتنع أن تضع العرب (أنبت الربيع) لوجود صورة الإئبات فيه وعن 
السکاکی جواب آخر تحقیقی ي ال عنه وأما قول الخطيبى : إن السكاكى 
لا یری أن أسماء الله تعالى اخذه ذلك من كلامه على نحو: أنبت الربيع 
البقل على ما يقتضيه لفظه -فضعيف؛ لأن مثل ذلك كلام مستطرد لا يؤخذ منه 
قاعدة كلية تقضى بأن مذهبه أن أسماء الله تعالى اصطلاحية إلا أن يكون أراد أن 
السكاكى يرى أن الأسماء اصطلاحية لكونه معتزليا والظاهر أن المعتزلة يرون 
ذلك ولو ذهب إليه فهو مذهب فاسد مردود وأما قوله : إن ذكر طرفى التشبيه 
يمنع من حمل الكلام على الاستعارة فليس كذلك لأن المراد ذكر الظرفين على 
جهة التشبيه وأجيب عنه بأن المشبه به فى هذا المثال شخص ما إنسائى موصوف 
بالصوم وهو أعم من المذكور فيكون غیره فلا يون الكلام مشتملا على طرفسى 


فى "الأستلة“ اتظر اللسان رس ولم 


أحوال الد إليه“ 
أولاً: حذف المسند إليه» وذكرةٌ. 


التشبيه وفيه نظر لأنك لو زید کنیار صائم کان تشبيها بالاتفاق مع وجود 
هذا التغاير وأما الإلزام أنه لا يكون استعارة فى نحو: نهاره صائم فجوابه ما 
سبق؛ من جعل المجاز في الخبر وهو صائم. 

(تنبيه): اعلم أن الصنف فى باب الاستعارة بالكناية جملها كلها مجازا عقليأء 
وذلك مناقض لا ذكره هنا من إثبات المجاز العقلى فى هذه الأمثلةء وإنكار أن يكون 
استعارة بالكناية » وتصريحه بتغايرهماء وهذا الاعتراض أقوى من جميع ما اغترض به 
على السکاكی. 

(تنبیه): تلخص فی نحو: (أنبت(آلریکی البقل) إذا لم یکن من كافر ولا كذہاء 
وفى نحو: (زيد الجبل العظيم أقولا: 
أحدها- أن المجاز فی أنبت» وهر رأ ئ ناخاب 
الثانى- أنه فى الربيع » وهو رأ "نكا 
الثالث- أنه فى الإستادء وهو رأى عبد القاهر والمصذف. 
الرابع- أنه تمثيل» فلا مجاز فيه فى الإسناد» ولا فى الإفرادء بل هو كلام أورد ليتصور 

معناه فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله تعالى؛ وهو اختيار الإمام فخر الدين. 

أحوال المسند إليه: 

ص: (أحوال المسند إليه أما حذفه إلى قوله: وأما ذكره). 

(ش): المسند إليه قد تقدم ذكره» وإنما قدمه على المسند؛ لأن المسئد إليه 
كالوصوف» والسئد كالصغة» والموصوف أجدر بالتقديم؛ لأئه الموضوع؛ والصفة هى 
المحمول» وأحواله أقسام: أحدها أن يكون محذوفاء والإضافة فى قوله حذفه إلى 
المفعول؛ لأن ألحذف فعل المتكلم » وكذلك ما بعده من قوله ذكره» وغير ذلك» وقدم 


را) السند اصطلاحًا هو: التحدث به أو السحول أو الخبر؛ والخبر هو: كل ما يصلح أن يخير به كخبر 
المبتدأً. والسند إليه : هو موضوع الكلام أو التحدث عنه. ريسمى أيًا: البحكوم عليه ويسمى العمدة 
والتحدت عنه. 
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أما حذفة: 

-١‏ للإحتراز عن العَبّث بناءُ على الظاهر. 

۲- أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من المقل واللفظ؛ كقوله [من الخفيف]: 
قال إى: كيف نت قلت: علي“ 


ذكر الحذف على الذكر؛ لأن الذكر هو الأصل فلا تتشوف النفس إلى ذكر الموجب لهء 
بخلاف الحذف» وحذفه لأحد أمور بمعنى أن الاعتبار المناسب حذفه هند وجود واحد 
من هذه الأمور؛ فإن حذف لا لواحد منها كان حذفا على غير الوجه الناسب. 
الأول: الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر» يعنى بقوله فى الظاهر أن ذكره يكون فى 
الظاهر عبثا لإغناء القرينة عنه» رإن كان فى الحقيقة غير عبث» كقولك لمن 
بستشرف الهلال: (الهلال واللهيأيرهذا الهلال» فلو صرحت بذكر المبتدأً لكان 
ذکره عبثا فی الظاهر؛ بمعن یاا ولا بظپگرله فا 
واعام أن الصنف جعل هذا ف الإيضا لجزء علة وأضافه إلى الاختصارء وإنما 
اقتصر على هذا هنا؛ لأثهها رمان لشيء وإحد» والظاهر أن الاختصار هنا هو 
الحذف» والاقتصار على الخبر يثرثب على الحذف» فإن كان كذلك فكيف يعلل 
الحذف بنفسه؟ وإن كان الاختصار هو جمل معانى اللفظ الكثير فى لفظ قليل فلا 
یتأتی هئا؛ لأن معنى المسند إليه ليس مجمولا في المسند» بل حذف» ودل عليه 
بالقرائن» وقد يجاب بان مراده بقصد الاختصار أن يقصد المتكلم الاختصار فى 
الجملةء والمراد بالحذف حذف شىء خاص» وهو المسند إليه. 
الثاني: أن يقصد تخبيل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ» كقولك: (قائم) فی 
٠‏ جواب: (كيف زيد؟) وإنما قلنا: أقوى الدلينين لأنك لو قلت: رزيد قائ) آر 
(هو قاثم) لکان الکلام مفیدا للمسند إلیه بلفظه› ولو قلت : قاثم لکان یدل عليه 
بدلالة العقل القاضية بأن السؤال كالعاد فى الجواب» فالدليلان هما العمقل 
واللفظ وأقواهما المقل؛ فالعقل يدل على المسند إليه» واللفظ لو ذكر دل عليه 


() عجزه: سهر دالم وحن طويل. والبيت فى دلائل الإعجاز فهر منسوب ۱۸4 والمعاهد را/٠٠٠)»‏ 
والإیضاح .)۳۲۰١/۱(‏ 
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۴- أو اختبار تنب السامع عند القرينة. أو مقدار تبه 
-٠‏ أو إيهام صّوْنه عن لسانك. ٦-أوعكبه‏ 


إلا أن الدلالة المعنوية أقوى. وقان الخطيبى: لأن اللفظ لا يفيد إلا اظن والدلالة العقلية 

تفيد القطع» قلت: فيه نظر؛ لأنه لا يعنى بالعقل إلا دلالة القرائن التى لا تفيد 

بمجردها فى الغالب إلا الظن» وفى عبارته أيضا أن العقل دليل على الترك» واللفظ دليل 

على الذكرء فهى عبارة قلقة » وصوابها العقل دليل عند الترك» واللفظ دليل عند الذكر. 

قال الصنف: كقوله : 

موحزدطويل 
تقدیره أنا علیل» وهذا يصلح أن بیکون مثالا لهذاء وأن یکون مثالا للذی قبله» وأن 
يكون مثالا للحذف؛ لضيق القام ٠‏ كما ,يييأتى. والمعنى الأول هو لا يلزم عليه» من 
هدم الفائدة فى الذكر. وامعنى الثإتق فة رقي الفائدة وضعفهاء فالأول آعم من 
الثائى؛ لأن فى الثانى تحصيل إلمياثةا عن العبث» فإن لوك أضعف الدليلين 
عبث» وعبارة الصنف التخييلي. وينبى أن يقول: للعدول؛ فإنه وقع حقيقة لا 
تخييلا. هذا على ما اقتضاه كامم وف كمكتافية ولك أن تقول: ليست القرائن 
أقوى من اللفظ بل مراد المصنف أن المتكلم إذا حذف فقد خيل للسامع أن المسند إليه 
مدلول عليه بالعقل» فلا يحتاج إلى ذكر» وعلى هذا تعين ذكر التخييل. 

الثالث: أن يقصد بحذفه اختبار تنبه السامع عند القرينة أله تنبه م لا؟ وإنما قلغا: 
هند القرينة ؛ لأن الفهم عند عدم القريغة لا سبيل إليه» ولا يجوز الحذف حينئذ أو 
يعلم أن له تنبها ولكن يريد أن يختبر مغدار تنبهه» وهل يكتفى بقرينة بعيدة؛ أو 
يحتاج إلى قرينة قريبة ٠‏ أو لقرائن؟ 

الرابع: إيهام صونه عن اسانك لتعظيمه» أو صون لسانك عنه وتحتيره. وقول 
الصنف: إيهام كقوله فى السابق: تخييل» ولا يأتى فيه ذلك الجواب» ولو قال: 


)١(‏ البيت من الخفيق» وهو بلا نسبة فى التبيان للطيبى ۱١/١‏ ودلائل الإعجاز ص:۲۴۸ء وقال الشيخ 
محمود شاكر: مشهور غير منسوب» وفى الإشارات والتنبيهات ص ۴٠:‏ رالفتاح ص :۹4 رضرح 
الرشدى على عقود الجمان ٠۲/١‏ والإيضاح ص۴۸ 

(۲) فى الحذف نكتة أخرى» وهى رعاية حال التكلم؛ فالعليل يغيق صدره عن التفصيل والتطريل؛ ولعلّ هنا 
هو الراد بقولهم: إن الحذف هنا لضيق القام. 
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للصون لكان جيداء وقد يجاب عنه بأن الصون ليس هو الترك» بل قصده 
للصيانة» وهو لم يوجد» بل وجد ما يوهمه» ومثال الأول: 


سأر مسرا إن ترات مَنيقى أيايئ َم ن إن ى جلت 

فی عير محجُوب الفِسى عَنْ صَدِيقه ولا فهر اوی إذا الل ر 
هما لأبى الأسود الدؤلى يمد عمرو بن سعيد بن العاصى» وكذلك قول الآخر؛ 

أا مم أخنابم وؤجوشيم جى اليل حتّى طم 
جوم ناء كلا اض كَوَكَب ‏ ذا كب ئأوى اليه كوا 
ولو عبر الصنف بقوله : لقص إلجيظيم؛ لثلنا ذلك بقوله تعالى: رة 
آزلتاها)”. وفی هذا العنی تول نکر 

وباك وام العامر ئة افيا أا ليها من فم اكلم“ 
ومثال الثانى : قوله تما طم ككفي . وقوه : وما أذراك ما هة تار 
حامةً6 وإنما يصح التمثيل بهاتين الآيتين الكريمتين؛ لصون اللسان عن المسند 
إلیه باعتبار لسان القارئ» لا لا یخقی» وکقوله 


٠۴١/١ ونسبهما فى الحماسة البصرية‎ ٠٠٠١ البيتان من الطويل؛ وعما لميد الله بن الزهير فى ديوانه‎ )١( 
وفى‎ ٠۴١ إلى عمرو بن كميل» وهما فى ديوان إبراهيم بن العباس الول في الطرالف الأدبية ص‎ 
ونسبهما لأبى‎ ٠۲/١ وشرح الرشدى على هترد الجمان‎ ٠4 والغتاحج ص‎ ٠٠۷/١ التبيان الطيبى‎ 
وبلا نسبة فى‎ ٠٠١۴١١ والإشارات والتنبيهات ص‎ ٠١١ الأسود الدؤلى» وفى دلائل الإهجاز ص‎ 
٠٠١ الإيضاح ص ۴۸ والتلخیص ص‎ 

(۲) البيتان من الطويل ينسبان لأبى الطحان القيلى» وللقيط بن زرارة؛ انظر الشعر والشعراه لابن قتيبة /١‏ 
١‏ وحماسة أبی تمام ٠٠۲۲‏ والتبيان للطيبى ۰۱١۷/١‏ والإشارات والتنبيهات ص ٠١‏ والفتاح 
4 وشرح المرشدى على عقود الجمان ٠۲/١‏ وبلا نسبة فى الإیغاح ص ۴۹. 

(۳) سورة الور : .١‏ 

٠۲/١ البيت ليزيد فى شرح عقود الجمان‎ )٠( 

لبقرة 


۷- أو تأي الإنكار لدى الحاجة. 
4- أو انعا التعين. -٠۰‏ أو نحون 


سرع إلى ان العم يلطم وَجْهَةُ لسن إلى تاعى الُا سرع © 
يقول عن ابن عم له لطمه الأصل: هو سريع فحذفه تحقيرا له» وسيأتى 
البيت فى البديع مثالا لرد العجز على الصدر. وفيما ذكرناه من الشواهد لهذا 
والذى قبله نظر؛ لجواز أن يراد إيهام التعيين» أو الاختصارء أو غير ذلك: وفى 
معنى صون اللسان يقول الشاعر: 

وت فلت باليس ب ٠‏ اوإا كرف عة ف 
وقوله : (أو عكسه) معطوف على إيهام أى: أو إيهام صون لسانك عنه» ولا يصح 
عطفه على صونه؛ لأنه يكون لإيهام أحد الأمرين» وليس هو المراد. 

الخامس: لتأتى الإنكار عند الحاجة؛ لأئهاقد:ترعو الحاجة إلى التكلم بشىء» 
الحاجة لإنكاره مثاله: أن يذكر شخمي فقو فاسق. ثم تخشى من غفائلة ذلك 
فتنكره» فلو قلت: زيد فاسق؛ لقاستتالبينةبذلك» ولم تستطع الإنكار. لا يقال: 
کیف ینفع الإنكار مع القريتة انا فقول رن القرينة رجح أحد الطرفين ترجيحا لا 
يسر الشهادةء لا يقال: فهذا حينثذ مدماة إلى الكذب المحرم؛ لأنا نقول: نحن 
نتكام على أسباب الحذف التى لاحظتها العرب» سواء كان ذلك شرعا آم لاء ثم 
نقول: قد يجب الإنكار والكذب» كما إذا كان فيه مصلحة شرعية ‏ ثم إنما يتأتى ذلك إذا 
لم يكن استفهام» فلو قيل اك؛ ما زيد؟ فتقول: فاسق. لم ينفع الإنكار بعد ذاك» ولم 
يصدق النكر» حتى لو قال له: ما حال زوجتكد؟ فقال: طالق. لم يصدق إذا ادعى عدم 
إرادتها. 

السادس: التعيين فيه آى: أن ذلك المسئد معين للمسند إليه منحصر قيه؛ فلا حاجة 
لذكره» كقولك: خالق لا يشاء أى: الله. قيل: وقول السكاكى: لا يشاءء لا 
حاجة لذكره» وإنه إنما ذكره اعتزالا؛ لأنهم يرون أن العبد خالق؛ ولكن لا لكل 

٠١ البيت من الطويل» وهو للمغيرة بن عبد الله العروف بالأقيشر الأسدى» وهو فى لطائف التبيان ص‎ )١( 
٠٠٠١ ودلائل الإعجاز ص‎ ۲۸٠/١ والإشارات والتنبيهات ص ١۴ء والمفتاح ۹4؛ والخزائة‎ 
٠۰٤ والإیضاح ص ۳۹ والتلخيص ص‎ 

(۲) ابیت بلا نسبة فى شرح عقود الجمان ٠۴/١‏ 
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ما يشاء وفيما قيل نظر؛ لأن هذا الثال هو الطابق لقرله سبحانه وتعالي: 
الله ما ياء إن الله لی كَل شىء قدير)" وقول تماى: ورك يَخلق ما ياء 


ار" فلمل السكاكى لم يقصد بقوله: لا يشاء الاحتراز؛ بل قصد التأسى 

بالآية الكريمة. قلت : وهذه الفائدة داخلة فى الأولىء إلا أن يقال: المقصود الإعلام 

بالتعين» أو إحضاره فى ذهن السامع ؛ وهذا القسم بهذا المثال هو الجدير بأن يقال 

فيه : ترك السند إليه لدلالة العقل» ويسمى الأول: دلالة المعنى وقوله: (أو ادعاء 

القعيين) فهو كتوله: ريعطى بدرة) يعنى السلطان» ولو قال المصنف: ادعاء التعين 

إما ادعاء مطابقاء أو غير مطابق» لان أحسن»؛ وسیأتى هن قريب ما قد يورد على 

هذا 

(تضبیه): ینبغی أن یلحق هذا پمابیحصل به القصر؛ ویذکر فی بابه. 

وقوله : (أو نحو ذلك) ذکر فی يصاع /پعد ذکره آنه يترك إذا کان ذکره عبثاء أنه 
يحذف إما لذلكء وما لذلك» امح غي القام» ومقتضاه أن ضيق المقام قد يقصد منضما 
إلى غيره» لا مستقلا. والسكاكي. وله فإئدة مستقلة» قسيمة للعبث ثم كيف يحسن أن 
يكون ذلك علة مستقلة» وجزء عَلة أخرى» وهذا القسم يصلح أن يمل له بقوله : 
قال لى كيف أنت قلت لير“ 

لأن الاستفهام قد يكون مع ضيق القام عن طول الإجابةء وهى حالة العليل» وقد 
یکون مع اتساعه» کقوله تعای حكاية عن موسى عليه السلام: قال هى عَصّاى)* 
وذكر السكاكى من أسباب الحذف: كون الاستعمال واردا على تركه» أو ترك نظائره» 
كقولهم: رمية من غير رام وكقولك: نعم الرجل زيد» على قول من يرى أن التقدير: 
هو زيد. وقيل: عكسه» وقيل: زيد مبتدآء خبره نعم الرجل. وهذا السبب يدخل فيه 
جميع الواضع التى ذكر النحاة وجوب حذف المبتداً فيهاء وهى: إذا أخبر عنه 
بنعست مقطوع لدح» أو ذم أو ترحسم» أو بمصسدر بدل من اللفظ بفعله» نحو: 


ذكر السنذ إليه: 

وما نکر ف: 
١-لكونه‏ الأصل ولا مقثضبى العدول عنه. 
۲-أو للإحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة. 


سمع وطاعة» أو بصريح قسم؛ وبعد لا سيما إذا رقع الاسم بعدهاء وفى المصدر الذى 
انقصب توكيدًا للجملة نفسهاء إذا رفعت نحو: صنع الله» وذكر المبرد نحو قولهم: دار 
فلانة أى: هذه دار فلانة وفى قولهم: من أنت؟ زيد أى: مذكورك زيد» وقولهم: لا 
سواءء وقد يحذف سرورا بالمسند. كقولك: غزال أى: هذا غزال» يخاطب من يريد 
صیده. 

(تنبيه) اقتصر المصنف على المبتدأ من المسند إليه؛ لأن الفاعل لا يحذف عند 
البصريين» وما ندر من ذلك فى: قام الفایں» لا یکون زیدا ونحوه» على رأی ابن 
مالك لا عبرة به ولعله لم يقصد الد وكتإك مواضع يسيرة فإن جوزنا حذفه» كما 
هو مذهب الکسائی» كان حذفه ما يتأتى_ فيه امن الاعتبارات السابقة» فى حذف 
البتدأء دون ما لا يتاتى مشل: الترور يا مسند» فإنه جاصل حذف الفاعل أم ذكر؛ لأن 
المسند إلى الفاعل مقدم عليه 


ذكر المسند إليه: 
ص: (وأما ذکره إلى آخره). 
(ش): ذكر المسئد إليه يكون لأحد أمور 
الأول - أنه الأصل» ولك أن تقول: هذا المعنى يعارض كلا من بقتضيات الحثف» فيا 
تصنع حينئذ بتعارض المقتضيين؛ فينبغى أن يزاد فيه» ولا متتضى للحذف» كما فعل 
فى الإيضاح؛ ليدل على أن الأصلء إنما يراعى؛ حيث لا مقتضى يعارضه. وقولنا: 
ولا مقتضى سواء شرط التعليل لا جز عِلّةٍ فرار من التعليل مالعدم. 
الأسانى- أن يضعف التعويل على القرينة» هذه عبارته» ولك أن تقول: إن كان المراد أن 
ضعيفة فى نفسهاء لا يغلب على الظن إفادتهاء فلا مقتضى للحذف. فإن 
القرينة الدالة على المحذوف شرط الحذف وإن كان الراد ضعف اعتماد السامع 
عليه» لعدم تنيهه فلا يسوغ الحذف حينئذء أو المراد: ضعف تعويل المتكلم 
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٣-أو‏ التنبيه على غباوة السامع. 4 أو زيادةالإيضاح والتقرير. 
-٠‏ أو إظهار تعظيمه. e‏ 

۷ أو التبرك بذکرو أواستلدا ےر 
والح عت امنا او نس ھی عصای), , 


عليهاء فذلك عبارة عن عدم الحذف. وإن أراد: أن الاعتماد على القرينة فى نفسه 
ضعیف» أو أن التكلم ضه ضعيفاء کان منافيا لقوله فيما سبق: بحذف للاعتماد 
على أقوى الدليلين: العقل واللفظ؛ وفرض التكلم القوى ضعيغا لا موجب له. 

الال أن أن يقصد التنبيه على غياوة السامع » حتى أنه لا يفهم إلا بالتصريح» وينبغى 
أن يقول: إيهام غباوته؛ لأن التنبيه على غباوته إنما يكون عند غباوته» وحيئئذ لا 
هسوغ الحذف وإذا لم يسغ وجب الذكر؛ لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف. 

الرابسع- أن يقصد زيادة الإيضام والتفيي فإن قلت : قد تقدم أن الدلالة مع الحذف 
أقوى. قلت : لكنها ربما احتاجتهإ ى فكر/ونظر بخلاف الصراحة. 

الخامس- إظهار تعظيمه بالذكر-كتوككالقار يصون عباده؛ لعظم هذا الاسم أو 

لا يدل عليه اسمةاََتاكقايةءكقولك#كاللعين |بليس. 

السادس- التبرك باسمه» كقولك: محمد رسول الله خير الخلق. 

السابع- الاستلذاذ بذكره» كقولك: الله خالق کل شی؛» ورازق کل حى وعد السکاکی 
هذين شيا واحدا؛ لأن بينهما تلازما والأحسن أن يمثل للاستلذاذ بذكره بما تكون 
حروف المسند إليه عذبة» من غير نظره لمعناه 

الشامن- بسط الكلام» حيث يقصد الإمضاء» كقول موسى عليه السلام: جى 
عَصای) ولذلك زاد على الجواب بقوله: (أثوَكا ميا وما بعده وإنما اجمل 
المآرب؛ لأن تفصليها يطول وقد يفضى الطول إلى الخروع عن الفصاحة, قلت: 
وقولهم: (حيث الإصغاء مطلوب) فيه نظر؛ لأن المطلوب هو الكلام المستدعى من 
موسى عليه السلام لا الإصغاء» وأن أخذ الإصغاء من جانبه عز وجل فذلك لا 
يسمى إصغاء. ولو سى فإنما كان المقصود كلام الله تعالى له» وأن يصغى هو له» 


() سورة طه: ۱۸ 
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وذلك لا يحصل ببسط الجواب» ولم يكن المقصود سماع الله تعالي» 
يزال إلا أن يقال؛ قصد تطويل الكالمة والمراجعة. 
ومن هذا أيضا قالوا: عبد أصَْامًا فطل لا عَاكِنين) هذا ما ذكره الصنف. 

قال السكاكى: وقد يذكر لقصد تخصيص السند بالمسند إليه بعد أن كان عاماء كقولك: 

زید جاء وعمرو ذهب» وقوله : 

اله أنجَح مَاطلبت به وَالبر َير حقية الرجُر“ 


إإنه حاصل لا 


وقرلرع 4 
واللفْسن راغَة إذا رَفَبّْا 


قال المصنف فى الإيضاح: وفيه نظر؛بلأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذف 
فعموم الخبر وإرادة تخصيصه بمعين وجهقا لرياتذيان ذكره» وإلا فيكون ذكره واجبا. 
وأجيب على هذا بأنه لا مانع من اجتماع الأإباب» فيكون ذكره لعدم القرينة 
وللتخصيص» فإن وجوب ذكره ليدم القريتة» لا ينافي ذلك. وفيه نظر؛ لأن الصنف 
يقول: هب أنه لا ينافى» فأى مناسَبة فى عمرَم الخبر وإرادة تخصيصه يتتضى الذكر؟ 
كما أشار بقوله: لا يقتضيان ذكره وأجيب عنه بان إرادة التخصيص توجب التصريح به 
وهو لا يحصل إلا بالذكر. نعم هنا سؤال على الجميع» وهو أن قرلهم: لقصد تخصيص 
المسند بالمسئذ إليه كلام بعيد عن الصواب؛ لأن تخصيص السند بالمسند إليه معناه: ما 
اله إلا أنجح» وما النفس إلا طامعة؛ لأن تخصيص الشىء بالشىء» إن يجعل له شيئاء لا 
یجعله لغیره» کما سبق فتخصيص المسند» وهو الطمع بالنفس معئاه أن لا 


رام سورة الشحراه: .۷١‏ 
ر۲) البت من الكامل » وهو منسوب لامری انقيس بن حجر» وهو فى ديوانه ص٠۳٠‏ ط دار الكتب العلمية؛ 
ونسپه فی الأغانی ٠١٠/۳‏ لامرئ القيس بن عابس الكندى المحابى» رانظر: الإشارات والتثبيهات 


رم البيت من الكامل» وهو لأيى تؤيب اليذلى فى لطائف انتييآن ص٠؛‏ برواية (والنشس)» والفتاح ص٥٠‏ 
والإیضاح ص٠۲.‏ 


1۳ 


ثائيًا: تعريف المسند إليهء وتنكيره. 
أ- تعريف السند إليه 


يكون للنفس صفة إلا الطمع » وهذا لا يصح؛ لأمور منها: أن القطع حاصل بأنه غير 
مقصودهم ولا هو صحیح فی نفسه» إذ لا يقول أحد: إن قولنا: زيد قام» معناه ما أزيد إلا 
قام» وإنما قيل بذلك فى نحو: صديقى زيد. ومنها: أن قولهم فى الخبر بعد أن كان عام 
النسبة لا يوافقه؛ لأنهم يريدون بعد أن كان الخبر عام النسبة» كما صرح به فى الغتاح. ولو 
أرادوا هذا لقانوا: بعد أن كان السند إليه عاما. ولا شك أن هذا ليس مرادهم وإن أرادوا أن معثاه: 
ما طمع إلا النفس فلك تخصيص انسند إليه بالخبر الفعلىء ولا يصح لأمرين: 
أحدهما- أن العبارة مقلوبة؛ لأن التعبير عن مثله أن يقال: تخصيص السند إليه 
بالسند 
الشانى- أنه مخالف لقاعدة السكاكيء. فإنه يقول: متى كان المبتدأ اسما ظاهراء لا يفيد 
التخصيص؟ ولا جواب عڻ.هفارلميؤالء إلا بأن يقال: لعله أراد بالتخصيص» 
ذكر مسند إليه خاص|أى؟ غين فإن قلت: كيف يجتمع هذا مع قوله قبل 
ذلك: إنه يترك السند إليةلتعين أو ادعاء التعين» مثل: أعطى بدرة يعنى 
السلطان» فكيف يكو كنيعل فنك رالترك » والشىء لا يكون علة تلضدين؟ 
قلت: لم يجعل الحذف سببا للحصر؛ بل جعل العلم بالحصر سببا للحذف» 
والمراد ادعاء أن هذا المسند لا يقبل أن يصدر إلا من هذا السند إليهء وعند الذكرء يريد 
أن یعین قیه ما هو قابل آن یکون منه» وأن یکون من غيره. 
نکر قد یکون مع کل زاحد مما سیأتی من 


(ش): إنما قدم الكلام على تعريف السند إنيه على الكلام على تنكيره؛ لأن 
التنكير هو الأصل» فليس لانفس تشوق طائل إلى ذكر سببه. وقيل: لأن التعريف 
وجودى» والتنكير عدمى. وقيل : لأن العرف أعم من المنكر؛ فقدم عليه. ولعل قائله أراد 
أن المنكر» يدل على الحقيقة بقيد القلة ؛ أو الكثرة؛ أو غير ذلك على ما سياتى. والعرف 
يدل على الحقيقة لا بقيد» أو أراد آن المعرف عام إذا دخلقه الألف واللام الجنسيسة» أو 
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تعريف السدد إليه بالإضمار: 


تم لأن الحكم 
كلما کان بعيدًا من الذهن »كان الإعلام به أكبر فائدة › وكلما كان أكبر كانت الفائدة 
أضعف وبعده بحسب تخصيص السند إليه» والسند كلما ازداد تخصيصاء ازداد الحكم 
بعدا» وكلما ازداد عموماء ازداد الحكم قربا. وإن شثت فاعتبر حال الحكم قى قولنا: 
شىء ما موجود يعنى أن الفائدة فيه ضميفة ؛ بخلافها فى قولك: فلان ابن فلان يحافط 
الكتاب» والتخصيص كماله بالتعريف. اه . 

وأورد عليه الخطيبى أن ما ذكره يقتفدٌالتخصيص» وهو أمم من التعريف. قلت : 
قد أجاب المصنف عن ذلك بقوله : وماك پال میگ بالتعريف. 
تعريف المسند إليه بالإضمار: لس 

ص؛ (فبالإضمار؛ لأن اقام تكلم آو.الخطاب أوإلفيبة). 

(ش): الذى يظهر أن قوله: لأن امقام هو خبر تعريفه» والفاء داخلة عليه وفصل 
بينهما قوله: بالإضمار» وهو حال لأنه لا يريد أن يخبر بأن التعريف يكون بالإضمار 
وغيره؛ فإن ذلك حظ النحوى» بل يريد ذكر أسباب التعريفات» غير أن فيه الفصل 
بين الفاء وا معطوف بالحال. فإذا كان التعريف بالإضمار فذلك يكون لأحد أسباب: 
الأول - أن يكون امقام يحتاج لضمير يبين القصود» فتارة يكون باعتبار التكام» كقوله: 

ئا رث لا أخفى على حر ذرث بسي الطَمْسن إلقاصى ويلاني“ 


(۱) البیت لبشار فی مقدمة دیوانه ۷۰/۱ وفی الإدارات والتنبیهات ص۴۷. 
والرعث: الذى يلبس الرعثة» أى القرط فى أذئه: والقاصى والداني: البعيد والقريب. قال الرزوقى فى 
شرح الحماسة عند قول الأحوص الأنصارى : 1 
ای انا خفی الجا رایئبی ‏ کالظضی لا اخقی بای مکان 


إن بشازا أخذه من هذا البيت. 
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وأصل الخطاب أن يكون لعينء وقد يترك إلى غيرد؛ ليم كل مخاطب؛ نحو: لوو 
مُونَ اسو وهم عن ربمم أى: تناهت حالمٌ فى الظهور؛ فلا 


یختص بها مخاطبا: asas‏ 
والبيت لبشار» والمرعث: المقرط وكان بشار يلقب بالرعث لرعثة كانت له في 
صغره» والرعئة : القرط» وإما أن يكون مكان خطاب» كقوله : 
وت الى كلقني دلج السرف 


وقوله : 

وَأئت الى أخُلفتبى مًا وَعَذكفى واشت بی من کان فيك يلو 

وام أن يكون متام غبية ؛ لتقد ما يرجم إليه السند إليه لطا › کقوله: 

من البيض الوجُوه بى بئان لوال قلئضىء بم أضاوا 

هم حلا من الشُشرف العليلن ون حَسَّب شیرق حَيْتُ شاو 

او فی حکم اللفوظ به؛ تولا تال #اغلوا هو اقرب للئقوى)" . 

ص: ( وأصل الخطاب أن يكون لعي تء وقد يترك إلى غيره؛ يعم كل مخاطب). 

(ش): أصل الخطاب أن يكن يى إما مارد » أو جمع » أو مثنى» وقد لا يقصد 
به معين» كما تقول: فلان لئيم إن أكرمته أهانك؛ وإن أحسنت إليه» أساء إليك. فلا 
تريد مخاطبا بعيئه» بل تريد أكرم» أو أحسن إليه فتخرجه فى صورة الخطاب» ليغيد 
الموم» وآن سوه معاملته» لا یختص بواحد دون آخر. 
ومنه قوله تعال: ولو رى إن الَمّجْرمُون اسو وهم عند رب“ 
أخرج فى صورة الخطاب لا أريد العمَوم» يريد أن حالهم تناهت فى 


.۱١ السجدة:‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل» وهو لعضوقة ابن الدمينة فى ديوانه ص4۲» ولأميمة امرآته فى الأغائي ٠۴/٠۷‏ 
وشرح ديوان الحماسة المرزوقى ص١۱۴۸»‏ وبلا نسبة فى البيان والتبيين ۴۷١/۴‏ والحيوان ٠١/۴‏ 
ومغتی اللبیب ٠۵۰4/۲‏ والاشارات ص۷٣‏ . 

(۴) البيتان لأبى البرج القاسم بن حنبل الرى فى شرح الحماسة ٠/١‏ وهما بلا نسبة فى الإشارات 
ص۴۷ والبيت الثانى مع آخر بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص۸٤‏ 

() سورة الاندة: ۸. 
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الظهور» بحيث لا يختص بها راء دون راء» بل كل من أمكن منه الرؤية داخل فى ذلك 
الخطاب. 

(تنبيه): مثل هذا الخطاب هل نقول: إنه عام عموم الصلاحية» أو عموم 
الاستغراق» ويحتمل أن يقال بالأول؛ ويكون الخطاب مع شخص لا بعينه» لكن فيه 
إشكال» من جهة أن ذلك يزيل تخصيص الضمير» ويجعله شائعا» وذلك بمعنى 
التنكير وضمائر المخاطب لا تكون إلا معرفة» وإن كان ضمير النكرة قد يقال: إنه نكرة 
-كما هو أحد قولين- لكن ذاك فى ضمير الغيبة» فلو جعلنا ذلك الشخص لا بعينه 
لضاهى تنكير الأعلام» والمضمرات لا تنكر كما يثكر العلم» ويحتمل أن يقال: إن المراد 
أنه خطاب مع كل من يقبل أن يخاطب» وعلى هذا فيكون عاما الشمول» ويحتمل أن 
يقال: إنه استعمل ضمير الغرد مرادا جلا الجخيگرفيكون مجازا إن جوزنا التجوز فى 
المضمرات» وفيه بحث. ويحتمل أن يقال إن جُمم بين الحقيقة والمجاز» على معنى 
أنه خوطب الجميع ليون لواکنتونهكا رحقيقة_ولغپره مجازا؛ فأيهما فرضته فيه 
حقيقة كان فى غيره مجازاء لكنه لا يتعين فى الخارج» فلم يقع حينئذ إلا على معين 
يفيد التمبين المطلق الذى لا يتميز فى الخارج؛ ويحتمل أن يقال: إنه حقيافة» يدل ملى 
كل فرد بالمطابقة» كدلالة العام على أفرادهء والشترك على معانيه» ولا يلزم عليه أن 
يصير مدلوله جمعا» يل ينصب على كل فرد فرد انصبابا واحدّا» وهذا هو الظاهر» ولم 
أر من تكلم على ذلك فليتامل 

(تضبيه): إنما يتأتى ذلك حيث كان الخاطب به صالحا لأن يخاطب به كل أحدء 
فان لم یکن فلاء كقوله تعا: كذيك بوجي إِليْف)" . 

واعلم أن خطاب القرآن ثلاثة أقسام: قسم لا يصلح إلا لنب ل وقسم لا يصلح إلا 
لغيره» وقسم يصلح لهماء وقد تكلمنا على ذنك فى شرح مختصر ابن الحاجب. 


.۳ سورة الشوری:‎ )١( 


تعريف المسند إليه بالعَلّمية: 


6t 
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, 
زحضاره بعینه فی ذهن السامع ابتداء باسم مختص به؛ نحو: (قل هو 1 


اح 


تعريف المسند إليه بالعلمية 

ص: (وبالعلمية لإحضاره بعينه فى ذهن السامع أبتداء باسم مختص به نحو 
قوله تعال: قل هُو الله اح ). 

(ش): الراد بالعلمية هنا علم الشخص» لا علم الجئس؛ لأن ما ذكره لا ينطبق 
عليه أى التعريف إذا كان بالعلمية » يكون لأحد أسباب: 

مندا: أن يقصد إحضاره فى اهن ألكايع. وقوله : (بعينه) احتراز من اسم الجنس 
نكرة كان» أو معرفة : وقوله : (ابتدا احتراز عن الضمرء وقيل: يعنى بلا واسطةء فإن 
ك< من المعارف» إنما يفيد. بولسطة ٠‏ كالصلة, وامشار إليهء والتكلم» والخطاب» 
والغيبة. 

وقوله: (باسم مختص به) احتراز عن اسم الإشارة» والموصول. وقال الخطيبى: 
قوله : (بعينه) يخرج النكرة. وليس كما قال» بل يخرج العرفة إذا أريد به الجنس» إلا 
أن يريد بالنكرة ما هو أعم منه» ثم قال: وفى كون الإحضار الذكور يقتضى أن يكون 
بالملمية نظر؛ لأن الإحضار ا لمذكور قد يحصل ببعض المعارف. 

1 (قلت) : وقد علمت بما قدمناه» أنه ليس كذلك» وقد مشل المصنف له ب قل هو 
الله أحد) يعنى بالعلم لفظ الجلالة الشريفة» وهذا بثاء على القول بأنها علم» وهو 
الشهور. قال الخطيبى: فى جعله علما نظر؛ لأن ما وضع له هو المستحق العبودية؛ أو 
الواجب لذاته» وكل واحد منهماء وإن انحصر فى الخارج فى فرد واحد لدليل يدل 
عليهء وذلك لا يمنع كليته» ومفهوم العلم جزئى. قلت: ليس كما قال بل الكلى هو 
الإلهء وأما لفظ الله فإنه علم حقيقى على الراجح. 


(1) سورة الإخلاص:۱. 


-أو القبرك 


ص: (أو تعظيم » أو إهانةء أو كناية أو إيهام استلذانه أو التبرك به). 


(ش): ی پؤتی بالعلم ل بتعظيم السند إليهء أو إهانتهء كما فى الكنى» 
والألقاب المحمودة» وا مذمومة أى الألقاب من الأعلام» فإن بين العلم واللقب عموما 
وخصوصا من وجه. وقوله : (كما فى الكنى) فيه نظر» فإن الكنية إن أشعرت بضعةء أو 
رفعة» فهى من الألقاب ولا فلا إشعار لها بشىء من ذلك إلا أن يقال: الخطاب 
بالكنية -كيف كانت- تعظيم قال الشاعر: ۴ 

أيه جي أئابيه لأكرمَة ولاألقبُة والزاة اللقبا“ 
وبين الكثية واللقب اللذين هما قسمان:من العلم» عموم وخصوص من وجه. فإن 
قلت : كيف يشعر العلم اللقب بشىء نة غيركهراد؟ فإن الأعلام لا تدل على معناها 
الذى كانت موضوعة له قبل العلمية .اقلت يشطر إاعتبار استحضار معناه» واستحضار 
أنه رما كان حاملا على التسمية قان لم يكن معناه مرإداء ولذلك قال: 
7 


لأن موضوعه قبل العلمية الأسد. وقوله : (وإما للكناية) يعنى أن يكنى عن الإهانة» 
أو غيرهاء والعلم صالح لذلك. والغرق بينه وبين الأول: أن الأول لم يقصد معناه؛ إتما 
قصد التسمية وأشعر» وفى الثانى كنى به عن معناه» وفيه تنازع فى تسميته 
EH OES ¥ isk 3‏ 
الآن علما. ومما هو صالح الكناية من غير باب السند إليه : نَت ينا أبى لَه 
ر١)‏ البيت من البسيط» وهو لبعض الغزاريين فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص١٠٠٠ء‏ والقاصد 

النحوية »۸4/٤١١۳/١‏ وبلا نسبة فى خزائة الأدب ٠4٠/۹‏ وشرح الأعموئى ۲۲١/١‏ ورواية 

عجزه: ".....اللقبا". 

m‏ الرجز لأبى الحسن على بن أبى طالب رضى الله عنه» كما فى محيح مسلم فى "الجهاد” باب: غزوة 

ذی قرد ۲۹۷/6 وفیه : 0 

آنا الى سى ام : 
أوفيهم بانع كَل السَندرة 


رم سورة المد: .١‏ 


تعريف المسند إليه بالموصوليّة: 


وبالوصولية: , ر 

1 لعدم عِلم الخاطب بالأحوال الختصّة به سوى الصلة؛ كقولك: الذى كان معنا أمس 
رج الم 

۲- أو لإستهجان التصريع بالإسم. ب 


قإنه يحضر فى الذهن لهب النارء التى هى داره لا أنه سمى أبا لهب بذلك. فإنه قيل: إنما 
سمی ابا لهب؛ لأن لونه كان ملتهباء وأيغا الظاهر أنه سمى بذاك فى صغره» قبل استحقاقه 
النار. 

وإنما قلنا: من غير باب السند إليه» لأن المسند إليه فى الآية الكريمة يدا لا العلم» 
وقد أورد على السكاكى أنه أورد هذا فى أمثلة كون المسند إليه علماء وأجيب عه بأن 
المراد بيديه نفسه» إطلاقا لاسم الجزء على الكلء فيكون منها. وفيه نظر؛ لأن يديه 
حینئذ أريد بهما ذاته» وذاته لا تشر هذز الاسم الذى يشعر بالإهانة» وأيضا فالمسئد 
إليه على هذا التقدير ليس عنما بليهو ضاف إلى العلمء أو يقال عند السكاكى: هذا 
من یا المسند إليه بعنى به إبلغاقتالفييجة»كما نقل عن سيبويه أنه قال: غلام زید. 
معناه: زيد ملك غلاما. وهذا اتیک اوهد ريه عندرالكلام على الإسناد العقلى 

وإما لإيهام استلذاذه» كقول المتلبى 


نايالم رة وإئالكزا" 
قال السکاکی: وما شاكل ذلك؛ آى: من إرادة العلم باسمه» والحكم عليه» أو نحو ذلك. 
تعريف المسند إليه بالوصولية: 


ص: (وبالوصولية إلخ). 
(ش): التعريف بالوصولية يكون لأحد أسباب: 

الأول : أن لا يكون المخاطب يعلم من أحوال المسند إليه غير الصلة» كقوله: الذى كان 
معنا أمس رجل عالم. 

الشائي: أن يكون اسمه ستهجناء فيطوء ٠‏ لهجنة تزه عنها لسائك» أو سمع الخاطب 
كإنا أردت أن تقول: أبو جهل فمل كناء فتأتى بصفة من صفاته بدل اسمهء وتجعلها صلة. 


)١(‏ البيت لأبى الطيب التنبى 


» أى: تقرير المسند» كقوله تعالى 

غد ما أفاده هنا من ذكر السبب» الذى هو 
قرينة فى تقرير المراودة» وهى كونه فى بيتها. وهذا مثال للمسند إليه وهو فاعل؛ 
إذ لا فرق بين المبتدأ والفاعل 

الرابع: إرادة تفخيم المسند إليه» كقوله تعالى: 
ولقائل أن يقول: يحصل ذلك بالتنكير أو يقول: إن ما نكرة موصوفة » ولو قيل: 
فغشيهم الغرق؛ لم يغد هذا التفخيم» وأنشد فى الإیضاح: 
می ھا ما مَضّی من عقل شاربها وف الرَجَاجَة باق يطلب الباقى 


وقد قیل فی قوله تعالی (ما ی اول أتی به للتقليل؛ لأن الماء كان أضعاف 
ما يغرقهم. معناه أنه شىء يسير من لهالا ء كيم وعلى هذا يترجح التنكير. قال 
فى الإيضاح ومنه فى غير هذا الباب قول تاي! (َفََشًاها ما e‏ آى فغشاما 
الله ما غشاهاء فیكون الوصو ل مققو5ع٫وفيه,خظر‏ ,اذى يظهر أن الموصول فاعل؛ 
ویژیده أنه لو کان مقعولاء لكان الفعول الثاني ضميرا منفصلاء ولا يجوز حذفه؛ لأنه 
عائد منفصل أو متصل» فلا يجوز لاتحاد رتبته برتبة ما قبله. أو غشاها به فيلزم حذف 
العائد المجرورء وهو لا يجوز هنا 
وآما قوله تعاى: وما رَد ن" وقوله تعا: (فاجِهين بما آاهُمٌ 
رهم" فهو مؤول» وحيث لا حاجة إلى التأويل؛ تركناه. وأنشد بعد ذلك ما ليس من 
هذا الباب أيضا؛ لكونه ليس مسندا إليه» كقول دريد بن الصمة: 
بَا ما صا حٌى غلا اليب اسه فما لها 
فإن: ما مفعول به أو مطلق. 


طل: ابعر 


(۱) سورة وسف: ۲۳. سورة طه: ۷۸ 
() سورة الئجم: ٤ه.‏ (+) سورة البقرة: ۳ 
(ه) سورة الطور: ۱۸. 


ر البيت من الطويل؛ وهو ادريد بن الصبة فى ديوائه ۰٦۹‏ والأصمعيات ٠١۸‏ والشعر والشعراء ٠۷٠١‏ 
ؤشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ۸۲١‏ ويلا تسبة فى جمهرة اللغة ۲۹۸ 


1۷۱ 


شرا ا چ وةل ری بات 
لشأنه؛ نحو [من الكامل]: 


بيا دَعَابمُة أعَز وَأطْوَد 


: أن يقصد تنبيه الخاطب على غلطه» كترله : 
إن الذي َرَوَئهُم إخوائكم ‏ يطفى علي وره م أن تُطرَمُوا "“ 
فإن الصلة هى المنبهة على أن المخاطب أخطأ فى اعتقاده» وهذا البيت نسبه اہن 

المعتز قي البديع لجریر وأنش :ر 
إن الزين ترَؤئمُم خلأئكل ت ) ياثفى صاع روهسم أن دموا 
السادس: أن يقصد الإيماء إلى وجه بناء المسند على المسند ال والمراد 
لعل ا پثابه كول تعالى: إن الذِينَ يَسْتُكبرُون مَنْ 
إن الاستكبار الذى تضمنته الصلةء كان 
مفاسبا لإسثاد سيدخلون جهنم دأخرين أى: ذليلين إلى الوصول» ولك أن تقول هذا 
کالقسم الذی مثله بقوله : وراودته بل هو إیاه 

: أن يجعل ذريعة إلى التعريض بشأنه أى: شان الخبرء E‏ 


»)ا٤١۷( الفضليات‎ .)٠١١/١( التبيان‎ »)4۸ /١ البيت لعبدة بن الطبيبء وهو شاعر مخضرم (شعر‎ )١( 
)٠٠٠/١( شرح عقود الجمان ص۷٠» معاهد التتصيص‎ 

() سورة غافر: .٩‏ 

(۳) البيت من الكامل لعبدة بن الطبيب فى شعره ص۸ : وفى عام البديع وفن القصاحة للطيبى ٠١۹/۲‏ . 

() البيت من الكامل وهو للفرزدق فى ديوانه ٠١١/۲‏ والأشباء والتشائر ٠٠٠/١‏ وخزانة الآدب ٠٠۹/۹‏ ۸ 
/۷ ۷ وشرج امفصل »۹۷۹۹/١‏ والصاحبى فى فقه اللغة »٠١۷‏ ولسان العرب |١‏ 
۷ (کی؛ ۲۷١‏ (عزن)» وتاج العروس ١‏ عزن رالقامد النحرية ٤/۲ء‏ ويلا شبة فی 
شرح الأشعونی ۲۸۸/۲؛ وشرح ابن عقیل ۲۹۷ ون 


¥۲ 


أو شأن غیرو نحو: اين كذْبُوا شيب كائوا هم الخابرين). 


أى: أعز وأطول من كل شىء وقيل: من بيت جرير» وقيل: يعنى عزيزة طويلة 
وقال الخفاجى فى سر الفصاحة: إن المراد: أعز وأطول من السماء المذكورة في البيت 
مبالغةء وإن جعله أطول من بيت جريرء أو بمعنى طويلة» فيه تعسف. والبيك قيل: 
الكعبةء وقيل: بمعنى العزة. فلا شك أن الموصول كان ذريعة إلى ذكر صلته» وذكرها ذريعة 
إلى تعظيم الخبر الذى هو بناء البيت» وذلك تدركه بالذوق فإن: سمك السفاءء فيه 
تعريض» بأن المسند إليه من شأنه أنه رفع السماءء فهو قادر على المخبر به. وتارة يقصد 
به تعظيم شان غير الخبن قول تما: اين كبوا ًا كائوا هم الخاببرين) فان 
قصد به تعظیم شان شعیب 5ل ويحتمل أن يقال: إنه لبناء الخبر عليهء فإن تكذيبهم 
شعيبا 4# مناسب لخسرانهم. قال فى الإيضاح: قال السكاكى: وربما جعل نريعة إلى تحقيق 
الخبر» كقوله: , ۹ 

إن الى َرَت بَيقا ممّاجزة ي كق ة الجند غات وها فوك" 


وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبرء وتحقيق الخبر فرق 

(قلت): الفرق بينهما واضح: فإن الإيماء إلى وجه الخبر» أن تذكر ما يناسبهء 
وتحقيق الخبر أن تذكر ما يحقق وقوعه بأى نوع كان. والفرق بين بناء الشيء على غيره 
وتحققه» وافح. ثم قال فى الإيضاح: وكيف يجمل الأول ذريعة إلى الثانى» والمسند 
إليه فى البيت الثانى ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه؟ بل لا يبعد أن يكون فيه 
إيماء إلى بناء نقيضه عليه 

(قلت): وهو اعتراض فا فإن انسكاكى إنما استشهد به على ما قصد فيه اتبيه على الخطاء 
ولم يجمل الأول ذريعة للثانى؛ بل هما كلامان متفاصلان. ثم : لا بعد آن يکون فيه إيماه عجيب 
قإن فيه التصریح بذاك قطماء قل السکاکی: رہما کان ذریعة لعن آخر» کقوله: 


.۹۲ سورة الأعراف:‎ )١( 
! البيت من البسيط» وهو لعبدة بن‎ )۲( 
(الكوفة؛‎ 4۹۱/٤ ومعجم البلدان‎ 


ب العبشمی فی دیوانه ۰۵۹ وتاج العروس ۲۲۱/۲۲ (كوف)» 


وبالإشارة: 
أكملٍ تمييز؛ نحو [من البسيط]: 0 


هذا أو الصقر فردا فى ماه مئل َي الضال والسام 


إن الى اة فى تاره فة الرَحمَة فى لبه 
وهذا يكن جعله من وجه بناء الخبر» ويمكن أن يجعل ذريعة لجبر خواطر الفقراء 
قال: وربما قصد توجه ذهن السامع إلى ما قد يخبر به» كقول المعرى: 


الى حارت الَريْة فيه خحَيون مُنئخدَث م 


تعريف المسند إليه بالإشارة: 
ص: (وبالإشارة لتمييزه أكمل تەيي ن إلخ)» 
(ش): يؤتى بالسند إلبةابتم إكارة 

الأول : أن يقصد تميزه؛ لإحضأره فى ذهن السامع حساء فالإشارة أكمل ما يكون من 
التمييز» كقول ابن الرومى : 
هذا أو الصقر ردا فى محابه ‏ فن ل 
وقول ۱ 
ايك قوم إن ئا أحستوا انبا 
وقول ماد حاتم الطائی : 

() البیت لابن الرومى؛ وسقط عجزه قى بعض الشسخ. 

البیت لأبى العلاه فى الصباح فى المعانى والبيان والبديع لبدر الدين بن مالك ص١٠٠‏ وفى الإشارات 
والتنبیهات للجرجاتی ص1٠.‏ 

) البیت لابن الرومی فى الإشارات والتنبیهات للجرجائی ص۴۸. 

(6) البيت من الطويل وهو للحطيثة فى يوان ۱ ولان احرب ۲۹۷/۳ (عقد)» ۸۹۹4/۱٤‏ (بنی)» وللخصص ۸۲۵/۲ 
ree‏ وتهذيب اللغة 4۹۲/٠۹۷٠١١‏ وتاج العروس ربنى)؛ وله رراية: 

أولئك قوم إن نوا أحستوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وان عاقبوا شدوا 


لاجد امور 


Yé 


EER‏ [من الطويل]: 
إا جَمَعثتا ا جَرير اجام“ 


وان ال فحص شق متيل مترْبلٍ سرب 
أوْمَنا إلسى الكومَاءِ هذا ارق لحرفبسى الفا ذم فثخرى 
فقوله: رتأمل) فيه نقض أدبى» والصواب أن يقول: تخيل» أو توهم. ولك أن 
تقول: كون أكمل التمبيز يحصل باسم الإشارة دون غيره ظاهر إن قلنا: إثه أعرف 
المعارف» وإلا فغيه نظر. 

الشانى : التعريض بغياوة السامع ؛ حتي إئة:لا يتميز له الشىء إلا بإشارة الحسء كقول 
الفرزدق: 
ونك آبائی فی بمثلھم إلا جمعا يا جرير اجام" 

الشالث: أن يقصد بيان حاله فى اقرع رأوتالجود ى أي التوسطء كقوا 
أو ذلك زيد أى: كقولك: هذا زيد للقريب» أو ذاك عمرو للمتوسط أو ذلك بكر 
للبعيد وهذا تفريع على أن رتب اسم الإشارة ثلاث وأما من جعل المتوسط والبعيد 
سواء» فهو لا يجعل اسم الإشارة تمييزا للمتوسط عن البعيد» ولا عكسه. 

الراع: أن يقصد تحقيره بالقرب» قال فى الإيضاح: وريما جعل القرب ذريعة إلى 
التحقیر» وکلامه فى ظاهره أن هذا ليس سبيا آخر؛ بل هو من بقايا هذا الرايع؛ 
وهو الصواب» وشل له بقوله تعالى: إوإذا راك اين قروا إن تشخذونك 

هذا الى بعت الله رسُولا)“ 


: هذاء أو ذاك» 


E 


إلا هزوا هذا الى يكر راتت 


رهم البيت الفرزدق فى “ديوانه” (١٠/۸٠ء)»‏ وأساس البلافة (جمع)» والإشارات والتنبيهات ٠۱۸١‏ 
والإیضاح (۱۱۹/۱): (والتبیان) للطیبی )٠١۷/۱(‏ بنحقيقى 

ر۲) سورة الأنبیاء: ۳١‏ 

رم البيت من الطويلء وهر للغرزدق فى ديوانه ۰۲٠۸/١١‏ وأساس البلاغة (جمع). 

ری سورة الفرقان: ٤١‏ 


1Yo 


1 و تحتیر كما يقال: ذلك اللعين فعَلْ كذا. 

۷- أو التنبيه عند تعقيب الغا ار ليه باوصاف, علی أنه جدیرٌ بما يرد بعده ِن أجلها؛ 
نحو: اوليك على هذى من ربمم وأوليك هم حون 
وقوله تعالى: وما هو الْحاة ادنيا إلا لو ولَمبً)” وعليه من غير باب السند 
إليه قوله تعالى: مادا أران الل ذا متلا " وقرله (أو تعظيمه بالبعد) قال 
فى الإيضاح: وربما جعل انبعد ذريعة إلى التعظيم كقوله تعاى: الم ذلك 
الکتاب) ” نابا إلى بعد درجت وقد قیل فيه : إته على بابه» فان الكتاب لم 


یکن كمل إنزاله» وقيل رة إلى: الم ولكنها لا انقضت» مارت فى حيز 
البعد. ومن مثال ما تحن قول تعالى: ويلك الجَلة الى آورششتوفا)* 


وقوله تعالى: فذكن الى إفئثني بى" وقوله: رأ تحقيرم أى قد يقمد 
تحقيره بالبعدء كقولك: ذاك الع فمن اكا ووجهه أنك تستحقره عن أن يقرب 
ماك؛ کا تضم فی ال وزور اولوقو أن يدنومبنك وفن نهنا بعلم أنه قد بقع 
طاطم امشار إليه بالقرب» ومنه قوله تعال : إن هذا القرآن ى إلى هى 
افو وأمثاله فى القرآن كثيرء وكان ينبغى للمصنف أن يذكر التعظيم بالقرب» 
كما ذكر التعظيم والتحقير فى اليعد. 
الخامس: التنبيه بعد ذكر المشار إليه بأاوصاف قبله (على ان آی الشار إليه (جدير 
بما يرد بعده من أجلها نحو: اوليك هذى من رَبَهمْ اوك هم الحو 
فذكر الأوصاف بعد الذينء ونبه باسم الإشارة على أن المشار إليه -وهو الذين- 
جدير بذلك. ولك أن تقول: أى مناسبةً فى اسم الإشارةء اقتضت ذلك؟ ولو أتى 
بغير اسم الإشسارة من العسارف» لحصل هذا. ومن هذا قول حاتم الطائی : 


() سورة الزخرف: ۷۲ 
9) سورة الإسراه: ۹. 
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قعريف السند إليه باللام: 

وباللام: 
١ _‏ للإشارة إلى معهور؛ نحو: ويس الك كالأئتى)" أى: ليس الذى 
عابت کالتی وقبت لها. 


TET 5‏ 
فتى طلبات لا يى الخفْصن ثرْحة 
إذا مسا رَأى يَومُا مَكارم أعْرَضَّت 


قري رفح َة وجنه وذا شطب عضب الفريمَة وخذما 
ف َا أخى هَيْجَا وَطْرفا مما 


و 


يَعقَّدُ ینا ممم 


وبقى من الأسباب أن لا يكونتطريق إلى معرفة المسند إليه» إلا اسم الإشارة» كما 
فی الفتاح. وکان ینبغی للمصنف در کا دكر وة فى الموصول. 
قعريف المسند إليه باللام: 
ص: (وباللام للإشارة إلى معهود إلخ). 
(ش): التعريف بالأداةء وهی اللام على مذهب» والألف واللام على مذهب» تکون 
و انی 
الأول : أن يشار به إلى معهود. قال فى الإيضاح: للإشارة إلى معهود بينك وبين 
مخاطبك» كما إذا قال لك قائل: جاءنى رجل. فتقول: ما فعل الرجل؟ ومنه قوله 
تعالی: ولیس الذكَرٌ کالأنشی)'' آی: ولیس الذکر الذی طلبت› کالأئثی, الت 
وهبت والإشارة لعهود سابق» وهو قولها: لإبّى َذْرْت لك ما فى بُطبى 
مُحَرَرّا) ' وقولها: إلى وَضَعْتَهًّا أنشى) " غير أن العيود السابق فى الذكر؛ 


(ا) آل عمران؛ ۴۹ 
() الاییات فی 

العربي لطاوع صفدی وایلی حاوی ص٤۱‏ والبیت اس 
(۴) سورة آل عران: ۴۵ 5 


دون البيت الأخير» وهو فى شعره في موسوعة الشعر 
به الطیبي فی التبیان بتحقیقی ٠١۹/۱‏ 


بیواثه ص٥‏ » شرح وتقدیم أحمد رشاد» 


YY 


لتعریف عهد تقدیری» إذ لم يتقدم صریحا > ونما تقدم: (ما فی بطفى فُحَرُرا) 


والمراد به الذكر؛ ل ينذرون تحرير الإثاث وفى الأئثى لتعريف عهد 


الذكر الذى طلبت» > يدل على أنه قد وقع طلب الذكر حقيقة فیکون اللام فيه 
ES‏ والذى أحبي لإخراجها عن الجنسية ا 


هذا هو العهرد الشخصى < وأا dd‏ 

الشاني- أن يراد نفس الحقبقة » كقؤللكرز الرجل خير من المرأةء أى: حقيقة الرجل 
من حيث هي هي؛ > خير من(اجقيغة اراء/ہن حیث هی هی» وقول العری: 
الخ کالاء يى لى رة مَعَ الصا ء ويها مع لكر“ 
فلا یدل هذا حینئذ غلی خد ولار تید 
ثم قال الصنف: وقد تأتى لواحد باعتبار عهديته فى الذهن؛ كقولك: ادخل 
السوق» حيث لا عهد» يعنى: إن الدخول إنما يكون فى سوق معين قال: وعليه 
قول الشاعر» وهو ء 
وَلقَذأمُرُ 


(۱) سورة المزمل: ٠۹١۱١‏ 

() سورة طه : ۱۲ : 

(ه) البيت فى الفتاح ص44 ولطائف التبيان ص۲٠؛‏ وسقط الزند ص۸ه» وشرح الرشدى على عقود 
الجمان ٠۲/١‏ والخل: الصديق» ورال) فى قوله (الخل) جنسية؛ إذ ليس الحكم هنا على خل 
معهود» وإنما هو على جنس الخل, وضمائره: ما يضمره من المودة وغيرها. 

)١(‏ البیت لعمیرة بن جایر 1 ۷ وشرح التصرهح ٠١/١‏ وهو منسوب لشمر بن عمرو الحنفى فى 
الأصمعيات ص ١۲ء‏ ولعميرة بن جار فى حماسة البحتسرى ص ١۷ء‏ وخزانة الأدب 
lll FAP HVS AVY cor orl oFeVÎt ote FiFeR crovls‏ 4۳/۲ 
۳ وشسرح شواهسد الإیضاح ص۰۲۲۱ ولسان العرب ۸۱/۱۲ (ثمم) ۲۹۹/۱۰۰ (عنی)» ودلائل 


YA 


ورواه البحتری فی حماسته: ولقد مررت. لا يقال: كل ما يقع فى الوجود 
مشخص؛ لأنا نقول: لو نظر نذلك» لا كان العهد مقارقا الأداةء قال: وهذا فى 
ا لمعنى كالنكرة» ولذلك يقدر يسبنى وصفا للئيم» لا حالا. يعنى أن اللثيم لا لم تكن 
الأداة فيه لعين يعرفه الخاطب» صار شائعا بحسب الظاهر» فعومل معاملة 
النكرةء فصح وصفه؛ وإن كان معرفة بيسبنى» وإن كان نكرة. ولو عومل معاملة 
المعرفة» لجعل حالاء والحال فى العنى غير مقصود؛ لأن الحال يدل على 
الانتقالء ولس ذلك مقصودا هتا. ومن حيث الئفظ أيضا لا يتضح؛ لكونه فى حكم 
النكرة على ما سبق وسيأتى الكلام على ذلك فى انكلام على الحال. 
ومثله فی القرآن کثیر کقوله تعانی: وآية ر مئه النَهَار» وقوله 
تما إلا المنئضعفي " إى أن .قاب (لا يتَطيعون جيلة) فإن قلت: لأى 
شیء فصل المصنف بين هذاء وها قبل كني لإمهد بالجنس» وإن كان هذا والأول 

عهدیین؟ قلت: لأن هذا وإن اكان عهبياا فهو من حيث شياغه فى الظاهر 
كالجنس» فجعل بعدهما؛ الإرةرفية بها من كلرهنهماء ولك أن تقول: أقرب من 
هذا القسم شبها بالنكرات» ما اشتمل على الأداة الجنسية التى لتعريف الحقيقةء 
فإن شياعها فى نفس الأمر» وشياع ما نحن فيه فى الظاهر فقطء فكان أولى أن 
يعامل معاملة النكرات فى الوصف» وغيره. ولا شك أن الأمر كذلك؛ لكن ظاهر 
عبارة المصنف خلافه. 
وقد يجاب : بأن مدنول الجنسية هو الحقيقة» من غير نظر لإفرادهاء وهي حيئثذ 
غير مبهمة لكن لك أن تقول حينئذ: فما الذى أفارته هذه الأداة؟ 
(تنبيه): نسبة ما نحن فيه من التوسط بين العهد الشخصى والجنسى المعهود 
الجتسى» فإن العهد قد يكون شخصياء كقوله تعالى: (فَعَصّى فرعَون الرَسّون) ^ 

= الإعجاز ص٠١۲٠‏ والإشارات والتنبيهات ص٠٠»‏ والفتاح ص4۹» وشرح الرشدى ١/۲٠ء‏ والتبيان ١‏ 
١‏ وثمت حرف عطف لحتته تاء التأنيث» وقوله ن مضارع بععنى الاضى لاستحقار الصورة 
ورواية الکامل ”فأجوز ثم أقول لا يعنيني”. 

() سورة یس: ۳۷. () سورة النساء: ۸ه 

(۳) سورة المزمل: ٠١‏ 
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عهد» وهنا فى المعنى كاللّكرة. 1 
4- وقد يغيد الإستغراق ؛ نحو ن الإنْسان لن 
1 


وقد يكون جنسياء» بمعنى إرادة جنس هو نوع لا فوقه؛ كقولك: الرجل؛ تريد به 
فردا من ا الحجازيين دون غیرهم؛ وهذا یقع کثیرا فی الکلام ولعل منه 
ين آنَيْناهُمٌ الكئاب) " فإن الراد جنس كتب الله» ليكون 
صالحا للتوراة ولإنجیل» والزبور التى أوتيها من تقدم ذكره من الأئبياء صلى الله 
عليهم وسلم تسليما فاللام فيه عهدية جنسية» » وکذا قوله تعا: َوَن ابر من 
امن بالل وليم الآخر وَالملاكا وانوئاب) "قال الزمخشری: أ جنس كتب 
الله النزلة» وتصير هذه الألفكهاالكم جهدية» جنسية» استغراقية. وعلى هذا 
فينبغى أن يجعل: (وليس الدكركالأتثي) من هذا انقسم؛ فإن المعهود الذكر الذى 
قام بذهنها كيفيته المطلوبة ودل ننچوه-جانی لا شخصى» كما سبق فى: ولقد 
أمر على اللثيم 
الشالث: أن تكون للاستغراق» وإلبه ' 
يغيد لأنه يريد أن اللام الجنسية قد تفيد الا 
يغارقها» و توله تعالى: إن الإثسَان 


: وقد يفيد الاستغراق» وإنما قال: وقد 

راق ومعنى الجنسية مع ذلك لا 

خر فإنه عام بدلیل الاستشناء 

إن«الاستغراق على قسمين: 

أحدهما: حقيقى» نحو: لآعَالمٌ الْعَيّْبِ وَالشَهَادَة ”" فإن معناه: كل غيب» وكل 
شهادة» وفى جعل هذا من هذا القسم بحث؛ » سیأتی إن شاء اللّه. 

والشائي : عرفى» كقوننا: جمع الأمير الصاغة أى: صاغة بلده أو مملكته. والحق وهذا 
أنه عام أيفا ؛ ولکنه مخصوص بالعقل» کقوله تعالی: ((خالق كل شىء) "ثم 


() أى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة. 


() سورة السجدة: 1 
(ه) سورة البقرة: ۱۷۷. 
(«) سورة الأنعام: ٠١۲‏ 


۲۸ سورة النساء:‎ )١( 


A 


جعل ذلك استغراقا عرفياء فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن العرف اقتضى عمومه؛ وليس 
كذلك» بل العرف اقتضى تخصيصه ببعض أفراده» والظاهر أنه يريد بالاستغراق 
العرفى أن ذلك فى العرف يعد مستغرقاء وليس بمستغرق لجميع ما يصلح له» بل 
لبعض أنواعه. 
(تذبیه): اعلم أن كون الألف واللام للعموم أو لاء مسألة مهمة يحتاج إليها فى 
علوم العائىء وأصول الفقهء والنحوء ولم أر من الصنفين فى شىء من هذه العلوم» 
من حررها على التحقيق؛ وها أنا أذكر قواعد يتهذب بها المقصودء ويبنى عليها ما 
بعدهاء وبالّه التوفيق 

الأولي: والألف واللام إما أن تكون اسما موصولاء أو حرفا. فإن كانت اسماء فليس 
کلامنا فيه؛ لأنه حينئذ داخل في الؤصولات› فله حكمها فى العسوم بجميم 
أحواله وهذه فائدة جليلة يستفاد انها بعالب ما يستدل به من لا أحصيه عددا 

فی إثبات عمو آو نفیه نتا لشتقات المعرفة بالألف واللام» مثل: 
بز نة روانزاتی) ی السار والسارقة) ” ليس 

من محل النزاعم : فى شىء» إنما النزاع فى الألف واللام الحرفية بشروط ستأتى. 
وليتنبه لفائدة جليلة أهملها النحاةء أو أكثرهم» وهو أن إطلاق أن الألف 
واللام الداخلة على المشتقات موصولةء لا يصح؛ لأنها إنما تكون موصولة» حيث 
أريد بها معنى الفعل من التجددء أما إذا أريد بها الثبوت» فلا. فخرج بذلك 
أسماء الفاعلين» وأسماء المفعولين إذا قصد بها الثبوت» وخرج بذلك: أفعل 
التفضيلء وخرجت الصفة المشبهة فإنها يقصد بها الثبوت» ولذلك قال اين 
الحاجب» فى نحو قوله تعالى : وكاتوا فيه من الراهدين) : إن الألف واللام 
هى العرفة الوصولةء فلا حاجة لتقدير عامل. وبهذا يعلم أن إطلاق أهل المعانى أن 
الاسم يدل على الثبوت والاستقرار» ليس ماشيا على عمومه. 

الشانية: ما تدخل عليه الألف واللام الحرفية ؛ التى ليست شيا مما سبق أقسام: 


(۷) سورة النور: ۲. 
() سورة الاثدة: ۴۸ . (4) سورة يوسف: ۲۰. 
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الأول: جمع تصحيح أو ملحق به غير العدد» أو جمع تكسير لنقلة» أو الكثرةء 
سواء كان له واحد من لفظه» أم لا. نحو: الزيدين» والعالين» والأرجلء والرجال 
وأبابيل» وكذلك الداخلة على صيغة e‏ بعد تنكيرهاء إما لقصد الشركة على رأى 
الزمخشرى؛ حيث قال: تدخل أل على العام للشركة؛ » كما أضاف فى قرله : 

علا رَيدئا يوم الثقا راس زيم 

أو لغير ذلك» ومدلول كل منها الآحاد المجتمعة دالا عنيها دلالة تكرار الواحدء 
کما صرح به بدر الدين بن مالك فى أول شرح الألفية > وهو حق ودلالة الجمع على كل 
واحد من أفراده بالطابقة» ويكفيك فيه إطباق الناس على قولهم: الجمع كتكرار 
الواحد» ويكفيك أيضا قولهم: إنه لا يجوز أن تقول: جاء رجل ورجل ورجل فى 
القياس قالوا: إذ لا فائدة فى هذل التكزار؛ لإغناء لفظ الجمع عنه» فلو كائت دلالة 
رجال على رجل بالتضمن» لكاا قولنا جم ورجل ورجل مشتملا على أعظم فائدةء 
وهى الانتقال من دلالة التضمن إيہتلالةدالظابقة » كما يجوز ويحسن الائتقال من الظاهر 
إلى النص» ولکان جائزا حا 

وتحقيقه أن لفظ: رجال في الحقيقة › لفظ رجل» إنما تغيرت هينه فصار دالا على 
آحاد ینصرف لکل منھا وینصب کل منها انصبابا واحداء ولا یکون دالا عليه بالتضمن؛ 
لأنه لم يوضع لمجموع الثلاثة» وهو يضاهى اللفظ المشترك إذا استعمل فى معانيه» فإنه 
يكون دالا على كل منهما بالطابقة» ويضاهى العام فانه دال علي کل من أفراده 
بالمطابقة» وإن كان القرافى قد أشكل عليه دلالته» حتى قال مرة: إته يدل بالتضمن» 
ثم رجع عن ذلك فقال: إنه لم يتضح له دلالته» والحق ما قلناه. ويضاهى قول القرافى 
إن دلالة الفعل على كل من حدثه وزمانه بالطابغة. لا يقال: دلالة المطابقة» هى دلالة 
اللفظ على تمام مسماه» وليس رجل تمام مسمى الرجال» ولا الفرد الواحد تمام مسمى 
العام؛ لأنا نقول: التمام فى مقابلة النقص» فإنما نعنى بائدلالة على تمام ا لمسمى ما 
يقابل الدلالة على جزئه. فتمام السمى كلى» قد يكون له فى الخارج جزثى واحد» 
وقد یکون له جزئیات» کل منها تمام السمی وهو موجود فی ضمنهاء کما أن تمام 
مسمى الحيوان الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادةء وذلك يوجد كله فى 
الإنسان» وفى الفرس»؛ وغيرهما من أنواعه. وكذاك المشترك يوجد تمام مسماه فى 
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کل واحد من معانیه» ولا أعنی أن لفظ الجمع كلي بالنسبة إلى مغرداته» ولفظ المشترك كلى 
بالنسبة إلى معانيه؛ بل أردت مثالا يبين لك أن تام السمى» لا ينفى أن يكون معه غيره. 

ثم إن شئت اقتصرت على ذلك وقلت: مدلوله رجل ورجل ورجل» وليس الجمع 
موضوعا بطريق الأصالة ؛ بل الوضع للمفرد. والعرب استعملت أوزانا للجموع» سوغت 
بها للمستعمل أن يجمع ما شاء على وزتهاء فلا يرد أن يقال: يلزم أن يكون الجمع 
وضع للمفرد على اتفراده» وعلى هذا نقول: الجمع هو المغرد بالمادة وغيره بالصورةء وإن 
شئت قلت : الجمع موضوع لكل مفرد بقيد كونه معه انان أو أكثر. والدلالة أيضا على 
كل فرد بالطابقة؛ لأنه ليس موضوعا لمجموع الأفراد وفرق واضح بين الوضع للمجموع» 
وبين الوضع لكل واحد بشرط غيره 

قإن قلت: لو كانت دلالة الجمع علىييكيل واحد بالطابقة» لكان قولك: ما غندى 
رجال؛ كقولك: لیس عتدی رجل ف فی توگ واحد› ولیس کذلك؛ بل هو لئفی 
المجموع قلت : بل مدلول: ليس عندى رجال يط رجل ورجل ورجل» وأنت قلت : 
ذلك لم يدل على أنه لا رجلءعنوك ي لآن إلجمع كتكرار الواحد بالعطف» بخلاف 
العدد. فلو قلت : جاءنى رجال» دل على كل زحد بالطابقة. ولو قلت: جاءنى ثلاثة 
تريد الرجال» دل على كل واحد بانتضمن. ولو قلت: جاءنى رجال ثلاثة» كنت واصفا 
للآحاد بصفة هى للمجموع؛ لأن الآحاد فى الإثبات تستلزم المجموع» ولو قلت: جاءنى 
ثلاثة رجال» كان معناه: كل منهم رجل. وقد نازع الأخفش فقال فى ركب ونحوه: إنه 


ا الثائی: اسم جمع سواء کان له واحد من لفظه» أو لم يكن» مثل: رکب» 
وصحب» وقوم» ورهط قال بدر الدين بن مالك: إنه موضوع لمجموع الآحاد. ما قاله 
حسن؛ لأن اسم الجمع وضع فى الأصل وله مدلول وهو الأفراد» قكل منها جزء 
مدلوله» كما أن التخت لا كان اسما لذى أجزاء» كان مدلوله مجموعها. وكما أن 
الثلاثة اسم مجموعها بخلاف الجمع» فإن الوضع فى الأصل المقرد. وبهذا يعلم أن 
دلالة اسم الجمع على أحد أفراده بالتضمن؛ لأئه جزء المدلول. 

القسم الثالث: اسم الجنس الذى يفرق بينه وبين واحده تاء التأنيثء وليس 


مصدراء ولا مشتقا منهء مثل: تمر» وشجرء وغير ذلك مسا لم تلتزم العرب فيه التأنيف ؛ 
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احترازا مما التزمته فيه» كتخم جمع تخمة. فهذا القسم ذهب الفراء إلى أنه جمع» 

وسماه ابن مالك اسم جمع» فإنه حين ذكر أسماء الجمرع عده منهاء ومثل له بتمر 

ونحوه» وسماه فى شرح الكافية : اسم جنس لا اسم جمع » كما فعل الجمهور. وكذلك 

فى أول باب أمثلة الجمع من التسهيل فى بعض النسخ. واختلف فى مدنوله على 

آقوال: 

أحدها: وهو الذى يظهر أنه يصلح للواحد والتثنية والجمع؛ لأنه اسم للجثس» 
والجنس موجود مع كل من الثلاثة. وقد حكى الكساثى عن العرب إطلاقه على 
الواحدء وقال به الكوفيون» سواء كان الواحد مذكرا أم مؤنا. قال الراب فى 
مفرداته : النحل يطلق على الواحد والجمع» وهذا أوضح الأقوال؛ بل لا ينبغى أن 
يقال: صالح للواحد والجمع » بلبهقال: موضوعه الحقيقة؛ ليصدق اسم الثمر على 
بعض تمرة واحدة؛ لأن الجن فوج ريه 

الأسانى: أنه لا يطلق على أقل من ثلائة قال ابن جنى» وتبعه ابن مالك حيث قال» 
فى الكلم: إنه اسم جنس ,جمعي »ل يطلق علي أقل من ثلائة: 

الثالث: أنه لا يطلق إلا عك جم ألكفرة تقل ذلك عن الشلوبين وابن عصفور» 
وهو مقتضى كلام ابن مالك فى باب أمثلة الجمع » ولأجل ذلك أورد شراح سيبويه 
على قوله: باب علم ما الكلم من العربية» وقالوا: إنما هى ثلاث: اسم؛ وفعل» 
وحرف. ثم أجابوا بأن تحت كل واحد منها أنواعا؛ ولا يدل لن قال: إنه لا يطلق 
إلا على الجمع» آن ببويه إنما ذكر ذلك فى باب الواحد الذى يقع على الجمع؛ 
لأنه لم يقل لاي على الجمع؛ ولا يدل له أنهم عند إرادة الواحد» یاتون 
بالتاء؛ لأن التاء يؤتى بها للتنصيص على الوحدةء وإزالة احتمال التعدد؛ كما 
يؤتي عند إرادة جم القلة بالألف والتاء ولا دلالة فى قوله تعاى: الاجم 
وَالشَّجْرُ يَْجُدَان) "" على إرادة الواحدء بل قد يراد الجنس» وعاد ضمير التثنية 
باعتبار لفظهما ومعناهماء وقد يراد الجمع وهو رعاية للفظهما 

الرابسع: الثنى نحو: الزيدين» والرجلين» والضاربين» والركبين» وما ألحق به من 
نحو اثنين» فدلالته على كل واحد» كدلالة الجمع على أفراده على ما سبق. 


(ا) سورة الرحين: .٩‏ 


الخامس: الاسم الدال على الحقيقة» وأفراده متميزة» وليس له مؤنث بالاء مثل: 
رجل» وأسد» وفرس. قد يقال: إنه قصد فيه الجنس مع الوحدة» ما لم يقترن بما 
يزيلها من تثنية» أو جمع» أو عموم» وبه جزم الغزالى فى المستصفى» والقرافى» 
وإليه أشار السكاكى عند الكلام على تعريف المسند» وجزم به الكاشى» وهو 
الظاهر» ويشهد له تثنيته وجمعه» وصحة قولك: ما عندی رجل بل رجلان؛ 
وقولهم: إن واحدا من قولك: جاء رجل واحد» تأکیدء وأنه لا يصح: عندی رجل 
عاقلون» أو رجل كثير» ويحتمل أن يقال: إته لأعم من الواحد وفيره» بدليل 
صحة قولك: رجل خير من امرأةء لا تريد إلا الجنس. ولقول النحاة: لا التى لنفى 
الجنس» فى نحو: لا رجلء ويقولون: إنه لنفى الحقيقة؛ ولذلك لا يصح أن 
تقول: بل رجلين؛ ولأنه كلى» والكلى لا تمرض فيه لوحدة ولا تعدد؛ ولأن 
الزمخشریى قال فى قوله تعال لقم يَجرَجُكُمْ طفلا): إنه وحده لفظا؛ لأن 
الغرض الدلالة على الجنس» (يحتمل ن يارج كل واحد منكم طفلاء يريد وحد 
طفلا؛ لأن الراد الجنس لا الويحيةى وهذا وإن لم يكن صحيحا فى نفسه؛ لأن طفلا 
يستعمل للجمع والمفرد لغة؛ لكناً استفدتا من أنه يرى أن نحو: طفل ورجل» لا يختص 
به الواحد» وكذلك قوله تعان: َواجْعلنًا مين إمامًا) " ويشهد له أيغاء أن الإمام 
صرح فى المحصول بأن الإنسان مطلق» ليس لوحدة» ولا كثرة. 
وقال الزمخشرى أيضا فى قونه تعاى: لوقا ال لاً تذُخذوا إِلهَيْن اثلئين إا 
هو لَه واد" : الاسم الحامل لعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على 
الجنسية» والعدد الخصوص. فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما هو 
العدد» شفع بما يؤكده» فدل على القصد إليه. ألا ترى أنك لو قلت: إنما هو إله» 
ولم تؤكده بواحدء لم يحسن» وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية. اه . 
وهو کالصریح فى أن نحو: رجل يحتمل الوحدة والتعدد. ولا ينافى هذا قولهم: 
إن ذكر الواحد تأكيد؛ لأن لقائل أن يقول: المتحقق فيه هو الجنس» ولكن 


() سورة الح (۲) سورة اثفرقان: .۷٤‏ 
(1) سورة النحل: ١ه.‏ 
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الغالب استعماله فى المغرد» فصار الذهن يتبادر إليه فيكون الواحد تأكيدا؛ لأته 
أزال احتمالا مرجوحا. 
وقول الصف فيما سيأتى إن أداة المموم تدخله مجردا عن معنى الوحدة» قد 
يتعلق به مدعى الوحدة؛ لأن التجريد عن الشىء فرع الكون فيه» وقد يتعلق به 
منكرها؛ لأنه لو دل عليها لا تغير عن موضوعه بالأداة» كما سنتكلم عليه إن شاء 
الله تعالی. 

السادس: الاسم الدال على الحقيقة وأفراده متميزة» وهو مؤنث؛ لإطباقهم على أن اسم 
الجنس ما يفرق بينه وبين واحده التاء. 

السابع: الاسم الدال على الحقيقة من حيث هى هي» ولا يتميز بعضها عن بعض» 
وليس لها مؤنث. ولا إشكان أنه رلا دلالة فيه على وحدة ولا تعددء مشل: الماء 
والعسل فى الأعيان» ومثل الضرنب ركرالنوم فى المصادر؛ سواء كانت موضوفة 
بالتاء» مثل: الرحمة أو لا 

الثامن: ما كان كذلك إلارأن فيه التاء من أصل الوضع » مثل: ضربة واستخراجة؛ 
فهذا مدلوله الوحدة بلا إشكال 

التاسع: ما كان عددا مل الثلاثة» فهذا نص فى مدلوله. هو موضوع لمجموعهاء 
ودلالته على أحدها بالتضمن» كما تقدم فى اسم الجمع بل أرضح» ویظهر أن 
الملحق بجمع السلامة من أسماء العدد كذلك» مثل عشرين إلى التسعين» فيدل على 
الآحاد بالتضمن» كاسم الجنس» وإن أعطيت فى الإعراب حكم جمع السلامة, 
القاعدة الثالثة: دلالة العام على أفراده با مطابقة على ما سبق؛ ومحل تقريره علم 

أصول الفقه. 
الرابعة: اسم الجنس» يطلق باصطلاح النحاة على ما الفرق بيئه وبين راحده تاء 

التأنيث» أو ياء النسب على با سبق؛ ويطلق عند الأ على جميع الأقسام 

السابقةء ما هدا الجمع والمثئى» وسبب ذلك أن النحاة ينظرون فيما يعلق بالألغاظ 

والأصوليين أكثر نظرهم فى المعانىء فيطلقون الجنس على كل من الكليات السابقة؛ 

يعنون بالجنس: ما لا يمنسع نفس تصور معتاه من وقوع الشركة فيه جنسا كان» آم 
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نوعاء أم فصلا؛ أم خاضة آم عرضا عاماء أم صنفاء وقد توسموا فى ذلك. فإن حقيقة 
الجنس فى الاصطلاح القول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هوء وما 
اصطلحوا عليه يقع أيضا فى كلام الئحاة» ألا تراهم يقولون: الألف واللام الجنسية» 
يعنون جميع ذلك. 

الخامسة: إذا دخلت الألف واللام المذكورة على شىء مما ذكر غير مثنى» صار 
عاما على الصحيح فى الجميع بما سنذكره من الشروط لا يقال: كيف يعم نحو: 
جلسة مع أنها للوحدة لا سيأتى -أما إن كانت جبعا فالأصوليون كالمنطقيين عليه إلا 
شرذمة يسيرة. 

وأما إن كان اسم جنس» وما أشبهه فى الدلالة على الحقيقة» فكذلك على 
الصحيحء وهو الذى ذكره أصحاب الشافعى -رضى الله عنه وعنهم- وعولوا عليه 
واختاره ابن الحاجب والأكثرون. وقيل: ليس مهام إلا بقريئة» وهو رأى الإمام فخر 
الدين فى أكثر المواضع. وقيل: إن كان الجن فرق بينه وبين واحده التاء» أو كان 
لا يوصف بالوحدةء كالاء والذهب فهو عام ون كان يتميز بالشخص» كالرجل› 
والدينار» فليس بعام إلا بقرينة “ كقولنا ديار أفضل من الدرهم؛ علم العموم فيه 
بقرينة التسعيرة» قاله الغزالى في الستصفى» واختاره الشيخ تقى الدين القشيرى» 
والمريسى» ومحل الاستدلال لذلك أصول الغقه 

وأما اسم الجمع فهو أقرب من الفرد إلى الجمع » فهو رتبة بينهماء وأما المشنى فلم 
أر من تعرض له إلا القرافى فإنه قال: إنه كالجمع فى العموم» ومن العجب أنه قال: لا 
يغهم العموم من إضافة التثنية فى شىء من الصور» سواء كان المغرد يعمء أم لا. فإذا 
قال: عبدای حران» فلا يتناول إلا عبدين» وكذلك لو قال: مالاى» فالفهم ينبو عن 
العموم فى التثئية جداء بخلاف الجمع وا مغرد. اه . 

والإضافة والتعريف فى ذلك على السواء» فكلامه الأول لا يجتمع مع الثانى» وفى 
كل من الإطلاقين نظر والحق التفصیلء فإن ما ذکره فی عبدای حران صحيح» يجب 
القول بمثله» فى قوله: العبدان حران؛ لأن المغرد يعم لإرادة الحقيقة» وصلاحية المغرد 
لهاء والجمع يعم لصلاحيته لاستيعاب الأفراد» والتثنية وإن صلحت لاستيعاب كل اثتين 
فالعدول إليها مع مجاورة المفرد» والقصور عن الجمع قرينة لإرادة اثنين معهودين؛ 
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الصارفة للعموم» أو مشتملة على قرينة إرادته» 
ولا نكاد نجد ذلك إلا فى اثنين بينهما تواصل ما» ويمكن الاستدلال له بقوله تصالى: 
1 هنكم" وقوله 3 : "إذا التقى المؤمنان بسيفيهما"“ فإنه يعم كل 
ن» وهذا وإن لم يكن مما نحن فيه لأنهما موصولان؛ لكن يشهدان لا نحن 
فيه من تثنية ما فيه الألف واللام الحرفية» وكذا قوله تعالى: : ايوا 
أ یک یمم ك آخوين؛ وكذلك قوله بل : ”البيعان بالخيار" » وكذلك: 
"رجلان تحابا فی الله" وهو وان لم يكن عام اللفظ فهو مام المعنى. 

وأما نحو: لبيك ودواليك» فقال أبو عبيدة: إنه عبر فيه بالمثنى صن الجمع؛ 
والذی اختاره الوالد فيه أنه اكتفى فيه بأول العدد» 
كنت ممم 

وعلی کل هذا قسم آخر يمكرلادفاة شتوك بالإضافة» وإن کان مثنی فى اللفظ 

السادسة- دلالة العموم على كل ين هلهاالأقسام كلية» بمعنى أن الحكم على كل 
فرد نفا کان؛ ام إثباتاء وائ كان فى بالنفيء لا يوتفع الحكم عن كل فرد» فرد بخلاف 
الإثبات على ما يأتى تحقيقه فى عموم السب وسلب العموم» بخلاف ما ذكروه من 
قولهم: إن الحكم فى النفى على المجموع 

السابعة- إذا أثبت العموم فى هذه الأقسام على سبيل الكلية» فكل منها يعم 
بحسب مدلوله. فالإرادة الداخلة على اسم الجنس» وكل ما يصلح للواحد وغيره على 


(ا) سورة النساه: ۱٩‏ 

(۲) آخرجه البخاری فی "الدیات“ باب قول الله تعانی: لآومن أحیاها...) ۱۹۹/۱۲ رح ۸۷١‏ وفى فير 
موضع فی صحیحه» ومسلم فی فتن" (۲۸۸۸) من حدیث بی بکرة رضی الله عنه. 

() سورة الحجرات: ٠١‏ 

(؛) أخرجه البخارى في “البيوع" باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونمحا )۳٠۲/٤(‏ وفى غير موضح فى 
صحیحه» ومسلم فی ”البیوع" أیغا (ع۳۲٥۱)‏ 

(ه) أخرجه البخارى في "الزكاة” باب : الصدقة باليمين )۳٠١/۲(‏ (ح )٠١١۴‏ وأخرجه فى مواع أخرى 
من صحیحه» وسسلم فی ٣الزکاة‏ أيضا (ح )۱١۳١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وطرفه: 
“سبمة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظلى إلا ظله ....". 
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السواء» كالرجل إن قلنا: إنه لا يدل على الوحدة يعم رتب الآحاد بالالتزام» فيقع 
الحكم فيه على حقيقة الجئس التى ليست واحدة» ولا متعددة» مع ملاحظة وجوده فى 
الجزئيات» ويلزم من الحكم عليها الحكم على كل فرد من جزئياتها. فإذا قلت: الاء 


يروى إلا الحمار» فقد حكمت على مطلق الاء الموجود فى ضمن الجزئيات» ويلزم من 
الحكم عليه الحكم على أفراده» وهذا لا ينافى قولنا: دلالة العموم كلية؛ لأن ذلك أعم 
من أن تكون كليتها بانلازم» أو غيره» وكذلك الصلاة مطلوبة إلا فى وقت الكراهةء 
والإنسان فى خسر إلا المؤمن إن لم يجعله للوحدةء أو جملناه لهاء ولكنه تجرد منها 
عند إرادة العموم» وهذا فيما لا يتميز أجزاؤهء كالاء» وأوضح منه فى المميز» كالإسان» 
والثرس وهو فى المصادر» أوضح منه فى غيرها 

فإن قلت: إذا كان شمول الأفراد لازا للحكم على الجنس» لزم أن تكون الإرادة 
الجئسية» تساوى الاستغراقية فى استيا ب #لإفرإد لأنها للجنس الذى لا يفارق شيا 
من جزئياته. قلت: من هنا توهم كثهر أن آلنكرة فى سياق الإثبات للعموم» ونقل ذلك 
عن الحنفية» ولذلك توهم ابن جني أن أستآء الأجناس» لا تستعمل غالبا إلا مجازا؛ 
لعدم إمكان استيعاب أفراد الجنمن كالباة“ ولي كذلك؛ لأنا نقول: الجنسية جزه» 
وقصد المتكلم فيها إلى الجنس» ولم يلاحظ الأفراد» واستلزام الجنس للأفراد إزالة ما 
يدل عليه التنكير من التقييد بوحدةء أو غيرها من معني التنكير. 

وأا الاستغراقية» فالاسم بعدها فى الدلالة على الجنس» لم يمنعه مانع والحكم 
عليه غير مقصود لذاته؛ بل للأفراد ؛ وهو يشابه الكناية فى أن الحكم فيها على شىء» 
والمقصود ملزومه. 

إذا تحرر هذا فعموم اسم الجنس العرف بالألف واللام» أقوى من عموم الجمع ؛ 
لأنه ادعاء الشىء بدليله كما ذكره البيانيون فى غير موضع » وعموم الجمع ادعاء تحول 
الاسم للأفراد بغير دليل» ويتخلص أن عموم المغرد» أقوى عند البيانيين؛ لأن دلالة 
الالتزام عندهم أقوى» وعموم الجمع أقوى على ما تقتضيه قواعد الأصوليين؛ لأن دلالة 
المطابقة عندهم أقوى»ء ودلالة العام فى الجمع مطابقة؛ لكن يخدش فيه ما سيأتى عن 
إمام الحرمينء وسيأتى تحقيق هذا الموضع عند قول المصنف: واستغراق المغرد 
أشمل» والداخلة على الجمع» هل تصیره آحادًا» أو تصير جزئيات العام مقردات» 


1۸۹ 


أو تعم فى رتب الجموع السالةء إن كان جمع سلامة والكسرة إن كان جمع تكسير؟ 
فيه خلاف مشهور؛ وعليه ينبنى التخصيص. 

فعلى الأول» يجوز إلى أن يبقى أقل ذلك» والداخلة على المثنى» كالداخلة على 
الجمع والداخلة على اسم الجمع. إن قلنا: إن أداة العموم تستغرق مراتب الجموع؛ ولا 
تصیره آحادا؛ فاسم الجمع الدال على البيئة الاجتماعية أولى. 

وإن قلنا: إن أداة العموم تقلب الجمع آحاداء فلا يلزم القول بمثله فى اسم الجمع؛ 
لأن الجمع على ما سبق مدلوله الآحاد» يدل على كل منهما بمادته دون صورته» فليس 
فيه إذا دخلته أداة العموم بغير طائل بخلاف اسم الجمع ‏ فإن لكل واحد من جزئياته 
هيئة اجتماعية ذات أجزاء» وكذلك الداخلة على الأعداد مثل: العشرة فيعم جزئيات 
العشرات وأسماء الجموع با غير أنها تدل على أجزاء كل عشرة» واسم جمع 
بالتضمن» وحاصله أن نحو العشرة لار كني ريعم الآحاد تضمناء ويعم الجموع والأعداد 
مطابقة» والجمع يعم آحاده مطابقة. إن قل ) قد حكيتم الخلاف فى أن صيغة العموم 
تقلب الجمع آحادا أولاء فإذا كان مدلل الجمع آحاداء استویا. قلت : نحن وإن قلنا: 
إن الجمع يدل على الآحاد بالعجغة ةنجل گا حاد من کل وجه» فإن رجالا أفاد 
كل رجل دلالة غير مطابقة» بل ليها اجتماعه مع غيره» سواء قلنا: إن الجمم 
وضع لذلك» أم إن هذا وظيغة الممنتعملء بخلاف رجل ورجل ورجل» قإن كل واحد 
من المحكوم عليهم» لا تعرض فيه لغيره فحينئذ قولنا: إن لا رجال سلب معنى 
الجمع» معناه: أنه صار الحكم فيه على كل إنسان مطلقاء وقولئا: إنه باق على معنى 
الجمع معناه: أنه حكم فيه على كل إنسان مع غيره» ولذلك لا يجوز التخصيص إلى 
الواحدء وربما تترتب على ذلك فوائد أخر محلها علم أصول الفقه. وأما الدال الوحدة 
كالضربة» وكالرجل إن قلنا: إنه موضوع بقيد الوحدة» وكالتمرة والبقرة» فيمم 
الوحدات» ولا ينافى ذلك العموم 

فإذا قلنا: الضربة تؤلم كان معناه كل ضربة واحدة تؤلم؛ وإنما ينافى العموم أن لو 
كان معناه: واحدة من الضربات تؤلم ليس كذلك؛ وإذا اتضح لك ذلك فيما هو صريج 
فى الوحدة فانقله فيماء هو ظاهر فيهاء يكون أوضح» كقولك : الرجل يشبعه 
زغيف؛ وسيأتى الكلام على هذا البحث» فإن المصنف ذكره. وإذا حققت هذا انحل 


كل ما أشكل على من لا أحصيهم عددا من الأئمة المتقدمين والمتأخرين» من أنه كيف 
يجتمع العموم مع جمع القلة» والأول يستغرق الأفراد > والثانى لا يجاوز العشرةء لأنا 
بينا أنه يجتمع مع ما يتجاوز الواحد. فاجتماع العموم مع ما لا يتجاوز العشرةء أوضح 
فإذا قلت : أكرم الزيدين فمعناه: أكرم كل واحد مجتمع مع تسعة» أو دونها إلى اثنين» 
بخلاف: أكرم الرجال» فمعناه: أكرم كل واحد منهم منضم إلى عشرة فأكثر. ويجوز 
التخصيص فى نحو: الضربة إلى أن يبقى واحد» وفى نحو: الزيدين إلى أن يبقى 
ثلاثة » وفى نحو: الرجال إلى أن يبقى أحد عشر» إن فرعنا على جواز التخصيص» إلى 
أن يبقى فرد من أفراد العام» وفرعنا على أن معنى الجمعية باق. 

الثامنة- يشترط فى عموم الاسم الذى تدخل عليه هذه الأداةء أن تكون مادته» غير 
صارفة هن القبوم؛ كالبعض» والجزه؛ واليؤي والثلك بالنسبة إلى الباقى. فإذا قلت 
أخذت البعض من الدراهم » وأكلت الثلك رين ألرغَيّي ؛ لا يتخيل أحد أنه يعم الأبعاض 
والأثلاث» وإن كان داخلا فى إطلاقهموإنمادلمإيعم؛ لأن هذه الكلمة إتيا 
غالبا لإرادة عدم الاستيعاب» ولدللواحکل جوا إل تأویلم قول : وان َك صادقا بكم 

عضن انز بذک وقول الشامر 

بض ما فيكما إل عبثمًا عَوَرى ‏ ولا الحيَاء وولا ادن مِيْكمَا 

فمن قائل: هو على سبیل التنزل» ومن قائل: هی فيه ہیعنی کل» ولم تر أحذا 
أجاب بأن هذا اسم أضيف» فيعم جمع الأبعاض. فإن قلت: قد قال المنطقيون: إن 
الجزئية المسورة ببعض» لا تنافى صدق الكلية لصحة بعض الإنسان حيوان. 
ونحن لا ندعى امتناع الصدق» وإنما ندعى انعلية. نعم البعض» والجزه» والثلثف» قد 
يعم كفيره من الأسماء» كقولك: الثلث أكبر من الربع» والبعض لا يطلق على الكل› 
وكذلك إذا أريد العموم فى أمثاله من ماهية أخرى كقول 4 یر آی کل 
مال فثلثه فى الإيصاء كثير وإذا ق تكون قرينة يمكن معها 


قوبل البعض بالبعض فتارة 


(۲) أخرجه البخاری فى ”الوصایا" باب: إن يترك ورثته آغنياء خير من أن يتكففوا الئاس )٤۲۷/٥(‏ جح 
۲ وفی "الجنائز"» وسلم فی الوصیة” (ع۲۸٦۱)‏ فی حدیث مرض سعد بن آبی وقاص رضی 
الله نه 


۱۹۱ 


القول بالعموم» كقرلك: البعض من هؤلاء يحب البعض قال تعالى: لومون 
امات بَعْضْهُم أونياءُ ْض)" أى كل واحد ولى الآخرء وتارة تكون معه قريئة 
تناف العموم كقونه تعالى: َوَلْقَدٌ فَضَلنَا بَّْضَ النَبْينَ على بض" إذ لا يمكن 
تفضيل كل منهم صلى الله عليهم وسلم على الأخير» بل البعض الأول المقضل جميعهم 
إلا واحدًا أو جماعة مستوين» والثانى من عداه» وقد أطلقنا فى هذه المسألة لفظ البعض 
والكل تبعا لكثرة الاستعمال» وإن كان الأكثرون منعوا دخول الألف واللام عليهماء ومما 
يلتحق بالبعض فى الاستثناء من العموم فى بعض المواد لفظ (الآن) فإنه لا يقبل التعددء 
فلا عموم فيه إذا قلنا: إن الألف واللام فيه للحضورء كما هو رأى الشيخ أبى حيان» 
فإن قلنا: زائدة فلیست مما نحن فيه فی شى 

التاسعة: يستثنى من الأداة الذكزمإلألف واللام التى فى (التى والذى) وفروعهماء 
على القول الضعيف : إنها للتع(يفيفإكم أ يطرقه الخلاف فى الألف واللام الداخلة 
على اسم الجنس» بل الموصول القهردرالذى والتى) مقتض للعموم» وهو فى العدوم 
أقوى من عموم الجمع المعرق٤تواقائق‏ ى أكش ي القائل بعموم الجمع » ويشترط فيهما 
أن لا تكون عهدية» ولا قصد بها مجرد الجنس» ولا زائدة» ولا عوضا من مضاف إليه 
مصحوبها سان جوزناه» ولا هی للح الصفة» ولا للغلبة» وذكرنا هذا الأخير وإن كائت 
الأداة فيه عهدية على المشهورء لأن من الناس من قال: إنها غير عهدية. 

العاشرة: تقرر أن الألف واللام للعسوم عند عدم العهدء وليست للعموم عند قرينة 
العهد» لكن هل الأصل فيها العموم حتى يقوم دليل على خلافه؟ أو الأصل أنها 
موضوعة للعهد حتى يقوم دليل على عدم إرادته فيه نظ وكلام الأصوليين فيه 
مضطرب» ومن أ اهر عبارتهم حكى فى ذاك قولين» ويظهر أئرهما فيما إذا لم 
تقم قرينة على إرا عهد» وشككنا فى أن العهد مراد أو لاء هل تحمله على العموم أو 
لاء والظاهر الأولء فإن قلت ة تصرف إلى العهد وتمنع من الحمل على 
العموم فهلا جعلتم العام بالألف واللام مصروفا إلى العهد بقرينة السبب الخاص» وقلتم : 
إن العبرة بخصوص السبب لا بعمصوم اللفظ؛ قلت: تقدم السبب الخاص قرينسة 


إذا كانت | 


() سورة الإسراه: ١ه‏ 


1۹۲ 


() سورة 


واستغراق المغرد أله بدليل صحة: “لا رجا فى الدار”: إذا كان فيها رجلٌ 


القريئة فنقول: دلالة هذا العام 
على محل السبب قطعية» ودلالته على غيره ظنية؛ إذ ليس فى السبب ما يثبتها ولا ما 

الحادية عشرة: ما كان دالا على الحقيقة -كما ذكرنا- ينبغى أن يعلم أن مدلوله 
الحقيقة لا بقيد» ولا يقال: هو موضرع للجمع أو الواحد أو التثنية. 

قال الإمام فى البرهان: قال بعض من حوم على التحقيق ولم يرد مشرعه: إن 
المصدر صالح للمجموع وهو فى حكم اللفظ المشترك بين مسميات» فهو يصلح لآحادها 
على البدل وهو زلل وذهول عن مدرك الحق؛ وذكر كلاما ممناه أن المصدر موضوع 
للحقيفة لم يوضع لاستعمانه فى الواحد أوالجمع أو التثنية على البدل ولم يلاحظ فيه 
شىء من الثلاثة» ونقل عن سيبويه فو قرلا ا٠ل‏ : ضربه هربا كثيرا أن كثيرا صفة 
والوصوف لا بشعر بالصفة» ولو كأن الوطوفا يشعر بالصفة لاستغنى عنها وجرت 
مجرى التأكيد. 

(ص): (واستغراق المغرد أشمل بدليل َة ل رجال فى الدارء إذا كان فيها 
رجل أو رجلان). 

(ش): هذا الكلام هو الذى دعانا إلى تقديم تلك القواعد السابقةء وهذه المبارة من 
الصنف سبقه إليها | اخذ ذلك من قول الزمخشرى عند الكلام 
على قوله تما : كل ۽ وكّبه) » وقرأ این عباس: (وکتابه) 
يريد القرآن أو الجنس» وعنه الكتاب بار الكتب. 

فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنه إذا أريد بالواحد 


الجنس» والجنسية قائمة فى وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شىء» وأما الجمع فلا 
يدخل تحته إلا ما فيه | ية من الجموع. اه . 
قلت: لا شك أن قولنا: استغراق المغرد أشمل» تارة يعنى به أن المغرد دل على 


فرد زائد لم يدل عليه الجمع ء وتارة يعنى به أن مجموع جزئيات المغرد أكثر عددا من 


(1) سورة اا 


1۹۳ 


الغرد على الشمول أقوى من دلالة 


إذا تقرر ذلك فنقول: للمفرد والجمع أحوال: 
الأول: أن يكونا مثبتين» فالقول بأن استغراق ا 
به أنه دل على فرد لم يدل عليه الجمع فليس بصحيح قطعا؛ لأن قولك: جاء الرجال 


استوعب جميع أفراد الرجل» فليس فى قولك: قام الرجل زيادة عليهء وأما ما يتخيل 
من أن الأعراب والعالون والذين جموع وهى أعم من العرب والعالم والذى فغير صحيح؛ 
لأن الأعراب جمع للعرب بمعنى سكان ة وعالون والذين» إما جمع لعاقل من 
مفرديهما أو هما اسما جمع كذلك» وإن عنى به أن مجموع جزئيات الرجل أكثر عددا 
من مجموع جزئيات الجمع » انبنى ذلك,على الخلاف السابق: فى أن الألف واللام هل 
يسلب الجمع معناه ويصير أفراده خاد ول 

إن قلنا: نعم فليس فى: قام| الرجال ريابة أفراد عن قام الرجل قطعاء وإن قلنا: 
إن معنى الجمع باق» فأفراد الجمع 9 أقل من أفراد المفردء سواء قلنا: دلالة 
الجمع على الآحاد بالطابقة > وهدا اشح فى الأفراد المتناهية» لأن قولك 
رأپت العبيد الذين لزيد وهم تسعة فيه أفراد العام ثلاثة » وقولك: رأيت العبد الذى لزيد 
أفراده تسعة» ويظهر أثر ذلك فيما لو قال: أعط الرجل درهما درهما فعلى هذا يعطى 
كل واحد درهماء بخلاف : أعط الرجال درهما درهماء فإنه يعطى كل ثلاثة درهما وفى 
غير المتناهى الظاهر أن الآمر لأن الجموع أقل عددا من أفرادها بضرورة العقل 
وقد يتوقف فى ذلك ويقال: الأكثر والأقل أمر إضافى يتوقف على العددء وما لا يتناهى 
لا عدد له فكيف تتعلق به الأكثرية والأقلية وهما إضافيانء وإن عنى به أن دلالة 
المفرد على الشمول أقوى من دلالة الجمع عليه» فصحيح ولا يستنكر أن يقال: الفرد 
أضمل بمعنى أن شموله أقوى» لأن الزيادة التى يدل عليها أفعل التفضيل آعم من أن 
تكون فى الكمية أو فى المعنى»ء ويشهد له التحقيق والنقل» أما التحقيق فما قدمناه 
فى القاعدة السابقة» وأما النقل فقال الإمام فى البرهان: هنا أمر ينبغى أن يتفطن له 
الناظر وهو أن لفظ التمر أحرى باستيعاب الجنس من التمور» فإن التمر يسترسل على 
الجنس لا بصيغة لفظه والتصور يرده إلى تخييل الوحدان ثم الاستغراق بعده بصيغة 


1۹4 


الجمع اه يريد كما ذكره شراح كلامه أن الطلق يطلق لفظ التمر بإزاء العنى الشامل 
للآحاد» والتمور يلتفت فيه إلى الوحدان فلا يحكم فيه على الحقيقة» بل على أفرادها 
وهذا عین ما ذکرناه فیما سبق على بحث فيه قدمناه» وقال الزمخشری: فى قوله 


قعالى : قال رب اى وَهَنَ لظم مئّي)" وحد العظمء لأن الواحد هو ادال على معنى 
الجنسية وقصده إلى أن هذا الجئس قد أصابه الوهنء ولو جمع لكان قصدًا إلى معنى 
آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها اه يريد أنه قصد الحكم على حقيفة 
العظم؛ فإن الحكم عليها يستلزم الحكم على أفرادها كما ذكرناء ولو جمع لقصد الحكم 


أ على الإفراد أولاء والأول أبلغ وإليه يشير بقوله: لأن الواحد هو الدال على معنى 


الجنسية» يريد أن الجمع لا يدل على الجنسية» إئما يدل على أفرادها فحيث قسد 
الحكم على الأفراد جمع إشارة إلى اختلافر|ئواعهاء أو غير ذلك وإليه أشار الزمخشرى 
فی قوله فی العالین أنه جمع لیشملاڈل جتی رما سمی به أى لتكون الأجناس التى 
تحته مقصودة» ولم يقصد به الجنسل بل قدت إلأفراد» ويحتمل أن يريد الزمخشرى 
أن الألف واللام فى العظم جنسيةرلم يقد بها الاستغراق بالكلية» فلا تكون ما نحن 
فیه؛ إذا تقرر ذلك فقول اہن عباس رضۍ الله نه فى آلكتاب أكثر من الكتب لم يثبت 
عنه» ولو ثبت أمكن تأويله على المعنى الثالث» ويكون معنى كونه أكثر أن دلالته على 
الاستغراق أقوى كما سبق» و يمتنع أن يقال : مال زيد أكثر من مال عمرو إذا كان مال 
زيد أجل وأبرك وإن استويا في الكمية» وإن امتنع ذلك حقيقة لم يمتنع مجازا. 

نية: أن يكون الغرد والجمع منفيين نكرتين مثل: ما جاءنى رجل ويا 
جاءنى رجال» فاستغراق المغرد فى مثله أشمل على كل من المعانى الثلاثة السابقة» أما 
على أن المراد أنه يدل على ما لم يدل عليه الجمع» فلأن ما جاءنى رجل ينفى 
الواحدء وما جاءنى رجال لا ينفى مجىء؛ الواحد ولا الاثنين لأن مدلوله سواء كان 
مجموع الرجال أو رجل ورجل ورجل هو سلب العموم لا عموم السلب كما سيأتى 
تقریره فی موضعه؛ آرید بكونه أشمل أن أفراد ما جاء رجل أكثر من أفراد ما جاء 


(۱) سورة دریم: ٤‏ 


رجال؛ فعلى ما سبق فى حال ال بكونه أشمل قوة دلالة المغرد على 
الاستغراق » فكذلك لأن المقتضى لذلك فى الإثبات هو الأفراد وكذلك هو فى النفى, 

الثالثة: أن يكنا منفيين معرفتين بالألف واللام» فامغرد أيضا أكثر استغراقا 
باعتبار قوة الدلالة» وباعتبار كثرة أفراده على ما سبق فيه من البحث» وأما دلالته على 
أكثر مما دل عليه الجمع » فيئبنى ذلك على أن أداة العموم أتجمل أفراد الجمع آحادًا 
أو لا؟ قإن قل إن معنى الجمع باق معها فامفرد يثفى ما لم يثفه الجمع من الواحد 
الاثنين» وإن قلنا: إنها سلبية وصار الجنس استوياء ويتفرع عليه لو حلف لا يتزوج 
الئساء أو لا يشترى العبيدء فمن قال: ينفى معني الجمع يقول: لا بحئث إلا بثلاثة 
وهو مذهبتا كما صرح به الرافعى فى الطلاق محافظة على الجمع» ولم ينظروا إلى كونه 
جمع كثرة حتى لا يحنث بأحد عشر وإانع أن يمنع الفرق بين لا أكلم الرجل ولا أكلم 
الرجال إذا كانت الأداة فيهما اسنغزاقيةاريقول: لا يحنث فى واحد منهما إلا بتكليم 
الجمع » فإنهما يقتضيان سلب اموم عم السلب» ويشهد له نص الإمام الشافعى 
رضی الله عنه علی آنه لو حلف لاریقرا القرآن لا یحنث إلا بجه‌یعه» ولو حلف لا يقرا 
قرآنا حنث ببعضه بناء علی ااا اماع لی کله وبعضه» فتد جعل القرآن 
بالألف واللام فى النفى للمجموع فلم يحنثه إلا بقراءة الجميع وإن كان مفردا ويشهد 
لذلك قول أصحابنا: لو حلف لا يشرب ماء البحر لم یخنث إلا بكله» ولا يرد عليه قول 
أصحابنا: لو حلف لا يتزوج النساء حنث بثلاث ولو حلف لا يشرب الماء حفث ببعضه 
لأن العرف صرف هذه الألف واللام عن الاستغراق إلى الجنسية» ولم يصرف لا أشرب 
ماء البحر» فإن الإضافة أدل على العموم من الألف واللام كما صرح به الإمام فخر الدين 
فى تفسيره فلم يقو العرف لعارضتها. 

وبعد أن ائتهت هذه القاعدة على التحقيق» فلنرجع لعبارة المصنف» فقوله: 
(استغراق المفرد أشمل) الظاهر آنه يريد آنه يدل على ما لا يدل عليه الجمع بدليل ما 
ذکره من الدلیل ولیس إطلاقه بصحیح كما سبق وقوله: بدلیل صحة لا رجال إذا کان 
فيها رجلان إنما يدل على أن استغراق النكرة المفردة فى الثفى أبلغ من استغراق الجمع 
انكر فيهء وكلامنا إنما هو فى الألف واللام. 


1۹٩ 


(تنبيه): الأئف واللام عند السكاكى على ما تعرفه من تأمل كلامه» إنما هى لتعريف 
العهد الذهنى خاصة» وأما الجنسية والاستغراقية والعهدية عهدًا خارجيًا فكلها داخلة 
تحت العهد الذهنى والذى ألجأه لذلك» آنه أورد سؤالا حاصله أن قولهم: الألف واللام 
لتعريف الحقيقة لا يجوز أن يراد به نفس الحقيقة؛ إذ لو كان كذلك لكاثت أسماء 
الأجناس من غير دخول الأداة عليه معارف لدلالتها على نفس الحقيقةء ووضعها لذلك 
بالإجماع لا يقال: ليست دالة على نفس الحقيقة قبل اللام؛ بل دالة على الوحدة لأن ذلك 
إن صح فى نحو: رجل وفرس لا يصح فى المصادر كأكل وضرب» فإنه ليس موضرعا 
للواحد من جنسه لكنها ليست معارف إجماها ولو كانت معارف لكانت اللام تأكيذاء ولا 
يجوز أن يراد بكونها للتعريف أن المراد بها الفرد المعين وهو العهد الخارجىء أو غير 
المعين وهو العهد الذهنى إذ لو كان كذلك لم يبق فرق بين الجنسية رالمهدية» لأن الجنسية , 
هى التى يحضر معناها فى الذهن» ولا يجوكرأن يكون المراد الاستغراق لأن حايقة 
الاستغراق غير تعريف الحقيقة» ولأنه| يلزاآلدناقص) لدلالة الاستغراق هلى التعدد والاسم 
على الوحدة» وذكر السؤال الذى سياني وأورك ليه قطب الدين منع الملازمة ومنع دليلهاء 
وهو قوله: إن تعريف العهد ليس كميكاقيرالمإى-الخاضر فى الذهن؛ فإن فرقا ظاهرا 
بين» القصد إلى شخص من أفراد الحقيقة حاضر فى الذهن» والقصد إلى الحقيقة من حيث 
هى هى واعترض عليه بأن الحقيقة إذا أخذت حاضرة فى الذهن تكون فردا من أفراد 
الحقيقة المطلقةء والراد بتعريف العهد ليس فردا حاصلا فى الذهن؛ بل أعم من ذلك» وفى 
الاعتراضص نظر والخطب يسير لأن ذلك يرجع إلى اصطلاحين لا مشاحة فيهماء قال 
المصنف فى الإيضاج: فالحاصل أن الراد باسم الجثس المعرف باللام إا نفس الحقيقة لا ما 
يصدق عليه من الأفرادء وهو تعريف الجنس والحتيقة ونحوه علم الجنس كأسامة› وإما 
فرد معين وهو العهد الخارجى ونحوه العلم الخاص كزيد» وإما فرد غير معين وهو العهد 
الذهنى ونحوه الذكرة كرجل» وإما كل الأفراد وهر الاستخراق ونحوه لفظ كل مضافا إلى النكرة 
كقولنا: كل رجل رقد شكك السكاكى علي تعريف الحقيقة رالاستغراق بما خرج الجواب عله 
مما ذكرنا اه . قال الكاشى: ولم يخرج الجواب عن شك السكاكى مما ذكره ولا آدری کیف 
خرج منه جواب شکه؟ (قلت): لأنه فرق بين العهد الذهلى والجنسى كما فعل قطب الدين» 
فكيف يظهر لبه جواب قطب الديسن ولم يظهر له جواب الإيضاح والأول داخل فى الثانى؟ 


1۹¥ 


ولا تنافى بين الإستغراق وإفراد الإسم؛ لأنٌ الحرف إنما يدل عليه مجردًا 
عن معنى الؤخدة»» ولأنه بمعتى كل فرب لا مجموع الأفراد؛ ولهنا تنح ومد 
بنعت الجقع. 

ص: (ولا تنافى بين الاستغراق وإفراد الاسم» لأن الحرف إنما يدخل عليه 
مجردا عن معنى الوحدة). 

(ش): هذا جواب عن سال مقدر أورده السكاكى» وهو أن إفراد الاسم ينافى أن 
تكون الأداة الداخلة عليه للاستغراق» لأن الإفراد يدل على الوحدة» والاستغراق على 
التعدد» فأجاپ بأن الحرف إنما يدخل عليه أى عند إرادة الاستغراق مجردا عن 
الوحدة والتعدد 

ص: ( ولأنه بمعنى كل فردء لا كل الأفراد ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع). 

(ش): هذا جواب ثان وهو أن الإفواد والتعميم ليس بينهما تناف لأن معنى ا 
باق » وأداة العموم تتبعت أشخلط ةرد واستوعبتها؛ لان مدلوها كل رجل» لا 
كل الأفرادء ولا مجموعياء لأ دلالة اموم كلية لا كل؛ وليذا 
الجمع» فلا يصح أن تقو تإلرنجلىالعاقلون؛ وفيما قاله نظر فقد سمع من كلامهم: 

0 الحمر والدر رم ایض وجوزه ابن مالك وغیره» ولا یشهد له قوله 

تعالی: أو الطفل لين َم يَظْهَرُوا على عَوْرَات انْسَاء" ولا دلالة فيهء لأن الطفل 
يسقعمل بأصل الوضع للجمع كما سبق؛ بل لو كانت الألف واللام فيه وقلنا: بأحد 
ن» وهو أن اسم الجئس إذا كان نكرة وأريد به المطلق لا يدل على 
الوحدةء فيمكن أن يقال بجواز رعاية معناه فيجمع باعتبار ما تحت تلك الحقيقة من 
الأفرادء وهذا المعنى أظهر فى قولهم: أهلك الناس الدينار الحمر مما قاله ابن مالك من 
كون الأداة فيه للاستغراق» وقد بسطت القول على ذلك فى مسألة الحقائق الشرعية فى 
شرح المختصرء وعلم أن الجواب الثانى فى كلام المصتف أولى من الأول؛ لأن الأول 
يقتضى أن الأداة دخلت على الحقيقة فاستغرقتها وهى حقيقة واحدة لا 
تعدد فيهاء والعموم شأنه الأفراد المتعددةء والجواب الأول يقتضى أن مدلول 
العام الحقيقة» والثانى يقتضى أن مدلونه الأفراد وهر الحق؛ ويجوز أن يكون قوله: 


تانع وصفه بنعت 


(۱) سورة الئور: ۳١‏ 


3۹۸4 


تعريف المسند إليه بالإضافة: 
ویالا 


ولأنه بمعنى كل فرد جوابا عن سؤال مقدر كأنه يقول: لو كانت الأداة تفيد العم 

لصح الوصف بالجمع» فأجاب بأنها لنتفميل. 
(تنبيه): تلخص أن الألف واللام على أقسام: 

أحدها: جنسية فقط كتولك: الرجل خير من الرأة؛ أى حتيقة الرجولية خير من 
حقيقة الأنوثة. 

الثاتى: عهدية عهدا خارجياء كالرجل لعين 

الثالث: عهدية ذهئا ونعنى بالخارجى ما كان السامع يعرفه» وبالذهنى ما انقرد المتكام 
بمعرفته» والا فالعهد لا یكون إلا فى الذهن 

الرابع: عهدية جنسية» كقولك: أكرم الرجليي تريد جنس الحجازى فى جواب من 
قال حضر حجازی. 

الخامس: كذلك وهو ممهود نهنى لا-خارجي)-أالثال الذكور حيث لم يكن فى 
جواب. 

السادس: .ستغراقية جنسية» مثل: أن الرجل الجأهل خير من المرأة . 

السابع: استغراقية جنسية عهدية» كالثال المذكور مريدا به الحجازى. 

الثامن: كذلك وامعهود ذهنى 

التاسع: جنسية؛ ولكن يريد جملة ذلك الجنس» لا باعتبار العموم بل يكون المدلول 
الحقيقة كلها وهو بمعنى المموم المجموعى؛ وينبغى أن يجعل منه قوله تعالى: 
عام اليب والشَمَادة يفيد علم الإفراد والمجموع معاء فإن المجموع فى 
الإثبات يستلزم الأفراد فلذلك قلنا: إن جزم المصنف بأن الأداة فيه استغراقية فيه 


تعريف السند إليه بالإضافة : 

ص: (وبالإضافة إلخ). 

(ش): التعريف بالإضافة يكون لأحد أسباب : 
)١(‏ سورة الأتعام: ۷۳. 


۱۹4 


١‏ لأنها أخصّرٌطريق (إى إحضار الست إليه) ؛ نحو [من الطويل]: 

هَوای مَعَ الركب يمَابِينْ مُصعد 8 
۲- أو بها تعظيمًا لشأن الضاف إليهء أو الغا وبر كرد: 
د الخليفة ركب ود السلطان عندى . 
أن لا يكون لإحضاره فى الذهن طريق أخصر من الإضافة» وينبغى أن يقيد بما 
إذا كان المقام مقام اختصار» كما صنع فى الفاح كقول جعفر بن علبة حين حبس 


وای مع اثر 
فإئه لا طريق أخصر من ذلك» وإنما جعل هذا مقام اختصار؛ لأن حال المحبوس 


راا وأئی خلمطآ م إل واب الجن وى مُعْلَقٌ 
وأورد عليه أن التعجب منطبا اقل کولً: وأنى تخلصت فيلزم أن يكون معمولا 
لقرله: عجبت» ولا يصح؛ فان الاستقهام لا يعمل فيه ما قبلهء وأجيب بأن الاستغهام 
صمن معنى التعجب» فلا حایة 5ة کر مك . 
الانى: أن يتضمن التعظيم الضاف إليه» أو المضافء أو غيرهماء فامضاف 
كقولك؛ عبد الخليغة قادم فأكرمه» ومنه أعنى ما يتضمن تعظيم المضاف» وإن لم 
یکن سند إليه. 
لائتفنىإلابياعبدقا فإلأأفزرف الائ 
وقوله تعالى: إن عِبادى لَيْسن لك عَلَيْهْمْ سان وا مضاف إليه كقولك: 
عبدی فعل کذاء تريد تعظيم شان نفسك بأنك ذو عبد» وتعظيم شأن غيرهما كقولك: 
عبد السلطان عند فلان» تريسد بالإضافة الأولى تعظيم فلان المذكور فى الإضافة 
(1) البيت من الطويل» وهو لجعفر بن عابة الحارئى -شاعر مقل من مخضرمى الدولتين الأموية والعياسية» 
وکان مسجونا بمکة فی زارته محبوبته مع رکب بن قومها؛ فما رحلت قال فيها ذلك- اتر 
البيت فى معاهد التنصيعن ٠١١/١‏ والتبيان ١/۴١٠؛‏ والفتاح ص١٠‏ وبلا نسبة فى تاج العروس ٠١‏ 
١‏ (شمر)» والصعد؛ اسم فاعل من أصعد بمعثى أبعد فى السيرء والجثيب: الست من (جشب 
البعير) إذا قاده إلى جئبه. 
(۲) سورة الحجر: 4١‏ 


٣‏ أوت 


راء نحو: ولد الحجام 

الثانية» وهذا المثال قصد بالإضافة فيه تعظيم ا لضاف إليه فى الإضافة» والأحسن أن 

يمثل بعبد السلطان زار فلانا. 

والثالث: أن يراد بها التحقير» كقولك: عبد الحجام حضر هذا ما ذكره فى الكتاب وفى الإيضاح 
ذكر بعد الطريق الأول قوله» وإما لإغنائها عن ا 


لومَط ريم الق كائ َنود لا فی يل خان أضبل نأض 
وقوله : 

قوی مم ققوا ميم أخى ‏ فإذا رمت يُصيُبى سبي“ 
فإنه لو عددهم لطال ومنه 


Os, 


m 


کو ابن مارية ة الكريم الفضل 
وهذا ثركه المصنف» لأنه داخل ZÊ‏ أخْصر طريق. زاد السكاكى أنه يكون 
حيث لا يكون للإحضار فى ذهنالسامع طريق سواها أصلاء كقولك: غلام زد لن 


)١(‏ البيت لأبى السمط مروان بن أيى حصة فى مدح ممن بن زأئدة؛ وينو مدر قومه بطن من شيبان» والفيل: الشجر 
المجتمع» وخفان؛ ملسدة قرب الكوفةء ولأشبل: أرلاد الأسود» والكاهد فى قوله: "بنو لر" لإثاء الإضافة في 
عن تفصیل متعذر» واتظر ابیت فی الاح ص ۹۹ وشرح للرشدى .1١/١‏ 

(۲) البيت من الكامل» وهو للحارث بن وعلة الجرمی فی الدرر ۰۱۲۳/۰ وسمط اللآلی ص ٠٠٠١۲۵۸٤‏ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص٠١٠‏ وشرح شواهد المغنى ٠٠۳/١‏ ولسان العرب ٠١۸/١١‏ (جلل)» 
والؤتلف والمختلف ص۱۹۷ ودلائل الإعجاز ص۴٠٠٠‏ وشرح الحماسة للتبريزى ٠٠۷/١‏ والمغتاح ص 
۰۰ وبلا نسبة فى خزانة الأدب ۰۲۴/۱۰ ولسان العرب ٤٠۳/۱۳‏ (وهن)٠‏ ومغتى اللبيب ص٠٠٠٠‏ 
وهمع الهوائع. 
وأميم مادى مرخم أميمة» وكائت تحضه على الأخذ بثأر أخيه ممن قتله من قرمه» والشاهد فى قول : 
”قومى“ لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل تركه أرجح اجهة هى خوف تفيرهم منه وحقدهم عليه إذا 
صرح باسمائهم» ویعده: 

قلئن عفوت لأعغون جللا ولئن سطوت لأوهئن عظمى 

ص البیت من الکامل» وهو لحسان بن ثابت فی دیوانه ص۰۱۲۲ واسان العرب ٩1/۱۳‏ (جفی) ۲۷۹/۱۵۰ (مرا)» وتاج 

المروس (فضل)ء (جفن)» (مری)» وبلا نسبة فی کتاب الین ۱٤۷/5‏ 


Yê 


ب- تنكير المسند إليه 


وأما تنكيرهٌ ف: ٍ 
-١‏ للإفراد؛ تحو: وجا رَجُل من قى ال 
لا يعرف غير ذلك؛ لكن الإضافة أخصر ولعله تركه الصف اكتفاء بذكر الاختصار» 
وقال أيضا: إنها قد تتضمن لطفا مجازيا كقوله : 
إا كَوْكَب الخرْقء لاح بِسَحْرَةٍ سيل أذاعت غَرلَمَا فی الد 
الخرقاء الحمقاء وسهيل بدل من كوكب» وهو نجم يطلع فى الشتاء فى السحر 
فاضاف الكوكب إلى الخرقاء يعنى أنها تثام إلى أن يطلع سهيل وقت السيح فتفوق 
غزلها على الغرائب» قال: وأن يكون لغرض من الأغراض» مثل أن يقول: محبك على 
الباب يرققه للأذن له. 
(تنبيه): عجب من أهل هذا الان كيف لم يذكروا إرادة الاستغراق من أسباب 
الإضافة وهى من أدوات العمومل_ كفا أن _أاءٌ التعريف كذلك» بل عموم الإضافة أبلغ 
کما سبق ولم يتعرضوا لاء إذاٍجلر ذلك عن اعتيارات مناسبة وأرجو أن يتسع الوقت 
للنظر فى ذلك إن شاء الله تعال 
تنكير السند إليه: 
ص: (وأما تنكيره فللإفراد مثل: [وَجاءَ رَجْل من قى المَديئة عى" 
(ش): التنكير يكون لأحد أمور: 
الأول: الإفراد نحو: وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى؛ أى رجل واحد فإن قلت: سبق 
أن النكرة لا تقعين للوحدة أعنى النكرة النحوية ؛ وهى المتكلم عليها قلت: هذا يعضد 
ما سبقء لأنه لون التنكير ملازما للو. كانت الوحدة أحد معانيه؛ إلا أن يقال: 
قد يلازم الوحدةء وإن لم تكن مقصودة للمستعمل فى بعض الأحوال. 


۲١ سورة القصص:‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى الأشباد ولنظائر ۱۹۳/۴» وخزانة الأدب »٠۲۸/١١١١١/۳‏ وشي 
الفصل ۸/١‏ ولسان العرب ٠۳۹/١‏ (غرب)؛ والمحتسب ۲۲۸/١‏ والقاصد النحوية ٠٠۹/۴‏ والقرب 
والسیاح ص۴۱ 
ورواية عجزه: "فی القرائب“. 


۴-أو النوعية؛ تح: لوعلى بارهم 
۴-أو التعظيم. 
-٤‏ أو التحقير؛ كقوله [من الطويل] : 
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لَه حَاجب فى لأر ,يفيه وَس لَه عن طَاإب اعرف حاب 


الثانى: أن يراد به نوع مخالف للأنواع العهودة كقوله تعاى: على أبُصارهم فشاو" 
أى نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس بحيث يغطى ما لا يغطيه شىء من 
الغشاوات» ولك أن تقول: يحتمل أن يكون إنما نكر للتعظيم» وبذلك جزم السكاكي 


الحرص لا یکون الاي ولا إلحاقيء ولك أن تقول جا کن شم وير 
قال: وقوله تعان: "واللةُ خلق كل ذابة من " يحتملهما النوعية» بمعنى خلق كل 
نوع من أتواع الدواب من نوع من أنواع لاء لوكلا فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد 
النطف» فإن قلت: إنما دلالة كلت على إلأفراد فكيف تول على النوعية» قلت : الأفراد أعم 
من أفراد الأئواع وأفراد الأشخاص> فإن فلت كيف تختلف أثواع مياه وهى النطف» 
قلت : أجيب عنه بأنها تختلف باختلاف أنواع ما انفصلت عنه. 

الثالت: أن ينكر للتعظيم بمعنى أن المسند إليه أعظم من أن يعين ويعرف» وفى 
الإيضاح للتعظيم أو التهويل وهو قريب. 

الرابع: آن يكون التحقير بمعنى انحطاط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف» ومثل فى 
E E OTE SEL‏ 
َه اجب فى كل أفر هيه وَلَيْسّ 


() سورة البقرة: ۷. (۲) سورة الز 

(۳) سورة البقرة: ٩٩‏ (4) سورة الثور: ٤١‏ 

)٠(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى الطمحان القينى فى ديوان العانى »٠۷/١‏ ولابن أبى السمط قى معاد 
القنصی ص ۱۲۷/۱ ولسروان بسن بی حفصة فس شرح شواهد الغنی ص۹٠٠‏ نقلا عن امال 
اتقالیء وبلا نسبة فی أمالی القانی ۲۳۸/۱ء ومغنى اللبيب ص۷۷١›‏ وقبله : 

فتی لا یبال امدلجون بثوره إلى بابه ألا تضىء الكواكب 


۳ 


له لما 
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-٥‏ أو التکثیر؛ کقولهم: إن له لیا روا 
-١‏ أو التقليل؛ 


أی له حاجب عظيم» ولیس له حاجب حقير ويجوز أن يقال: نفى الحاجب 
الحقير فهم من عموم النكرة فى سياق النفى» ويجاب بأن جعل الثفى للحثير ليثفى 
غيره من باب الأولى أنسب» وقوله: فى كل أمر يحتمل أن يكون المفعول محذوفا معدى 
بعن التقدیر له حاجب عن کل آمر یشینه › ویکون فى كل أمر يشينه المذكور متعلقا بما 
تعلق به من الاستقرار» ويحتمل أن يكون عداه بفى إشارة إلى أن الأمر الذى يشين له 
حاجب يحجبه عن فعله» واستعمل فی الثانى عن لأنه لا يقال فى طالب العرف: 
حاجب» ويقال فى انذى يشين ما يجلب إليه أو يحجب» فليتأمل» ويحسن التمثيل 
لاجتماع تنکیری الطيم والتحير ببب على زي هذا البيت وهو قوله : 
ولو مى الخلا ة وف مى جاب لاأيفة 
الخامس: أن ينكر للتكثير؛ بمبنى أل ذإ ألشىء كثير حتى إئه لا يحتاج لتعريف» 
كقولهم : إن له لإبلا وإن. له لغتما وحمل الزمخشرى التنكير فى قوله تعالى: 
(قالوا إن لا لاجر" 
السادس: التقليل نحو قوله تعالى: : لورضوان بن الله اکب ° آى رضوان قليل أكبر» 
ليدل على غيره من باب الأولى» وعد الزمخشرى بنه: سان الى أْرّى 
بيده لي ”؛ أى قليلا أى بعض ليل» وأورد عليه أن التقليل رد الجنس إلى 
فرد من أفراده؛ لا تنقيص فرد إلى جزء من أجزائه» وفيه نظرء لأن التقليل لو فنى 
به فرد لكان هو تنكير الأفراد الدال على الوحدة» وإنعا التقليل أعم من الأفرادء 
لأن القليل يصدق على الثلاثة بالنسبة إلى المائة» وأما قوله : إن التقليل لا يرد 
الشىء إلى جزء حقيقته فصحيمح؛ لكن لا نسلم أن الليل حقيقة فى جميع الليلة؛ 
بل كل جزء من أجزائها يسمى ليلا؛ غير أن إطلاق بعض الليل على قولنا: ليلاء 
ليس بظاهر؛» فإن كل بعض فيه ليل فلا يتبعض» إلا أن يقال: بعسض الليل 
يسم ليلا باعتبار فسه» وبعض ليلة باعتبار اليل كله» فسماه؛ ليلا قليلا 


() سورة التوبة: ۷۲. )١(‏ سورة الأعراف: .١١١‏ 
(۳) سورة الإسراء: ١‏ 
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۷- وقد جا لاتعظیم والتکثیر؛ نحو: ون لبوك ققد کیت ر" آی: نوو 
عد کثیں وآیات قم 


ومن تنکیر غير 1 
-١‏ للإفرا أوالنوعية؛ نح وله حل كل َة بن ا)7 
۲- وللتعظيم؛ نحو: نوا بزب من اله وَرّوله)". 


لن الا ظ4 


٣-وللتحقیر؛‏ نح: (إ 

بالاعتبار الأولء وبعض ليل بالاعتبار الثانى» ثم قال: إن التنكير قد يأتى لعنيين» 

فقد جاء للتعظيم والتكثير فى نحو: وان يکڏبوك فقد كذټت رس اي 

عظیمون وو عدد كثيي ثم قال الصنف: إن من التنكير للإفراد والنوعية: وال 

كل دَابُة مِنْ مء » وقد سبق وإنما أخر الصنف ذلك عن محله» لأئه قصد 
أن يذكر التردد فيه وحذه» وقصد أنغرد ما ليس مسندا إليه. 

, وقد جعل من تنكير التعظيم ل( فأتوا بكر من الله ورَسُوله) ”» والتحقير: ن 
طن إلا ظا وجعله السكاكى اللتمظيم وفيا نظر وكان جعله للتقليل أو التحقير 
أوضح؛ وعند السكاكى من آسبا تإلتنكير أن لا يعرف من حقيقته إلا ذلك» وعد منه أن 
يقصد التجاهل وأنك لا تعرف إلا شخصه كترلك: هل لكم فى حيوان على صورة إنران 
يقو کذا» وعلیه من تجاهل الكفار سا حكاه الله عنهم من قول : هَل دكم 
على جل بكم ” کانھم لا يعرفونه وقد يقال: إن هذا مبالغة فى كفرهم» وقصدا 
للتحقير فيكون دخل فى القسم الرابع باعتبار زعمهم الباطل ( قد بقی تنکیره 
فى التفى لإرادة العموم» لأن النكرة فى سياق النغى للعموم» فإ 
لأنك إذا قلت: لا تكرم الرجال أفاد هذا؟ قلت: إنما يفيد سلب العموم» لا عموم 
السلب وسيأتى قال: وأما أنه لا طريق لك إلى تعريف السامع أكثر من ذلكء 
والسكاكى خلط التعميم بالتنكير؛ والتحقير بالتقليل» والذى فعله المصنف أصوب» 
لأئه لا تلازم بينهماء قال المصنف : وجعل السكاكى التنكير فى قولهم: شر أهر ذا 
ناب للقعظیم» وفى قوله تمال: َوَن مهم فحة من عَذاب ربك" لخلافه 


(1) سورة قاطر: ١ ٤‏ سورة الور: 
(۳) سورة البقرة: ۲۷۹ 5 
(۵) سورة سبا: ۷. (١‏ سورة 


وفى كليهما نظر أما الأول فلما سيأتى» وأما الثانى فلا خلاف التعظيم مستغاد من البناء 
للمرة ومن نفس الكلمة» لأنها إما 
قولهم: نفع الطيب» إذا فاح أى فوحة» كما يقال: شمة» واستعماله بهذا ا لمعنى فى 


لهم: نفحت الريح إذا هبت أى هبةء أو من 


الشر استعارة؛ إذ أصله أن يستعمل فى الخير يقال له: نفحة طيبة ى هبة من الخير» 
وذهب أيضا إلى أن قوله : يا أت إنى أخاف أن يسك عَذْابٌ من الرحمّن)" نكر 
العذاب فيه للتهويل» أو لخلافه والظاهر أنه لخلافه» وإليه مال الزمخشرى» فإنه ذكر 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يخل هذا الكلام م حسن الأدب مع الله حیث لم 
يصرح فيه أن العذاب لاحق له لاصق به؛ لكنه قال: إلى أخاف أن يسك عَذاب ون 
الرَحُمّن) فذكر الخوف والمس» ونكر العذاب. اه كلامه وهو ضعيف» وأما قوله : فلما 
سیأتی فسنتكلم عليه فى موضعه» وأما قوله أن خلاف التعظيم مستفاد من المرة قد ينع 
دلالة الوة على التحقير» فإنه لا هلازفة بيياالوحدة واتقليل» بل بين صدقيما عموم 
وخصوص من وجه» وأما التقليل فيحتمل أن|يقال: لا يستفاد من المرة بل المستفاد من 
المرة الإفرادء وهو غير التقليلىر ءٍفالشيء العظيم الراقع مرة واحدة لا يقال له: قليل» 
وقوله : إنه مستفاد من نفس الكلمة دگرة حشر وليس له فى كلمة النفح وفعلها ما 
يدل على ذلك؛ بل هو مستفاد م الس؛ ولا تسلم أن معئى فاح وهب وشم نفحة رمبة 
وشمة» بل الأعم من ذلك وإنما الذى قد يقال: إنه يدل على الوحدة هو النفحة» 
وقوله: إنه استعارةء لأنه إنما يستعمل فى الخير محتاج لنقل ذلك عن أهل اللغة» 
وكون التنكير للتهويل أو خلافه ينبنى عليهما استعمال الرحمن» فعلى الأول تكون 
الحكمة فيه الإشارة إلى أن من هو كثير الرحمة لا يعذب إلا عن ذنب عظيم لا مجال 
العفو فيه وعلى الثانى يكون ذكره التلطف. 


(تنبیهان): 
الأول: ما تقدم فى تنكير الوحدة والتقليل والتعظيم والتحقير» ليس معناه أن مع كل 
نكرة صفة محذوفة› فإذا قلت: أكرم رجلا تريد واحداء فقد أطلقت الرجلء 


وأردت تقييده بالوحدة» وليسس فى اللفظ صفة واحد وقد حذفت اكتفاء عنها 


(۱) سورة مریم: .٤١‏ 


بالموصوف» وإنما نبهت على ذلك» لأن من النحاة من جعل السوغ للابتداء بالنكرة 
فى قولهم: شر أهر ذا ناب» أن تقديره شر غظيم» فالسوغ الصفة المحذوفة وليس 
كذلك. 
الثاني : قال ابن الزملكانى وغيره: إن النكرة فى الإثبا تكون للعموم لسياق امتنان 
أو غيره أخذا من قول البيانيين أن النكرة تأتى للتكثير» وظنا أن التكثير هو التعميم 
أو يلازمه» وليس كما ظنه فليس بين التكثير والتعميم اتحاد ولا ملازمةء إلا أن 
استعمال النكرة فى سياق الامتنان للتعميم محتمل» وفى كلام الشيخ تقى الدين 
القشيرى ما يقتضيه 
(قاعدة) تتعلق بالتعريف والتنكير كثيرة النفع فى كل علم إذا ذكر الاسم مرتين فإن 
كانا معرفتين» أو الثانى معرفة والأول نكرة» فالثانى هو الأول» وإن كانا نكرتين فالثاني 
غير الأول» وإن كان الأول معرفة والقاثى تَكرة فقولان» فالأول والثاني كالعسر واليسر 
فی قوله تعال :قان مَع ار لرا دمع ار 
عسر یسرین" ۰ والثالث: کقوله تعالی 


إلى فرعن رولا تی ف 


ار 
والرابع كقوله: 
ابىد ولاقو إفون 
عى الام أن يرعن فوا كَلّزى كائو" 


.١ »٠ سورة الشرح:‎ )١( 

(۲) ”ضعيق” أخرجه الحاكم فى مستدركه» والبيهقى فى شعب الإيمان وعبد الرزاق فى مصنفه؛ وابن 
جرير فى تفسيره» عن الحسن مرسلاء وانظر ضعيف الجامع (ح۷۸۷). 

.۱١ ٠٠١ سورة المزمل:‎ )۲( 

)٤(‏ البيتان من الهزج» وهما الفند الزمانى رشهل بن شيبان) فى أمال القالى ۳۲/١‏ اوحماسة البحترى ص 
١ء‏ والحيوان ١/١٠4؛‏ وخزائة الأدب »۲۴٠/١‏ وسمط اللالى مص۷۸٠»‏ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى ص۴۲ وشرح شواحد الغنى ۹44/۲» والقاصد النحوية »٠١۲/۴‏ وبلا نسبة فى مغشى اللبيب 
1a‏ 
ویروی بلفظ: ”صفحنا عن 


وقال ابن الحاجب فى أماليه فى قول تعالى: (عدُوْهَا َر وَرَوَاحهَّا Gat‏ 
الفائدة فى إعادة ار اا يمقدار زمن الغدو وزمن الرواح» والألفاظ التى تأتى 
مبهنة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار» ولو أضبر فالضمير إنما يكون لا تقدم باعتبار 
خصوصيته» فإذا لم يكن له وجب العدول عن المضمر إلى الظاهرء ألا قري أنك لو 
أکرمت رجلا وکسوته كانت العبارة عنه أکرمت رجلا وکسوته» ولو أکرمت رجلا 
وکسوت غیره كانت العبارة أكرمت رجلا وكسوت رجلاء فتبين أن هذا ليس من جعل 
الظاهر موضع المضمرء لأنه لو أتى بالضمر لم يستقم» وشرط الطیبی فی هذه القاعدة أن 
لا يقصد التكرير وجعل من قصد التكرير قوله تعالى: (َوَهُوّ الى فى السُماءِ إل 
الأزض إَ)" فإن فيه نكرتين والثانى هو الأول» وأجاب عنه بأنه باب التكرير لإناطة 
٤‏ ویدل عليه تکریر ذکر الرب فپیل قبله من قوله سبحانه وتعالی: سيان رب 
السْمَوّات والأره عون والذی استدعی هذا التکریر مقام تنزیهه 
عز وجل عن نسبة الولد إليه هذه إكثر ذكرها فى كتب الحنقية قال فى 
الهداية: من قال: سدس مالىسلفلان »ثم كال فى ذلك,المجلس أو غيره: سدس مالى لفلان» 
فله سدس واحد» لأن السدس ذكر عرفا بار ضائة ‏ والعرفة متى أعيدت يراد بالثانى عين 
الأول» هذا المعهود فى اللغة» وقال فى النهاية: من كتبهم أيضا فيما لو قال: أنت طالق 
نصف تطليقة» وربع تطليقة النكر إذا أعيد منكراء فالثانى غير الأولء وإن قال: انت 
طالق نصف تطليقة وثلثها أو سدسها لم تطلق إلا واحدة للإضافة» وفى شرح النار لحافد 
الدين النكرة إذا أميدت معرفة كانت الثانية الأولى لدلالة العهد رقلت): وهذه القاعدة الظاهر 
انها غير محرورة» والتحقيق أن يقال: إن كان الاسم عاما فى الموضعين فالثانى هو الأول» 
لان من ضرورة العموم أن لا يكون الثاتى غير الأول ضرورة استيغاء عموم الأول للأفراد» 
وسواء انا معرفتين عامتين» أم نكرتين عامتين كوقوعهما فى حيز الثفى» أما 
إذا كاتا عاميسن وهما معرفة ونكرة فسيأتى وإن كان الثانى فقط عاماء فالأول داخل فيه 


(ه) سورة سبا: ۱۲ ر۲) صورة الزخرف: ۸4. 
رف: ۸۲. وقد حرفت الآية فى الأصل فقال: ”سبحان رب السماوات ورب الأرض رب 


۸ 


ضرورة استغراق العام لذلك الغرد سواء كان معرفا أم منكرا» وسواء كان الأول معرفا 
بالألف واللام العهدية أم منکراء ویلتحق بهذا الاسم فی دخول الأول فی الثانى إذا كانا 
عامین والأول نكرة کقوله تعال:(لا لكو كم رقا اموا عند اله الرَزة)" آى 

لا يملکون شيا من الرزق» فابتغوا عند الله كل ررق وکذا عکسه وان کانا خاصین بأن 
يكونا معرفتين بأداة عهدية فذلك بحسب القريئة الصارفة إلى المعهود» فإن صرفتها إليه 
انصرفت وإن صرفت الأول منهما فانظاهر أن الثانى مثلهء وإن كانا مشتملين على الألف 
واللام الجنسيةء فالأول هو الثانى لأن الجنس لا يقبل التعدد» قال التنوخى في قول 
قعالی :إن مع 1 لمر يرا إتما كان معنى العسر واحداء لأن اللام طبيعية والطبيعية 
لا ثانى لاء يعئى أن الجنس كلى والكلى لا بوصف بوحدة ولا تعدد» وان کانا نكرتين 
فالظاهر أن الثانى غير الأولء لأنه لو كان إيايرلكان إعادة النكرة وضعا للظاهر موضع 
الضر» وهو خلاف الأصل ويحتمل كلاق ») ولأجل الاحتمالين ورد فى حديث 
الاستسقاء ثم جاء رجل من دار لليانب عاد ذكر الرجل منكراء كما بدأ به منكرا مع 
تردده فى أنه الأول أو غيره كما ورد مصرحا به كى ”الرواية الأخرى؛ حيث قال: ثم 
جاء رجل» ولا أدرى الأول أو غيره» وإن كان معرفتين بأداة جنسية قالثانى هو الأولء 
لأن الجنس غير متعدد» وإن كان الثانى خاصا والأول عاما فهو داخل فى الأول ضرورة 
اشتمال العام على الخاص» كما يشتمل الأخص على الأعم هذا هو التحقيق فيهاء ولو 
مشينا على إطلاق القاعدة لورد عليهم ما يعسر جوابه» فمن ذلك ما يرد على قولهم 
إذا کانا معرفتين فالثانی هو الأول» وهو قوله تعاى:(هَلْ جَراءُ الإحسَان !! إلا الإخْسّان)*“ 
فإنهما معرفتان» والثانى الثواب» والأول العمل والثانى غير الأول» لأنهما عهديتان لعهودين 
أو جنسيتان وقوه تعالى :حى إذا تيا أَهْلَ رة انثُطْعَما الَا" سأتكام عليه فى 


ر سورة العنکبوت: ۱۷. ره) سورة الشرح: ه. 

ر الحديث أخرجه البخارى فى “ الاستستاء “ باب: الامقسق فى السجد الجامع 0۸1۸/۴ لح 
ول A‏ 

رهم سورة الرحمن: 1١‏ . رهم سورة الکهف: ۷۷ 


5% 


وضع الظاهر موضع الضمرء وقوله عاق :وما ابر تفبى إن القن لأمارة بالسوء“ 
معرفتان عام ولول خاص فالأول لقي ا وقول تعال ت غ 


ET‏ للع خت فن ن اا تو لی 


يبع أكشَرُهم إلا فنا إن 1 


لا فی A‏ ق سُا(" وكذلك لوزت کل زی فض 
ا الفضل الأول العمل اكائ الثواباء ركذلك: ؤيزنكم قوة إلى فوتكم 
وكذاك: للمزتانوا این ت ا ٣‏ ی لزنام ا فوق ا 


E E‏ إلا أن يقال ادها نحي زام انان والثانی محکی 


من کلام انیی 6ا ونما اکا فی وترعهما من تکل واحدء وكذاك: ال انی خلقكم من ضف ثم جل 
مف فو ج ش غا وسن مجیء الثانی 


.4١ سورة الائدة:‎ )١( 


() سورة هود: ۲ 
سورة الق ۲ 

)۱١(‏ سورة التحل: ۸۸ ر 

)١۲(‏ أخرجه بتحوه فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

سورة البقرة: ۲۱۷ (۱4) سورة الروم: .۰٤‏ 


1. 


قوله 4#: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" فالمراد التائب من كل ذنب كمن 
لا ذنب له» ولا يستقيم أن يراد التاثب من ذثب ما كمن لا ذنب له»ء إلا أن يراد 
بالذنب الثانى الخصوص فحاصله أنه لا بد من تساويهنا عموما وخصوصا في هذا 
الثال» وقوله تعالى: (فَجاءَنة إخدَاهُمًا َمْشِى عَلى ايء" بعد قوله تعا 
إخداهما)” يحتمل أن تكون الأول هى الثانية وأن لا تكونء وقد تقوم قرينة على أن 
الثانی غير الأول كقوله تعاى: [ ر 
وكذلك قوله تمالی 
السّماء»" واما قوله تما :وه الى فى السَماء إل وى الأرّض إل" فليس 
الجواب عنه ما قاله الطيبي بل إن إله بمعنى معبودء BEE‏ 
تضمنه من الصفة فأئت إذا قلت: زيب شازترعمر» أو ضارب بكرء ألا يتخيل أن 
الثانى هو الأول وإن أخبر بهما إن فاك كإحدة» فإن المذكور بالحقيقة إنما هو 
الضربان لا الضارمان, ولا شك أن الضربي«ختلقانء ومن أمثنة إعادة العرفة نكرة 
وقد آيذا موس الْمدى وأورقگانوترافی اناب هدى)" قال الزمخشرى: 
المراد بالهدى جميع ما آتاه من الدين والعجزات والشرائع وبهدى الإرشاد» وأنشد فى 
الأساس: 

ا 


غ قنك نمی قد ئى ادر دُوئها ‏ ويس على دهر إشء معو 
ومنه : (إذا التاس تاس والزمان زمان) ومما نحن فيه قوله # : "لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر""» قيل: الثانى غير الأول» وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل؛ أى الله هو 
الدهر المتصرف» وقال الراغب: معناه الله فاعل ما يضاف إلى الدهرء فإذا سببتم الذى 
تعتقدون أنه فاعل ذلك فقد الله تعالى» والحق أن المراد لا تسبوا الفاعل الحقيقى 
(۱) "ضعیف" وراجع الضعيغة زع 1۱١ ۰٩۱١‏ 
(۲) سورة القصص: .۲١‏ (۴) سورة القصص: ۲١‏ 
() سورة الروم سورة النساه: ٠١۴۳‏ . 
() سورة الزخرف: ۸٤‏ اقر: ۵۳ 
(۸) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى كتاب العين ٠۳۸٠۲4۸/۲‏ وآساس البلاغة (عول). 
(۹) بهذا اللفظ أخرجه مسلم فى : "الألفاظ من الأدب وغیرها ؛باب: النهى عن سب الدهر (ج٣٣۲٠).‏ 
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الذى تعتقدون أنه الدهر الله هو الفاعل الحقيقى» فحينئذ الدهر فى الموضعين 
واحد» فيو على القاعدة وهذا الذى قاله الراغب حسن» إلا أن الجمع بينه وبين قول 
# حین بلغه سب امشرکین له نهم يسيون ممما وأنا محمد" e N‏ 
العرقة معرفة والانى غير الأول بالقرائن قوله تعاي: إو 

ل اهُمٌ اتاب يُؤْيُونٌ به" ومن ذلك قوله تعال: ب 
املك تُؤتى الملك مَنْ ئا( فالملك الذى يؤتيه الله العبد لا يمكن 
نفس ملكه فقد اختافا وهما معرفان؛ لکن يصدي آنه ! e‏ 

الاسم كما صرح بنحوه فى قوله تعالى ؤت 

أعاد الضمير فى الفضل المستغرق بامتبار أصل الفضل» ومما ذكرناه يعلم أن ا بعض 
البيائيين أن تؤتى اللك من يشاء لا يكن أن يكون من وضع الظاهر موشع الضمر ل 
تحقیق له ونظیرها قوله تعالی يجتو ندم المرةٌ قن المرَة له جَميغًا)" إلا 
أن المزة الأولى نظير الملك انشانل: والغزة ألثانية ر الئك الأول وأما قوله ثعالى فى 
سورة البقرة: ( وقول تعالی فيه فا" فی من إعادة 
النكرة معرفة» لأن من معروف ون گان فی 8 بعد المعرف فهو فى الإنزال متقدم 
عليه» وهذه القاعدة تعرض لها الأصوليون فى نحو: صل ركمتين» هل يكون أمرين 
والثانى تأسيس أو لا وفيها خلاف مشهور» ومما ينبنى على هذه القاعدة إذا 
قال: إن رأيت رجلا فأنت طالقء وإن رأيت رجلا فعبدى حرء الظاهر أنه لا 
يجب أن يكون الثانى غير الأول بل إذا رأت رجلا حصل العتق والطلاق» ولو 
تخلسلت رؤية رجل بين التعليقين» ثم وجدت رؤية ذلك الرجل بعد التعليق الثانى 
عثق العبد بلا توقف» ذكر الغرعين الوالد فى بعض تعاليقه» ومما يجب التنبه 
له» أن الراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورا فى كلام واحد» أو كلامين بينهها 


(۱) آخرچه البخاری فی "الناقب *؛ باب: ما جاء فی أسماء رسول الله # (۰)۱4۱/۹ (ع۴۴٠۳).‏ من 
حدیث أبی هريرة رضی الله عنه. 


۲۹ سورة آل عمران:‎ )( ٤۷ سورة المنکبوت ؛:‎ )١( 
.۱۳۹ سورة التساء:‎ )١( ۷۴۳ سورة آل عمران:‎ )( 
۲١ سورة البقرة:‎ . ۲٤۱۰۱۷۸: سورة البقرة‎ )( 


NYY 


تواصل بأن یکون أحدهما معطوفا على الآخر أو له به تعلق ظاهر» وتناسب واضح» فان 
قلت: لا نزل قوله تعال : ال و وا ائم ن" حزنت ااسحابة 
رضي الله عنهم وقالوا: أينا لم يطلم نضه» ففسره النبى كك بالشرك وقرا: إن ارك 
م م عَظِيم) فهذان نكرتان فى كلامين متفاصلين» وفسر أحدهبا بالآخر فهو ينقض 
قولكم: إن النكرتين تكون إحداهما هى الأخرى» وينقض قولكم: إن من شرط كون 
إحداهما الأخرى فى العرفتين أو فى النكرة مع المعرفة أن يكونا فى كلام متصل بعضه 
ببعض» قلت : النکرتان فی کلامین متباعدین لا يمنع أحد أن يراد بإحداهما الأخرى 
بدليل يقوم عليه» وهذا الحديث دليل على أن الراد بأحد الظلمين الآخر» وإئما المدعى 
هنا أن النكرتين المتواصلتين دون قرينة تصرف إحداهما لغير الأخرى» أما التباعدتان 
فلا یحکم عليهما أن إحداهما هى الأخرئًأومغيرها إلا بدليل» هذا عند الإطلاقء أما 
الظلم لولم لبسو فإنه عام دلت(الستقةعَلَم خصيصه بالآية الأخرىء وينبغى أن 
تتنبه إلى أن هذا التفسير النبوى قطع ا لظ لیس لسائل أن یسال عن دلیل لفظى 
فى إحدى الآيتين خصص الأخرئ بول ”اتيس لى ذلك فيقول فى نحو: لا 
تضرب رجلا مع أكرم الرجل أو رجلا يريد زيدا أن الراد بالأول زيد فقط» ولا أن يقول 
فى قوله تعالى: لا ظلم اليم" : إن الراد الشرك» وإن كان وزان ولم يبوا 
اقم بشم ولا أن يقول فى تحو: الإنسان حيوان أنه يقتضى أن كل حيوان إتسان» بل 
القرآن يفسر بعضه بعضا؛ حيث لا تعارض والسنة دلت على ذلك إما بوحى أو دليل لفظى» 
فليتأمل وكان خطر لى قديما أن فى الآية الكريمة ما يشير إلى أن المراد بالظلم فيها الكفر؛ 
وقوله تعالى: (وّمْ يَْبسّوا) لأن الذى يلس الإيمان هو الشرك» فإنه كالمازج له فإن عبادة 
الله إيمان» وعبادة غيره ظلم» بخلاف الظلم بالعاصى غير الكفرء فإتها لا تمقزج ولا 
تقبس بالإبمان» ومرضت هذا النمعنى على والدى بدرس الشامية بدمشق فارتضاه وفرح به؛ 


() سورة الأنعام: ۸1. . 

(۲) اخرجه البخاری فى "لتفسیر“» باب: ل لرك للم عظيم)» (۴۷۲/۸)» 
(م٦۷۷:)»‏ وسلم قى ” الإيمان“» (ح٤۲١)»‏ والآية فى سورة لقمان: ٠۳١‏ 

(۳) سورة قافر: ۱۷ 


1۲ 


ومسا يتعلق بنا نحن فيه قوله تمان :أن غيل إخدَاهُا فََذكرَ اهما الأخرّى) 
فإن كائت إحداهما الثانية مفعولا فالاسم الأول هو الثانى على قاعدة المعرفتين» وإن 

كانت فاعلا فهما واحد باعتبار الجنس كما سبقء وأكثر النحاة على أن الإعراب إذا لم 
يظهر في واحد من الاسمين تعين يكون الأول فاعلا خلافا لما ذكره الزجاج فى قوله 
تعالى: لفقا رَالَت تلك دَعُوَاهٍُ" وقد رأيت لابن الحاجب فى أماليه كلاما فى ذلك 
غالبا حسن؛ وفي مضه مشاحة وها آنا آذکره بثفظه فامتبره قال: قوله تعای: أن 

مغل إحدَاهمَا فئُذكرَ إخْدَاهُمًا الأخْرّى)” فيه إشكالان» أحدهما أن قوله: أن تضل 
ذكر تعليلا لاستشهاد الرأتين موضع رجل» ولا يستقيم فى الظاهر أن يكون الضلال 
تعليلا للاستشهادء وإنما العلة التذكير والإشكال الثاني قال: (فذكر إخدَاهُمًا 
الأخرى. وقياس الكلام فى مثل ذلك ,أي ريقال: فتذكرها الأخرى» لأنه قد تقدَم الذكر 
فلم يحتج إلى إعادة الظاهرء والجوانا عيًرالأول أن التعليل فى التحقيق هو التذكير» 
ومن شأن لغة العرب إذا ذكروا عله وكأ نلعلةأعلة قدموا ذكر علة العلة» وجعلوا العلة 
معطوفة بها بالفاء لتحصل الدلالتاق معا بعبارة واحدةء» كقولك: أمددت الخشبة أن 
يميل الحائط فأدعمهاء فالإدعام هو العلة فى إعداد الخشية؛ والميل هو سبب الإدعام» 
فذكر على نحو ما ذكرناه» فقيل: أن يميل الحائط فأدعمهاء ولو قيل: إن اميل فى 
المثال والضلال فى الآية هو السبب» لم يكن ذلك ببعيدء لأن الضلال والمعلوم من 
إحداهما يكثر وقوعه» فصلح أن يكون علة فى أ ادهما مقام رجل؛ وإنما یجیء 
اللبس هاهنا إذا تودم أن وقوع الضلال هو السبب» فيؤدى إلى أن يكون مقصودا وقوعه 
باستشهادهماء وليس التعليل واجبا فيه أن يكون مقصودا وقوعه» بل العلة هى 
المقتضية لذلك المعلوم» ا ترى إلى قولك: قعدت عن الحرب من أجل الخوف 
فالخوف هاهنا ليس مراد وقوعه فى قصد المتكلم حتى يكون سبيا للقعودء فكذلك 
هاهنا المقصود أن الضلال المعلوم هو السبب المقتضى فى المعنى استشهادهما فى موضع 
رجل» وذلك مستقيم على هذا التأويل» وكذلك يمكن أن يقال فى ميل الحائط: إنه 
أيضا هسو السبب على الوجه الذى ذكرئاه فى الآية» وهذا الوجه الثانى يصلح أن 


() سورة الأنبياء: ٠١‏ . 
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يكون الأول ليجى؛ الثانى بعده بعد تقديم التسليم» وأما الجواب عن الإشكال الثانى» فهو أنا 
نقول: أصل الكلام على الوجه الأول: أن تذكر إحداهما الأخرى عند ضلالهاء فقدم لى ما 
ذکرناه» فبقی أن تذكر إحداهما الأخرى على ما كان عليه. الثانى هو أن لا يستقيم فى المع إا 
كذلك» ألا ترى أنه إذا قال: أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى» وجب أن يكون ضمير المغعول 
عائدا على الضالة متعينا لها كما إذا قلت: جاءخى رجلا وضربته» يتعين أن يكون الجائى هو 
الضروب وذلك مخل بالعنى المقصود» لأنها قد تكون الضالة الآن فى الشهادة وهى الذاكرة فيها 
فی زمان آخر» فالذكرة هى إلضالة : فقذكرها الأخرى لم يغد ذاك لتعين عود الضمير 
إلى الضالةء وإذا قيل نكر اهما الأخْرّى) كان مبهما فى كل واحدة منهماء قلو ضلت 
إحداهما الآن وذكرتها الأخرى فذکرت کان داخلا ثم لو انعکس الأمر والشهادة بعينها فى 
وقت آخر اندرج أيضًا تحته لوقوع قوله : كر إِحَافما الأخْرّى) غير معين» ولو قيل: 
فتذكرها الأخرى» لم يستقم أن يكون منه(جا تة إل التقدير الأول» فعلم أن العلة هى التذكير 
من إحداهما الأخرى كيغما قدر» وان الختلف وعذا عى لا يغيده إلا ما نكرناه» فوجب لذلك 
أن یقال: دك إحداهُّما الأخْرَی) وهنا آلوجه الثانی هو الذى يصلح أن يكون جاريا على 
الوجهين الذكورين أو لاء وأنه فى التحقيق هر الى وجب لأجله مجيئهما ظاهرين» وآما الوجه 
الذى قبله فلا يستقيم إلا على التقدير الأول لأن التقدير الثانى جعل الضلال هو العلةء فلا 
يستقيم مع ذلك أن يقال: إن أصل الكلام رأن تذكر إِحدَاا الأخرّى) عند ضلالها مع القول بأن 
الضلال هو العلة. فثبت مما ذكرناه من العنى الصحيح وجوب مجىء الآية على ما هى 
عليه» وأنه لو فير إلى الضمر اختل العنى القصود» واختص ببعضه. اه . وفى بعضه 
نظر» والسؤال الذى ذكره ا وا آجاب ب په عنه من أن العطوف عليه ذكر للتوطئة؛ ثم 

عططف عليه القصود يات اليتاب)“ ا 
تعالی: ا ا إن إيتاء الله الكتاب لم يقصد 
نفيه»ء وكونهم كانوا أعداء لم يقصد عده من النعمة» وإنما العنى ما كان 
لبشر أن يقول للناس ذلك» وقد آه الله الكتاب» واذكروا نعمة الله عليكم إذ ألف 
بينكم بعد العداوة» وسن هذه الادة أيغا قوله تمان :أأمُرونٌ الاس بابر ونون 


(۱) سورة آل عمران: ۷۹ را سورة آل هران : ۱۰۳ 


1o 


ثالثاً: إتباع المسند إليهء وعدمةُ 
وصف امسر إليه: 
وام وص فلکونه 


فراغ شغ ووی ادق ت E‏ 
الأَلمَمِئ الى بُ بك الط ٠‏ فَنْ أن قد رأى وقد معا 


e)‏ اراد تنسون انتم إذ الأمر لا يصلح أن ينكر» وبقى مما يتعلق با 

سبق قوله تعالی :۲ إن مکو افر ٠‏ نّا اوا امین وقوله تمالى: 

حى إذا تيا أل قَرية اثطعَما أَهلَها)”. وسيأتى الكلام عليه فى وضع القاهر موضع 

١ الضمر.‎ 

وصف المسند إليه: 
صد : وام وصفه الخ 
(ش): یآتی المسند إلیه مرصو فا٣‏ ودا کد فور . 

الأول: أن يكون يحتاج إلى كشف معناه» أو زيادة كشفه كشفا تاماء كقولنا: الجسم 
الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله» وقوله : يحتاج خبر الجسم» وهذا 
الوصف يسمى بيانهاء ويسمى كشفيا ونحوه فى الكشف قول أوس بن حجر بفتحج 
الحاء والجيم يرثى فدالة بن كلدة: 

ِ ی الى يِن بك الظذ ‏ فن كان قذ رأى وذ سَمعَ“ 

۴۱ : سورة البقرة: 4 (۲) سورة العنکبوت‎ )١( 

ر(٣)‏ سورة الكهف : ۷۷ 

(؛) البیت من النسرح؛ وهو لآوس بن حجر فی دیوانه ص۳٠۰‏ رلسان العرب ۳۲۲/۱ (حظرب)» ۴۲۷/۸ 
(لع)» وتهذيب اللغة ؟/4٠4؛؛‏ وديوان الأدب ١/۲۷۳؛‏ وكتاب الجيم ۲٠١/۴‏ والكامل ٠٠٤٠١‏ 
وذيل أمالى القالى ص٠۴‏ ومعاهد التنصيص ۱۲۸/١‏ ولأوس أو لبشر بن أبى خازم فى تاج العروس ۲ 
(لع)» وبلا نسبة فی مقابيس اللغة ۲٠٠/١‏ والصباح ص۲۲ 
والالمعى: الذكى المتوقد. في رثاء فضالة بن كلدة الأسدى» وبعده: 

أودي فلا تنفع الإخاحة من أمر لن قد يحاول البدعا 


والبیت من ق 
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۲- أو مخْصْصًا؛ حو: ريد التاجرٌ عندنا. ... 


قال السكاكى: قال الجوهرى: الألمعى منصوب بفعل متقدم» وجوز أن يكون بدلا 
لأن قبله: 
ايها الَف جلى جَرَعا إن الذى تخذرين 


وققا 


إن الى مع الشَجاعَة الت َجْدَة والب والثقى جُمعسا 
الألْقبي الى يَف بك ال ف كان قد رأى وقذ با 
الخي ف اليف للَرَرأ تم عه ْف وَل ّت َب" 


والمراد بالخلف السلف ماله بالعدةء والمرزأً فى ماله بالكرم» والطبع أقوى الطمع 
وخبر إن قال الأخفش: هو محذوف تقديره مات» والبيت مذكور فى الكامل 
للمبردء ورأيت هذه الأبيات فى ديوان أوس بخط على بن أبى الفتح بن جنى 
وكتبه» فإن ما تحذرين وكتب إن اقمع السماحة» وضبط بخطه الألعى 
بالرفع» وقال: بظن لك الظن» إوضيط ارز إكسر الزاى» وكتب لم تمنع بضعف 
بالتاء المثناة من فوق مفتوحةء. وقول الصف نحوه يحتمل أن يكون» لأنه من غير 
باب المسند إليه إن كان منصوا فل وق يكر لن هذا الوصف ليس كاشفا عن 
حقيقة الألعمى» بل يتضمن » فإن الألعى هو الذكى المتوقد كما قال فى 
المحاح» وذلك يستلزم هذا الوصف وعبارة الإيضاح ونحوه في الكشف قال فى 
ا وكذا قوله تعان : إن الإئْسَانَ حبق هَلوعا إذا مَسه اشر جروا وإذا مسة 
الخَير مَنّوعًا). قال الزمخشرى: الهلع شدة الجزع عند مس الكروه» وسرعة 
المنع عند مس الخير من قولهم: ناقة هلوع سريعة السير» وعن أحمد بن يحيى قال 
لى محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ فقلت: قد فسره الله تعالى. اه. وهذا 
أيضا من غير باب المسند إليه. 
الثانى: أن يقصد تخصيصه بصفة تميزه. 
كقولك: زيد التاجر هندناء فإنك ميزتسه عن غيره بهذا الوصف» وفى هذا المثال 
نظر لأن العلم متميز بنفسه لا يحتمل غير معناهء وقد يجاب بأنه قد يعرض له 


(۱) اتظر تخريج البيت السابق. 
(۲) سورة المعارج: ۰۱۹ ۲۱ 


۳- أو مَذْحًا أو ذمًا؛ نحو جاءنى زيدٌ العالمٌ أو الجاهلُ؛ حيث يتعيُُ 

الوصوف قبل ذكره. 
4-أو تأكیا؛ نحو: أس الاير كان بوما عظينا 
الاشتباه لكونه علما على غيره أيضاء أو يفاد أنه إذا قصد بوصفه التخصيص يصير 
منكرا وينوى تنكيره كتنكير الأعلام؛ لكن لو صح هذا لكانت صفته نكرة» وليفرض 
ذلك فیما إذ لم یکن ثم زید آخر هو تاجرء فإ ن کان حیئئذ یحتاج إلى وصف آخر» 
ومن هذا النوع الفصول الذكورة فى الحدود» والسبب الأول أعم من الثانى» والذى 
يغلب أن صفة النكرة للتخصيص» وصفة العرفة للبيان. 

الثالث: أن يوصف للمدح أو للذم» كقولك: زيد العالم أو الجاهل؛ حيث يكون زيد قد 
فهم المراد منه قبل ذكر الصفة» والصنف قال: لكون الوصف مبينا أو مخصصا أو 
مدحا أو ذماء وکان ینبغی أن بقولیغ:أو مادا أو ذاما أو 
ونحوه في غير السند دو ابم الله الرحمن الرجيم) ٠٠‏ وقوله 
تعاي: هو الله الخالق البارئ 0 ويليو! فى انذم: قاذ قرات القرآن فاسئمذ 
بالل ِن الشيعان الرّجير 4ر“ 

الرابع: أن يفيد التأكيد» » كقولك: أمس الدابر كان يوما عظيماء ويمكن أن يكون مئه 
من فير باب السند إليه: ولا طَائِر بير بجاحَيّه) "قال السکاکی: ذكر لأن 
القصد إلى الجنس»ء قال الزخشری وا يادة التعميم i‏ وهو قرید من 


فقال الزمخشری: الاسم الحامل 


لعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد الخصوص» فإذا 
أريدت الدلالة على أن العنى به منهماء والذى سيق له الحديث هو العدد» شع 


بما يؤكده فدل به على القصد إليه والعناية قر أنك لو إنما هو إله 
ولم تؤكد بواحد لم يحسن وخيل آنك تثبت الإلهية» لا الوحدانية» قلت: قوله: 
ركيد لا يعنى الاصطلاحى الذى هو أحد التوابع » بل يعنى المعنوى اللغوى» 


() سورة القاتحة : .١‏ () سورة الحشر: .۴٤‏ 
(۳) سور التحل : ۹۸ (8) سورة الأنعام: ۴۸. 
(#) سورة النحل: ١ه‏ 
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نعت مؤكد مثل: تعجة واحدة؛ والسكاكى جمل اثنين عطف بيان 
وفيه نظر» لأن عطف البيان كالصفة؛ فإذا امتنع أن يكون أحدهما كاشفا لهذا 
المعنى امتنع الآخر» ومن جهة أن عطف البيان غالبا لا يكون إلا عن معرفة› 
وإلهين نكرة» ولأن اثنين ليس أشهر من إلهين» وعطف البيان عند الجمهور يكون 
غالبا أشهرء إلا أن يقال: هو أشهر فى العدد من التثنية» ولأن عطف البيان لا 
يكون إلا معرفة على قول مشهور» وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله» وقد بقى 
من أسباب الوصف أمور ذكرها فى التييهيل: منها الترحم مثل: زيد المسكين وهو 
قريب من معنى الذم والمدح» وكناك الربهام مل : تصدقت صدقة كبيرة أو صغيرة» 
وفيه نظرء لأن الإبهام حاصل| قبل الومف) وكذلك التعميم مثل: أكرم الناس 
الرجال والنساء» وفيه نظر> لان التعميم حاصل قيلٍ الوصف» ولهذا أهمل المصنف 
ذلك کله» وإن ذكره الناس قبل" 

توكيد المسند إليه: 
ص: (وأما توكيده إلخ). 
(ش): من تعلقات المسند إليه أن يؤكده وذلك لأحد أسباب: 

الأول: إرادة التقرير نحو: قبت أثت وانت قمت» وسيأتى فى باب تقديم القعل أو 
تأخيره إن شاء الله تعالى» وبهذين الثالين مثل المصنف» وفيه نظرء لأن كلامه فى 
التأكيد الذى هو من التوابع وهذان المثالان ليسا كذلك» وقد اعترض هو على 
السکاكى بنحو ذلك فى كل رجل غارف 

الثائي: دفع توهم المجاز نحو: جاء زيد نفسه» فإنه ينفى أن يكون جاء غلامه» كذا 
قالوه» وفيه نظر؛ أو السهوء كقولك: جاء زيد زيد+ لأنه ينفى النهوء أو عدم 
الشمول» نحو؛ أخذت المال كله ينفى التجوز بالتخصيص أن يكون المراد به 
البعض» كذا قالوه (قلت): وفيه نظ 


» آلا تری إلى قول احرموا كلهم إلا آبور لم يحرم" 
كيف دخله التخصیص مع تأکیده؟ وكذا وج ند ا ا ن کان 
الاستثناء متصلاء وإن تخيل فى جرابه أن التأكيد مقدر حصوله بعد الإخراج 0 
فامؤكد إنما هو غير الخرج ورد بنحو قوله تعالی :ولذ أريناهُ آياتنا كلّه) ^ 
والاستغراق فيه متعذر» لن ن آیات الله تعالی لا تتباهی» وبعد أن كتبت ذلك بحثا 
رأيته منقولاء قال الإمام فى البرهان: وما زل فيه الناقلون عن الأشعرى رمتبعيه 
أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة» وهذا وإن صح يحمل على توابع الحموم 
كالصيغ المؤكدة. اه فقد صرح بان التأكيد لا لا يرفع احثمال الخصوص؛ لکن 
وجدت ما قد یدل لا قالوه وهو قوله تعال :يوون هَل ئا ين الأمر من شىء قل 
إن لمر كله ه6 " فى قراءة من نصب كله لأنه لو لم يعينه للعموم لا قابسل 
هَل لا مِنّ الأمر مِنْ شىع#وهدًا يكيل فى المجاز» لأن التخصيص مجاز قال 
السکاکی: ومنه كل رجل ارف ول نان حيوان ورد عليه فى الإيضاح بان كل 
هذه للتاسيس لا للتأكيدء فإنها مقيدة للشمول بخلافها فى قام الناس كلهم؛ قإن 
العموم مستغاد من غيرما) كلك اقات التاكيد وهذا الذى قاله صحيح؛ إلا أن 
کلام السكاكى لعله يشير إلى ما قلناه من أن لفظ كل وإن أكدت لكنها لا تثلى 
إرادة التخصيص» بل تبعده لأنها صريحة فى العموم» بخلاف لفظ الناس المؤكد 
بهاء فكأنه يقول: إفادة الناس كليم العموم كإفادة كل إنسان فى القوةء وان 
كانا قابلين للتخصيص فكانها للعموم المؤكدء كما يقال: إن لتأكيد الإثباث» أو 
يقال: أراد أنها تؤكد دلالة النكرة على شائع فى جنسه» وإن أفادت الاستغراق 
فإن إنسانا دال على قيسام رجل؛ فإذا قلسث: كل إنسسان تأكدت الدلالسة 
على الواحد لأنها موجودة مع كل فرد من أفراده التى دل اللفظ عليهاء 

»)٠٠/4( آخرجه البخارى فى "جزاء الصيد"» باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاد الحلا‎ )١( 


(ع۱۸۲۲)؛ وفی غير موضع من صحیحه» ولم فى ٣لحج”‏ (۲۷۸/۴) ط الشهب. رلفط مسلم: إلا 
با قتا E‏ 


() سورة ص: ۷۳ (۲) سورة طه: ٠۹‏ 
(1) سورة آل عمران: ۱۰٤‏ 


N: 


أو يريد أن كل هذه أصلها كل الواقعة تأكيدا؛ لكنها قدمت» وفيه نظر› وإن مشى 
له ذلك فى الضافة لجمع فى نحو: كل الرجال فى الدار لا يمشى له فى المضافة 
لفرد نكرة» مثل: كل رجل فى الدار لأنه ليس أصله رجل كله فى الدارء إما 
لامتناع تأكيد النكرة» وإما لأن التأكيد بكل إنما يكون لذى أجزاءء فإذا أردت 
بقولك: رجل كله فى الدار أجزاء الرجل الواحد»ء فهو معنى غير المعنى فى قولك: 
کل رجل فی الدار» ثم قال المصنف: إن محل كونها للتأسيس إذا أضيف لنكرة» 
مثل: کل حزب بها لدیهم فرحون. 
(قلت): وهو يقتضى أنها لو أضيفت لعرفة لا تكون مؤسسة لفائدة التعميم» مثل: 
کل الرجال قام) ولیس کما قال بل هی للعموم مطلقا فی جزئیات ما دخلت عليه إن 
كان نكرةء أر فى أجزائه إن كان معرفة ي جثار فى نحو قولك: كل زيد مثلاًء أما نحو 
كل الرجال فهل تقول: الألف واللام هثارتفيد لموم وكل تأكيد لهاء أو لبيان الحقيقة 
وكل تأسيس فيه احتمالان ذكرهما الوالدتقى تمينيفا له فى سالة كل» ثم قال: ويمكن 
أن يقال: إن الألف واللام تفيد لجؤم في مراتير ما دلت عليه » وكل تفيد الععوم فى 
أجزاء كل من تلك المراتب» فإذا قلت: كل الرجال أفادت الألف راللام استغراق كل 
مرتبة من مراتب جميع الرجال» وأفادت كل استغراق الآحاد كما قيل فى أجزاء 
العشرة» فيصير لكل منهما معنى وهو أولى من التأكيد» ومن هذا يعلم أنها لا تدخل على 
المغرد المعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم وقد نص عليه ابن السراج فى 
الأصول» ومن هنا كثر دخولها على المضمر» وقد أدخلوها على ما فيه الألف واللام لقلة 
الفائدة فيه والتزام التأكيد والمضمر سالم من ذلك لأن مدلوله الجمع؛ قإذا دخلت كل 
عليه آفادت کل قردء قلت : ومن دخولها على الاسم المعرفة مغردا قوله تعاك: كل 
العام کان جلاب نی إسرائین) وقول ل فى سنن الترمذى: ” كل الطلاق واقع 
إلا طلاق المعتوه الغلوب على عقله"". 


(۱) سورة آل غمران: 4۳. 
(۲) ”ضعیف“ آخرجه الترمذی من طريق عطاء بن عجلان» وهو ضعيف جنًاء كما قال الحافط فى "الفاح" 
(۳4۵/۹)ء وراجع الإرواء (ج۲٤۲۰).‏ 


۲۲١ 


أحدها: فى الحدث بأن تكون أطلقت قا 


الثانى: فی الزمان بان تكون أطلقت قام وأردت يقوم فى المستقبل. 

الثالث: قيهما بأن تطلقه على أنه سيتعاطى أسباب القيام وفى إسناده إلى فاعله 
الخاص المغرد احتمال مجاز رابع » وهو أن يكون الإسناد مجازا؛ وفيه إن كان عاما 
احتمال مجاز خامس» وهو أن يكون أريد الخصوص» فالمجازات الثلائة الأول لا 
يدفعها التأكيد بالنفس والمين لأنهما تأكيدان للفاعلء لا للفعل إنما يدفع الأول 
المصدر المؤكد كما صرح به ابن عظتفوروغيره على بحث فيه ويدفع الثاني فيما 
يظهر الظرف وأما النضل_والعين_فإنما يدفعان الرابع» هو المجاز الإسثادى 
والخامس إنما يدفعهركل _ونحرهاً؛ فليحمل كلامه على ذلك. فإذا أردت دفع 
المجازات الخمسة» فقل؟ كام الاس كلهم أنتسهم أمس قياما؛ فليتنبه لذلك 


بيان المسئد إليه: 

ص: (وأما بيانه إلخ). 

(ش): فا بط ا ا مختص به» نحو: 
صديقك خالد جاءنى» وجعل السكاكى من ذلك: للا تُخذُوا نلین) وفیه 
نظر لا سبق. وأيضا قد فسر هو عطف اھا کا ا ا ا وائنین 
ليس مختصا بالإلهين. وابن الحاجب يرى أن اثنين من: إلهين اثئين» صفة. وقولك : 
خالد لیس لعطف البيان؛ لجواز أن يكون بدلا. 

وقوله : (باسم مختص به) معكوس وصوابه باسم مختص به السند إليه» إلا أن 
يجعل الضمير فى مختص للمسند إليه 


۵۱ سورة التحل:‎ )١( 
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الإبدال من المسند اليه: 

وأا الإبدالٌ منهء ف: 

- لزيادة التقريرء» نحو: جاءنى أخوك زيدُء وجاء القوم ا وسُلِب 
الإبدال من المسند إليه: 

ص: (وآما الإبدال مئه إلخ). 

(ش): الإبدال من السند إليه يكون لزيادة التقرير» وعبارته فى الإيضاح: زيادة 
التقرير والإيضاح» والظاهر أنه يريد به ما صرح به صاحب الفتاح» من تكرر الحكم؛ 
إن العامل فى المبدل فعل مقدرء أما إذا قلنا العامل فيه 
هو العامل» فى المبدل منه؛ فلا تكرار. ثم قد يورد عليهماء أنه إذا سلمنا أن البدل على 
نية تكرار العاملء وأن المراد بذلك تقدير عامليء فالتقرير حينثذ للحكم؛ فلا تجعل من 
أحوال المسند إليه. 

ويجاب عنه بان تكرار الحكم» لم يحصل. إل لنقويته امسند إليه» ولزم منه تاكيد 
النسبة فإن قلت : قد جعل الصنفك كلا من عطف البيان والبدل للتوضي؛ لأنه قال فى 
الإيضاح: إن الإبدال يكون لزيادة التقرير والتوشيح» فاتحدا. قلت: إنما جعل عطف 
البيان لتوضيح خاص» وهو التوضيح باسم مختص به» وجعل البدل لتكرير الحكم 
المستلزم لطلق الإيضاح. ثم قسمه المصئف إلى أقام 

بدل کل من کل» ویقال: شی» من شی؛؛ ولیه أشار بقوله : نحو: جاء زيد أخوك. 

وہدل بعض من كل» أشار إليه نحو: جاء القوم أكثرهم. 

وبدل اشتمال أشار إليه بقوله : سلب عمرو ثوبه» وهو مثال سبقه إليه الجرجانى» وابن 
الشجرى فى الجزء الأول من أماليه» ثم السكاكى» ثم در الدين بن مالك فى روض الأذهان 
وفيه ثظر؛ لأن سلب يتعدى لفعولين» تقول: سلبت زيدا ثوبه. قال الله تعالى :إن 
يلم الاب )قال أبو انبة 
وقال الجوهرى: فى كل من الاستلاب والاختلاس أنه الآخرں وصرح فی المحکم بتعدیهما 
لفعولين» فقال: تقول: استلبته إياه واختلسته إياه. اه . 


وهذا إنما يصح إذا قلنا: 


۷۳ سورة الحج:‎ )١( 
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العطف على المسلب إليه: 
وأمًا العطفء ف: 


زید ثوبه علی أن یکون ثوبه مرفوعا على بدل الاشتمال» صار معتى الكلام: سلب ثوب 
زید» فتحتاج حینئذ لغعول ثان» ویصیر العنی: سلب ثوب زید بیاضه مثلاء وهو معنی لا 
ينطبق على قولنا: سلب زيد» ثم إن المشتمل فى بدل الاشتمال هو الأول لا الثانى» والثوب 
مشتمل على زيد لا بالعكس» فلا يصح. نعم إن ثبت أن سلب يستعمل متعديا لمفعول واحد 
بمعنى أخذ» صح ذلك» والأولى التمثيل بقولك: أعجبنى زيد علمه. فان قلت: هلا ذكر 


بدل الغلط وبدل البداء؟ قلت : لأنهما كالمستقلين بأنفسهما عن المبدل منه فلا نسبة بينهما 
ينكام عليهاء على أن فى ثبوت يبلة:إلغلط في كلام المرب خلافا ثم نقول: ليسا 
فصيحين» فليسا من موضوع هذا لغار ا 2 
ومن البدل فى غير السئد لإلي_ ايتا الصرَاطً اقيم صرَاط الذ 

عَلَهم) ‏ وهذه أقسام البدللا, غيرهاريالاستقراي وما يتوهم بعضهم من أن ثم قسما 
يقال له بدل کل من بعض» فی نحو: رأیت القمر فلكه» وهم إن وقع شى» من ذلك 
فی کلام معتبر» فھو بدل کل من كل» غايته أن البدل اشتمل على زيادة معنى ليس فى 
البدلء وذلك لا ينافى البدليةء وهذا التخريج أحسن من حمله على بدل الغلط. وحكم 
المصنف بأن: جاء زيد أخوك» بدل» وأن جاء صديقك زيد» عطف بيان مع صلاحية 
کل منهما لهما. فيه نظر» ولا يصح الاعتذار بأن صديقك عام» فكان الخاص بيائاء وإذا 
عکس لم يتجه البيان؛ لآن العام فى هذا المثال أريد به الخاص» ولا يمتنع آن يقع العام 
المراد به الخاص بدلا ومبدلا مئه. 
العطف على المسند إليه: 

ص: (وأما العطف إلخ). 

(ش): يريد عطف النسق» ويكون لأحد أشياء: 
الأول: أن يقصد تفصيل السند إليه مع الاختصار؛ نحو: جاء: زيدء وعمرو؛ وبكر. 


(۱) سورة القات 
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۲- أو المستّد كذلك؛ نحوٌ: جاءنى زي فعمرُوء أو ثُمٌ عمرُوء أو جاءنى القوم 
الثانى: أن يقصد تفصيل المسند مع اختصارء نحو: جاء زيد فعمرو؛ لأن عطفه بالفاء 
يقتضى إسناد فعلين إليهماء هكذا نقل عن سيبويه. وينبغى أن يسمى هذا تعدد 
السند إليه والمسند معاء ويلزم من تعدد السند إليه» تعدد السند. ففى جاء زيدء 
وعمرو» ولا شك أتهما مجيئان؛ لاستحالة صدور الفعل الواحد من فاعلين؛ إلا إذا 
حصل التعاون فيه مثل: حمل الصخرة زيد وعمرو وبكر على تكلف فيه» فإن كل 
واحد» إنما حمل بعضها؛ لكن يصدق أن حملهاء فعل صدر من جماعة اشتركوا 
فیه» فاما قول سیبویه فی نحو: مررت بزید وعمرو» أنه مرور واحد بهما؛ 
بخلاف مررت بزيد فعمرو» فسببه أن الفاعل واحد فيمكن فيه ذلك. 
زيد وعمرو» فقد جردت من قيامهما حقيقة كلية 
واحدة» أخبرت بهاء ولذلك كان العاپل قى كلوطوف عليه هو العامل فى المعطوف»؛ 
ولا يتضح هذا المعنى فى العطف فى إلفالالأن أإترتيب ينفى إرادة الحقيقة الكلية؛ وان 
کان يمكن القول به بان يخبر بالقيام ء ريده ما يشمل القيامين معاء وكذلك يتعدد 
المسد إذا كان العطف بثم» أو ق ىنعمو ”ئقلا ربه-فئ) حتى من تدريج. قال المصنف : 
كما ينب عنه قول الشاعر: 
وکت فتی من جند إبلیسنٌ فارتمى بى الحالٌ حتى صارٌ إبليسُ من جندى 
فلو مات قبلى كنت أحسنت بعده طرائق فق لیس یحسنها بعدی 


وأورد على المصنف أن حتى هذه ليست عاطفة. 

رقلت): لا يخفى على المصنف ذلك؛ لكنه أراد أن يمثل لدلالة حتى على 
التدريج» وهى تدل عليه عاطفة كانت» أم غير عاطفةء ولهذا قال: كما ينب عته 
قوله» ولم يقل: ومنه قوله. أو يكون بناء على أن حتى تعطف الجمل؛ لكن فيه 
بعد؛ لأن ارتمى بى الحال» لا يستقل بمعنى الكلام. 


0 البيتان لأبى تواس» والأول منهما فى الغتاح ص١٠‏ › وحتى فيه ليست عاطفةء وإنما بقصد النمثيل 
بها لإفادتها التدريج» وإنما لم تكن عاطقة لأن الشهور أنها لا تأتى فى عطف الجملء ولأن الجملة 
قبلها لا يستقل بها الكلام حتى يصح العطف عليها عند من يقرل بصحة العطف بها فى الجمل. 


Yo 


أو رد السا إلى الصواب؛ تحر جاءنی زی لا عمرو. 
ر ا ر : جاءنی زیدٌ بل عمرو» وما جاءنی عمرُو 
بل زید. 


اعتقد مجىء عمرو فقط أو مشاركته لزيدء كذا قالوه» وفيه نظر: لأن من اعتقد مجىء 
عمرو فقط» حصل رده عن الخطأً بقولك: جاء زيدء وقولك؛ ما جاءنى زيد» لكن 
عمروء لن اعتقد مجیء زيد» دون عمرو؛ وكذلك العطف پہل 

الرابع: أن يقصد الشك؛ أو التشكهلكة يو: جاء زيد أو عمروء أو إما زيد أر اما عرو 
آو إما زید واما عمرو وزاد فی عرل تج او أن يقصد إبهام ذ 


(وإنا أو إاكم 
لعلى هذى أو فى ضلال فبيتتس وفك أن تقول: هذا تقريب من التشكيك) أو 
الإباحة» أو التخبير. كأفرى جينهماء أن الإباجة لا تنع كلا منهعاء مثل: جالس 
الحسن» أو ابن سيرين» والتخيير يمنع نحو: خذ من مالى درهماء أو ديئارا وانكج 
هذه الأخت» أو هذه. وفيه نظر سنذكره فى باب الأمر. 
واعلم أن لحروف العطف السايقة استعمالات أخر؛ مذكورة فى علم النحو» ركناها 
لأنا نذكر فى هذا العلم ما يتعلق بمعائى الحروف» لا ما يتعلق بحروف المعائى. فإن 
اجک الحروف واستعمالاتها من موضوع علم النحوء وأيضا فالظاهر أن تلك الاستعمالات 


غير فصيحة 
فصل المسند إليه: 
ض: (وأما القصل فلتخصيصه بالسند). 
(ش): المراد: فصل المبتدأً من الخبر 
ضمير الفصل» والفصل هو صورة ضير واقع 


الفصل؛ ويحتمل أن يريد: وأما إتيان 
بين المبتدأً والخبرء أو ما أصلهما كذلك» 


وهو الذى يسميه الكوفيون: عماداء 
والمنطقيون : رابطة » وله أحكام يطول ذكرها. 
فاده كما ذكره الصنف إفادة اختصاص السند إليه بالسندء فإذا قلت: زيد هو 
الائ معنا آنه لا قائم غیره» وقد صرح به الزمخشری؛ عند قونه تعان: اوليك هم 
انشتیځرن) واسقدل له السهیلی» بأنه أت به فى كل موضع ادعى فيه نسبة ذلك 
العنى إلى غير اله تعالى؛ ولم يؤت به حیث لم یدع؛ وذلك فی قوله تعالی: (وألةُ ُو 
ضحد وابکی)“ ا آخر الآية ؛ وذكر نحوه التنوخى» فير أنه جعل الضمير للتأكيد» 
ولم یذکر الحصر. وفيا قالام نظر؛ لقوله تعالى : أن هُ مات وَأحْيًا)" مع قوله : 
(وائه الك والأثتى)" فالإحياء خلقء وان كان الخلق لم ينسبه أحد 
افير الله تمالی فقد أتى فيه بضمير الفصل فى قوله سبحانه: وئه هُو امات وَأحْيًا) 
علی ا ما رھام وإن كان الإماتة والإجياء قد نسبا لغير الله تعالى» كما تضمنه 
قول انرود ا أخيى وأميت)" خففوله تى ئة خَلَقَ الروجين) لم يؤكده 
ا و قالاه ليس إصحلة؛ لأن إمذا الضميرء لا يصح إغرابه فصلا؛ 
غ لفل < بلع ل د ر توجد دلالة الفصل على الحصر من 
مواضع من القرآن» منها قوله تعان افا فق كك أنت الرقيب عَلبْهم )0 لأنه 
عليهم» وإنما الذى حصل بتوفيه 


ذكر لتبيين عدم الاستواء» وذلك لا 
وبذا تعين إعسراب هم هنا فصلاء لا تأكيداء ولا مبتدأ ثانيا إلا أن يقال 
فی د إن الحصر يحصل من تعريف الخير؛ ومشل فى الإيضاح بقولك: زيد 
هو يتوم وليس بصحيح؛ لأنه ليس بفصل؛ لأن بعده فعلا مضارعا. وأما 
الملصنف والبيسانيون فاتبعوا فيه الجرجسانى» فإنه ذكسر ذلك فى شرح 
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الإيضاح» والجمهور على خلافه» ومما يدل على الحصر 
هو الابتر)" وقوله تعالى :م ادوا من دوز 
فى الآيتين لا يحصل إلا بالحصر. 

(قفبيه): فائدة الحصر غير منحصرة فى انتخصيص» بل يفيد أيضا التأكيد» كما 
صرحوا به» ويفيد أيضا الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة» على خدش فى ذلك 
محله علم النحو؛ لأن هذه الفائدة من حظ النحوى» لا من حظ البيانى. وهذه الفوائد 
الثلاث» ذكرها الزمخشرى عند الكلام على قوله تعاى : اوليك هم لون )” 

(قنبيه): قال ابن الحاجب فى شرح المفصل: إن الفصل ضمير مؤكد لا قبله» وقال 
فى أماليه : إن ضمير الغصل ليس تأكيدا؛ لأنه لو كانء فإما أن يكون لفظياء أو معنوياء 
لا جائز أن يكون لفظيا؛ لأن اللفطيإغادةراللفظ الأول» مثل: زيد زيد» أو معئاه مثل: 
قمت أناء والفصل ليس هو المسنا إلهه ول مناه؛ لأنه ليس مكنيا به ص المسند إليه» 
ولا مفسرا له ولا جائز أن يكو تتويا3لأ ن العنوى التأكيد بألفاظ محصورةء كالنفس 
والعين. 

(تنبيه): وما قاله من كون الفصل» لا يعود لا قبله حسن دقيق» ولا سيما إذا 
قلنا: إن الفصل حرف» غير أنه قد يخدش فيه» أئه یشترط مطابتته له فی إفراد 
وتثنية» وجمع » إلا أن يقال: حوفظ على المطابقة الصورية. وأما قوله : إنه ليس تأكيذاء 
ففيه نظر» ولا يسلم أن التأكيد منحصر فيما ذكره؛ لأن التأكيد الذى ذكره هر التوكيد ٠‏ 
الذى تكلم عليه النحاة فى باب التابع ؛ ولكنه تأكيد باصطلاح الأصوليين وأهل المعائى» 
وهذا كما أن التأكيد يكون بأن واللام. وكأته توهم أن الراد: أن الفصل تأكيد للمسند 
إليه» وليس كذلك» بل هو تأكيد للجملة» كما قدمناه فى أوائل هذا الشرح. 

وبمجموع ما ذكرناه» وما ذكره ابن الحاجب» اتجه إشكال فى قول النحاة: إن 
٠‏ الفصل لا يجتمع مع التأكيدء فلا يقال: زيد نفس هو القائم؛ لأنا نقول: تفسه تأكيد 


الله هو الوّلى)" لن الإنكار 


٩ سورة الکوفر: ۴ (۲) سورة الشوری:‎ )١( 
.۰ سورة البقرة:‎ )۳( 


A 


للمبتدا لا للجملةء فلم يجتمع تأكيدان على شىء واحد. ثم ما الانع من اجتماع التاكيد 
والفصل» وأئت تقول: جاء زيد نضسه عينه» وجاء زيد نفسه» ولا حاجة بعد ثبوت 
کلمتين فى استعمالين إلى ساعهما من العرب مجتمعين؟ ولهذا تقول: جاء الزيدون 
كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون» من غير توقف على ورود السماع بها مجتمعة. 
واعلم أن الفصل اتفق جمهور النحاة على أنه حرف لا اسم» والقائلون بأنه اسم» 
أكثرهم على أنه لا محل له من الإعراب» والقائلون بان له محلاء منهم الكسائى قال: 
إن محله باعتبار ما قبله» والفراء قال: باعتبار ما بعده. فما ذکرناه من أنه تاكيد للحكم 
على قول الجمهور: إنه حرف» أو اسم» ولا موضع له. وإن قلنا بمذهب الکسائی» أنه 
اسم محل إعرابه ما قبله» فقد قال ابن مالك فى شرح التسهيل إنه يجعله تأکیدا لا 
قبله» وإنه باطل» والذی أفهمه من هذا إلقول» أنه إنكار لحقيقة الفصل بالكلية» 
وادعى أن ما يسميه فيره فصلا نوع اف انوع التأكيد اللفظى» وأنه توكيد للظاهر 
بالضمر؛ ولذلك كان باطلا؛ لأن غير لأالجيز/تاكيد الظاهر بالضمر وإذا كان كذلك» 
فلا يرد علينا حينئذ مذهب الكسائي؛ انه إنار للفصل؛ ولم لنا من أثبت الفصل 
وجعله تأكيدا للمسند إليه فلم يبل قوالقرا له اعتبار ما بعده» وهو مذهب 
شاذ» لا علینا منه» ولیس یلزمه من إعطائه اعتبار ما قبله» آن یکون تأکیدا له فلیتامل. 
وأما قول الخطيبى فى شرح الفتاح: إن الفصل تأكيد للمسند إليه؛ لأن إعرابه 
إعراب المسند إليه على الختار» فليس بصحيح» واختياره ذلك لا يرجع إليه فيه. 
(تضبيه): قول المصنف: تخصيصهء أى: تخصيص السند إليه» بالمسند» وهذه 
العبارة هى الصواب. وأما قول السكاكى فى المفتاح: تخصيص السند بالمسند إليه فهو 
سهو منه فلیتامل. 
وقال الطيبى فى التبيان: الفصل لتخصيص السند بالمسند إليه» أو عكسه» وهو 
وهم أيضا. والظاهر آنه وجد كلا من العبارتين فى كلام الصنغين؛ فجمع بينهما توهما 
آتهما صحیحتان» إلا أن يريد ما ذكرئاه من تخصيص الأول بالثانى بكل حال. ويعنى 
بالسند إليه: الاسم الجامد» وبالسند: المشتق» تقدم أو تأخر» فقولك: زيد هو 


القائم» تخصيص المسند إليه وهو زید» بالقائم وهو | ن معناه ما القائم إلا زيدء 
وقولك: القائم هو زيدء تخصيص السند وهو القائم» بامسند إليه وهو زيد؛ لأن 
الخصص أبدا هو الأول؛ والخصص به هو الأخير؛ لكن القول بأن الصفة هى المبتدا 
تقدمت» أو تأخرت» خلاف قول الجمهور. والراجح أن السابق من المعرفتين مبتدأ» 
واللاحق خبر. 

(تفبيه): ترتب على عبارة السكاكي؛ وهو قوله: إن الفصل لتخصيص المسند 
بالمسند إليه فساد وهو أن المشايخ : ناصر الدين الترمذى» وشمس الدين الخطيبى» 
وعماد الدين الكاشى» أوردوا فى شروحيم للمفتاح سؤالاء وهو أن الفصل إذا كان 
لتخصيص المسند بالمسند إليه» فهو صفة المسند لا المسند إليه؛ لأن تخصيص المسند 
صفة للمسند ثم اختلفوا فى جوابه» فأجاب الترمذى: بأن الفصل يقترن أولا بالسئد 
إليه» ثم بواسطة اقترانه به يحصل ابيص المسند به» ورد الخطيبى هذا الجواب 
بان لا نسلم أن اقترانه بالمسند إلبسيجمگي أ لعنى الذى هر التخصيص؛ بل اقترانه 
بحسب التخصيص بهما على الوا وانت: بالمسند إليه أولا بحسب اللفظ ولا 
اعتبار للاقتران اللفظى. وأجاَي الكاكيرمأن,فائدةالفصل بالذات موصوفية المسئد إليه 
بالمسند دون غیره» ويلزم منه تخصيص السند بانسند إليه» ورده الخطيبى» بأن فائدة 
الفصل بحسب اللفظ: أن يعلم أن ما بعده خبر؛ وبحسب العثى: تخصيص السند» 
وعلى التقديرين: فائدته ترجع بحسب الذات إلى المسندء وأن قوله: فائدة الفصل 
موصوفية السند إليه بالسند ممنوع» ولم لا ت اته» كون المسند صفة للمسند إليه 
دون غیره؟ اه . 

وأجاب الخطيبى الشار إليه بأن الفصل عبارة عن المسند إليه ومؤكد له؛ لأنه فى 
المعنى تكرار له» وإعرابه إعراب المسند إليه على المختار» ويدل على أن المسند إليه 
معنى يوجد فيه السندء ولا يوجد فى غيره؛ فلذلك جعل الفصل من الاعتبار الراجع إلى 
المسند إليه. 

(قلت): قد بنوا هذا السؤال على ظنهم صحة قول السكاكى : فائدة الفصل تخصيص 
المسند بالمسند إليه. وقد ذكرنا أنها فاسدة: فلا محل للسؤال بالكلية؛ ولزم منه فساد 
الأجوبة السابقة؛ فإنها مبنية على فساد. 
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ثم فى كلامهم السابق نقود كثيرة» منها قول الخطيبى: إن الاقتران اللفظى» لا أثر 
له فى جمل الفصل من أحوال المسند إليه. وليس كما قال» بل الاقتران اللقظى بأحد 
الطرفين» إذا كان المعنى بالنسبة على السواء» يرجح به» ورہما رجح به مع 
التفاوت فى المعنى» ألا ترى أن قولك: القائم زيد» يكون القائم هو المبتدأ والمسند إليه 
لسبقه لفظا؟ ثم إن الخطيبى ناقض هذا الكلام فى بحثه مع انكاشي» واعتبر قول 
النحاة: إن فائدة الفصل بيان أن ما بعده خبر؛ وذلك اعتبار لفظى أيضا. 

ومنها قول الخطيبى : الفصل عبارة عن المسند إليه» ومؤكد له» وتكرار له» وإعرابه 
إعرابه» كل ذلك ممنوع. 

(قوله: ويدل على أن المسند إليه معنى يوجد فى المسند ولا يوجد فى غيره) 
معارض بان يقال : هو معنی یوجد فی الپیشیرإلیه» ولا یوجد فی غیره» كما فعل هو 
فى جواب الكاشى سواء بسواء. وإنا تقزر كيام هذا السؤال وجوابه؛ فلنذكر تحن 
السؤال على التحقيق» بالمكس مما تكرومأونهول: الأولى أن يجعل الفصل من 
الاعتبارات الراجعة إلى المسند إليءرأو إلى السند أو إلى الاسناد ولا شك أن هذا يلتفت 
عن أن تأكيد الفصل للجملة أو لمرد فمقتضى ما سبق أن يقال: للفصل ثلاث فوائد: 
التأكيدء والتخصيص» وأن ما بعده خبر. فإن نظر نلفائدة الأولى فأولى أن يجعل من 
اعتبارات الإسناد؛ لأته توكيد للحكمء كما جعل التأكيد بأن من اعتباراته. ودخوله فى 
وسط الکلام لا ینافی ذلك» كما أن لام الابتداء تدخل بين المسند إليه والمستدء والتأكيد 
بها من اعتبارات الإسناد» كما سبق 

وإن نظرنا إلى فائدة التخصيص» فالأولى أن يجعل من اعتبارات المسئد إليه» لأن 
الفصل تخصيص المسند إليه بالسند» قالفصل مخصص بالكسر» وا مسد إليه مخصص 
بالفتح» والمسند مخصص» فأثر الفصل معنى يتعدى مئه إلى المسند إليه» ويصير قاثما 
با لمسند إليه فعلم أن ن بته إلى المسند إليه أولى. ولا كان المصنف وغيره من أهل هذا 
العلم» إنما عولوا على أن فائدة الفصل التخصيص» ولم يعولوا على التأكيد» جعلوه من 
أحوال المسند إليه. وإن نظرنا إلى الفائدة الثالثة» وهى أن ما بعده ليس تابعا؛ صح أن 
يجعل من أجوال اهينج إليه؛ لأنه يسرع إعطاءه لخبره» وصح أن يجعل من أحوال 


رابعًا: تقديمْ مسد إليهء وتأخيرة: 

تقديم السلد إليه: 

أما تقديمة: فلكون 
١-إمالأنه‏ الأسل ولا مقتضى للعدول عنه. 

۴ و واا ليتمكة الخبرٌ فى خن السايعء لأ فى المبتدأ تشويقا إليه؛ كقوله [من 
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والّزى حَارت البَريّة فيه حَيَوَان مُسْئخدث مِنْ جَمَاد 


تقديم المسند 
ص: (وأما تقدیمه فلکون ذكره أهم إلخ). 
(ش): تقديم المسند إليه يكون لأحد أمور: 

الأول: أنه الأصل» ولا مغتضى للمدڑ هر 
(قلت): يريد التقديم المعنوى؛ إت مهن إليه محكوم عليهء والمحكوم عليه متقدم 
ن الذهن على المحكوم به Og‏ التقديم اللفظى فذلك يختلف» فإن الأصل فى 
المسند إليه التقديم» إن كانت أإليكةإتسية؟ والتأخير إن كانت فعليةء إلا إذا 
قلنا: إن الفاعل فرع» والمبتداً أصل» فإنه حينئذ أصله التقديم. 
فما ذكره المصئف لا يأتى على القول بأن الفاعل أصل. 

الثاني : أن يتمكن الخبر من ذهن السامع ؛ لأن فى المبتداأ تشويقا إليه» كقول العرى: 
والذِى خارت البرية فيه حَيَوان مَُْحَدَث مِنْ جَمَار“ 
قال البطليوسى فى شرح سقط الزند: معناه مقصود به الإنسان» والحيرة الواقعة 
فيه» من قبيل اتصال النفس بالجسم» إذ النفس جوهرية والجسم عرض؛ فلذلك 
يعدم الجسم الحياةء إذا فارقته النفس» والحيرة الواقعة فى نياطها به. وقيل: معثاه 
أن الله خلق طائرا فى يلاد الهند» اسمه فقنس» يضرب به المشل فى البياض» وله 
منقار طويل» وهو حسن الأنحان» يعيش ألف سنةء ثم يلهمه اله الموت» فيجمع 


را البيت من الخقيف» وهو لأيى العلاء العرى في داليته الشهورة بسقط الزئد ١/١١١٠ء‏ والفتاح صد 
وشرح الرشدى ١/۹٠؛‏ ولطاتف التبيان ص۱٠‏ والإشارات ص٦٠‏ ونعاهد التتصیص ۱/١٠٠ء‏ وشح 
عقود الجمان 1۸/١‏ والصباح ص ١٠ء‏ وقاج العروس (فقص) .۳٤۲/۱۹١‏ 
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-٣‏ وما لتعجيل اسر أو الَساءة؛ للتغاؤل أو التطر؛ نحو: سعد فى دارك والسقاحٌ فی 


دار صديقك. 
4-وإماًلإيهام: 2 
-أنه لا يزو عن الخاطر. -أوأنه لايئلً إلأبه. 
وما لنحو ذلك. 


الحطب حواليه» ويضرب بجناحيه الحطب؛ فتخرج نار فيشتعل» فيحترق› 
فهخلق الله من رماده بعد مدة مثله. وهذا الق 
وقيل: أراد آدم 4 وقيل: أراد ناقة صالح؛ وقيل: عصا موسى 5ل ومشل ذلك 
السكاكى بقولك: صديقك الفاعل» الصانع» صدوق» تريد بالفاعل الصانع : معئاه 
من صفات مدح تذکر» لا تريد هذا اللفظ؛ فإنه يستعمل غالبا فى الذم» كما أشار 
إليه الزمخشرى» فلا يرد على السكاكلقت4اير هذا الثال. نعم قد يقال: إن التشويق 
هناء إنما حصل للمبتدا من ذكر(ألهات كإلالسكاكى: إن التشويق إلى الخبر» 
إنما حصل من كون المبتدأ موصولا > 5مي وافح۲ لأن الصلة وهى حيرة البرية فيه 
شوقت إلیه » فاستدعت موصول رئ لي 
والصنف جعل فى الإيضاح هذا القول خلاف الأولى» وفيه نظر ولم يرد السكاكى 
حصر التشوق فى كون المبتدأ موصولا؛ بل كونه موصولاء يقتضى ذكر صلة تقشوق 
النفس بها إلى المسند. 

الثالث: أن يقصد تعجيل السرة» إن كان في ذكر المسند إليه تفاؤل» نحو: سعد فى 
دارك» أو المساءة إن كان فما قد يتطير به» مثل: السفاح فى دار صديقك. وان 
شئت فقل: السفاح فى دار“ عوك للتفاؤل» وسمد فى دار عدوك للتطير. والسفاج 
لقب عبد الله بن محمد أوّخلمًاء بئى العباس» يقال: سفحت دمه أى: سفكته. 
وقول الصنف: (تعجيل أحسن من قول المغتاح؛ لأنه يتفاءل بهء لأن 
التعجيل هو المناسب للتقديم لا التفاؤلء لأنه يحصل بآخرة أيضا. 

الرايع: إيهام أن السند إليه منك على ذكزء فلا يعزب عن خاطرك» كقوك الله ربى. 

الخامس: إيهام أئك ت ره عليه (قوله: وإما لنحو ذلك) قال 
المصنف فى الإيضاح: قال السكاكى: وأما لأن كونه متصفا بالخبر هو المطلوب 
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لا نفس الخبر» كما ! لك: كيف الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشرب ويطرب. 
وأورد عليه أن قوله: (لا نقس الخبر) يشعر بتجويز أن يكون المطلوب بالجملة 
الخبرية نفس الخبر» وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق» والمطلوب بها 
إنما يكون تصديقا, وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقاء فغير صحيح؛ لأن العبارة عن 
مثله» لا يتعرض فيها إلى ما هو مسند إليه» كقولك : وقع القيام. 

(قلت): وما ذکره ضعیف» لأن السكاكى لم يرد أن نفس الخبر منفكا عن الحكم 
مقصود» حتى يقول: هو تصور. وإئما قيل فى كلامه: إن المراد أن المسند إليه» يسثدعى 
مسنداء غير معين. فإنا لم يقصد مطلق الإخبار عنه بل الإخبار عئه بأمر مستغرب خلاف 
ما فى الذهن» قدم المسند إليه؛ ليظن حال النطق أن المسند ليس المسند إليه» فيكون ذكره 
بعد ذلكء أوقع فى النفس لغرابته؛ وإذلك مثله بقولك: الزاهد يشرب؛ لأنه يستغرب 
الحكم على الزاهد بذلكء ولو قلت يشزيالزاهد» لسرى النحن إلى أن المسند إليه ليس 
زاهدًا. وقيل: مراده أن يقصد الإنصاظ آلدأيم) لا مجرد وقوع الفعل. فإن قوله : الزاهد 
يشرب يشير إلى الحالة الدائمة بحلاف ةة يشرب الزاهد لا يعطى إلا مجرد الفعل كذا 
قیل وفیه نظر؛ لأن یشرب آیغا بکد یئ الټګرارگکونه فعلا مضارما کما سیاتی إلا أن 
يقال: إن دلالة المضارع على التكرار إنما هى إذا وقع خبراء كما هو ظاهر كلام الزدخشرى. 
وينبغى أن تمثل بقولك: يشرب الزاهد؛ لدلالة الجملة الاسمية على الثبوت» والفعلية على 
التجدد. 

ويحتمل كلامه وجها ثالثا: وهو أن يكون الراد؛ أنه إذا علم صدور المسند فى 
الجملة؛ ولكن لم يعلم المسند إليه» قدم المسند إليه؛ ولهذا قال: لا نفس الخبرء فإن 
الخبر معلوم الوقوع» وإنما قصد إيقاعه على شخص خاص. قال السكاكى : أيضا يقدم؛ 
لأنه يغيد زيادة تخصيص» > کقوله : 


يوقا فى عواتق م وف 
وان ت ا ا خفوف 


رهم فی الأصل: فپوء والصواب ما 
را) البيتان بلا نسبة فى التبيان ۱۷۲/١‏ وامفتاح ص٠٠٠‏ والصباح ص۲۷ والبيتان فى الدع بالشجاعة 
والحكة والكرم» وبنو قطن هم القوم المدوحون 
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رأى عبد القاهر : 

قال عبد إلقاهر: “وقد يتدم ليفيد تخصيصَّة بالخبرٍ الفعلى إن ولى حرف النفى؛ 
نحو: ما نا قت هذاء أى: لم قله مع أنه مقون غيری؛ ولهذا لم يمح ما أنا قلت 
ولا غیری)» ولا (ما أنا رأيت أحدًا) ولا: ما آنا ضَرَبْتٌ إلا زيدا)؛ وإلا فقد یأتی 


للتخصیص؛ ردا على من زعم انفران غیره بهء أو مغاركتة فيه؛ نحو: (أنا سيت فى 
حاجن 
ویزكد على الأول بنحو “ا قیری"؛ وطی اشانی بنحو ۇخبى" وک بي 


المحكوم عليه لا الحكر. 
ن ن الفعل على منكرء أفاد تخقير الس أو الواح به؛ نحو نحو 
لا امرأة ولا رجلان". 


والخفوف: جمع خاف بمعنى رخفيف > ورزان جمع رزين» فإن المعنى: هم خفوف. 
قال المصنف : فى مطابقة الشاهد للتخيع ر لا شيأتى من أن ذلك مشروط بكون 
الخبر فعليا. فإن قلت : الفعلى أعم من الفعل فسنتكلم عليه إن شاء اللّه. 

قال: وقوله: (هم خفوف) تفسير للشىء بإعادة لفظه 

(قلت): إنما أريد تفسير معنى» لكن على كل تقدير ما قانه السكاكى فيه نظر؛ 
لأنه إن أفاد ذلك ففائدته تخصيص لا زيادة تخصيص. وقد جوز بعضهم فى كلام 
السكاكى؛ أنه يريد تخصيص السند بالمسند إليه» لا تخصيص السند إليه بالمسند. 
معناه: لن يكونوا إلا خفافاء يقرب به زيادة التخصيص؛ لأن الخفة لا رزانة معها» فلو 
قيل: خفواء دل على ثغى الرزائة» فلما قدم السند إليه؛ تأكد ذلك الاختصاص. 

وذکر السکاکی من أسبا يم : أن يكون ضمير شأن» أو قصة» وتركه المصنف؛ 
لأنه يدخل فى إرادة 1 
رأى عبد القاهر: 

ص: (عبد القاهر: وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى إ 

(ش): عبد القاهر الجرجانى قال: قد يقدم المسند إليه؛ ليفيد تخصيصه بالخبر 
الفعلى» وذلك قسمان: 


Yo 


إن أخرها المصنف؛ لأن عليها تنبنى 


أحدهما: أن يكون مثبتا؛ وقدمنا هذه الحالة 
حالة النفى» فيكون تفريعا على قول الجرجانى : إما أن يكون المسند إليه معرفة» 
أو نكرة. فإن كان معرفة » فإما أن يكون المسند أيضا مثبتاء أو منفيا. إن كان مثبتا 
فقسمان: 
الأول: أن يراد به التخصيص نحو: أنا قمت» وأنا سعيت في حاجتك» معثاه: ما 
قام إلا أناء وما سعى فى حاجتك غيرى» فهو يدل على نسبة الفعل إليه بالمنطوق» 
ونفيه عن غيره بالفهرم» وقد يستدل لهذا بقوله تعالى: لبن أَلثمْ هديك 
َغرَحُونَ)" فإن ما قبلها من قوله تعالى: لإأمدُوئن بمال) ولفظ: بل المشعر 
بالإضراب يقتضى أن المراد: بل أنتم لا غيركم. فإن المقصود من الآية الكريمة إنما 
هو: نفى فرحه بل بالهدية ب لاإثهات الفرح لهم بهديتهم فليتأمل. 
وهذا قد یأتی ردا علی من عمپیشارگةښیره فیه ویؤکد حینئذ 
فقط وقد یأنی ردا علی م زعم انغزاه-فیره به» ویؤکد حینئذ بلا غیری غير أن 
التقديم فى الأول حصلرةالرد ير والتقبيم في الثانى حصل الرد بغيره» فكأنه رد 
عليه وزاد هذا ظاهر عبارة الصنف. ويحتمل أن يقال: إن كان التخصيص إنما 
يحصل من الرد» فإنما يكون التخصيص فى الأولى» والصورة الثائية لا تخصيص 
فيها؛ لحصول الرد بدونه. وعلى الأول قال المصنف: إنما اختص كل بوجه من 
التأكيد» لأن جدوى التأكيد إماطة الشبهة الواقعة فى قلب السامع › وكات الشبهة 
فى الثائية: أن الفعل صدر من غيرك فناسب أن يقال: لا غيرى» وكانت فى 
الأونى» أنه صدر منك ومن غيرك؛ ومعناه لم تفعله وحدك» فتاسب أن يقال: 
وحدی؛ لأن التأكيد مما يدل على المقصود بالطابقة لا بالالتزام» ومنه قوله تعالى: 
لا تَعلمَهُمْ تحن مم4 أى لا يعلمهم إلا تحن. 
القسم الثانى : أن يراد به تقوية الحكم نحو: هو يعطى الجزيل» لا يريد أن غيره 
ليس كذلك؛ بل أن يقوى في ذهن التامع» أنه يفعل ذلك. وعلل المصنف تقوية 
الحكم» بأن المبتدأ من حيث كونه مبتدأء يستدعى أن يسند إليه شىء فإذا جاء 


: وحدیء آو 
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بعده ما يصلح أن يستند إليه» صرفه إلى نفسه» فينعقد بينهما حكم. وربما استمر 
ذلك» أو يتبين فساده» كقونك: زيد قام أبوه. فإن زيدا يصرف إلى نفسسه قبل أن 
يسمع قوله أبوه. فلا شك أن البتدأ يصرف ما بعده إلى نفسه ثم إذا كان فيه 
ضميره صرفه ذلك الضمير إليه ثاتياء بمعنى أنه قوى الدلالة على صرفه إليه» 
وحاصله أن الضمير يعين ما كان ظاهراء ومما يدل على إفادة التأكيد» 4 یأتی 
قيما سبق فيه إنكار» نحو أن يقول الرجلز ز لیس لی طلم پهذاء فتقرا 
آ۵ الأمر كذلك وعلیه قوله تالز 


خرجوا U‏ وهو من 1 ا ما يستعمل ذلك فى الوعد» والوعيد» 
والدح » والافتخار. وقد علم من ذلل4آن جلى واحد من قسمى الاختصاص والتأكيدء 
غير متميز عن الآخر» إلا با يغلشيههالحام وبياق ا 


تكذب» فإنه أبلغ لنفى الكذبة ق قول اتك ومن قولك: لا تكذب أنت؛ 
ته ,تاکید المحکوم عليه لا انحکې» وملیه قوله تعا:والذين هم بوبم ل 
یشرکون)" فان فیه من التاکید ما لیس فی: والذین لا یشرکون بربهم» أو: وألذبن 
بربهم لا يشرکون» وقوله تعاى: لقَهُمّ لا سَسَءَلون)“ وهذا يفيد التأكيد والتقرية 
قطغًا: وهل يغيد التخصيص عند الشيخ فيه ما سيأتى؟ وقولهم: فى مثل هذا 
تخصيصه بالخبر الفعلى لا يقال عليه : إنما حصل تخصيصه بنفى الخبر الفعلى؛ لأن 
المسند منفى» فإنا نقول: القيام الخبر به مثلاء قد يخبر بنفيه» وقد يخبر بإثباقه» 
وکلاهما خبر فعلی. 
القسم الثانى من قسمى السند إليه: 
للتخصيص عند الشيخ» وذلك على حا 
إحداهما: : أن يراد به تخصيص الجنس» كما إذا كان الخاطب عرف أنه قد أتاك آت» 
وهو لا یدری جنسه» فتقول: رجل جاء أی: لا امراة. 


يکون نكرة» نحو: رجل جاءتی» وهو 


5١ ا) سورة الائدة:‎ N 
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والثانية: آن يراد به تخصيص واحد من الجئس» بأن يكون عرف أنه من جنس 

الرجال» ولا يدرى وحدته» فتقول: رجل جاءنى» أى: لا رجلان» ثم إذا وقع 

المسئد فى هذا القسم کان کوقوعه منفيا فی القسم قبله. 

القسم الثانى من القسمة الأولى : أن يكون المسند إليه قد ولى حرف النفى» نحو: ما 
أنا قلت هذاء وهو القسم الأول فى كلام المصنف» أى: لم أقله مع أنه مقول» فأفاد نفى 
الفعل عنك» وثبوته لغيرك فلا تقول ذلك إلا فى شىء أنه مقول» وترید نفی 
كونك قائلا له» ومنه فی اسم الغاعل قوله تعالی: روما أت لينا 
قول النبى ل :"ما أنا حملتكم ولكن الله حمنكم" وقال التنبى: 

وماأتاأسقّفنت نمي به ولا أا رفت فى القَلْب ارا" 

المعنى : أنه ليس الجالب للسقمة ليره جلبه ولذلك لا يصح: ما أا فعلت» ولا 
أحد غيرى» لناقضة منطوق الثانى القتاتوم ألإول. ولا 
ولا: ما أنا ضريت إلا زيداء بل يقال بها رآيت أنا أحدا من الناس» وما ضربت أنا إلا 
زيدا؛ لأن النفى فى الأول 'الوكية” آلوآقعة/لى-كأن واحد» وفى الثاني الضرب الواقع 
على سوى زيد» وقد سبق أن ما يغيد التقديم ثبوته لغير المذكور» وهو ما نفى هن 
المذكورء فيكون الأول مقتضيا لأن إنسانا غير المتكام قد رأى كل الناس» والثانى مقتضيا 
لأن إنسانا غير المتكلم ضرب غير زيد» وكلاهما محال. 

(قلت): وفيه نظر؛ لأن ما اقتضاه: ما أنا ضربت أحدا من عدم ضربه العام واضح؛ 
لأن أحد نكرة فى سياق النفى» لكن اقتضازه؛ لأن غيره ضرب أحدا إثبات» فالنكرة 


: ما أنا رأيت أحدا من الناس 


() سورة هود: ۹1. 
(0) أخرجه البخاری فی "الآیمان والنذور“ باب: لا تحلفوا بآباتکم» (۳۹/۱۱)؛ (ج۹٤۱)»‏ وفی 
مواضع أخر من صحيحه» وسم فى "الإيمان ٠”‏ (ح4۹١٠)ء‏ وهو حديث قدوم الأشمريين وأهل اليسن 
على النبى # . 
(۳) البیت لأبی الطیب التنبی فی شرح التبیان للعکبری ۲۲۹/۱ ودلاتل الإعجاز ص ٠۲١‏ والتبيان 
للطيبى ۲٠١/١‏ : من قصيدة يمدح بها سيف الدولة الحمدائي؛ ومطلعها 
أرى ذلك القرب صار ازورارا ‏ وصار طويل السلام اختصارا 


A 


رأى السكاكي: 
ووافقه السكاكي على ذلك؛ إلا أنه قال: “التقديمْ فيد الإختصاص إن: و 
-١‏ جاز تقديرٌ كوه" فى الأصل مؤخُرًا على أنه فاعلٌ معلّى فقط؛ نحّ: (أنا 


لأن نقيشس السلب الكلىء إ ات 

وسؤال آخر على مبارة الإيضاح» فإته قان : إن المنفى بالأول الرؤية الواقعة على كل 
واحد من الناس» وفيه نظر؛ لأن نفى رؤية كل الناس جزئى لا كلى» لأنه سلب عموم 
لا سيأتى» ولا تقرر فى النطق من أن ليس كل من أسوار السالبة الجزئية. ويمكن 
الجواب بأن هذا مشاحة فى العبارة وإنما أراد أن المنفى بالأول؛ الرؤية الؤاقعة على 
أحد» وعلل الشيخ عبد القاهر والسكاكى امقناع الثانى» بن نقض النفى بإلا يقتضى أن 
یکون القائل قد ضرب زیداء وإیلاء الضمیڑ خرگرالنفی » يقتضی أن لا يكون قد ضربه» 
وهو تناقض. قال الصنف : وفيه نظرأ ل إيام أإضمير» لا يقتضى ذلك. فإن قيل 
الاستثناء الذى فيه مفرغ» وذلك يقتضى يگون ضرب أحدا من الناس؛ قلفا: إن 
لزم؛ فليس للتقديم» لجريه فى غير رة اإلتقديمأيضساكقولك : ما ضربت إلا زيدا. 

(قلت): المنع الذى قاله المصنف أولا واغے؛ لأن إيلاء الضمير إنما يقتضى نفى ما 
عدا الستثنى» وقوله بعد ذلك» فإن قيل: كلام ساقط؛ وقوله بعد ذلك إن لزم» لا أدرى 
ما أراد به» وكيف يفيد تفريغ الاستثناء عدم ثبرت الحكم للمستثنى؟ 
رأی السكاكى: 

ص: (ووافقه السكاكى إلخ). 

(ش): فصل السكاكى فى المسند إليه المتقدم» فقال: إما أن يكون لا يجوز تقديره 
فى الأصل فاغلا مؤخرا فى المعنى لا اللفظ» ثم قدم مثل: زيد قام» فإنه لا يجوز أن 
يقدم فاعلا فى المعنى فقط إن لو كان مؤخرا» لأنه لو تأخر؛ لكان فاعلا لفظاء فهذا لا 
يفيد الاختصاص. 


ر ای السند إلیه. 


Î 
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وقدر. ۶ 0 0 ُ 
وإلا فلا يفيد إلا تقؤى الحكمء سواءٌ جاز كما مر ولم يقدر؛ أو لم يجز؛ 


لمو" أی: على 
اقول بالإبدال من الضمير؛ لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبَّبَ له سواه؛ ب خسلاف 


(قلت): وقد تقدم عن السكاكى فى الكلام على ذكر المسند خلاف هذاء وکذا صرح 
الزمخشرى أنه يغيد الاختصاص ذكره فى قوله تما : (اللّه سط ارق فی 
سورة الرعدء وفى قول تعال: (اللّةٌ ئرل أُحْسَنْ الحَبيث كاب مَُهْابهًُا 
مقا(“ 

ابی 


الئانى: يجوز أن يكون فاعلا فى المعنئ لو تأخر» ولكن لا يقدره كذلك أى: 
لا يعتقد ذلك› كتولك: ئا قپٹ إذآقگیت أنا مثبتا فى موضعه» ولم يكن مؤخرا 
فهذا لا يفيد الاختصاص 
الثالث: أن يجتمع الآمران »بان يجوز ويعتقد ذلك» كقولك: أنا قمت» معتقدا أن: أنا 
كان تأكيدًا للفاعل وقدمتة ثم استشن سكا من القسم الأول ما إذا كان المسنه 
إليه نكرة» نحو: رجل جاءنى فقال: إنه لا يفيد الاختصاص» وإن كان لا يمكن 
تقديره عند التأخير فاعلا معنويا فقط بل لو تأخر» لكان فاعلا لفظياء فقال: يغيد 
لا علی تقدیر کونه کان فاعلا على تقدير أنه بدل من الضمير فى: قام» كقوله 
تعالى: (وَأسَروا اللَجْوى الَِينَ ظلموا)" إنما لم يقدر مثل ذلك فى المعرفةء نحو: 
زيد قام؛ لعدم الموجب؛ لأنه فى رجلى قام» اضطر إلى تقديره متأخرا؛ ليفيد 
الاختصاص؛ ليكون مسوغا للابتداء بالنكة وفى زيد قام لا حاجة لذلك» فلو قدره 
لكان تقديرا لا دليل عليه. 
قلت: قد جوز آن یقدر فی: آنا قائم التأخیر» مع کونه لا دلیل عليه ثم ما ذکروه 
يؤدى إلى جواز الابتداء بالنكرة فى جميع الأخوال؛ وما الدليل على جواز: 
من غير قرینة؟ ثم یأتی عن السكاكى فى الكلام على: هل الاستفهامية؛ 
بالتخصيص فى مثله وإن كان للابتداء بالنكرة مسوغ» وهو الاستفهام. 


ثم قال: “ وشرطه لايع من التخصيم مائع؛ کقولنا: “رجلٌ جاءنی” علی ما 
مر دون قولهم: “شر ار ئا تاب*: 

أمًا على التقدير الأول : فلامتنا أن يراد : اهر شر لاخير 

وأا علي الثانى, نبو عسن 

وإذ قد رح الأئمة بتخصيصه» حيث تأولوه ب: رما اهر نا ناب إلاش- : فالوجة 
تفظيع شأن الشر بتنكيره”: 
وفیه نظر: 


ص: (ثم قال وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع إلخ). 


(ش): شرط السكاكى فى إفادته التخصيص» أن لا يمنع مانع مثل: جاءنى رجل» 
فان منع مائع» لم یجز مثاله قولهم شر آهر ذا ناب» لا يمكن أن يكون للتخصيص؛ لأن 
التخصيص إما لفرد» أو لجنس» لا جائزأن أكون للجنس؛ لأنه يصیر تقديره: ما أهر ذا 
ناب إلا شر» فيكون فيه نغى الإهرار إن فيلر >أوذك لا فائدة فيه» فإنه لا يصح أن ينفى 
الشى»» حتى يصح اتصافه به ولا جاتر هكون "للواحد؛ لأنه يصير المعنى: ما أهر ذا 
ناب إلا شر» وذلك غير مقصود. “فرت آالأئفةقالوا إن التقديم فى: شر أهر ذا ناب 
للاختصاص» فليجمع بين الكلامين بأن يقال: الراد نوع غريب من أنواع الشر أهر ذا ناب» 
فیصح حیننذ ویمثل بعد هذا الثال ا قام معه مائع من الاختصاص لفظی» أو خارجى. 

ص: (وفیه نظر). 

(ش): كل ما سبق هو من كلام السكاكى» وقد تضمن كلامه مخالغة عبد القاهرء 
فإن ظاهر كلام عبد القاهر فيما ينى حرف النفى الاختصاص بكل حال بخلاف 
السكاكى» فإنه يفتضى أنه لا يغيد إلا مضمرا مقدر التأخيرء أو منكرا. فنحو: ما زيد 
قام» يفيد التخصيص عند الشيخ» لا عند السكاكى. ونحو: ما أنا قمت» يفيده مطلقا 
على قول عبد القاهر» وبشرط التقدير» على رأى السكاكى. 

فظاهر كلام الشيخ أن العرف إذا لم يقع بعد النفىء »> وخبره مثبت أو منفىء قد يفيد 
الاختصاص» مضمرا كان»› آم مظهرا؛ ب کب ترت آلا الکن وکح ایکا ی ب 
لا يفيده إلا الضمرء فنحو: زيد قامء قد يفيده عند الشيخ» لا عئده. هذا كلام الصنف 


(۱) يعلى تخصيمن الجئس. (۲) يعن تخصيص الواحد. 
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-١‏ إن القاعل اللغظى والعنوى سواءٌ فی امتناع التقدیم ما با على حالهما؛ فتجوير 

تقديم العنوى دون اللفظى تحكم, ٍ 
۲- ثم لا نلم انتفاءَ التخصيص لولا تقديرُ التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره. 
۴ ثم لانسلم تناع أن یراد: “اھر شرلا خير 2 


(قلت): وفيه نظر؛ أما قوله : ظاهر كلام الشيخ فيما يلى حرف الئفى الاختصاص 
بکل حال فصحیح؛ ثم يحتمل أن يملح للتخصيص بلا قيد» لا أنه موضوع للتخصيص»› 
حتى إذا استعمل فى غيره» كان مجازاء كما يشعر به قوله: قد المستعملة للتقليل 
غالباء ويحتمل أن يريد آنه حقيقة فى التخصيص حيث ورد أما ما يشعر به "قد" من 
عدم اللزوم فهو عائد إلى التقديم لا إلى إفادة الاختصاص» معناه أنه قد يقدم وقد لا يقدم 
واذا قدم كان تقديمه مفيد الاختصاص أبدا لا مجازاء وهذا أظهر» ويشهد له ما سيأتى 
وقوله: إن ظاهر كلام الشيخ أن العرفببللشيت هو وخبره قد يفيد الاختصاص وقد يفيد 
التقوية صحيح» ثم يحتمل أن يري ان ل تعمل تارة للاختصاص وأخرى للنقوية 
مطلقا ویحتمل وهو ظاهر کلامه أ إن قد )لرد على من زعم ائفراد غیره أو مشاركته 
كان للاختصاص جزما والا كان للتقوية جزما وقوله : إن ظاهر كلام عبد القاهر فى 
المعرفة المثبت إذا كان خبرا متقية أنه فد بيد الا ختصاص فيه نظرء لأن الشيخ قال 
فى المثبت هو وخبره: إنه قد يفيد الاختصاص وقد يفيد التقوية ثم قال: وكذا إذا 
كان الفعل منفيا مثل أئت لا تكذب فإنه أشد لنغى الكذب من قولك: لا تكذب ومن 
قولك: لا تكذب أتت لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم وعليه قوله تعال : (َوالَوِيَ 
هم بربمم لا یرکون اه فهو كالصربح فى أن قوله وكذا الخبر المنفى يعود إلى أنه 
يقدم للتقوية لا آنه يكون كالثبت فتارة للاختصاص وتارة للتقوية» وإن كان الذى 
يظهر من جهة المعنى أنه لا فرق» وأما ما نقل الملصنف عن السكاكى فيه 
أيضا نظر» فإن السكاكى لا ينفى الاختصاص عن نحو: زيد قام بل يبعمده 
ويقول: الغالب عليه إرادة التقوية فقط . والطيبى تبع الصنف فنقل عن السكاكى 
أن هذا لا يحتمل التخصيص أصلا ذكره فى سورة الرهدء وكذلك فى جائب 
النفى أطلق أنه إذا ولسى المسند حرف النفى أفاد التخصيسص ولم يفرق 
بيسن معصرفة ونكرة ولا بين مضمر ومظهر وإن كن إنما مشل بالضمر كما فعسل 


(ا) سورة المنون: 0۹ . 


Yé 


الجرجانى غير أن الغرق والذى فرق به بين الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة يقتضى هذا 
الفرق» فلذلك تكلم المصنف معه فأورد عليه أن الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع 
التقدیم كما يمتنع زید قام على أن يكون زب فاعلا يمتنع آنا قمت على أن يكون أنا 
تأكيدا فكلاهما ما داما فاعلا وتأكيدا ممتنع التقديم فإن خرجا من ذلك جاز تقديم كل 
منهماء فتجويز تقديم أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح (قلت): للسكاكى أن 
يفرق بأن الفاعل المعنوى إذا قدم لا يبقى الفعل بلا فاعل ولا يتغير عن حاله بخلاف 
زید قام إذا قد بقى الفعل بلا فاعل فاحتاج إلى ضمير. واجيب هته بأن ا 
له جهتان: جهة التبعية وجهة الفاعلية المعنوية» فيقدم ن 
الأخرى» وفيه نظر؛ لأن الفاعل اللفظى له جهتان: فاعلية معنوية› ولفظية. فقدم 
بإحداهما دون الأخرى» ثم قال الصنفي ةقر نسلم انتفاء التخصيص لولا تقدبر التقديم 
آى فى رجل قام لجواز أن يكون ال لوغ يإللابكماء/بالنكرة التقوية كما ذكره السكاكى فى 
”شر آھر ذا تاب“ على رأ 
(قلت): وجوابه أن إرادة ازت ویم زاوی کی ابع لیس فی کل مغ بتانی التطع 
للمدح كما نص عليه سيبويه» ثم قال الصنف ولا نسلم أته يمقنع أن يقال: المهر شر 
لا خير» وأجيب عنه بأن نسبة الإهرار إلى الخير إذا ات چیا لیک ا 
وفيه نظر» وقد ظهر بما ذكرناه أن المسند إليه أقسام 
أحدها: نكرة وليت حرف النفى فيفيد الاختصاص عئد الجميع بكل حال. 
الشانى: ضير ولى حرف النفى فيفيد الاختصاص دائما -هن الجرجانى والصنف- 
ویشترط تقدیره مؤخرا عند السکاکی 
الثالف: اسم ظاهر ولى حرف النفى فيفيد الاختصاص دائما عند الجرجانى ولا يفيد 
أيدا عند السكاكى على ما نقله ا لمصنف. 
الرابسع: مثبت مضمر» والمسند غير منغى فيفيد الاختصاص تارة والتقوية أخرى عند 
الجميع. 
الخامس: مثبت نكرة فيغيد الاختصاص دائما عند الجرجانى والسكاكى والمصنف. 
السادس: معرفة وهو اسم ظاهر مثيت» والستد غير منفى» فلا يغيد دائما إلا التقوية 
عند السكاكى» وعند الجرجانى والصنف يفيذ تارة دون أخرى. 
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السابع: آن يكون 
مقتضى ما فهمنا عنه» وعلى ما فهمه الصئف يكون عنده للتخصيص تارة وللتقوية 
أخرى. 

الثامن: مثبت والخبر منفى فلا يغيد إلا التقوية -عند الجرجانى- على ظاهر عبارة 
القلخيص المنقولة عنه وعلى غاهر عبارة الإيضاح يفيد عنده التخصيص تارة 
والتقوية أخرى وعند السكاكى يفيد التخصيص تارة والتقوية أخرى. 


التاسع: 'مثبت نكرة والخبر مثفى فيفيد التخصيص عند السكاكى وعد عبد الاهر» 
فلنرجع حينئذ إلى عبارة الصنف فقوله: عبد القاهر أى عبد القاهر قائل: قد يقدم 
أى المسند إليه» ليفيد تقديمه تخصيصه أى تخصيص المسئد إليه بالمسند وقوله: 


بالخبر الفعلى تيدخل فيه الخبر الذي هو فعل مثل: أنا قمت» أو صفة مثل: وما 

أت عَلَهنا بعزيز)" وإنمل خلا كصيغة؛ لأن الخبر إذا كان وصفا صدق عليه 

أنه فعلى؛ لأنه يعمل عمل| افع فأن إقلت : قد قال المصئف فيما ن 

ين الخبر.فعلي ورد به على قول السكاكى أنه للتخصيص فى فهم 
خفوف» قلت: ذلك وعم با شكال ویگفی "فی تغليظه أنه مثل هاهنا 'بقوله 
تعاى :( وَمَا أت بعزیز) ‏ وسیأتی فی عبارة المنف» وقوله: إن ولی حرف 
النفى قيد يخرج ما إذا لم يل فإنه قد يفيد التخصيص وقد لا يئيد -كما سيأتى- 
ودخل فى إطلاقه المسند إليه نكرة كان أم معرفة ضميرا أم ظاهرًا سواء كان المسند 
متفيا أم مشبتا وإن لم يمثل إلا بالضمير (قوله: نحو: ما أنا قلت هذاء أى: لم 
أقله مع أنه مقول) الأحسن التمثيل بقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أنا حملتكم 
ولکن الله خىل" ولك أن تقول: أنا قلت: يقتضى مجموع أمرين إثبات القول 
نه ونفيه عن غيره» والنفى إذا ورد على مجمسوع الشيئين كان أعم من نغيهما معا 
وتفى كل منهما فقط فمن أين دل ها أنا قلت: على نفى قوله» وإثبات قول 
غيره ومدلول قوله: ما أنا قلت ليس مختصا بالقول وذلك صادق بقوله وقول 
غیره وبعدم قول واحد منهما وبقول غیره فقط؛ فمن این تعین 


ذلك مشروط 


(ا) سورة هود: 8۱ 
(۲) أخرجاه قى الصحيحين» وقد سبق تخریجه 


Yéé 


الثالث؟ (قوله: ولهذا لم يصح ما أنا قلت ولا غيرى) لقائل آن يقول: ما الذى 
يمنع؟ ذلك وإنما منعه فرع هذه الدعوی ولو سلمنا أنه يدل على قول غیره فما 
الان من أن يصرح بخلاف الفهوم فيصح هذا انتركيب كما أن قولك: لا تضرب 
رجلا جاهلا اقتضى بالفهوم اختصاص ذلك بالجاهل» ويصح أن يصرح بخلافه؟ 
فیقول: لا تضرب عالا ولا جاهلا فهذا التعلیل لا يصح والذی یظهر فی تعلیله بعد 
تسليم أن ما أنا قلت» معئاه: أئا مختص بعدم القول أن قولك: وما غيرى تقديره 
ولا غیری قال: فیناقض منطوق ما قبله» فان معنی: ما غیری» قال: اختصاص 
غيره بعدم القول وهو يناقض اختصاصه بالقول الذى هو دليل المعطوف عليه» وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن الإتيان بلا فى مثله يغيد الحكم على كل فرد فإذا أثبت الاختصاص 
فی کل منهما تناقضا كل ذلك على راي الجرجانى الذاهب إلى أن نحو: زيد قال 
يفيد الاختصاص» وبهذا يعلم پلا فرق کی الامتناع بین ما آنا قلت ولا غیری» 
وما أنا قلت ولا زيدء ويعلم أيضا أيه لا متعم أن تقول: ما أنا قلت وزيد» فإن 
المعنى حينئذ أنا وزيد مختصان يهدم القول وأما ما أنا قلت وغيرى؛ فلو جعلنا 
الراد: أنا وغيرى مختصان عدم الوك رال الا ختصاص (قوله: ولا ما آنا رأيت 
أحدا) قد تقدم الاعتراض عليه فيه (قوله: وإلا) أى وإن لم يكن حرف النفى مع 
المسند إليه فهو منقسم إلى قسمين» فعلمنا منه أنه متى ولى المسند إليه حرف الثفى 
کان للتخصیص بطلةا (قوله: ردا على من زعم انفراد غیره به أو مشارکته) فيه 
نظرء فينبغى أن يكون للتخصيص حيث قصد الرد على مدعى الشاركة» وللتقوية 
حيث قصد الرد على مدعى انفراد غيره إلا أن يقصد المبالغة فى إثباته بالتخصيص 
الادعائى. 
(وقوله: وقد يأتى لتقوى الحكم) نحو: أنت لا تكذب فإئه أبلغ من: لا تكذب» 
ومن: لا تكذب أنت» فإن التأكيد فيه للمحكوم عليه لا الحكم والتأكيد فى: 4 
قكذب» للحكم» هذا يدل على أنه حيث جعله للتقوية لا يقدر فيه تقديما ولا تأخيرا 
كما صنع السكاكىء وهذا يقتضى أن الفعل المثبت فيما نحن فيه لا يكون إلا 
للتخصيص» كما إذا كان المسند إليه منغيا مثل: ما أنا قلت؛ لأنه جمل احتمال 
التقديم للتخصيص والتقرية مشروطا بكون المسند إليه منقيا» وهذا ما قدمت الوعد به عند 


Yio 


ذكر الاحتمالين فى ذلك» هذا ظاهر العبارة؛ لكنه قال فى الإيضاح: إن عبارة الشيخ 
تقتضی أنه لا فرق بين نفى المسند وإثباته وقوله: وان بثى العل على نكر أفادء أى: أفاد 
ذلك البناء أو ذلك التقديم ثم يحتمل أن يكون التقدير: وإن لم يل حرف النفى فيو على 
قسمين: تعريف وتنكير» ويحتمل أن يقدر إن ولى حرف النفى وكان مبنيا على معرفة» 
فيكون معطوفا؛ والأول أولى فإنه يقتضى أنه متى ولى المسند إليه حرف النفى كان 
للتخصيص بكل حال كما نقله عنه فى الإيضاح وإلا فإن كان نكرة فكذلك» ولا فان كان 
المسند منغيا فللتقوية وإلا فيحتمل» وقوله : أفاد تخصيص الجنس أو الواحد» يعنى؛ أن له 
حالتين» ويتمين المقصود منهما بسؤال أو غيره (قوله ووافقه السكاكى إلا أنه إلخ) قد تقدم 
الكلام على أنه ليس كذلك؛ ثم ن مشینا على ما نقله عنه» فالسکاکی لا یفرق ہین تقدم 
النفى وتأخره بخلاف عبد القا ما ذکر (قوله: إن جاز تقدیر کونه فی 
الأصل مؤخرا فاعلا معنى فقط) إأئلجالفكي الك ما لو تأخر لكان فاعلا لفطاء 
مثل: زید قام أو لا یکون فاعلا قظا ولا هتتۍ مشل زید قام أبوه» وخرج بقيد التأخر أنا 
قمت غير منوى التأخير» نعم رچ مک کا<مهآن قول : آنا قام غلامی لا يفيد اختصاصا؛ 
لأنه لو تأخر لا كان فاعلا معنويا وفيه نظر» والظاهر أنه يغيد؛ وكذلك أنت قام غلامك وهو 
قام غلامه (قوله وقدر) ی إن جاز کونه فاعلا وقدر ولا أی إن فقد شرط منھما فایس 
للاختصاص عنده چاز کونه آنا قت آم لم يجز نحو: زيد قسام وقوله: 
من باب لوأسروا اجى الذي ظلموا) " هذا أحد الأقوال فى الآية الكريعة ويعزى 
لسیبویه والمبرد. 
والثانى: للأخفش: أنه فاعل والواو علامة على لغة أكلونى البراغيث 
الشالث: أن أسروا خبر والذين مبتدأ ويعزى للسكاكى. 
الرابسع: أنه فاعل فعل محذوف أى يقول الذين ظلموا قاله التحاس 
الخامس: لأبى البقاء أن الذين مبتدا خبره: هل هذاء المعئی: يقولون: هل هذا؟ هذه 
عبارة الشيخ أبى حيان وفيه نظر؛ لأن هذا عبارة عن حذف الخبر وإبقاء معموله لا 
عن جعل هل هذاء خبرا. 


() سورة الأنبياء: ۴. 
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ثم قال: “ویقر من (هو قز (زيد قائم) فى التقوى؛ لتضدنه الضميرء وفبهة وشبھ 


ا محذوف» أى n‏ 
أنه منصوب على الذم قاله الزجاج. 
أنه متصوب على إضمار أعنى. 


التاسع 
العاشر: أنه مجرور نعتا للناس من قوله تعالى :اقرب بناس)۰ قاله الفراء وكثير من 
هذه التخاراج تاتی فی قوله تعاق: ثم عَُوا ووا كير منهم) (قوله: 
واستثنى المنكر) أى: قال: إنه يفيد الاختصاص واستثناه فن کون ما لیس بقاعل 
معنوى مفيد للاختصاس» فنحو: رجل قام ليس بغاعل معنوى فقط إذ لو أخر لكان 


قاعلا لفظيا لا معنويا ومع ذلك أفاد الإخاشتاص عنده» وعدم كونه فاعلا معنويا فقط إما 
لكونه فاعلا لفظياء مثل: رجل قال بویا ا بکون فاعلا لا لفقا ولا معتی مثل: 
رجل قام آبوه» فلا يرد عليه فيه اماتاوردناعليه فى القسم الأول» نعم يرد عليه أن 
یقال: هو بقول: إن الاختصامی کی کچل رقام ور لأنی یره مؤخرا بدلا فهو فاعل معلوى 
فقط فلا يمح الاستثناء (قوله: لثلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له سواه) قد تقدم ما 
يرد عليه (قوله: وشرطه) أى شرط إفادة التقديم الاختصاص (أن لا يمنع مانع) عليه 
مؤاخذة لفظية ؛ لأن عدم المائع ليس شرطا كما هو مقرر فى علم الجدل (قوله: لامتناع 
أن يراد المهر شر) تقدم ما عليه وقوله: ثم لا نملم ائتفاء التخصيص لولا تقدير 
التقديم» أى: فى المنكر والمضمر وغيرهما؛ وقوله: لحصوله بغیره كما ذكره» آى: من 
التهويل (قوله: ويقرب من ”هو قام” ”زيد قائم" فى التقوى) يعنى: أن اسم الفاعل 
قريب من الفعل وهذا ما قدمنا الإشارة له ومعنى كلامه أن السكاكى قال: ويقرب زيد 
قانم من هو قام فى التقوية؛ لأن المبتدأ بوضعه يستدعى الخبر والضمير يصرفه له» وهذا 
القدر موجود فى الخبر» وقال: ولم أقل مثله؛ لأنه يشبه الخالى من الضمير من 
جهة أنه لا يتغير بالتكلم والخطاب والفيبة فصارت التقوية الحاصلة بالفمير 


رم) أي عن الفمير. 


.۷١ اماشة:‎ 


ولهذا لم حك بأنه جملة ولا عومل معاملتً فى البناء” 


الذى يصرفه المبتدا ضعيفة؛ لعدم ظهورها تقول: زيد عارف وأنا عارف وأئت عارف 
(قوله: ولهذا) أى ولعدم ظهور الضمير فيه لم يحكم عليه بانه جملةء وان کان له 
فاعل ولا عومل معاملة الجملة فى انبناء» يعنى أن الجمل من شأنها أن تكون مبنيةء 
لا یظهر فیها إعراب وهذا یظهر فيه فتقول: جاءنی رجل عارف ورأيت رجلا عارفا 
ومررت برجل عارف» ولأنه و كان جملة لوقع صلة؛ لكنه لا يقع إلا بتقدير مبقدا 
قبله (قلت): ولك أن تقول: لم يظهر الإعراب فى جاء رجل عارف فى مجموع اسم 
الفاعل وفاعله ومجموعهما هو الذى يشبه الجملة بل فى غارف فقط وعارف هو لم 
يظهر فيه إعراب فالأولى أن يقال؛ لو كان جملة لا تغير جزؤه» فإن الجمل لا يتغير 
جزؤها بدخول العامل عليه قال ابن الحاجب فى أماليه: لم يختلفوا فى أن اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ني رإلضمير ليست بجمل لأمرين 

أحدهما: أن الجملة هى التى تسل يي افا ةكهذه ليست كذلك. 

الشسانى: أن وضعها أن تفيد ملفىتفى دات فقدم ذكرها فإذا استعملت مبتداً خرجت 
هن وضعهاء ولذلك لا كر هارن هذا امهنى وجعل العنى الفعل بشرط سبق 
ما يكون كالعوض عما كان يستحقه من الاعتماد أو كالدال على إخراجه عن وضعه 
الأصلى جاز أن يكون مع مرفوعه جملة» مثل: أقائم زيد» والذين يخالفون فى زيد 
ضارب غلامه ویجعلون ضارب غلامه جملة فایسوا یخالفون فی الذی ذکرناه» بل 
الخلاف فى أنه هل ثبت أن ضارب غلاماه مثل ضارب الزيدان أو لاء فمن جوزه 
أخرج الصفة عن موضوعها الأصلى واستعملها استعمال الفعل. اه . 
واعلم أن السكاكى يريد أن اسم الفاعل يقرب من الفعل فى إفادة التقوية التى هى 

آعم من التخصيص» وا لمصنف يوهم أنه إنما يفيد التقوية فلذئك تقل عن السكاكى ما 

اعترض عليه فيه» وها أنا أذكر» مبينا ما فيه. 
قال المصنف حاكيا عن السكاكي: ومما يفيد التخصيص ما يحكيه تعالى عن قوم 

شعيب عليه الصلاة والسلام: يعَزيز)" أى: العزيز علينا رهطك لا 


(۱) سورة هود: ٩۱‏ 


YA 


آنت» ولذلك قال عليه السلام: ل(أرَططِى عر عَم َِ اله“ أى من نبى الله» ولو 
کان المراد ما عززت علینا لم یکن مطابقا. 

قال الصنف: (وفيه نظر)؛ لأن قوله: ما أت عَلينّا بعزيز) من باب: أنا 
عارف» لا من با عرفت. چ 

(قلت) وهذا هو الذى يريده السكاكى وباب أنا عارف وأنا عرفت شىء واحدء وقد 
صح السكاكى فى قصل القصر بإفادة أنا عارف للحصرء قال: والتمسك بالجواب لیس 
بشی»» لجواز أن يکون فهم كون رهط أعز عليهم من قولهم: وولا رَهطكٌ 


قال: وقال الزمخشرى: دل إيلاء ضميره حرف النفى على أن الكلام فى الفاعل لا 
فى الغعل كأنه قال: وما أت عَلينًا بعزيز) بل رهطك هم الأعزة عليناء وفيه نظر» 
لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرق النهي إذأ آم يكن الخبر فعليا يغيد الحصر. 

(قلت): والخبر هنا فملى؛ لأن الفعلي آعم أن| الفعل واسم الفاعل كما سبق» وإنما 
يريد الزمخشرى إيلاء الضمير رضي النفي مع كون السند فعلياء نعم فى النفس وقفة 
من أن السكاكى اشترط إفادة الاختصًاض أن يون كاعلاً معنويا لا لفيا بتقدير التاخير» 
وما أنا عارف لو تأخر فيه الضمير لكان فاعلا لفظياء لأنه يصير وضعه ما ارق أنا وهو 
فاعل لفظى» إلا أن يقال: يعربه حينئذ مبتداً والبتدأً فاعل معنوى» لكن كيف 
يقال حینئذ: إنه کان مؤخرا ثم قدم والفرض أن تقديمه الآن هو الأصل لأنا أعربناه 
مبتداً فهو بتقدير تأخيره فى قولنا: ما هارف أنا متأخر عن محله» فإذا قلنا: ما أنا 
عارف فليس ذلك تقديما بل وضعا للشىء فى محله» وتقدير تأخيره على خلاف الأصل 
بخلاف القاعل المعنوى المؤكد مثل: قمت أناء فإنه بتقدير تأخيره يكون واقعا فى 
محله؛ لأن وضع الضمير المؤكد التأخير عن المؤكد. فلينظر في ذلك. 

«(تنبیه): قال الزمخشری فى قوله تعالى: (وَمَا هُّ بخارجهنَ من الَار”: هم هنا 
بمفزلتها فى قول الخاعر: 


(ا) سورة هود: ۹۲. ر سورة هود: ٩۱‏ 
ر سورة المائدة: ۲۷. 


4۹ 


وما بی تقدیمة کاللازم: لفط “وشل” ویر" فی نحو: (مثلك لا بحل و: 
(غیرك لا َجود) بمعتی أت لا تبخل» و(أنت تجود) من غير إرادةٍ تعريض لغير 
الخاطب ) لكونه أموَنَ على الراي" بهما. 


Ms 


وَمُمْ قرشو الب كل طرق 

فى دلالته على قوة أمرهم لا على الاختصاص. اه . وهى دسيسة اعتزال لأنه لو 
جعلها هنا للاختصاص لزمه تخصيص عدم خروج الكفار» فيلزم خروج أصحاب الكبائر 
من المسلمين كمذهب أهل السنة» والزىخشرى أكثر الناس أخذا بالاختصاص فى مثل 
هذا وغيره من قواعد البيانيين» فإذا عارضه الاعتزال فزع من قواعدهم إليه. 

(قوله: ومما یری تقديمه كاللازم إلخ) يريد أنه إذا استعملت كلمة مثل كناية من 
غير تعريض كتولك: مثلك لا يبخل:اڑيجوه مما يراد فيه بلفظ مثل غير إفادة الحكم 
للمضاف إليه» وإنما يريد أن بقتضتيالقيًابر أن من كان بهذه الصفة التى هو عليها 
يكون غير فاعل لهذا الفعل» وعلي ونا (ختاعڑ 

وال يا ردا بللا سو م أن منك عى به 

وكذلك حكم غير إا سلك بها هذا السلك؛ فتقول: غيرى يفعل ذلك» أى لا أفعله 
فقط من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قول المتنبي: 


(1) غير الخاطب هكذا فى بعض النسخ» وفى البعض الآخر بغير الخاطب بالباء والراد أنه لا يراد بالثل 
والغير إنسان آخر ممائل المخاطب أو غير مماثل بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية 
() أى بهذين انتركيبين لن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ من التصريح والتقديم 
لإفادته التقوى أعون على ذلك. 
(۳) البيت للمعذل بن عبد الله الليثى » وانظر: الإشارات رالتنبيهات ٠١‏ ؛ ودلائل الإعجاز ٠۲١‏ 
والطمرة: الفريس الكريم» والبيت فى مدح فتيان بنى عتيك» وعجزه: 
وأجرد سباح يمذ امغاليا 


وقبله: 
زى انه فتيان العتيك وإن نآات ہی الدار عنھم خیر ما کان جازیا 
ان للعکبری ٠١۳/١‏ دلائل الإعجاز ۰٠۴١‏ وهو للمتنبى فى عقود الجمان ص۸۲. 


f0. 


لم يرد أن يعرض بواحد يصقه بأنه ينخدع» بل أراد أنه ليس ممن ينخدع واستعمال 
غير ومثل هكذاء قال المصنف: إنه مركوز فى الطباع» ويقدمان أبدا على الفعل إذا قصد 
هذاء والسر فيه أن تقديمهما يفيد تقوى الحكم» ومما ذكرناد من اشتراط التقديم يُعلم 
عدم صحة التأویل عليه فی قوله تعالی: َلَيْسٌ کله شیء) ویعلم منه فساد قول 


الطيبى فى قول الشاعز: 
فمن ثل ما فی الکأس 


آنه من هذا الباب. 

واعلم أنه يقع فى عبارة كثير أن مثلك لا يفعل معناه أنت لا تفعل» وفيه تسامح» 
والتحقيق أن مثل فى هذا لا يراد بها الناييربل حقيقة المثل ليكون نفيا عن الذات 
بطریق برهانی كسائر الكنايات» ثم لاالشترط علىرهذا أن يكون لتلك الذات الممدوحة 
الخارج حصل انق عنه» بلا هومن با التخييل الذى يأتي فى الاستعارة 

وقوله : ولم أقل مثلك -أعنى جه ترسوالشر رلا ينافى با قلناه؛ فإن معناه لم أن إفادة 
الحكم على سواك» بل عنيت إفادة الحكم عليك مريدا للاستعمال فى سواك. وهذا المعنى 
إنما ينجلى لك إذا تأملت ما ستراه فى باب الكناية» فإن قلت : إنما يكون مثلك لا يقعل 
كذا فيا له عن المخاطب بطريق برهانى أن لو كانت الممائلة تستدعى التساوى فى الصفات 


الذاتية وغيرها من الأفعالء فإن اتفاق الشخصين بالذاتيات لا يستلزم اتحاد أفعالهما. 


: ليس الراد بالمثل هنا الصطلح عليه فى العلوم العقليةء بل المراد من هو على مثل 
حاله فى الصفات المناسبة نا سبق الكلام له» ولا نقول: معناه من هو مثلك فى كل شىء؛ 
لأن لفظ مثل لا يستدعى المشابهة من كل وجه كما سيأتى تحقيقه فى علم البيان 

(تنبيه): بقى من الكلام على تقديم الاختصاص فوائد تذكرها عند الكلام على 
تقديم المفعول إن شاء الله تعالى. 


را) البيت للمتنبى» وانظر: شرح الت 
ودلائل الإعجاز ١۱۳۹ء‏ وتهاية 
رب سورة الشوری: ۱۱ 


للعكبرى 4۱١/١‏ وشرح الرشدى على عقود الجمان ۸١/١‏ 
٢ء‏ وهو مطلع قصيدة يدح بها سيف الدوئة الحمدانى 


Yoإ‎ 


قیل: وقد يقدم؛ لأنه دال على الععوم نحۇ: (کل تسان لم بّ)؛ بخلاف ما 
لوأخْرَ؛ نحو (لم يعم كل إنسان)؛ فإنه نغى الحكم عن جملة الأفرادء لا عن 
کل فرد؛ وذلك لئلا يلرم ترجيحٌ التأكيد على التأسپس؛ لأن الوجَبَة الهْمَلة 


العدولة المحمول فى قوة السالبة الجزيّة الستلزمَة ثفى الحكم عن الجملة دون 
کل فرد» والسالبة المَلة فى قوة السالبة الكل القتضية للنفى عن كل فرد؛ لورود 
موضوعها فى سياق النفى: 

وفیه نظر: 


03 


¬ - لأ الثفى عن الجملة فى الصورة الأولى" وعن كل فر فى الثائية": إنما أفاده 
الإسناد إلى ما أفيف إليه كل« وقد زال ذلك الإسنادٌ؛ فیكون تأسيسًا لا تاكيدًا. 

۲- ولان انية" إذا أفادت النفى عن كل فرد فقد أفادت الثقى عن الجملةء ذإنا 
حولت على الثانی لا يكن ي “كل” ” تأسيسًاء ولان النكرة المنفية إنا مُث كان 
قولنا “لم يقم إنسان” كلية لاإ مله رر.. 4 


ص: (قيل: وقد يقدم... إل 

(ش): ذهب كثير م ألو كنا ررإلملم إلى أن تقديم المسند إليه قد يكون لإفادة 
العموم؛ فقوله : قد يقدم لأنه يعنى؛ لأ ن آلتقديم دليل على العموم نحو: كل إنسان لم 
يقم فإنه يفيد نفى الحكم عن كل واحد بخلاف لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفى الحكم 
عن جملة الأفرادء أى عن مجموعها لا عن كل فرد» أى لا ينفيها عن كل فرد إنما 
ينفى المجموع» وهو يصدق بنفى فرد واحد. 
أما الدليل على أن كل إنسان لم يقم معناه كل واحد فهو أن قولنا: إنسان لم يقم مهملةء 
لأنها غير مسورة وهى موجبة معدولة المحمول» والوجبة العدولة المحمول المهملة فى قرة 
انسالبة الجزئية المستلزمة ثفى الحكم عن الجملة دون كل فرد» أى لا تدل على ثفى الحكم 
عن كل فرد لا لأنها ثدل على عدمه» وإذا كانت دالة على النفى عن الجملة كانت فى قوة 
الجزئية» لأن معناها ليس كل إنسان بقائم» فلو كانت كل إنسان لم يقم لا تفيد غير نفى 
الحكم عن الجملة لكانت التأكيد فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس. 


(۴) وهی لم يقم کل إنسان. 
() وھی ام يقم کل إنسان. 


(۹) فی بعضں النسخ؛ حذفت “کل* 


YoY 


وأما الثانى: فلأن قرلنا لم يقم إنسان وهى سالبة مهملة فى قوة سالبة كلية» وهى 
لا شیء من الإنسان بقاثم» وهی تقتضی نفی الحم عن کل فرد» فلو کان دخول ”كل“ 
يجعل الحكم على كل فرد لزم أن يكون للتأكيدء فليجعل ”كل“ لنفى الحكم عن جملة 
الأفراد ليفيد فائدة تأميسية. 

هذا مضمون ما نقله المصنف» وهو من كلام بدر الدين بن مالك ولم يمنع المصئف 
شيئا من هذا الحكم» بل نازع فى صحة التعليل فقال: وفيه نظر... وذكر أموراء 
أحدها: أن الثفى عن الجملة فى قولنا: إنسان لم يقم إنما أفاده الإسناد إلى إئسان› فإذا 
أضيف إليه "كل" اتقلب الإسناد إليها فزال ذلك» فيكون النفى الوارد على الأفراد 
مستفادا من كل لا من الإنسان» لأنه حينئذ غير المسند إليه والنفى عن كل فرد المستفاد 
من لم يقم إنسان إنما كان من الإسناد إلى إنييان» فإذا دخلت كل وجعلت دالة على كل 
فرد كانت دلالتها حينئذ تأسيسية لزواللاالٍ الى إنسان حينئذ فيكون تأسيسا فيهما 
على التقدیرین. 

وأجيب بأن المستد إليه فى إنيسان لم يقم وفى لم يقم إنسان هو الإنسانء وكذاك 
السئد إلبه فى (كل إنسان لم يفم) وفى لم مكل إتسان) إنما اختلف التعبير فكل 
إنسان لم يقم إذا كان معناه جملة الأفراد كان تأكيداء لأنه عبر بكل عن إنسانء وهذا 
تأكيد؛ لأن التأكيد أن يعبر بلفظ عن شىء بعبارة تقتضى التقوية 

(قلت): وهذا ينبنى على آن المسند إليه فى الكلية هو المضاف أو المضاف إليه» وقد 
ذكر جماعة من المنطقيين أنه المضاف إليه وهو إنسان لا كل» فإن قلنا بذلك فواضح 
الإسئاد إلى إنسان فى لم يقم كل إنسان باق فى العنى» فلو استمر العموم لكات كل 
تأكيداء وإن لم نقل به وهو الحقء وقد حققناه فى شرح مختصر ابن الحاجب» والذى 
قاله المجيب لا شك أنه مراد هذا ! » فيكون لم يقم كل إنسان إذا جعلنا النفى عن 
الأفراد تأكيدا BRO‏ 
تسلم له حينثذ أن التأسيس باللفظ غير المؤكد خير من التأسيس باللفظ المؤكدء لأن ما 
ذکره الىجيب ينحل إلى أنه صيغة تأسيس تأكيدية فحينئذ يصح اعتراض الصنف 
الثاني أن لم يقم إنسان إذا اقتضى النفى عن كل فرد فقد اقتضى النفى عن جملة 
الأفراد فإذا دخلت عليه كل فهى للتأكيد أيضاء وأجيسب عنه بأن دلالة لم يقم 


Yor 


ودلالة لم يقم كل إنسان على نفيه عن الجملة 


بالنطوق. 

(قلت): لن ينازع ابن مالك ويدعى أن لم يقم كل رجل للنفى عن كل فرد فرد أن 
يمنع أن دلالة لم يقم كل إنسان على نفى القيام عن الجملة با لمنطوق» بل دل على فى 
القيام عن كل فرد فرد يصير كأنك قلت: لم يقم كل فرد فرد فهو أيضا عموم سلب» 
ويلزم منه نغيه عن الجملة بالالتزام أيضا فاستوياء ثم إن ابن مالك قدم أن كل إنسان لم 
يقم لو لم يكن للعموم لكان تأكيداء لأن إنسانا يفيد نفى الحكم عن الجملة باعتبار 
استلزامه له» فقد تضمن هذا الكلام أن كل إنسان لم يقم لو لم يكن دالا على الأفراد 
وكانت دلالنه إنما هى على المجموع لكانت دلالته على الجملة مطابقة ودلالة إنسان لم 
يقم على نفى الحكم عن الجملة التزاما وجمل الأول تأكيدا للثانى» فكذاك هنا يلزم أن 
يكون لم يقم كل إنسان تأكيدا بالضة ليلم يقم إنسان» وإن كان نفى الحكم عن 
الجملة فى الأول مطابقة وفى الثائىالقراما 

الثالك أن قوله : إن لم يقم إنسا فن قوة السالبة الكلية لا يصح؛ لأنه إذا عم كل 
فرد فرد كانت سالبة كلية لا فى قوط 7 واب هئه بأن اصطلاح المنطقيين أن السالبة 
الكلية ما كان مورا بلا شىء ونحوه لا كل قضية يكون السلب فيها عاماء لكن ذهب 
كثيرون من الأصوليين إلى أن عموم النكرة فى سياق النفى معناه أن المنفى فيها مطلق 
الحقيقة فاستلزم نغى الأفراد» فيحسن على هذا أن يقال: لم يقم إنسان ليس سالبة كلية 
لا لفظا ولا معنى» وليس عاما بالوضع بل استلزم العموم بخلاف كل. 

وقد تقرر بما ذكرناه أن الاعتراضين الأولين على ابن مالك صحيحان» لكن قد يقال: 
إن لم يقم كل إنسان وإن كان نفيه عن الجملة تأكيدا لا دل عليه لم يقم إنسان من نفى 
الجملة» فهو تأسيس با أزال ما دل عليه لم يقم إنسان من نفى القيام عن 
الأفرادء لأن لم يقم كل إنسان لم يتعرض للحكم على الأفراد بنفى ولا إثبات» ويرد على 
هذه القاعدة مع ذلك أمور منها: أن قوله: إن المهملة المعدولة المحمول فى قوة ألسالبة 
الجزئية ممنوع» لأن الحكم ف الهملة كان على الطبيعة -كما ذهب إليه بعضهم- 
فالهملة ليست فى قوة الجزئيةء ولا لزم التأكيد لأن مدلول إنسان لم يقم 


of 


الطبيعة من حيث هى ومدلول كل إنسان لم يقم الأفرادء وإن كان الحكم فى المهملة 
على الأفراد -كما ذهب إليه بعضهم- فقد يقال: ليست فى لأنه إن أريد 
أن معنى المسند إليه فيهما واحد فممنوع» لأن المسند إليه فى السالبة الجزئية مثل: كل 
إنسان قام يحتمل نى الحكم عن بعض الأفرادء ومطلق الشمول أعم من العددى 
والمجفوعى أو من المجموعى» والسند إليه فى المهملة يحتمل كل واحد واليعض دون 
البعض فحينئذ كل إنسان يحتمل كل فرد والمجموع؛ وإتسان لم يقم يحتمل البعض 
ويحتمل الأفراد ولا يحتمل المجموع» فقد أسست كل احتمال النفى عن المجموع فقد 
صارت للتأسيس وإن لم تكن عامة فى كل فرد فرد 

(قلت): وفيه نظر» لأن (إنسان لم يقم) أفا 
إنه باللازم قلنا: فكل إنسان لم يقم أفادى يا 
تأکید كما سبق. 

ومنها: أن قوله: دلالة كل رجلا لقم علي العموم إنما كان لأن التأسيس خير من 
التأكيد فلا يكون ذلك موضع كل وهو يويدء_والذي يظهر أن كلا دالة على ذلك 
بالوضع 

ومنها: أن ما ذكروه ينتقض بقولك: ما إنسان إلا قاثم فإنه لنفى كل فردء ولو 
قلت: ما كل إنسان إلا قائم كان كذلك لنفى كل فرد كما سيأتى. 

ومنها: أن هذا إن مشى لهم فى النكرة إلا يمشى فى المعرفة» مثل كل ذلك لم يكن 
فان تقدیره المذکور لم یکن وهو عام یغید کل فرد دون کل فهی للتأكيد أيضا. 

(تفبيه): إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما قدمناه من الفرق بين سلب العموم فى لم يقم كل 
رجل وعموم السلب فى كل رجل لم يقم حق لا إشكال فيه» واختلف فى الاستدلال عليه 
على أقوال: أحدها: قديناه مما ذكره المصنف» وقد علمت ما فيه الثانى: أن الثفى 
متوجه إلى الشمول دون أصل الفعل وهو قريب من الأول» الثالث: قول النبى َل : "كل 
ذلك لم يكن" فإن معنا لم يكن واحد منهماء وكذلك قول أيى النجم: 
أخرجه البخارى فى "الأذان“» باب: هل يأخذ الإمام إذا 
وقى مواضع أخر من صحيحه» وسلم فى ”لاجد 


الحكم على المجموع أيضاء فإن قال 
ونقل الدلالة عن اللازم إلى موضوع اللفظ 


Yoo 


ث أن السؤال عن أحد 
الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما فجوابه بالتعيين أو بنفى كل منهماء وبأن ذا 
اليدين قال: قد كان بعض ذلك» والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية» وفى البيت 
أن الشاعر عدل عن النصب الفصيح إلى الرفع الذى هو ضرورة عند سيبويه وغيره مع 
عدم الضرورة -وليس هذا إلا لذلك- هذا ما ذكروه» والتحقيق فى ذلك ما ذكره الوالد 
فی تصنيف له فى أحكام كل» وها أنا أذكره ملخصاء قال: لا بد من تقديم مقدمة؛ 
وهو أن قولنا: زيد قائم حكم على زيد بالقيام؛ وهى موجبة محصلة. وقولنا: زيد ليس 
بقاثم حكم عليه بعدم القيام» وهى موجبة معدولة. ويشترط فى القسمين وجود 
موضوعهما. وقولنا: ليس زيد بقائم سالية محصلة؛ وليس معناها الحكم على زيد بعدم 
القيام» وإلا لساوت الوجبة الممهؤلةء ولك معناها سلب ما حكمت به فى الوجبة 
المحصلةء ولذلك تصدق مع وود ألوضرع وغدمه والسالبة المحصلة نقيض الموجبة 
المحضلة وأعم من الوجبة_اليدولة» ومدلول اليالبة المحصلة نقيض مدلول الموجبة 
المحصلة. 

إذا تقرر ذلك جثنا لغرضنا فقلنا: لم يقم كل إنسان سالبة محصلة معناها نقيضص 
لعنى الموجبة المحصلة وهى قام كل إنسان حكم على كل فرد بالقيام فيكون المحكوم به 
فى السالبة المحصلة نقيض قيام كل فرد» ونقيض الكلى جزئى فيكون مدلوله سلب 
القيام هن بعضهم» ولذلك يقول النطقيون: ليس كل إنسان بقائم سالبة جزئية. 


وسبب ذلك أن الحكم على كل فردء وقيل: سببه فى الحد 


را) البیت لأبی النجم فی المباح ص٤٤۱‏ وأاسرار البلافة ۰۲۹۰/۲ رالفتاح ص۹۴٠‏ رالإشارات ص 
۲۵ء ودلائل الإعجاز ص۴۷۸ وخزانة الأدب ١/١٠۴ء‏ ونياية الإيجاز ص۱۸۲» وشرح عقود 
الجمان ٠۳/١‏ والأغانی ۴٠/۲۴‏ 
ويقول عبد القاهر فى تعليقه على البيت: إنه أراد أنها تدعى عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البق لا 
قليلا ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا. والنص يمنع من هذا العنى ويقتضى أن يكون قد أتى المذنب الذئب 
الذى ادعته بعضه» وذاك آنا وجدنا إعمال القعل فى "كل" والفعل منفى لا يصلح أن يكون إلا حيث 
یراد أن بعضا کان وبعفا لم یکن. الدلائل ص۲۷۸ 
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آو: “لم خد كل راهم أو: ارام م اق اف ن اها 
حاص وأفاد ثبوت الغعل أو الوصف لبصض؛ أو عة به. 


® 


ولام 0 : قرت الصلدة آم شبیت؟! -: “كل 


OM 


ف اتا ای على نبا كله لم اصع 


وقولنا: كل إنسان لم يقم موجبة مهدلةميمناها الحكم بعدم القيام على كل فرد» 
وقد تقرر أن مدلول كل إنسان كل فر فيكو نبعتاها الحكم بعدم القيام على كل فردء 
ولا يعارض هذا قول النطقيين : كل تسان نيدن -بقائم سالبة جزئية؛ لانم إنما قالوا 
ذلك من اعتقادهم من كل الموج روتجن ر قي ,أئبتناء أن مدلولها عند العرب الأفراد 
فالحكم بالنفى على كل الأفراد فهذا هو اسر ى الفرق بين كل ذلك لم يكن ولم يكن 
كل ذلك» واستقام به كلام اللفويين والنحويين وكلام المنطقيين» وظهر أن العرب 
أدركت بعقولها السليمة وطباعها الصحيحة ما تعب فيه اليونان دهرهم بل زادوا عليه 
فى تحرير دلائل كل» والحمد لله الذى وفقنا لفهم ذلك. اه كلامه. 

وقد أردف ذلك بفوائد تتعلق بما نحن فيه» وغالب ما سأذكره في هذه المسألة هو 
من كلامه ذلك. 

ص: (وقال عبد القاهر إلخ). 

(ش): هذا الكلام المنقول عن غبد القاهر موافق فى الحكم لا قاله ابن مالك إلا أثه 
مخالف له فى الاستدلال» وإنما أخره المصنف ليتبين آنه إنما رد فيسا تقدم الدليل ولم يرد 


(۱) عجز البیت للمتنبى؛ وعجزه 
تأتى الرياح با لا تشتهى السفن 


(۲) أحد الصحابة. 
(۴) الحديث أخرجاه فى الصحيحين» البخارى قى الصلاة ۸۸» وسلم قى امساجد ۹۷» ٩۸‏ وغيرهما. 
(4) البيت لأبى النجم الراجز الشهور وعو فى العباح ص٤٤٠‏ . 
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الدلول» ثم فى كلام عبد القاهر تحرير» وهو أن كلا إن كانت فى حيز النفى بأن 
أخرت عن أداة الثفى كانت لنفى الشمول لا لنفى كل فرد مثل قوله: 

اكل مَایتی لر ركه تجرى اليا بنا لا فئهى الس 

هذا على تقدير رواية الرفع > وقد جوز فيه ابن جئى النصب على إضمار فعل على 
شريطة التفسير فعلى هذا يكون من القسم الآخر» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالىء وكذلك 
إذا كانت معمولة للفعل المنفىء ولك لك أن 5 : إذا كانت معمولة للفعل كانت فى حيز 
التفى فلا ينبغى أن يجمل قسما برأسه» وكونها معبولة إبا على جهة الفاعلية نحو: ما 
جاء كل القوم» وعبد القاهر مثله بما جاء القوم كلهم» وفيه نظر؛ لأن كلا ليست معمولة 
للفعل المنفى بالأصالة بل بالتبعية » وهى هنا التأكيد؛ والذى أفاد نفي الشمول هو النفى هن 
القوم, أو كان على جبة الفعولية ثل لم آنخد#يل الدراهم وعلى ما مثل به هبد القاهر فى 
الفاعل ينبغى أن يقول هنا: لم خد الدراهم كلها 

(قلت): وذكره الفعل ليك لتقيو بل للوصف ذلك تقول: لست آخذ كل الدراهم 
ليس القائم كل الرجال» والراد الفعل الّذى عمل فيه سواء كان متقدما أم متأخراء وقد 
مشه بقوله کل الدراهم لم آخذ» وفیه نظر لما سنذكره فى آخر الكلام فليراجع. 

وقوله : (لنفى الشمول) أى لنغى المجموع وقوله : (خاصة) أى لا لكل واحد. 

قوله : (وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف) ليشمل لم آخذ ولست آخذا؛ وهو إشارة لا 
قلناه من أن الوصف كالفعل. وقوله: (لبعض) أى أقاد الكلام شبوت الفعل لبعض 
المشمولين فى جهة الفاعلية نحو لم يقم كل الرجال أثبت قيام بعضهم. 

قوله : (أو تعلقه به) أى فى جهة الفعولية نحو: لم أضرب كل رجل» أفاد تعلق 
الضرب ببعضهم» وكذلك فى الوصف» مثل: ليس القائم كل رجل» لست الضارب كل 


أحد. 


)١(‏ البيت للمتئبى من قصيدة مطلميا 
بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا تدیم ولا کأس ولا سکن 
انظر: التبيان 4۷۸/۲ ودلائل الإعجاز ص٠١۲»‏ وشرح المرشدى ۸۸١‏ 


Yo 


(قلت): وإفادة ذلك الثبوت للبعض قيه ن 
من نفس موضوع اللقظ 

قوله: :(وإلا ع) آی إن لم یکن کل فی حيز النقى عم الأفراد كقوله ك : "كل ذلك 
لم یکن" وقد تقدم الکلام عليه» ویستئنی من كلامه صورة یتقدم فیها کل» وهو سلب 
عموم سنعقد لها فرعا. 

(تفبيه): إذا قلت: انتفى كل رجل أو كل رجل منتف أو نفيت كل رجل فعموم 
النفى حاصل» ويكون النفى لكل واحد» لأنه متوجه على معنى كل» وهو كل واحد لا 
الأستغراق» والاستغراق الذى أفادته کل شمول المحکوم به لا أضيفت إليه كل فإذا 
قلت: رجل قائم فالقيام مستغرق لکل فرد» فالمحکوم به مستغرق -أى اسم فاعل- 
ومدلول كل مستغرق -أى اسم مفعول- وسواء كان المحكوم به إثباتا أم نفيا كالإيجاب 
المعدول محموله» ومن هنا كان كل دللا لم يكن للعموم» لأن معناه انتفى كل ذلك 
فالنفی محکوم به علی کل فرد فعم چمی۷افرادا.) وف قولك: لم يقم کل رجل دخل 
النفى على قام كل رجل وقام هو السند_وكلرجل مسند إليه فقبل دخول النفى دل قام 
على شمول القيام فجاء النفى لسكب الول قرا استتأزاق المحكوم به -وهو القيام- 
کأتك قلت : استغراق کل فرد لم یوجد 

(تنبيه): علم مما سبق التفصيل بين أن تكون كل معمولة للنفى أو لاء فلو قال: , 
کله لم أصنع بالرفع أو كله لم أصنعه بالضمير فهو سواء فى استغراق كل فرد» ولو 
نصب على الاشتغال فكذلك» قال الوالد: لأئك بن ام علی کل وحکمت بالئفی 
علیهاء لأن لم أصنعه فی معنی ترکت كأنك قلت: ترکته کله لم أصنعه» فإن قدرت 
منصوبا بتركت متقدمة على كله أو متأخرة أو بلم أصنع متأخرة محذوفة أو للم اصع 
المتطوق فهو عموم سلب» وإن قدرته معمولا للم أصنع متقدمة فيو سلب عموم» ولذلك 
يقدر ترکت كله لم أصنعه» فلو نصبت ولم تأت بضمير» فقد علم مما سبق أنه إذا 
وقعت معمولسة تفيد سلب العموم» فمقتضى ذلك الإطلاق أنها هتا لسلب العموم 
فقط كقولك: لم أصنع كنه» لأنه إن كان معمولا لفعل سابق فعامنه تقدم أو 


وإن ثبت ذلك فهو بمغهوم الصفة لا 


(۱) ققدم تخریجه. 


المنطوق به» فلم أصنع فى قوة التقدم لأنه عامل» لكن فى كتاب سيبويه عند ذكر كله 
لم أصئع أن قال: وهذا ضعيف -أى حذف الضمير- وهو بمنزلته فى غير الشعرء لأن 
النصب لا يكسر البيت ولا يخل به ترك إضمار الهاء» كأنه قال: كله غير مصنوع اه 
وهو يقتضى أنه لا فرق بين الرفع والنصب فى التقدير كله غير مصنوع» ويلزم منه أن 
النصب أيضا يفيد عموم السلب فيبعد كل البعد حمل كلام سيبويه على أنه فيهما لسلب 
العموم. وقد اختار الوالد صحة با قاله سيبويه» وحمله على ظاهره» وعلله بأن اللفظ 
ابتدئ بكل» ومعناها كل فرد» فعاملها المتأخر فى معئى الخبر عنهاء لأن السامع 8 
سمع المعمول تشوق إلى عامله تشوق سامع المبتدأ إلى الخبر» فكان ”كله لم أصنع“ 
منصويا ومرفوعا سواء فى المعنى. 

(فرع): إذا قلت: صنع كل فرد منتف أو لم يكن لم يدل على نفى كل صنع بل 
على نفى الصئع المستغرقء لأنه الqعثول‏ جلى كل قبل دخول السلب» فافهم ذلك فإنه 
قد يخفى» ويظن أنه لأجل تقدم كلالاقانى نى يحصل عموم السلب» وذلك إنما يكون 
إذا کان مدلولها محکوما عله بالنفیوالحگم بالنقی على محمولها لا على موضوعها 
غير أن الصيغة محتملة لذلك شير 

(فرع): النهى كالنفى فلا تضرب كل رجل معناه لا تضرب المجموع؛ ولذلك 
قالوا: لو قال: والله لا کلمت کل رجل إنما يحنث بكلامهم كلهم فلو كلم واحدا لم 
e‏ قلت : قوله تعالى: ولا فقوا 
الث" رقوله تعالى: ولا فوا أولاَدَكم)” ثبت الحكم فيه لكل فردء قلت: 
E‏ فإن قلت: فما تصن ر 
پُجبا کر 


)١(‏ فى الأصل ”صنع" والصواب ما آثبتناه. 
() سور لامد آ٥ا‏ (۳ سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
() مورة الح : ۳۸. 
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کل حلاف هین ؟ قلت: السلب عن المجوع أعم من السلب عن 
كل فرد فقد يدل دليل من خارج على عموم السلب خلافا لعبد القاهر. 

(فرع): هذه الأحكام السابقة لا تختص بها كل بل غيرها من صيغ العموم كذلك فى 
الغالب» فنظير كل إنسان لم يقم الرجال نم يقوموا فى النفى ولأإن الإنسان لفى 
خسر) ‏ فى الإثبات ومن قام فأكرمه» ونظير لم يقم كل إنسان لم يقم الرجال لم يقم 
من فى الدار أو الرجل مرادا به العموم» وإن كانت كل أدل على التفصيل من غيرهاء 
وقد حتقنا هذا الوضع فى شرح مختصر ابن الحاجب» أما لم يقم إنسان فلا يقال: 
تأخرت قيه صيغة العموم وهى النكرة عن النفى» لأن النفى هو صيغة عموم النكرة 
فلیتأمل. 

(فرع) : ما ذکرناه لا تختص به صیغ البموم» بل کل ما دل على متعدد أو مرد ذى 
أجزاء كذلك؛ فإذا قلت: ما رأيت رجالا أوبًاررأيت رجلين أو ما أكلت رغيفا أو ما 
رأيت زيدا وعمرا كل ذلك سلب للمجموع ل نكل وإأحد بخلاف ما لو تقدم السلب, 

(فر): ما قدمتاه من أنه إثل تقدواإنقي على كلرلا يغيد الاستاراق هو فيا إا ام 
ينتقضس الف بالا فان انتقض قبل التحمول لاتراق باق کقول تما :إن کل من فی 
السات والأزض إلا آتى الرَحْمن عدا“ فهو لعموم السلب» وسببه أن الثفى 
للمحمول وما بعد إلا لا يسلط النفي عليه لأنه مثبت» وهو فى المغرغ مسند لا قبلهاء 
وهو کل فرد کما کان قبل قبل دخول النفى والاستئناء» وعلى قياس هذا ما كل أحد إلا قائم 
وما كل ذلك إلا يكون» وكذلك لو كان ما بعد إلا منفيا مثل: ما كل رجل إلا لم يقم» 
وإن وقعت إلا بعد المحمول كانت لسلب العموم مثل: ما كل إنسان قائم إلا فى الدار. 

(فرع): قد علم حكم كل مع النفى فما حكمها مع الشرط؟ والذى يظهر أن تقدم 
كل على الشرط كتقدمها على النفى فيكون الشرط عاما لكل فردء فإذا قلت: كل 
رجل إن قام فاضربه وکل عبد لى إن حج فهو حر فمن حج منهم عتق» فلو تقدم 


.۴ سورة العر:‎ )۴( .٠١ سورة القلم:‎ )١( 
.۹۳ : سورة مریم‎ 
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الشرط فقلت: إن حج كل عبد من فهم أحرار لا يعتق أحد منهم حتى يحج 

جميعهم؛ ولو قال: ,إن حج کل عبد فهو حر فمن حج منهم عتق» ومن هذا الباب قوله 

تعا: وإن روا كل آية لا بُؤبئوا به . 

(تنبيه): يتلخص فى هذا الفصل أسئلة : الأول: قونه: لأنه -أى التقديم- دال على 
العموم يقتضى أنه ليس بالوضع فحينئذ لا عموم فى قولنا: قام كل رجل والأمر 
بخلافه. 

والثاني: قوله: لثلا يلزم ترجيح التأكيد على التأاسيس يقتضى أيضا أن العموم إنما 
عدلتا له بهذا المرجح لا بالوضع » وهو خلاف إجماعهم على أن كل عامة. 

الثالث: قرله: لثلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس» قلنا: سلمنا أن التاسيس راجح 
على التأكيد حيث التأكيد ليس فيه معنى زائد» وأما التأسيس بصيغة مؤكدة فهو 
خير من التاسیس دونھا مشل: إن راقائ فهو خير وأبلغ من زید قائم» رالواقم 
هنا من التأكيد هو هذا النوع لإا ذالم 

الرابع: أن ما ذكروه ينتقض بكل-التتافةدلعرفة مثل: كل ذلك لم يكن» فدخول كل 
حينئذ يكون كعدمه لأن لعفن لل الذكورى ذلك كل الرجال قائمون» لكن له 
أن يقول: لا يلزم من تعذر التأسيس فى محل تعذره فى غيره. 

الخامس: قوله: إن السالبة | تستلزم نفى الحكم عن الجملة يخدش فيه قولنا: 
بعض الإنسان لا يحمل الصخرة العظيمة فإنه سادق رلا يلزم منه نفى الحكم عن 
كل فرد فرد لأنه يصدق» بل كلهم» لكن مراده بالجملة الجملة باعتبار كل فرد فرد 
لا الجملة باعتبار تجزى الفعلء وهذه الإشكالات على كلام ابن مائك. 

السادس: قول المصنف : إن لم يعم إنسان إذا أفاد الئفى عن كل فرد فقد أفاد النفى عن 
الجملة يعنى فيكون لم يقم كل إنسأن تأكيدا أيضا قول عليه : إن سلمنا ذلك فلم 
يقم كل إنسان أفاد رفع الدلالة على كل فردء وهذه فا أسيسية» ولا نسلم 
أن اللفظ إذا فاد تأسيسًا وتأكيدًا لا يكون خيرًا من المفيد تأسيسا فقط؛ وهذا 
كقولك: أكرم الرجال الطوان لا يقال: رفع الدلالة ليس فائدةء لأنا نقول: قد يكون 
فى رفع الدلالة على الأفراد فائدة» إما لأئه يدل على قيام البعض بالمفهوم أو غير 


() سورة الأعراف: ٠١١‏ 
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ذلك من الفوائد» وهذا على رأى عبد القاهر أوضح؛ لأنه یری أن لم يقم كل إنسان 
يدل على قيام البعض. 

السابع: قوله: إن السالبة الكلية لنفى الحكم هن كل فرد قد يمنع» ويقال: 

من حيث هى هي» واستلزم ذلك نفى الحكم عن كل 
واحد وعن الجملة» وقد صرح جماعة بذلك فى أصول الفقه كما قدمناد» وحيئئذ 
فلا يكون كل تأكيدا» بل دلت على معنى آخر» وهو نفى الحقيقة المستلزم لنفى 
الأفراد» وهذا وارد على المصنف وعلى ابن مالك. 

الثامن: قوله: إن النكرة المنفية سالبة كلية لا يصح؛ أنه خارج عن اصطلاح القوم» بل 
ھی فی حکمھا. 

القاسع: قول ابن مالك والصنف وعبد القاهوزر إنه إذا تقدم النفى كانت لسلب العموم 
یدخل فیه ما إذا انتقض النفی نحود اها کز رل إلا قائم» وهو عموم سلب كما سبق, 

العاشر: تمثيله بما جاء القوم كلهم ليس بجيد) لأن كلهم هنا لا مسند ولا مسند إليه 
بل تأكيد» ولكن سلب العمؤم :هنا فى الالّف واللام فى القوم 

الحادي عشر: فى كل الدراهم لم آح علوم سلب فيه نظرء لأنه إنما يكون ذلك إذا 
كان معمولا لفعل محذوف قبله» فإن كان معمولا لفعل محذوف بعده أو لهذا الفعل 
المذكور فمقتضى كلام سيبويه أنه لعموم السلب كما سبق. 

الثانی عشر: آنه یستثنی لو قلت: صنع کل ذنب لم یکن کان عموم سلب» وان کائت 
كل متقدمة. 

الثالك عشر: على قول عبد القاهر: إن لم يقم كل رجل يقتضى قيام البعض» وليس 
کا ؛ بل مسکوت عنه» والا لزم فی قوله تعالن لا حب كل مُختال 
0 ونحوه» وكذلك فی نحو ولا فكوا الل الى حرم اله إا 

0 

الرابع عشر: أن قولهم نفى الحكم عن كل فرد فرد يغيد النفى عن الجملة وقول 

الخطيبى: إنه لا يغيد بنفسه وإنما يفيد باللازم قد يمنع ويقال: النفى عن الأفراد فى 


() سورة الأنعام: ۱١‏ 
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تأخيرٌ المسدّد إليه: 
وأما تأخيرةٌ: : فلاقتضاء اقام تقديم الستد. 
إخراج اكلام على خلاف مقتضي | الظاهر: 
ا ی وقد حرج الكلامٌ على خلافه: 
أ فيوقع اضر موضع الور کقولهم: (نِعْمٌ رجلا) مکانَ عم الرجل زیڈ فی 
أحد القولين "» وقولهم (ھو أو هی زید عالم) كان الشأن أو لثمك ما عة فى 
هن السامع؛ لأنه إذاألم َه منه معلىء انتظرة 


بعض الصور لا يلزم مه النفى عن الجملة» لأن قولنا: ليس كل رجل يحمل 
الصخرة العظيمة صادق باعتبار الأفراد كاذب باعتبار الجملة» فقد صح النفى عن 
الأفراد ولم يصح عن المجموع» فالنفى عن الأفراد لا يستلزم النفى عن الجملة 
بخلاف نفى الأفراد فإنه يستلزماقَي))لجملة 

الخامس عشر: أن قول عبد القاإهر :هار تگون فى حيز النفى أو معمول الفعل المنفى 


تقسيم متداخل» لأنها إذا كائكتغدولة"للفعل المنفى كانت فى حيز النفى» وقد 
يجاب عنه بان حيز النف تمحر وهو النفى»افقط والنكرة النفية أقوى فى الدلالة 
على العموم من النكرة فى سياق النفى» ولذئك قال الآمدى فى ابكار الأفكار: إن 
النكرة فى سياق النفى لا تعم وإنما تعم النكرة ا مئفية. 
أخير المسند إليه: 
ص: (وأما تأخيره فلاقتضاء الام تقديم المسند). 
(ش): أى تأخير السند إليه يكون لقيام سبب يقتضى تقديم السند» وسيأتى ذكر 
أسبابه إن شاء الله تعالى 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 
ص: (هذا کله مقتضى الظاهر وقد يخرج الكلام على خلافه فيوضع الضمر موضع 
الظهر إلخ). 
(ش): آى ما ذكرناه من هذه الأمور هو الجارى على مقتضى الظاهرء أى مقتضى 
القياس الوضعى» وقد يخرج المسند إليه على خلافه فيسوضع المضمر موضع الظهر» 


(۱) وهو قول من یجعل الخصوص خبر مبتدا محذوف» لا علی رآی من یجعله مبتداء وعم رجلاً خبر. 
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وامراد وضع المظهر أن يتقدم ما يعود عليه كتولهم: نعم رجلا زید فإن فی نعم ضمیرا» 
وکان أصله نعم الرجل وزید خبر مبتدا آی هو زید أو مبتدأ محذوف وخبره أی زيد هو» 
أما إذا قلنا: زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره فليس من هتا الباب» لأن الضمير يعود على 
متقدم فى الرتبة وهذا الذى ذكره هو مثال» فإن كل ضمير يعود على متأخر فى اللفظ 
والرتبة كذلك مثل: ضرب غلامه زيد إذا جوزناه وكالمجرور برب وكالمعمول لأول 
المتنازعين» وكما إذا أبدل منه المفسر أو جعل, خبره 

وقوله: (هو أو هی زید عالم) رید دہیالتای ہل (ق هو الهْ َد" أمله الشان اله 
أحد وقوله: أو هى زيد عالم صحيح علي رأقتاالبريان ؛ أما الكوفيون فعندهم أن تذكير هذا 
الضمير لازم» ووافقهم ابن مالك واستثنی ما إقاترلیةتۋنٹ او مذکر شبه به أو فعل بعلامة 
تأئيث فيرجح تأنيثه باعتبار القصة كى تذكهرهبإعتيار الشأ» وامقصود من ذلك أن يتمكن من 
ذهن السامع ما يعقب الضمير لأنه بالضمير يتها ل له ويتشوق› ويقال فى معنى ذلك: الحاصل 
بعد الطاب آعز من النساق بلا تمب» وسیاتی مشه فی باب التشبيه. 


(ش): أی قد يوضع الظاهر موضع المضمرء فإن كان ذلك الطاهر اسم إشارة فغائدته 
كمال المناية فى ترك متتضى الظاهر إلى قیره» ومنه قول ابن الراوندی" ز 
بخان من وع الأَفياء مؤضعهًا ‏ وَفرُق الب والإذلان ثفريقا 
كَمعَاقل ءاقل أعيّث مَذابة ‏ وَجُال جال تلق مررُوق 
هذا الى ترك الأؤام وَصَْرَ العام اللخريسر زنديقا 
قإن أصله هو؛ أى ما تقدم ذكره من إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل. 
(۱) أى الظهر الذى وضع موضع امقر (۲) آى تميز السند إليه. 
(۳) سورة الإخلاص: ١‏ 


)٤(‏ الأبیات لابن الراوندی» فی انتبیان ٠۸/۱‏ الإیضاح ص١٠٠‏ والمفتاح ص۱۹۷ والصباح ص۲۹ء 
وشرح عقود الجمان 41/١‏ ومعاهد التنميص ٠1۲۷/١‏ وشرح السعد ص٠٠.‏ 
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۴- أو التهكم بالسامعء كما إذا كان فاق البصر. 

۴ أو النداءٍ على كمال بلادته. 4- أو فطانته. 

۵- أو اعا کمال هور ا وا قير هاا اموي 
E‏ ر 


قوله: (وإما لإرادة التهكم بالسامع) أى الاستهزاء به» وأصل التهكم" فقلب» كما 
إذا كان السامع أعمى أو ضميف البصر فتشير إلى شىء موضع الإضمار تهكما به أو لا 
يكون ثم مشار إليه» أو الإعلام بكمال بلادته أو فطانته كما سبقء أى لأئه لا يدرى فير 
المحسوس» أو لأنه من فطنقه تكون الأجهاء بالنسبة إليه كالمحسوسة فيشار لها أو ادعاء 
أنه كامل الظهور فلا یخقی. ومنه درفي بای لسند إليه قول عبد الله بن الدمينة : 
عات ك اى ونا بد مل 5 
وقد فت لوا کف روئ ور فقالوا فيلا قلت أرما تد 
قمقتضى الظاهر أن يقول: قد ظفرت به 
ص: (وإن کان غيره فلزيادة التمكين إ! 
(ش): أى إن كان الظاهر غير اسم 
التمكين -أى التقرير والتثبیت- حتی یکون مستحفرا لا یزول عن البال نحو: قل 
هو الله أَحَدُ الل المد ففى إعادة لفط الجلالة هذا العني» ونظيره من غير السند 
إليه : وَبالحَق نلاه الحو نرّن) ! إن كان الحق الثانى هو الحق الأول» وقد يؤتى 


(۱) ای ظهور المشار إليه. 

(۲) أى على وضع اسم الإشارة موضع اللشمر لادعاء كمال الظهور. 

(۴) أى باب الستد إليه. () سورة الإخلاص: ١-١‏ . 

(ه) آی نظير قوله تعانى: "قل هو الله أحد الله الصمد” من غير باب السند إليه. 

) سورة الإسراه: ٠٠١‏ 

(«) وأصل التهكم : عبارة غير مفهومة ٠‏ ولعله سقط من الناسخ ما يستقيم به المعئى. 

(۸) البیتان لابن الدمينة فی دیواته ص۱؛ وانفتاح ص۱۹۷ : والتبیان للطیبی ۸۱١٠ء‏ والإيضاح ص١۷‏ 
وئهاية الإيجاز ص١١٠‏ وأورده بدر الدين بن الك فى الصباح ص ۲٠‏ 


0 


أو إدخال الروْع فى ضمير السام وتربية الهابة. 


° ق 


فو 
-٤‏ أو الاستعطاف؛ کقوله [من الوافر]: : 
إلى عَبْسدك القساصى أتاكا 


بالظاهر لإدخال الروع فى ضير السامع وتربية المهابة أو تقوية داعية المأمور» ومثالهما 
قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذاء والأصل أنا آمرك 
قوله: (ومن غیره) أی غير السند إليه على وضع الظاهر رع ا لمضمر لتقوية 
داعية الأمور لا تاروع [مثل) : (قإنلعَوْمْت فتوكل على ال آى على وقول 
اللصنف: ومثالهما بعد أن عطف تربة به للهابةتاواو وتقوية الداعية بأو دليل أنه يوهم 
أن الروع والمهابة واحد» وليس 4 
هبك إجلالا وا ب رة 
وقد يقصد به الاستعطاف كقوله : 
إلى بدك العامبسى أئاكا ترا بالائوب وقد دعاکا 
فر قفنت إذاكأففل واک 


)١(‏ أى على وضع الظهر موضع الغمر لتقوية داعى الأمور من فير باب السند إليه. 

(۲) سورة آل عمران: ۱۰۹ 

)٣(‏ كلمة ليست بالأصل يستقيم بها العنى 

(4) سورة آل عمران: ۱۵۹ 

(ه) البیت من الطویل» وهو للیجنون فی دیوانه ص۸ه» ولنصیب بن رباج فی دیرانه ص۸٠»‏ وتلخیص 
الشواهد ص٠٠۲‏ وسمط اللآلى ص٠٠٠‏ وشرح التصرح »۷١/١‏ والقامد التحوية ٠۳۷/١‏ وبلا 
نسبة فى أوضح السالك »٠٠١/١‏ وشرح الأشمونى »٠١٠/١‏ وشرح ابن عقيل ص۲۴٠»‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص۲۷۳ 

() البیتان لإبراهیم بن أدهم» وانظر: المباح ص۴۰ الفتاح ص۹۸١‏ الإيضاح ص۷٠‏ الإشارات هه 
مماهد التنصيص ۱۷١/١‏ شرح عقود الجمان ٠۲/۱‏ 
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أصله أنا أتيتك؛ ولقائل أن يقول فى هذا المثال وكثير مما سبق بلى فى هذا الباب 
كله: هلا جعل ذلك من باب التجريد؛ فلا يكون الظاهر موضوعا موضع المضمر؛ فإن 
معنى الضمير هو المجرد مثه ومعنى الظأهر المجرد» ؤهما مختلغان قطعا! 

بقى على الصف من أسباب هذا القسم أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف نحو: 


بعد قوله إلى رسن اشه) ار تیشم الأمر 
على اله سير فل يروا 
ن قاروا كيف بنا الخلق)” ار التنبيه على انعليةء قال تماي: قد 
الین ن لوا ومنه: 


له ابی ا 


امه الرسول من الله بمكان 
(تنبیه) : رهما کان وضع اإطاهر”بفير الف الأول مثل ما يو 


۰ لان إنزال الخير ا کی عاد بلفظ الله لأن تخصيص الناس 
بالخير دون غيرهم مناسب للاجلهية ۴ 
(تضبیه): نکر بعض البیانیین أن یکون قوله تعالی : ق اسم الك املك 
وضع الظاهر موضع المضمر وقد قدمنا الكلام فيه عند الكلام علي تعريف السند إليه 


تتعلق بوضع الظاهر موضع المضمر سثل عنها والدى رحمه الله وأجاب 
فاحببت ذكر السؤال والجواب بنصيهما. أما السؤال وهو لظم الشيخ العلامة صلاح الدين 
الصفدى فهر: 

أسَهْسدتا قاض الققَاةٍوَمَن إنا ‏ بنا وجه اسحا لَه القمَرّان 


اھ ا کک کوان کو 
ومن كفسة يوم النذى ويراعة 


.٠١۸ سورة الأعراف:‎ )١( 
۹ سورة‎ )۲( 


n EE 
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جَلافا بكر ابم امعان 
أت واب اف افر ينيز لفقل مَنْ بى به الثقلان 
ومن جُمْلّة الإغجاز كَسوة اختصاره ‏ بإيجاز ألقاط وط مَعافى 
ونی فى الكف أبْصَز ت آي با لكر فى طول الزمان لان 
وما هى إلا انتما اهل اذ رى اتطعمَامُ م وشْلَة بان 
فما الحكمة القراءٌ فى وضع قاهر مَكّان قمير إن ذاك شان 


ارذ مَلّى ادات فلك حیرټی:ر فما لس بها عد الما 

وأما الجواب فهو: الحمد لله. قول بيإييتطيماً/أهلها متعين واجب» ولا يجوز مكانه 
استطعماهم لأن استطعما صفة للقرية تى_مجل ض جارية على غير من هی له 
كقولك: أتيت أهل قرية مستطكم أهلها إو حذفت أهلها هنا وجعلت مكانه ضميرا لم 
يجزء فكذلك هذا لا يسوغ من جه العربيه كى“ َير ذلك إذا جعلت استطعما صفة 
لقرية وجعله صفة لقرية» سائغ عربى لا ترده الصئاعة ولا المعنى» بل أقول: إن المعلى 
عليه» أما كون الصثاعة لا ترده فلأنه ليس فيه إلا وصف نكرة بجملة كما توصف سائر 
النكرات بسائر الجمل» والتركيب محتمل لثلاثة أعاريب» أحدها هذاء والثانى أن 
تكون الجملة فى محل نصب مفة لأهل» والثالك أن تكون الجملة جواب إذاء 
والأعاريب الممكنة منحصرة فى الثلاثة لا رابع لهاء وعلى الثاني والثالك يصح أن 
يقال: استطعماهم» وعلى الأول لا صح لما قدمناه» فمن لم يتأمل الآية كما تأملناها ظن 
أن الظاهر وقع موضع المضمر أو نحو ذلك وغاب عنه المقصود» ونحن بحمد الله وفقنا 
الله للمقصود ولمحنا تعين الإعراب الأول من جهة معنى الآية ومقصودهاء وأن الثانى 
والثالث وإن احتملهما | بعيدان عن مغزاهاء أما الثالث وهو كون الجملة 
جواب إذا فلأنه تصير | جملة الشرطية معناها الإخبار باستطعامهما عند إتيانهمها وأن 
ذلك تمام معنى الكلام» ويجل مقام مو 
قصدهما وأن يكون معظمه أو هو طلب طعمة أ 


(ا) سورة الكهف: ۸۲. 


وإظهار تلك العجائب لوسى عليه السلام» فجوابه إذاً قونه :(قال لو شثت)" إلى 
تمام الآية» وأما الثانى وهو كونه صفة لأهل فى محل نصب» فلا تصير العثاية إلى شرح 
حال الأهل من حيث هم هم ولا يكون للقرية أثر فى ذنك» ونحن نجد بقية الكلام 
مشيرا إلى القرية نفسهاء ألا ترى إلى قوله 

فَوَجَدًا فيهًا) ولم يقل عندهم» وأن الجدار الذى قصد إصلاحه وحفظه وحفظ ما 
تحته جزء من قرية مذموم أهلهاء وقد تقدم منهم سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف 
مع طلبه» وللبقاع تأثير فى الطباع» فكانت هذه القرية حقيقة بالإفساد والإضاعة 
فقوبلت بالإصلاح لمجرد الطاعة فلم يقصد إلا العمل الصالح» ولا مؤاخذة بقعل الأهل 
الذين منهم غاد ورائح فلذلك قلت: إن الجملة يتعين من جهة العنى جلها صفة لقرية 
ويجب معها الإظهار دون الإضماري.وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن الأهل الثانى 
يحتمل أن يكونوا هم الأول أو غبرشم أو مهرون غفيرهم» والفالب أن من أتى قرية لا 
يجد جملة أهلها دفعة بل يقع إصرء أولا لئ بعضهم» ثم قد يستقرثهم» فلعل هذين 
العبدين الصالحين لا أتياها قدراللهلهماً لا يظهر من حسن صنيعه استقراء جميع أهلها 
علی التدریج لیتبین به کمال رحتته رغد م تژاخدته بسوه صنیع بعض مباده» ولو أعاد 
الضمير فقال: استطعماهم تعين أن يكون الراد الأولين لا غير» فأتى بالظاهر إشعارا 
بتأكيد العموم فيه وأنهما لم يتركا أحدا من أهلها حتى استطعماه وأبى» ومع ذلك 
قابلهم بأاحسن الجزاء! فانظر هذه المعانى والأسرار كيف فابت عن كثير من المفسرين 
واحتجبت تحت الأستار حتى ادعى بعضهم أن ذلك تأكيد وادعى بعضهم غير ذلك 
وترك كثير التعرض لذلك رأسا؟! وبلغنى عن شخص أنه قال: إن اجتماع الضميرين في 
كلمة واحدة مستثقل فلذلك لم يقل استطعماهم! وهذا شىء لم يقله أحد من التحاةء ولا 
له دلیل» والقرآن والكلام الفصيح ممتلى بخلافه» وقد قال تعالى فى بقية الآيسة: 
«يْضَيغوهُمًا) وقال تعالى: اهمَا)” وتال تعالی:(حَتّى إذا جاءنا)" فسى 
قراءة الحرمييسن وابن عامر؛ وألف موضع هكذا؛ وحصذا القول ليس بشىء وليس 
(1) سورة الكهف: ۷۷ (۲) سورة التحريم: .١١‏ 

(۴) سورة الزخرف: ۳۸. وقراء« أبى جعفر وشيبة وقتادة والزهرى والجحدرى أيفًاء انظر البحر المحيط ۸/ 
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هو قولا حتی يحکی! وإنما لا قيل نبهت عن رده» ومن تمام الكلام فى ذلك أن 
استطعما إذا جمل جوابا فهو متأخر عن الإتيان وإذا جعل صفة احتمل أن يكون اتفق 
قبل الإتيان هذه الرة» وذكر تعريفا وتنبيها على أنه لم يحملهما على عدم الإتيان لقصد 
الخيرء وقوله : (فَوجَدا) معطوف على أتيا). 

وکتبته فی لیلة الثلاثاء ثالث ذى القعدة سنة خمسين وسبعبائة 
ذلك استحضرت آية أخری» وهی قوله تعای لإا مویکو أل هذه التر 
کائوا فالمين4“ وإن كائت هذه جملتين» ووضع الظاهر موض ع الضمر إنما يحتاج إلى 
الاعتذار عئه إذا كان فى جملة واحدةء وکن سئل عن سيپ الإظهار هئا والإضمار فى 
مثل قونه تعالى: إلى به إِنُهمْ كائوا قَومًا فاسقين)" وخطر لى فى الجواب 
أنه لا كان المراد من مدائن لوط إهلاك القرى صرح فى الموضعين بذكر القرية التى يحل 
بها الهلاك كأنها اكتسبت الظلم منهم واستيجقت الإهلاك معهم؛ ولا كان المراد من قوم 
فرمون إلاكهم بصفاتهم حيث كانوا ولم يلك #رلدهم أتى بالضمير العائد على ذواتهم 
من حیث هی لا تختص بمکان ولا یاخل انها کان وقد قلت 

لار رار آات الد ر تد لاتب تو لكل مُعاتِي 

وفيا راض بيب فج اب سى برقهًا ْو لَه القران 

إذا ارق مهسا لى قذ ذا هَمَفْت قري العيْسن بالطيّسران 

رورا و وإبهاجا وولا على العلا کان على ام السا کانی 


كما ری 


وان حَيَاتی فى فوع أبځر 
وک ون کناس فی جماى مخدرٍ 


فَيصْعَادُ مى ما يُطيقٌ اذام ة وَس َة بالشاردات يتان 
مُئای سَليمْ الذَهْن ريض اروّى بك علوم الخلق ذو معان 
() سورة العنکبوت: ۳۱. () سورة القصصس: ۲۲ 
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السكاكى هنا غير مخت بالسئد إليه» ولا بهذا التدرء بل كَل من اكام 
والخطاب والعَْبة طلقا : يْقَلٌ إلى الآخرء ويسمى هذا النقل التفانًا؛ كقول"“ 
[من التقارب]: 


اون ليك بالانة 


وزی فی اقات خت قار به ات تو النث النفیم خټانی 
بجاو رسول ات ذل كما اتی ونای ائم بأقان 
فصلّى عليه ارارق وسلَممَاناممث لَه اللوان 
اه كلام الوالد» ومن خطه نقلته. 


تفسير السكاكى للالتفات: 

ص: (السكاكى: هذا غير مختفبالنتة”إليه ولا بهذا القدر إلخ). 

(ش): الإشارة بقوله : هذا إما ءل ثقلءالكلام عقا ضمير المتكلم إلى اسم ظاهر كما سبق 
فى قول: الخليغة أمير الؤمئين يأمرك بكذا أو إلى كل واحد من التكلم والخطاب والفيبة 
مطلقاء أی سواء كان مسندا إليه أم غيره» وسواء كان من متكلم أم غيره» ويسمى هذا النقل 
التغاتا قال ابن الأثير فى كنز البلاغة: ويسمى شجاعة العرب اه ومنهم من يجعل 
الالتفات نقل الكلام من حالة إلى أخرى مطلقاء وجعل منه ابن النفيس فى طريق الفصاحة 
التعبير غن المضارع بالماضى وعكسهء وجعل غيره منه الانتقال من خطاب الواحد أو الائنين 
أو الجمع لغيره» وهو أقرب شىء للالتفات المشهور لشابهته له فى الائتقال من أحد 
أساليب ثلاثة لآخر» وفى انقسامه إلى ستة أقسام» وسنفرده بالذكر. 

وفسر السكاكى الالتفات بنقل واحد من التكلم والخطاب والغيبة إلى الآخرء يعنى 
أنه التعبير بإحدى هذه الطرق عما عبر به أو كان من مغتضى الظاهر أنه يعبر هنه 


(۱) آی وسواء کان فی المسند إلبه آو غیره وسواء کان کل منها واردة فی الکلام أو کان متتضی الغاهر إيراده 
(۲) هو لامرئ القيس فى ديوانه ۳١١‏ والإيفاح ص١۹٠‏ والصباح ص١٠‏ والأئمد: موضع» بفتح الهمزة 
وضم اليم» وعجزه: ونام الخلى ولم ترقد. 
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والمشهور : أ 


الإلتفات هو التعبيرُ عن معلى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه بار 


منهاء وهنا أخَصًٌ: 
مثال الالتقات من التكلم إلى الخطاب: : لوقا لى لا عبد الى قطَرّنى ويه 


بغيره» والمشهور أن الالتفات التعبير عن معنى بإحدى الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه 
بطريق أخرى» وهو أخص من الأول لأن نحو قول الخليغة أمير المؤمنين يأمرك بكذا 
التفات عند السكاكى دون فيره 

وقول السکاکی: خلاف الظاهر أعم من أن تکون مخالفة الظاهر لفظية لا معنوية 
کقوله تعال: ( وَاللَة اذى أرْسَلَ اراح فن اه4“ فإن ستناه على وفق 
الظاهر معنى لأنه جاء على الأصل» وعلىخلاف الظاهر لفظا لأن لفظ الجلالة للغيبة 
° ال مکل ار الؤمنين يأمرك بكذا أو معنوية 


والسکاکی لم یصرح ہیا اراو توک بخلافب الشاهر» هل يريد بحسب اللفظ أو 
العنى؟ لكن دلنا على أن ذلك مراده جمله فى أبيات امرئ القیس التى ستأتى ثلاث 
التفاتات» لكن مخالفة الظاهر فى المعنى لا فى اللفظ شرط كونها التفاتا أن لا يوافق لفظا 
سابقا فإن وافقه فليس التفاتاء فحاسله أن الالتفات عند السكاكي إتيان الكلام على 
أسلوب مخالف لأسلوب سابق مطابقا أو لم يسبقه غيره والعنى يقتضى خلافه» وقد 
قسموا الالتقات إلى ستة أقسام. 
الأول: الالتفات من التكلم ۳ الخطاب» ومثلوه بقوله تعالى: وما ِى لا عبد الى 
م الأمل والیه ا فالتفت من ن انكلم إل الخطاب» 


يكون الراد وما لكم والثانى فى ترجعون لأن وما ال سخا نلظاهر معنی وترجعون 
مخالف للظاهر لفظاء وقد قدمنا أن مخالفة الظاهر بأيهما كان التفاقا. 


.۲۲ هذا متهب الجمهور: (۲) سورة پس!‎ )١( 
.۹ سورة فاطر:‎ )4( .۲١ سورة الکوٹر:‎ )۳( 
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ومن الخطاب إلى التكلم [من الطويل]: 
طْحَا بك قلسب فى الحِسان روب يمي 1 


ف و و ف ا و ا 
كلفبى ليلى وقد قط ويا وعادث واد يئا وخطوبة 


واعام أنه سيأتى على كون الآية المذكورة فيها التفات سؤال وجواب عند الكلام 
على أدوات الشرط. ِ 
الثانى: التفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: إن أعَطَينَاك الكؤثر 
وَانْحَر4" کذا قالوه. قلت : وفیه طر ساذکره فی آخر الکلام. 
الثالك: التفات من الخطاب إلى التكلم» ومنه قول علقمة بن عبدة الشاعر صاحب امرئ 
القيس المعروف بعلقمة الفحل» وليس عبدة بغت الباء غيره: 
طحا بك قب فى الجتان رويام بيد الشاب عر خان فشي 
تكلفنى لى وذ فط لها / ادت وام بيئئسا وخطوب“ 
فالتفت فى قوله : تكلغفى هن قوله: بك من الخطاب إلى التكلم» وهذا مما خالف 
فيه الظاهر لفظا لا معنى» وقى دين عن السكأكى التفاتان» أحدهما: بك لخالفته 
الظاهر معنى والثانى: تكلفنى لخالفته لفظا 
قلت: وقد قيل: إن الرواية يكلفنى بالياء» والضمير للقلب» وليلى مفعول» فلا 
التفات فى تاء المتكلم» لأن الظاهر أن يكلفنى حينثذ صفة لقاب ويكون من تمام الجملة 
الأولىء والالتفات لا يكون إلا فى جملتين مستقلتين كما سيأتى» ويجوز أن يكون بالتاء 
ويخاطب قلبه» ففى تكلفنى حيئئذ التفاتان» أحدهما فى تاء الخطاب لانتقاله إليه عن 
أسلوب الفيبة السابق فى قوله : قلب: والثانى فى ياء امتكلم النتقل إليها عن بك. 
(۱) سورة الکوثر: ۱ء ۴ 


)١(‏ انظر: ديوان علقمة الفحل ص۴۴ المصباحج ص۴۲ الفاح ص۷١٠٠‏ الإيضاح ص۸٦‏ شرح عقود 
الجمان ١۸/١‏ معاهد التنصيص ١/۷۴٠ء‏ طبقات فحرل الشعراء ٠١۹/١‏ الكعر والشعراء ۲۲٠/١‏ 


انظر: اللسان ( ولا ئ). 
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الرابع: من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعاى: ( 
بهم) فقد التفت عن تتم إلى جرين بهم» وفيه خروج عن الظاهر لفظا ومعنى 
الخامسس: من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: ماك ذم الین ك تنب فقد 
التفت عن الفيبة وهى مالك إلى الخطاب وهو إياك نعبد» وفى إياك خروج عن الظاهر 
لفظا ومعنی» وعلی قول السکاکی یکون فيه التفاتان» وسنتكلم عليه 0 
السادسى: من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى: (واللةٌ الى ار ن الرياح فير 
سَحَاا فقا وفی التمثیل به نظر لا سيأتى» وفى فستناه خروج عن الظاهر لفظا لا 


بام الخلى ولم ترفد 

وات وَباف تله ية ية ى الاير الأرمد 

ولك من بإ جانبى ‏ وخبرقة عن أب الأو 

فقيل : فیه ثلاث التفاتات فی كل بيت واحد» وهذا ظاهر على قول السكاكى فإن 
قلت : ينبغى أن يكون فيه على قوله أكثر من ذلك لأن فى ولم ترقد التفاتا؛ ففى الأول 
التفاتان. قلت: قد قدمنا أن مجيثه على خلاف الظاهر معنى إذا كان موافقا للظاهر لفظا 
لا یعقبر نعم یرد عليه أنه يمكن أن يقال: إن فى الثالث التفاتين» أحدهما فى ذلك» 
والثانى فى وخبرته» فيكون فى الأبيات الثلاثة أربع التفاتات› ولم أ : والآخر فی 
جاءنى لا سيأتى» ولأجل توهم هذا السؤال ذهب بعض الناس إلى أن فى الأہيات سبع 
التفاتات : ليلك» وترقدء وبات» وله» وذلك» وجاءنىء وخبرته. وقيل: أربع» وهى: 


ور 


ليلك» وذلك› وجاءنی» وخبرته 


(۲) سورة فاطر: 4 


m 
۴٠ص الأبیات لامری القیس فی دیوانه ص۰۲۳۲ وفی انصباح‎ )٤( 
والأد: موضع » بفتح الهزة وضم اليم‎ 


Yo 


ووج : أن اكام إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب: كان أحسَنَ تطرية“ لنشاط 
السامع» وأكتَرَ إيقاظا للإصغاء إلبه؛ وقد تخئص مواقعةُ بلطائفَ كما فى الفاتحة؛ فإن 
العبد إنا ذكرَ الحقيق بالحمد عن قلب حاذ جد من نضسه پحرکا للإقبال علیه» 


وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصغات العظاى ذلك المحرك إلى أن بؤول الأمر إلى 
خاتمتها الفيدة: أنه مالك الأمر كله فى بوم الجزاء ف يوجب الإقبال طليه» 


والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع» والإستعانة فى الهمّات. 
وأما على رأى الصف فلا التغات فى البيت الأولء وفى الثانى التفاتة واحدة» 
فتعين أن يكون فى الثالث التفاتان» فقيل: هما فى قوله: جاءنى» أحدهما باعتبار 


انتقاله عن الغيبة » والثانى باعثبار انتقاله عن الخطاب» وفيه نظر لأن الالتفات إنما 
يعتبر بالنسبة إلى الأسلوب الذى يليه. 

وقيل: أحدهما فى قوله: ذلك وخر فى قوله: جاءنى. قال المضنف: وهذا 
أقرب. قلت : يغسده أن أرباب هذا اكلم شرجطو/ أن يكون الالتفات فى جملتين ولا يكون 
فى جملة واحدة» وإنما قلنا:_إنة يقريالالتقات فى جملة واحدة لأن جاءنى إن كان 
خبر ذلك فواضح وإلا فهو معمولة 7 قبلة وقد يرذ هذا بأنه لا مفر من الالتفات فى 
جملة واحدةء لأن ذلك خطاب وجاءنى تكلم فلزم الالتفات فى جملة واحدة بكل حال 
وسنتكلم على جواز الالتفات فى جملة واحدة. 

فإن قنت: هل يجوز أن يكون الانتفات الثالك فى قوله: من أبى الأسود فإنه 
يعني أباه فالتفت عن التكلم إلى الغيبة؟ 

قلت: لاء لأن با الأسود عَلَم» وأيضا فأبو الأسود لم يقع موقع ياء المتكلم فى قوله : 
أبى بل موقع الاسم المضاف إليها وهو أب -والأحسن أن يجعل الانتفات الثانى فى 
ذلك والثالكث فى وخبرته 

ص: (ووجهه أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب إلخ). 

(ش): أى ووجه الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب لآخر كان أحسن 
تطرية”- أى أشهى للقلب- لأن لذات النغوس فى التنقلات لا جبلت عليه من 
الفجر ويكون ذلك أكثر إصغا فى المشل السائر فى قول الزمخشرى: إن 


(۱) وجه حسن الالتقإت. (۳۰۲) أی : تجديذا وإحداقاً. 
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الالتفات يحصل به الفرار من الملل لا يصح لأن الكلام الحسن لا يعل» ورده صاحب 
الفلك الدائر بأن المستلذ قد يمل لکثرته» وربما اختص مواقعه -آی مواضع وقوعه 
بلطائف- کما فی الفاتحة فإن العبد إذا ذكر الله تعالى وحمده ثم ذکر صفاته التی کل 
صفة منها تبعث على شدة الإقبالء والخطاب يجد من نفسه حاملا لا يقدر على دفعه 
فیخاطب من هذه صفاته مستعينا على قضاء مهماته» وقد ذكر فى الالتفات فى إياك 
الطائف فير هذه. 
(تنبيه): اعلم أنى لم أر من أوضح العبارة عن حقيقة الالتفات» وربما توهم قوم أنه 
لفظى» وريما أشكل التمييز بين حقيقته وحقيقة التجريد وحقيقة وضع الظاهر موضع 
المضمر وعكسه» ثم فى كونه او مجازاء فالكلام فى أربعة أمور: 
الأول: فى كشف الغطاء عن حقيقته : المأ رالالتفات نقل الكلام من أسلوب لغيره 
كما سبق» وهو نقل معنوى لا نفظى بفقيء لوطه أن يكون الضمير فى النتقل إليه 
عائدا فی نفس الأمر إلى اللتفت “نة ريجترزا عن مثل: کرم زيدا وأحسن إليه» 
فضمیر آنت الذی هو فاعل اکر یر انضمیں ف کالیه وليس التفاتاء وإنما قلت : 
فى نفس الأمر لأنه بطريق الادعاء يعود لقيره» فحينئذ إذا كان الضمير الأول فى 
محله باعتبار الواقع فى نفس الأمر فقلت: إنى أخاطبك فأجب الخاطب كنت 
أعدت الضمير فى الخاطب» وهو ضمير غيبة على نقسك» وليس ذلك وضعا لضمير 
الغائب موضع ضمير النكلم» بل جردت منك مثل نقسك وأمرته بأن يجييه فضعير 
الغيبة واقع موقعه» وكذلك: وما لى لا عبد الى قطرنى وله زجَئون) 
جرد من لقسه حقيقة مثلها وخاطبها. وفی قوله: طحا بك على رآی السکاكی 
جرد من نفسه حقيقة مثلها وخاطبهاء فالضمير واقع فى محله فهو التفات 
وتجرید وعلی رای غیره هو تجرید فقط. وفی قوله: تكلفنى التفات على 
القولين» ولا نقول: إنه عاد الضمير على غير الأول فيلزم أن يكون الضميران - وها 
الكاف واليا»- لشيئين» بل أعاده على الأول مدعيا آنه غير الثاني» فإن الحقيقة 
المجردة هى باعتبار الحقيقة عين المجرد غنها وباعتبار التجريسد غيرهاء فذلك 


(۱) سورة س: ۲۴ 


الذى جرده فى قوله: بك هو فى نفس الأمر نفسه فالتفت له بهذا الاعتبار» وبهذا 
علمنا أن الالتقات فى بك على رأى السكاكى أوضح من الالتفات الذى فى تكلفنى 
على قولهماء لأن فى بك خروجا عن ضمير المتكلم إلى شىء لا وجود له بالكلية 
وفى تكلفنى خروج عن الحقيقة المجردة إلى الحقيغة المجرد عنهاء فهو عدول إلى 
الأصل وبك عدول إلى الغرع ٠‏ والعدول إلى الفرع أبلغ من العدول إلى الأصل. وقوله 
فى الفلك وَجَريّنَ بهمْ)" جرد فيه من الخاطبين مثلهم» 
وماد الضمير عليهم فهو تجريد والتفات» فالضميران فى نغس الأمر لشىء واحد 
وبالادعاء لشیثین. وقوله تعالی : (واللةٌ الى أرْسَل اراح" فى لفط الجلالة منه 
على رای السكاكى التفات وتجرييد وعلى رأى غيره تجريد فقط وقوله تعالى : 
(فستناة التفات على راپٹاء لئم مائد علي الله تعالى حقيقة والكلام فيه 
کالکلام فی تکلفنی لیلی. وقولة لای )الحم بله) التفات على رأی السكاكى» 
وتجريد واد التفايتر لا تجرد على بحث فيه» وسيأتى بقية الكلام عليه إن 
شاء الله تعالی. 
الثانى: فى الفرق بين التجريد والالتفات» وقد علم مما سبق أن بينهما عموما وخصوصا 
من وجه: فيوجد التجريد دون الالتغات كقولك: رأيت منه أسدا ومثل: تطاول 
ليلك على رأى الجمهور » والالتفات دون التجريد نحو: تكلفضى ليلى ونحو: 
فقا والتفات وتجريد نحو: فصل إربك ولا واحذا منهما كالب 
القرآن. 
الثالث: فى وضع انظاهر موضع الغمر وعكسه بالنسبة إلى الالتقات فعنيد 
السسكاكى قد يجتمع وضع الظاهر موضع المضمر مع الالتفات كقوله تصالى: 
#واللة الى أرْسَل اراح" وأمير امؤمتين يأمرك بكذا وقد يترد الالتشات 
نحو: تطاول نيلك وليس فيه وضع الظاهر موضع مضمر» بل وضع مضمر 
موضسع مضعر؛ وقد ينضرد وضع الظاهر عن الالتضات كتوله تعا: إِنٌ 


أباتا لى ضلال بين" فإن أصل أنه لتقدمه فى قول. أ | 

1 فی قو بإ 
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أبيئًا)" وأما وضع الضعر موضع الظاهر فينفرد عن الالتقات فى نحو: تعم رجلا 
زيد وربه رجلا لأن الضمير والظاهر كلاهما على أسلوب الغيبةء وينفرد الالتفات 
عنه کثیرا نحو: ياك نْب ونحو: روبات وباتت له ليلة) ویجتمعان فی 
نحو: قول الخليغة: نعم الرجل أمير الؤمنين. وأما على رأى السكاكى فوضع 
الظاهر موضع المضمر والالتفات قد يجتمعان مثل: فصل إربّك)" وقد بنفرد 
الالتفات» وهو الغالب مثل: لإاك تعد وقد ينفرد وضع القار مشسل: 
الحم له“ ونحو: الله الى أرْسَلَ الرَياحَ)" ووضع المضمر موضع 
الظاهر لا يجتمع مع الالتفات» لأن الالتفات لا بد فيه من ضعير سابق يلتفت هنه 
ومع ذلك فلا موقع للظاهر» ولكن ينغرد وضع المضمر فى نعم رجلا زيد» وينفرد 
الالتفات فى غير ذلك 
الرابع: فى أن الالتفات حقيقة أو مجيزإ5رتأملت ما سبق علمت أنه حقيقة حيث 
کان معه تجرید وحیث لم یکن تفلم إن اء اله على كون التجريد حقيقة أولا 
کن موضعه» وإذا تأملت ما حقفتاةوكترهتتلك فيه وقفة فراجع ما ذكره السكاكى 
من أسباب الالتفات فى أبيا اترك التي يتضي لك ما قلناه» وقد صرح فى أثناء 
كلامه بلفظ التجريد» وصرح الخطيبى فى باب التجريد أن الالتفات تجريدء 
والتحقيق ما تقدم من التفصيل. 
(تنبيه): قالوا: لا يكون الالتفات إلا فى جملتين» وقد صرح بذلك الزمخشرى فى 
أوائل تفسيره» والظاهر أنهم إنما يريدون بالجملتين الكلامين المستقلين حتى يمتنع 
الالتفات بين الشرط وجوابه مثلا وكلام البيائيين فى إيجاز الحذف وغيره يبين أنهم 
إنما يريدون بالجملة الک المستقل بنفسه» فاما قول الشاعر: 
أت الميلالي الى كث مره عتا به والأزخبى الل 


)١(‏ سورة یوسف: ۸. )سو 
() سورة الکوثر: ۲. )٤(‏ سورة الفاتحة: ۲ 
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فليس منه لأن الضميرين أحدهما على اللفظ والآخر على العنى» وشيخنا أبو حيان 
توهم أن ذلك من الالتغات لأنه لم يحقق معنى الالتفات وظن أنه أمر لفظى» وكذلك ظن 
أن منه قراءة من قرأ (إياك يعبد) بالياء مضمومة فى يعبد» وليس منه» والظاهر 
علی جواز نا قام بالقیاس على جواز أنا رجل قام» ولا يصح هذا القياس لأن 
J‏ وة من ومول أو موف تمم قد فرت فی 


وهبت امرأة فسا للنبى أحللناها 
لك» وجملتا الشرط والجزاء كلام واد إن قلت : قد وقع الالتفات أيضا بين الشرط 


والجواب فی قول ثير 


قال الجوهرى خاطبھا ثم غايبا. کلف کلم ان دا التقات: پل رزمی فی 
لفظ مقلية فجاء على الغيبة كقولك رجل قام وأنت مقلية تقلت» كما تقدم فى 
قوله : 


أأثت الال الى كت مره نياب 

وقول الجوهری: “إن خاطبھا ثم غایب" یمکن حمله على ما قلناه» ولثن سلمنا أنه 

التفات فنقول: ليس قوله : لا ملومة جواب الشرط بل دليله على مذهب البصريين» ولا 
يعتفع اختلاف الجواب ودليله فى الخطاب والفيبة» ولو امتنع ذلك أو قلنا: إنه جواب 


() سورة المنكبوت: ۴۴. () سورة القصص: .٠۹‏ 

(۲) سورة الأحزاب: .٠١‏ 
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YA 


على مذهب الكوفيين فالجواب أن الا 
ملومة؛ ومنها 0 تعالي: يوم ا 
قوله تعالی: ن 
التفاتان أحدهماً بين أرسلنا والجلانة ا بين الكاف فى أرسلناك ورسوله؛ وکل 
منهما فی كلام واحد» ومنها قوله تعال: قى فى قوب الذي كرو ارب با 
أشركوا بالّه)” ومنها: فمن بعك منُْمْ قن جَهَمٌ ؤك" جوز الزمخشرى 
فيه أن يون ضمير جزاؤكم يعود على التابعين» قال: على طريق الالثفات» وهو ينافى 
ما تقدم عنه وعن غیره» ومنهاً قوله تعال: وَاثقوا وما قُرْجَُون)“ على قراءة اليا 
قال الزمخشرى: على طريقة الالتفات» وهو أيضا ينافى ما تقدم» ثم كان الزمخشرى 
مستغنيا عن ادعاء الالتفات بأن يعيد الضمير فى ترجعون إلى نفس الناس فلا يكون 
التفاتاء ومنها ما قاله التنوخى فى )لاقي قريب : إن الواو فى: وَبمَثًا مِذْهم 
اثلى عَقَر قيب(" واو الحا يلزم| وغو الات فى كلام واحد» ومنها: وما لى 
لا عبد الى فطر والب فُرجَمُون) لان فطرنی وترجعون کلام واحد» فان کان 
القائل : إن الالتفات لا يكون فى تة واحد4 ىة جملة طرفاها مفردان» ويجوز 
وقوعه بين جملتين لها محل واحد معمولتين لشى» واحد أو بين جملة ومتعلق بها لم 
ینتقض کلامه بشی؛ مما سبق. 

(تنېیه): قوله تعالی ر ب" رقول: اك نبد" اتنتوا على أنه 
التفات واحد» وفيه نظرء لأ ان الزمخشری ومن تبیه على أن الالتفات خلاف الظاهر 
مطلقا يلزمهم أنه إن كان التقدير قولوا : الحَمْدٌ لَه فيه التفاتان» أعنى في الكلام 
المأمور بقوله أحدهما فى نفظ الجلالة فإن الله تعالى حاضر فأصله الحمد لكء والثانى 
إياك لمجيئه على خلاف الأسلوب السابقء وإن لم يقدر قولوا: كان فى الحمد لله 


التفات عن التكلم إلى الغيبةء قإن الله سبحانه حمد نقسه» ولا يكون فى : ی بد 


ر۲ سورة الفتح: ۸ ۹. 


() سورة الفاتحة: ۰ 


التفات لأن قولوا مقدرة معها قطعاء وأحد الأمرين لازم للزمخشرى والسكاكى» إما أن 
يكون فى الآية التفاتان أو لا يكون فيها التفات بالكلية» هذا إن فرعنا على را 
السکاکی وهو مقتضى كلام الزمخشرى لأنه جعل فى أبيات امرئ القيس ثلاثا وان 
فرعنا على رأى الجمهور ولم نقدر قولوا: الحمد لله فلا التفات لأنا نقدر قولوا: : ك 
نبد وإن قدرنا قولوا قبل الحمد لله كان فيه التفات واحد فى إياك وبطل قول 
الزمخشری: إن فى أبيات امرئ القيس ثلاث التفاتات. 

(تضبيه): ما تقدم يقتضى أن أسلوب الغيبة لا فرق فيه بين أن يكون e‏ 
فائب أو لاء بدلیل تمثیلهم کما سبق بقوئه تعالی :اله الى ارس ١‏ ا 
جعلوا لفظ الجلالة ملتفتا عنه» وهذا كير فى كلامهم» وفيه نظر ينبغى أن يفصل بين 
آن بکون الاسم الظاهر مشتملا على ضیى غاب .أو لا فإن كان مشتملا على ضمير مستثر 
أو كان فى الكلام ضمير غائب فيكذن دفر سلوب غيبة والنقل عنه أر إليه التفاتاء وإن 
كان فى الكلام اسم ظاهر لا فإمير قيا _فأين أسلوب الغيبة ونسبة الاسم الجامد إلى 
المتكلم والمخاطب والغائب علي رالصواء؟آ وإنما يبتور الذهن من قول الشخص عن نفسه 
أو مخاطبه : فعل زيد إلى أنه غير القكلم رالخاطْب لغلبة الاستعمال» ولأن العدول هن 
الضمير الصريح فى تكام أو خطاب إلى الاسم الجامد قرينة إرادة الغيبة فإن الأعلام 
وضعها إنما كان للتمييز والذى يحتاج للتمييز غالبا هو الغاثب» فإن ضميره لا يستقل 
لاحتياجه إلى مفسرء وأما عود ضمير ير الغيبة على العلم فلاستقباح أن يقول الشخص عن 
نفسه: زيد فعلت لا فيه من التنافر: ولذاك لم تمتنع رعاية امعى فى جملة أخرى 
فیقول الشخص عن نفسه: زيد قام وقعدت رعاية للمعنى لا للالتفاتء فليس ت 
المتكلم عن نفسه أو مخاطبه بالعلم إلا وضع الظاهر موضع الضمر» غير أن هذه 
اصطلاحات لا مشاحة فيها. 

(تبيه): ذكر التنوخى فى الأقصى القريب وكذنك ابن الأثير فى كنر البلاغة وابن 
النفيس فى طريق الفصاحة نوعا غريبا من الالتفات» وهو يناء الفعل للمفعول بعد 
خطاب فاعله أو تكله فيكون التفاتا عنه كتوله تالى: عير المَْضُوب علبهٍ ٩)‏ 


(۱) سورة قاطر: .٩‏ (۲) سورة الفاتحة: ١۷‏ 
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: الخاطّب بغیر ما ترب بحمل کلام على خلاف مرادو بيا 
بت - وقد قال له متوعدًا: “لأخيلئك 

ید ا على الادهم والأشي!” 

ة اليد فجدير د ليطا“ . 


أن الانتقال إلى الاسم الجامد التفات فهذا أولى لأن الفاعل فى المغضوب مثلا لم يذكر 
بالكلية فكيف يقال: انتقلنا إليه على سبيل الالتفات؟! وإن صح ذلك فعلى رأى 


السكاكى يلزمه أن تكون جميع الأفعال المبنية لنمفعول فيها التفات. 

(تنبيه): توهم بعضهم أن فى نحو قوله تعاى: يا ايها لين اموا ركمو" 
التفاتاء وليس كذلك. لأئه إنا أراد التفات اركموا عن آمنوا لم يصح» لأن الصلة يأتى 
ضميرها غائباء وان كان الراد الخاطب لم يمج لأن لها لفظا ومعنى كما تقول: أنت الذى 
قام وأنت الذى قمت» وإن أراد التفات اركاوا الذي فإن الذين أسلوب غيبة والمنادى 
سلوب غيبة لم يصح» لأن اننادى مخاطل لعن إن الإقبال عليه بالنداء كذكر ضميره 
ولھذا پجوز آن تقول : یا تمیم کلکم» وهنا تریب کتقا توهمه شیخنا آبو حیان فی قوله : 

أألست الهيلالى الزى كنف م لگا ب4.. 4 

(تفبیه): CE SS a SE Sa‏ 
الثلاثة لغيره الانتقال من أحد أساليب ثلائة» وهى التثنية والجمع والإفراد» إلى الآخرء 
وأقسامه كالالنفات ستة من أسلوب لأسلوب» وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

ص: (ومن خلاف المقتضى تلقي الخاطب إلخ). 

(ش): هذا هو الذى سماه السكاكى الأسلوب الحكيم» وسماه الشيخ عبد القاهر 
مغالطة » وهو من خلاف المقتضى بالفتح» أى مقتضى الظاهرء وهو قسمان: 


(ا) فحمل الأدهم فى كلام الحجاج على الفرس الأدهم - وهو الذى غلب سراده حتى ذهب اليياض الذى فيه - وضم إليه 
الأشهب أى اثذى غلب بياضه حتى ذهب سواده» ومراد الحجاج إنما هو القيد» فنبه القبعثرى على أن الحمل على 
الرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير. 

rh‏ بمعنی یعطی» ویصفد کیضرب بمعنی یتید لکنه فی ط الحلبی: "فجدیر بان يُمیذ لا 


الأول: تلقى المخاطب -بالكسر- بغير ما يترقب»ء وذلك يكون بحمل كلامه على 
خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد إليه» وإنما قلنا: بكسر الطاء ليعود 
الضمير فى كلامه إليه لأنه لا بصدق عليه قبل تلقيه لا يتوقع أنه مخاطب - 
بالفتح- حقيقة كقول القبعثرى للحجاج وقد قال له الحجاج متوعدا له بالقتل: 
لأحملئك على الأدهم -مثل الأمير من حمل على الأدهم والأشهب! فأراد الحجاج 
أن يقيده فتلقاه القبعثرى بغير ما يترقبه من فهمه التوعد بأالطف وجه مشيرا إلى أن 
من كان مثله من السلطنة إنما يناسبه أن يجود بأن يحمل على الأدهم والأشهب 
من الخیل ویون جدیرا بأن يصفد بضم الياء أى يعطى لا أن يصفد بفتحها أى 
يشد ويوثق » وكذا قوله حين قال له فى الثانية : إنه حديد» قال: لأن يكون حديدا 
خير من أن يكون بليدا. وهذا القسم قريب أو هو من تجاهل العارف بزيادة إشارة 
إلى سفه رأى المخاطب» وهياقزيتر من القول بالموجب» وسياتيان فى البديع» 
والقید یسمی أدهم؛ سی بذاك پلښوآده قال 

أوع تى الجن والأناهم 


وقال جریر: 

فطع الَسَاحسى أؤلجدلالأداهم" ٠‏ فؤالقيْن وان القن لاقن ثلَةُ 

قال اہن سیده: كسروه تكسير الأسماء وإن كان فى الأصل فة لأنه غلب عليه 
الاسم» ومن هذا قوله : 


)١(‏ الرجز للعديل بن الفرخ في خزانة الأدب ١/١٠١١۱۸۹١۱۸۸ء‏ والسدرر ۰1۲/١‏ والمقاصد اللحوية 
۰/٤‏ وتاج العروس (دهم)» ولا نسبة فی دیوان الأدب ۲۱۱/۴؛ وإصلاح الملطق ص٤۰۲۹٠۲۲»‏ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص٠۲»‏ وشرح شذور الذهب ص۷۲ه» وشرح ابن فقيل ص١١‏ 
وشرح الفضل ۷/۳» وتاج العروس ۴١۷/١‏ (وعد)» ومقابيس اللفة ٠٠١/١‏ ولسان العرب ۴/۴ 
(وغد)» ۲۱۰/۱۲ (دهم)» ومجالس علب ص۲۷۲ رمع الموامع ۰۱۲۷/۲ وتهذيب اللغة ٠۱۳۹/۳‏ 
ومجمل اللغة 0۳۹/٤‏ والخصص ۲۲۱/۱۲ 

(۲) البیت من الطویل؛ رهو لجریر فی دیوانه ص۰۱۹۸ ولسان العرب 41/۲ه (قطع)» ۲۱۰/۱۲ (دهم)؛ 
وبلا نسبة في القتقب ۲۲۹/۲. 


Af 


اليف جئی فی راغلی 


كذا جعله المصنف منه» وفيه نظر. 


(تنبيه): صفد بمعنى أوثق وأصفد بمعنى أعطى خلاف الغالب» فإن الغالب 
استعمال الرباعى والخماسى فى الشر والثلائى فى الخير إما جزما أو على راجح 
ومرجوح» مثل: وعدنى الخير وأوعدنى الشر» وشفى وأشفى -كذا على قول- وقوى 
البناء إذا اشتد وأقوى إذا انهدم» وخفرت الرجل أجرته وأخفرته تركته» وكسب 
واکتسب» قال الله سبحانه وتمالی: لَهَا ما كَسَبَت وم 


ا اک تخل 


وأمطر فى الشر لوأمطرئا علي را24 ورا فى الخيرء قال ابن سيده: 
الثلاثي للأعم» وجاء على العكس ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى -على قول- 
وحبسته عن حاجته واحتبست الفرس فى سبيل الله» وقسط إذا جار وأقسط إذا عدل. 
(۱) البیتان لحاتم الطا ان ۴١۷/۲‏ والشاهد في أنه أجابها بغير ما تتطلب من الشكوى» وقوله: 

ينحون» بمعنی: يقصدون» قراهم: إضافتهم. 


)٣(‏ البيتان من الكامل» وهما للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص٤ه-١٠»‏ والبيت الأول فى أساس البلافة (خطط)» وفيه 
”ارايت“ مكان “أعلمت"» و"خططت“ والبيت الثانى له فى إصلاح النطق ص٣٣٠»‏ وخزائة 
الأب ۰۳۲۷۰۳۳۰۰۳۳۴۱ والدرر ۰۹۷/١‏ وشرح أبيات سيبوهه ٠۲٠١/۲‏ وشرح التصريح ٠٠١/١‏ وشرج الفصل 
٤ه‏ والكاناب ۰۲۷٤/۳‏ ولسان العرب ۲/٤١‏ (يرن)» ٤۸/١‏ (فجر)؛ ٠۷١/١١‏ (حمل)» والقاصسد النحوية 
٠٤٠/١‏ ويلا نسبة فى الأشباء والنظائر ›۳۲۹/١‏ وجمهرة الافة ص۳٠٠؛‏ وخزانة الأدب ۲۸۷/١‏ رالخصالص ۲ 
۳ وشرج الأشمونی ۰۱۲/۱ وشح عمدة الحافظ ص١٤٠٠‏ وشرح الفصل ١/۳۸؛‏ ولسان 
العرب ۳۷/۱۳ (أنن)» ومجالس ثعلب 54/۲:» ومع انهوامع ۰۲۹/١‏ وتاج العروس (آفن). 

)٤(‏ سورة التمل: ۸ء. 


Ao 


أو السائل غير ما قط بتنزیل وال ل فيرو تنبيما على ان 


ص: (أو السائل إلخ). 

(ش): القسم الثانى من هذا الباب تلقى السائل بغير ما يتطلب» وذلك بتنزيل 
سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم؛ وعندى أن هذا من القسم الأول 
إلا أن فيه سؤالا فهو أخص من هذا الوجه وأعم باعتبار أنه ليس فيه حمل الكلام على 
غیر ظاهره» فهو بهذا الاعتبار أجدر بان يمثل له لا الى قبله بقوله : أتت تشنكي - 
البيتين- وحاصله يرجع ل العدول عن الجواب إلى غيره كقوله تعالى يالوك عن 
ا ق ما قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يتزايدً 
حت یستوی ثم ينق حتی بور کا اا ركقوله تعاى: ( يالوك فاا فقون َل ما 
افم بدي( الي االسبب فى هذا تنبيه السائل على أثه 
كان الأحرى به أو الأهم أن شان رما وقع الجوابم منه» وقد ورد عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه جاء عمرو بن الجموح هو یغ کبیر له مال عظیم- فقال: ماذا ثنفق 
من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزنت” فعلى هذا ليست هذه الآية مما نحن فيه لأن 
السائل لم يتلق بغير ما يتطلب بل عن بعض ما سال عن ومن ذلك أجوبة 
موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: قال فِرمَوْنُ وَمَا رَب الْعَالمِينَ قال رب السمَوات 
والأز) إلى آخرهاء وآية الأهلة مثال لا كان السؤال فيه وقع عما لا حاجة لهم 
إليه مع ترك ما هم محتاجون له إشارة إلى أنه كان من حقهم أن يسألوا عن مواقيت 
الحج لا عن كبر الهلال وصغره إذ لا فائدة تحته» وآية الإنفاق مثال لا سألوا عنه وكان 


(1) سورة البقرة: ۱۷۹ () سورة البقرة: ۲۱١‏ 

ابن امنذر هن ابن حبان قال: ”إن عمرو بن الجموح سأل النبى #: ماذا نتفق من أموالنا؟ وأين 
فنزلت: اأيسألونك ماذا . الآية فهذا موضع نفقة أموالكم ”. ورد بهذا الفط كما 
در المقشور": .)٤۳۷/۱(‏ 
ة الشعراء: 1۳ء ۲4 


YAT 


ومنه: التعبير عن الستقتل اضی؛ تنیو مل تح راومه نح 
فی الأرّض)» ومثله: ون الین لوق 


ووم ْح فى الصور ففَرِعَ من ف الآية. وقي تس اللخرص قمعقء 
وهو من طفغيان القلم. وفى آية الزمر: ( فى الصور فْصَمق) وكذلك: ويم سير 
الجا رى الأرْضن باررة وَحَشَرتاه4" وقول تعالى: (وتاتى أصْحابُ 
الأغْرّاف)" ودخل عيد الرحمن بن حمان عليه وقد لسعه زنبور وهو طفل فقال وهو 
یبکی: لسعنی طویر کأنه ملتف فی بردی حبرة؛ فضمه إلى صدره وقال: با ہنی قد 
قلت الشعر! 

واعلم أن ما ورد من ذنك على قسلِين ٠‏ اقارة جل المتوقع فيه كالواقع فیؤتى بالامر 
امستقبل بصيغة الفعل الماضى مراد به_السن تنزيلا للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون 
تعبيرا عن | ا ج قبل ماضیا؛ ومنه قوله تعالی : 
ئی مر الله فلا قنْكغجوء)". (وتاتى أصْحَاب الجن" ونحوه» فإما أن يريد 
بأتی أثت مقدماته فيكون التجوز حصل فى انفعل باعتبار الحدث لا باعتبار الزمان» 
وإما أن يريد بالادعاء أن الإتيان الستقبل وقع فى الماضي» وهو أبلغ من الأول وتارة 
يعبر عن المستقبل بالاضى مرادا به الستقبل فهو مجاز لفظى وحصل التجوز فى هيئة 
الفعل من غير أن تكون أردت وقوعه فى الاضى» وذلك احتمال مرجوح فى نحو 
ونادی» وان كان مشهورا فإن المعنى على الأول أمكن وأنصع» ويتعين للقسم الثانى 
ن لا سکن أن برد به الغ لتقا ينغ الث هو 


(ه) سورة الكهف : .٤۷‏ سورة 
(۷) سورة الذحل: .١‏ () سورة الأعراف: ٤٤‏ 
(۹) سورة النمل : ۸۷. 


YAY 


بالماضى الإشارة إلى استحضار التحقق وأنه من شأنه لتحققه أن تعبر نه بالماضى وإن لم 

ترد معناه» والقسم الأول مجاز» وهذا القسم ليس فيه مجاز إلا من جهة اللفظ فقط 
قوله: (ومثله) أى ومثل التعبير عن الستقبل بغير لفظه اسم الفاعل واسم المفعول 

باعتبار الستقبل كقوله تعالى: إن الذينَ لَواقع) وقوله تعال : ذلك يوم مَجْمّوع لَه 


الاس وذ 


يَومٌ مهود" فإن اسم الفاعل ليس حقيقة للاستقال فهو من خلاف 
المقتضى (قلت): وهذا ليس مثل ما سبق فإن فيه التعبير عن المستقبل بما يدل على 
الحال لا بما هو للمضىء فيحمل كلام الصنف على آنه مثله فى التعبير عن المستقبل 
بغيره لا بالضى» فإن اسم الفاعلخقيقة فى الحال اتفاقا مجاز فى المضى على 
الصحيح» والقسمان السابقان فى(أنقل ياتياق فى اسم الفاعل» قد يقصد به الاستقبال 
وقد يقصد به وقوع الفعل فى الحالتأوكيااضى 

ص: (ومنه القلب ‏ نكو تر عضت رالناقة عل الحوض إلخ). 

(ش): اھلم أنه لا بد من تقديم مقدمتين: إحداهما أن القلب تارة نعنى به فليا 
لفظيا فقط وتارة معنوياء مثال الأول: قطع الثوب المسمار؛ نعنى به أن الثوب مفعول 
وترفعه والمسمار فاعل وتنصبه وكل منهما باق على ما هو له من فاعلية ومغعولية» ومثال 
الثانى: قطع الثوب المسمار» تريد أن الثوب هو لبادرته بالتقطع كأنه هو الذى قطع 
المسمار فهذا قب معنوى» لأنك تخيلت الفعل واقعا من الثوب على المسمار وأسندت له 
على سبيل المجاز» وكذلك إذا الأسد كزيد تارة تقصد أن زيدا مشبه والأسد مشبه 
به» وإنما أدخلت كاف التشبيه على الشبه قلبا لفظيا إن صح هذا التركيب لهذا 
المعنى» وتارة تريد أن تجعل الأسد مشبها فى المعنى فيكون قلبا معثويا 


)١(‏ هو أن يجمل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه 
(۷) سورة الشورى: .٤٤‏ (۳) سورة الذاريات: . 
(4) سورة هود: ۱۰۴۳ 


(ه) هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر ولآخر مكانه 


YAA 


والحق نه إن تضم اعتبا لطيقاء قبل ؛ كقوله من الرجز]: 
وناز 


٠”‏ وتارة بين مفعول صريح وغيره مثل: “عرضت الناقة على 
ا بين 2 وجوابه کما سیاتی فی قوله 
م . إذا تقرر هذا فنقول: حكى 
يجوز فى الكلام والشعر إتساعا لفهم المعنى كقوله 
١ء‏ بالمُصْية6العنى لتنوء العصبة بهساء وكقوله تعالى: 
4 المَرَاضعَ من قبل لكقرليمً: عرفت الناقة على الحوض وأدخلت 
القلنسوة فى رأسى» وقول الشاعر 

كانت فريةة ما وكا كان راء فريضّة الرجم*“ 

والیه ذهب آبو عبيدة» واجازه ابو على فی قونه تعالی: (فَعَمِيّت يهم" أى 
فعميت عليها؛ الثانى أنه لا يجوز لمجرد الضرورة؛ الثالث أنه لا يجوز إلا للضرورة» 
وتضمن الكلام معنى يصح معه القلب؛ الرابع آنه لا یجوز فی غير القرآن» ولا يجوز أن 
يحمل القرآن عليه. هذا ما ذكره النحاةء وأما البيانيون فقد قال المصنف: إن السكاكى 
قبله مطلقا ورد غيره مطلقاء والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيغا قبل كقوله : 

مهمه مُفبَ رۇ أزجاؤة ‏ كأو ون زە ننا 

() سورة التحل: ۹۸ (۲) سورة القصص: ۷٩‏ 
(۴) سورة القصص: ۱۲ . 
البيت من الكامل» وهو للثابغة الجعدی فی دیوانه ص۲۵؛ ولسان العرب ۴١۹/۱۹‏ (زنی»» وبلا ئسبة 
الرتضی ۲٠۹/۱‏ والانصاف ۳۷۳/۱ ورواية عجز أن الزناء .... 
(ه) سورة القصصی: .1٩‏ 
ر الرجز لرؤبة في ديوانه ص۴ والأشباه والنظائر ۲۹١/۲‏ وخزانة الأدب ٠٠١۸/١‏ وشرح التصريح ۲ 

۹ وشرح شواهد الغنى ٩۷1/۲‏ ولسان المرب ۸/٠١‏ (عى)» ومماهد التنميص 


النحاة فيه آقوالاء أحدها أن ذا 


Î 


آی: لوئھا. 
وإلارد؛ کقوله [من الوافر]: _ ِ 
كمَاطيت بالفدن السَيّاعَا 


المراد أنه بالغ فى الغبار حتى صار لون الأرض كلون السماء من شدة الغبار» وكان 
إن لم یتضمن فلا کقوله وهو القطامی : 
كما طیئست القن | 

يصف ناقته بالسمن» والفدن القصر» والسياع الطين بالتبن» أمله كما طينت بالسياع 
الفدن فليس فى القلب معنى لطيف» ويروى بلنت» كذا رأيته فى المحاح للجوهرى 
وحلية المحاضرة للحاتمى والتوسعة لابنالسكيت» وجعله قلباء وفيه نظر لأنه يجوز أن 
يريد أنه جعل القصر بطانة للطينالنة. باآطلهرفلا قلب» وكل ما كان ظهارة لغيره كان 
الغير بطائة له» وبعد أن كتبت ذاك رأيت في حلية المحاضرة أن الأممعى قال: ليس هذا 
قلبا إنما يريد أن الحافر رك الخيل وميمه أن يخرج بن اليد أو الرجل. 

قلت: والذى يظهر أن الحَلاف إن كان فى القلب اللفظى فهذا يتعلق بالنحاة لا 
أنه ضرورة» بل لا ينبغى حكاية الخلاف فيه بل لا تكاد تجد 


البيائيين» والظاهر 


۷۸/١ =‏ ومغئى اللبيب ٠٠۹١/١‏ والقاصد التحوية ؛/۷اءهء وتاج العروس ۸۹/۹ (كبد)» (عمى)» 
والمصباح ص۲+» والإشارات ص۹٠‏ والفتاح ص۳٠۱‏ رتأويل مشكل القرآن ص٠١٠‏ وشرح عقود 
الجمان ۹۸/١‏ وبلا نسبة فى أمانى الرتضى ٠۲٠١/١‏ والإتماف ٠۴۷۷/١‏ وأوضح السالك ۴٤۲/٤‏ 
وجواهر الأدب ص١١٠ء‏ وسر سناعة الإعراب ٠1۴١١1۳۷/۲‏ وشرج شذور الذهب ص٤٠٠‏ وشرح 
القصل ١/۸١١؛‏ والصاحبى فى فقه اللغة صى۲١٠.‏ وفيه "ولد" مكان ”ومهمه"» والهمه : الأرض التار 
والغازة. 

)١(‏ البيت من الوافر» وهو للقطامى فى ديوانه ص٠؛‏ يصف اقته» وأساس البلاغة ص٣۳٣‏ رفدن)» 
وجمهرة اللغة ص٥٤۸‏ وشرح شواهد الغنی ۰٩۷۲/۲‏ ولسان المرب ۴٠۵/٣‏ (قيذ)» ٠۷١/۸‏ (سيع)» 
ومغئی اللبیب 1۹/۲ والمفتاح ص۰۲۱۱ والنوادر ص۲۹» ومعاهد اللنصیص ۱۷۹/۱ 
وعجزه فى المصباح ص۰۱ وپروی "السباعا" وبعده 

أمرت بها الرجال لياخذوها 
والفدن: التصر: والسياع: الطين الخلوط تبنا تدحن به الأبنية» يعنى 
كالقصر الطين بالسياع 


أن لن تسستطاعا 
صارت ملساء من السمن 


۹۰ 


له دليلا لأنه ما من محل يدعى فيه ذلك إلا جاز أن يكون القلب فيه معنوياء وإن كان 
الخلاف فى القلب المعنوى فينبغى القطع بجوازه ولا شبية لنعه» ومن يمنع المجاز مع 
العلاقة الواضحة إلا من شذ؟! وظاهر كلام النحاة جريان قولين بانع والجواز مطلقين» 
وأن القول الثالث السابق مفصل بين اللفظى فيمتنع والعنوى فيجوزء والظاهر أنه لا 
تحقيق له وأن الخلاف منزل على حالتين» وكذلك الأقوال التى حكاها المنف فيبا 
تظرة ا فإنه لا بكاد 'أخض ينع :ذلك مطلقاء: وكيغة يلكي قب لتد 
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ا معنا ا المجل من الإتسان ثم فى صحبح البخاری فی قوله تعالی: 
mE‏ فانتمڈ)" أن المنچ إا ککتوذت فافرا. وقوله تعالی:(أفرأیت 
هوا" وسيأتى الكلام كلل هبه )لآية الكريمة فى باب قلب التشبية 


من علم البيان. 

(تضبیه): قوله تعال : ووم عرض لدیروا لی النار)" جعله الزمخشری 
من القلب مثل: عرضت الناقة على الحوض» وأنكره شيختا أبو حيان وقال: لا ينبغى 
حمل القرآن على القلب إذ المحبح أنه ضرورةء وإذا كان المعنى صحيحا دونه فما 


الحامل عليه؟! وليس فى قولهم : عرضت الناقة على الحوض ما يدل على القلب» لأن 
عرض الناقة على الحوض والحوض على الناقة صحيحان 

قلت: لم ينفرد الزمخشرى بجعل عرضت الناقة على الحوض مقلوباء بل ذكره 
الجوهرى وغيره؛ وحكمته أن العروض ليس له اختيار: والاختيار إنما هو للمعروض 
عليه فإنه قد يقبل وقد يرد فعرض الحوض على الثاقسة لا قلب فيهء لأنها تقبله 
وقد ترده» وعرضها عليه متلوب لفظاء وعرض الكفار علسى التار كما قال ابن 


. ۲۷ سورة التحل: ۱۷. (ا) سورة البقرة:‎ )١( 
.۴۲ سورة الأحزاب:‎ )۲( 

(ه) سورة التحل + ٩۸‏ 
(۷) سورة الأحقاف: .۲١‏ 


عباس رضى الله عنهماء وهو الذى يظهر ليس بمقلوب لفظا للمعنى الذى أشرنا إليهء 
وهو أن الكقار مقهورون فكأئيم لا اختيار لهم» والئار متصرفة فيهم» وهم كالتاع الذى 
يتصرف فيه من يعرض عليه؛ كما قالوا: عرضت الجارية على البيع وعرضت القاتل 
على السيف والجانى على السوط» فالنار لا كانت هى المتصرفة فى العود قيل: عرضت 
العود على الثار» وهذا الذى قلناه غير ما قاله شيخنا وغير ما قاله الزمخشرى وحاصله 
أن الذى فى الآية قلب معنوى ولا شذوذ فيه والذى فى عرضت الناقة قلب لفظى» 
وهو شاذ» والحق ما قلناه إن شاء الله تعالى» على أن ابن السكيت قال في كتاب 
الئوسعة فى كلام العرب: تقول: عرضت الحوض على الناقة وإنما هو عرضت الناقة 
على الحوض» وهذا يقتضى أن عرضت الناقة على الحوض غير مقلوب وأن العبارة 
اللشهورة عكس كلام العرب فقد خالف غيره نقلا ومعنى. 

(تفبيه): قال الخفاجى فى دز الغناة إن قوله تعالى: ما إن ماح وء 
e‏ لیس من القلب فی تي٠‏ والزاد -والله تمالی اعم أن ا نوه 
بالمصبة أى تميلهاء ونقله ”هتر الغراءوغيره: قال وكذلك: وئه حب لخر 
شدي" ليس المراد أن حبه لذخي ر نديد بل إنه لحب الال لشديد والشدة البخل» 
وآنه لا قلب فى قول أبى الطيب: 

وعَذلث أل البق حى قله فحت كيف يموت مَن لا يغه“ 

لیس معناه عجبت كيف لا يموت من يعشق؟ بل معناه كيف المئية غير العشق؟! 
أى الأمر الذى تقرر فى النفوس أنه أعلى مراتب الشدة هو اموت ولا ذقت العشق 
وعرفت شدته عجبت؛ كيف يكون هذا الصعب التفق على شدته غير العشق؟! وكيف 
يجوز أن لا يعم غلبة حتى تكون منايا اناس كلهم به؟! وقال أيضا فى قول أبى الطيب 
الذى سنتكلم عليه فى علم البيا 

تخ قم ملحن فی زئ تا 


() سورة القصص: ۷٩‏ 
(۲) سورة العادیات: ۸. 
(۳) ابیت لأبي الطيب اتنب فى شرح التبيان لنعكبرى ٠٠١/١‏ 
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إنه استعارة كما قال غيره» وابن جنى حمله على القلب» وأن المعنى: نحن قوم من 
الإنس فى زى الجن. 
(تغبيه): أهمل المصنف أمورا كثيرة من إتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
کل منھا یصلح أن یکون من آبواب العانى إذا اعتبرت فيه نكتة لطيفة» منها انتقال 
الكلام من خطاب الواحد أو الاثئين أو الجمع لخطاب الآخر» ذكره التنوخى وابن 
الأثيرء وهو ستة أقسام : ¥ 
الأول: الاتتقال ن خطاب الواحد لخطاب الاثلين نحو قول تمل : (قالوا أجثقئا 
إقلفقئا مما وَجَذئًا عليه اا َون كما اْكبْريَاء فى الأزض) ", 
الثانى: الانتقال من خطاب الواحد إلى الجسم كتوله تران: يا يا الثبى إذا م 
الثنًاء)". 
الثالث: من الاثنين إلى الواحد کتونه نارکا یا مُونی)۰. 
الرابع: من الائنين إلى الجمع كقولة می واوا إلى مُوسّى وأخيه أن نبوا 
لقزیکنا یر بوا جما انغ 
الخامس: من الجمع إلى الواحد نحو لواقيموا 1 امز 
السادن: من الجمع إلى التثنية نحو قول تاى: يا مَعْقَر الحِنٌ والإس إن 
انندم ری قول تمان: (قبای آلاءِ رپکما ُكذبان) ووجهه ما سبق فی 
الالتفات» وهذا القسم قريب من الالتفات؛ لأن فيه الائتقال من أحد أساليب ثلاثة 
إلى آخرء وأقسامه كالالتغات ستة» وليس التفاتا لأن الالتفات الانتقال من أحد 
الأساليب الثلاثة السابقة وهى التكلم والخطاب والغيبة إلى غيره. 
ومنها التعبير بواحد من الغرد وامثنى والىجموع» وانراد الآخر» والفرق بين هذا والذى 
قبله أن الأول لم يعبر فيه بمفرد عن جمع أو تثنية ولا عكسه» بل استعمل كل فى معناه؛ ثم 


انتقل وما نحن فيه عبر فيه باحد الأساليب الثلاشة وأريد غيره» وهو أقسام : 
(1) سورة المؤمنون: ۹4 () سورة التحریم: ٤‏ 

() سورة طه: (۹) مورة یونس: ۸۷ 

. ۴۳ سورة یوس : ۸۷ () سورة الرحمن:‎ )٥( 
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الأول: التعبير بالغرد وإرادة التثئية؛ وجمل منه الحاتمى فى حلية المحاضرة قول 
الأعشى: 

فرج الخَهْرَ وَانظرى إيابى إذا ما القارظ طالعنری ب 

وإنما هما قارظان من عنزةء وإنما قالوا كذلك لأنهما صارا كالشيئين اللذين لا يغنى 
أحدهما من الآخر» فإنهما يعبر عنهما بصيغة الغرد» إما في المسند كقولهم: عيناه 
حسنة أو فى المسند إليه كقولهم عینه حسنتا 0 


قذسالَم الحيّات مه القد" 
على رفع | الحيات» أى الفدمين على أحد الأعاريب» ومنه: 
ية أَجَْلٌ الثقلَيْن جيداً وَسَالققة وَأحسلة قذاا"“ 
وقد ورد ذلك بين الشيئين وان م يكز بينهما شدة اتصال مشل قوله : 
ِن هما ابن | بش ابيب مَرْدَى خُرُوب على بُعْدِ 


(۱) البیت من الوافرء وهو لبر ہن آبی کایم فی کیوانه ش۲۹ » ولسان العرب ٤٥٥/۷‏ (فر)» ۴۱۰/۱٤‏ 
(رجا)؛ وتهذيب اللفة ٠٠۷/١‏ والستقصى ١/۱1۸؛‏ وجمهرة الأمثال ١/١۲٠ء‏ ومجمع الأمثال ٠۷١/١‏ 
وتاج العروس ۲٠۷/۲١‏ رقرظم» (رجا)» ويلا نسبة فى كتاب العين »٠۴۴/١‏ وجمهرة اللفة ص ۲٣٠۷ء‏ 
وديوان الأدب ٠٠١/١‏ والاشتقاق ص٠۰۹‏ وفصل القال ص۷۴٤‏ 

(۲) الرجز لاور ابن هند المیسی فی لمان اترپ ۲۹۹/۰ (هنس)» ۴۵۹/۱۲ (ضرزم)» ولساور ابن هند 
العبسى أو لأبى حيان الفقعسى فى التنبيه والإيضاح ۲٠٠/۲‏ وللدبيرى أو لعبيد بن علس فى تاج 
العروس (ضرزم) ؛ وبلا نسبة فى تهذيب اللغة ۴۴۱/۱» ١/٠٠۴ء‏ وجمهرة اللغة ص١١٠٠‏ والخصص 
١‏ وتاج المروس (عجمم)ء وفیه 

عبل المشاش فتراد أهضما قحسب فى الأذئين منه صمما 
قد سالم الحيات منه القدما 

(۴) البيت من الوافر» وهو لذى الرمة فى ديوانه ص١١١٠‏ والأشباه والنظائر ٠٠١/۲‏ وخزائة الأدب ۹| 
۳۹۴ والخصائص ۰٠۱۹/۲‏ والدرر »۱۸۳/١‏ وشرح المفصل ۹٩/١‏ ولسان العرب ۸۸/۱۱ (ثفل)» وياد 
نمبة فى أمالى اين الحاجب ۳۲۹/۱: ورصف الباتى ص١١٠‏ وشرح شذرر الذهب ص١٣ه»‏ وع 
الهوامع ٠٠۹/١‏ وفيه "أحسن“ مكان “أجمل”» و"وأحسنهم” مكان "رأحسنه". 


EE 


أنشده الفارسى مع أنه كان يمكن أن يقول وذهب ابن مالك إلى أن ذلك 
ينقاس» ومنعه غيره» ووجهه الإشارة إلى أن الشيئين امتزجا وصارا كالشىء الواحد. 
الثانى: التعبير بالمفرد وإرادة الجمع » ووجهه ما سبق؛ أنشد الحاتمى: 
وَذْبيَّان قد لت بأقدامِهَّا الئل“ 
وجعل منه استعمال من الموصولة لجمع» ويوافقه قول ابن مالك : إنها فى اللفظ مفرد 
مذكر» وفيه نظر» والظاهر أن لفظها ليس فيه إفراد ولا جمع فلا يصح وصفه بواحد 
منهماء قال: وأنشدوا: 


N‏ : ا ده ا 
إن رَمَاكمْ رمن حَميصا ‏ كلوا فى يعض بَطبِكم تعفوا 
ومنه: 

م لقم لقم تا آم خا" وو رلبى حافت بقلم يتلاقم 
على أحد الأقوال. 


الثالث: التعبير بالثنى عن الفردي ووج إرادة التأكيد بتقسيم الشىء؛ إلى شيئين 
وتسمية كل منهما باسمه» والإشعار بإزدا3 تكرار آلققلً“ وأن الفعلين امتزجاء وصار 

حضور أحدهما حضورا للآخر» وجعلوا منه : 

)١(‏ هنا عجز بيت من الطويسل» وصدره: ”تداركتما الأحسلاف قد ثل عرشها“ وهو لزعير بن أبى سلمى فى ديوانه 
ص۰۱۰۹ ولسان المرب ۳۱٤/۹‏ (عرش)» ٠٤/۹‏ (حلف)» ٩/١١‏ (ثلل)ء وجمهرة اللغة ص٤۸»‏ ركتاب المين /١‏ 
۹ ومتاییس الغ :٠٠/۳۹۹۰۹/۱‏ وأساس البلافة (عرش)؛ والخصص ۰۸/۲ وتاج المروس ۲۵۲/۱۷ (عرش) 
۴ (حاف)» (قلل)» ودیوان الأیب ٠٠/١‏ 

ر۲) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة فى أسرار العربية صر۲۲۴؛ وتلخيص الشراهد ص ۷١١٠ء‏ وخزانة الأدب 
۷ ۷ والدرر ›٠١۲/١‏ وشسرح أبيات سيبويه ٠۳۷۲/١‏ وشرح الفمصل 
١‏ والكتاب ۲٠١/١‏ والمحتسب ۰۸۷/۲ والقتضب ۰۱۷۲/۲ وحمع اليوامع ٠١/١‏ 

البيت من الطويل» وهو للأشهب بن رميلة فى خزانة الأدب »۷/١‏ ١۲۸-۲؛‏ وشرح شواهد الغفى ٠٠٠۷/۲‏ 
والکتاب ۰۱۸۷/۱ ولسان العرب ۳٤۹/۲‏ (فلج)» ۲٠٠/٠١‏ رلذا) والؤتلف والختلف ص٣٠‏ والمحتسب ١‏ 
/ء ومعجم ما استعجم ۰١١۲۸‏ والقاصد النحويسة 4۸۲/١‏ والقتضب ۰۱4١/١‏ والنصف ٠٠۷/١‏ 
وللأشهب أو لحريث بن مخقضض فى الدرر ۰14۸/١‏ وبلا ثسبة فى الأزهية ص4۹» وخزانة الأدب 
۳ ۰ والدرر ۱۳۱/۰» ورصف الباتی ص۲٤۲»‏ وسر صاع الإغراب ٠۴۳۷/۲‏ 
وشرح الفصل ۰۱۰۵/۳ ویغنی اللبیب ٠٠۲/۱۹4۰۲۱‏ 
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بت بالسبوف الوار م 
وهو غریب لیذ پکلافناء ومنه قول الحجاج: يا حرسى اضربا عنقه» ومنه: قفا 
: اني فی جه على أحد الأقوال الثلائةء ومنه: 


وان شای أخم مرا مما“ 
الرابع : التعبير بالثنى عن الجمع » وجعل النحاة منه حنانيك وأخواته. 

الخامس: التعبير بالجمع عن المغردء مثل قولهم : شابت مفارقه» وقول امرئ القيس: 
بزل الام الخف من مايةب وَيَلوى بأئواب اليف الثقر “ 


ومغ : 


() البیت من الوافر» وهو الزن کو میاه ۲۳۹76 والحيوان ۰٠١۷/١‏ والدرر ۰٠۲/١‏ وسر 
صناعة الإعراب »٠۹١/١‏ وسمط اللآلى ص۲٠۸ء‏ والشمر والشعراء 4٤/١‏ ولسان العرب ۱۸۳/۳ ررفد)» 
۳ (حذذ)» وپلا نسبة فی الحیوان ۰/١‏ ۰ وع الپواع ۵۰/۱ 
IEE‏ سلاطمەت ... 

ر۲) البیت من الطویل؛ وهو الغرزدق فی دیوائه ۴۱۱/۲ ولسان المرب ۱۷۱/۴ (ريد)» وتاج العروس ۸٥/۸‏ 
(ريد)٠‏ وتاج العروس ۸١/۸‏ (ربد) ٠‏ وبلا نسبة فى تاج العروس ۴/١‏ (سحب)؛ ولسان المرب ۹١/١‏ 
(سحب)؛ وروایته 

عشية لاقى ابن الحباب حسابه ‏ بسنجار أنضاء السيوف الصوارم 

ر سورة ق:٤۲.‏ 

|۲ (جزن)» والتنبيه والإيضاح‎ ٠۲٠/١ البيت من الطويل؛ وهو لسويد بن كراع المكلى فى لسان العرب‎ )٠( 
(جزن)» وبلا نسبة فی ۳۹ء والخصص.‎ 1۰/۱١ وتاج العروس‎ ۹ 

ره) البيت سن الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص٠٠٠‏ وجمهرة اللغة ص٠٠٠٠‏ وتاج العروس ۲١‏ 
٤‏ (بعع)» ۲۴/۲۳ (خقض)»؛ ۱۸۷/۲١‏ (عنف)؛ وکتاب العین ۰۱٤٤/٤‏ ولسان العرب ۷۹/۹ 
(خفف)؛ وبلا نببة فی مقابیس اللغة ۲| 
ورواية صدره: 


ب صان المی ر بأجیارق 
: قان رب ارون" . 

السادس: التمبير بالجمع عن التثنية» ورجهه ما سبق إلا أته يجوز أن تكون 
قصدت البالغة بتقسيم كل من الشيئين إلى أشياء أو تكون قصدت المبالغة في أحدهما 
بتقسيمه دون الآخر» لأن الجمع يحصل بثلاثة» ومنه المناكب والمرافق والحوإج 
وإنما هما منکبان» وینقاس منه كل شيئين بينهما تواصل مثل: إن وبا إلى الله فقدُ 
قت لوكا" وجمل لى التعبير بالجمع من الثنية : إا كم وة“ و 
3إا وروا الِْحرَاب)"“ وقد ذهبت طائفة من الناس إلى آن الجمع يطلق على الاثنين 
حقيقة» بل وقيل: على الواحد» ولا تغريع عليهما. وغالب ما سبق من الشواهد يمكن 
تأویله بما لا یکاد یخفی. 

ومنها تذكير الؤتت وعكسه» فالزل لتقم كول تمان : لقن جَاءَء معط من 
َب ولذلك جوز تذکیر کل مؤنث ہجار 

ولا آز بشت بز 

لأنه أراد تفخيم الأرض فعبر عنها بما يعبر به عن الكانء وہذلك ينجلى لك أنه لا 
شذوذ فى هذا البيت» لأنه إنما يكون شاا إذا أريد بالضمير المؤنث ويعود عليه ضمير 
الغائب مذكرا على الصحيح خلافا لابن كيسان فى المؤنث المجازى»ء أما إذا تجوز 
بالؤنث المجازى عن مذكر فإنه يعود عليه ضمير الغائب مذكرا فليتأمل. 

والثانی لإرادة تسمية کل جزء منه باسمه کما سبق؛ ومنه جاءته کتابی فاحتقرها 
إشارة إلى أنه جاءه منه كتاب فى معنى الكتب التعددة» والنحاة يقولون: أنثه على 
إرادة الصحيفة» وقد يقال: أحد اللفظين المنرادفين كيف يراد بالآخر؟ إثما يراد المعثى 


مله : 


(۱) البيت من التقارب» وهو للأعتی فى دهوانه ص۹١١٠‏ ولان المرب ٠٠۸/٠١‏ (صيل)» وتاج العروس 
(ماك) ورواية عجزه “...صاك العبير بأجلادعا"ء وديوان الأدب 40۹/۴ ومجمل اللغة ٠٠٠٠/۴‏ 
وأساس البلاغة (صوك) بلغظ: “صاك العبير بأجسادها”. 

(۲) سورة امؤمنون: 44 (۳) سورة التحرهم: .٤‏ 

() سورة الشعراء: ٠١‏ () سورة ص: ۲۱ 


() سورة البقرة: .۲۷١‏ 


¥ 


سواء كان المعنى لفظا مثل الكلمة أو غير لفظ مثل: زيد» نعم قد يعطى أحد 
اللفظين حكم اللفظ الآخر» وعلى ذلك تحمل قولهم: أنثه على معنى الصحيفة وإلا 
فمعنى "الصحيفة هو غير معنى الكتاب» وعلى هذا امعنى تحمل هذا الباب الواسع فى 
العربية » وهو إعطاء إحدى الكلمتين حكم الآخرى» فليتأمل ذلك فإنه حسن دقيق. 

ومنها نفى الأخص والراد نفى الأعم وعكسه» ولو فتحنا هذا الباب لطال» ولكن 
ذكرنا ما أشار إليه أهل هذا العلم. 

(تنبيه): لعلك تقول: الب ما سبق أو كله من أثواع المجاز ومحله علم البيان - 
كما سيأتى- فالجواب أن الأمر كذلك ولكن جرت عادة أكثرهم بذكر هذه الأئواع فى هذا 
العلم فتبعناهم» وتداخل علم البيان وعلم المعانى كثير والله تعالى أعلم 


(تم الجزء الأول ويلية آلكزء الثانى وأونه أحوال المسند 


۹A 


أحوال المسئد 


ترك المسند: 
أما تركة: فلما مر ؛كقوله [من الطويل]: ‏ _ 
فإئى ويار بَا قريب 
الجزء الثانى 
أحوال المسند 


ص: (أما ترکه فلما مر إلى آخره): 
(ش): هذا الباب الثالث من الثمانية » وأحواله على ما ذكر خمسة عشر: الترك» والذكر 
فراد وکونه فعلا أو اسماء ومقيدا بمعمول أو شرط أو غير مقيد بهذا أو بذاك» وكونه تكرة» 
وكوته مخصها بالإضافة أو الوصف أو غير مخصص» وكونه معرفة وجملة » وتأخره آو تقدمه. 
والمسند هو المحكوم به» وهو اليظمؤك فيدر كان أو اسما. وأراد الصنف بالترك 
الحذف» وفى المسند إليه عبر بالحذفإء ول ظهئ نى لاختصاص كل بلفظ إلا أن يقال: 
الحذف ترك الئى» إليه. والترك المطلق ليس بهذا القيدء ولا شك أن المسند إليه إذا 
ترك لفظا فهو ملتغت إلیه معنی؛ ائ بک کی کتدیرء لاه لا يوجد فى الكلام خبر لا 
مبتدأً له لا فى اللفظ ولا فى التقدير؛ بخلاف المسئد فإنه ق غير ملتفت إليه فإنه قد 
يوجد المبتداأً وليس له خبر لا فى اللفظ ولا فى التقدير» كقولك: "ضربى زيدا قائما" على 
أحد الأقوالء وتولك: "أقائم الزيدان" وحذف السند يكون لا مر» والذى مر هو أحد أمور. 
وظاهر عبارته هنا أن كل واحد منها يأتى هناء لكنه قال فى الإيضاح: كنحو ما سبق من 
تخييل العدول إلى أقوى الدليلين» واختبار تنبه السامع عند ق 
والاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر فمقتضاه أنه لا يترك المسند لغير ذلك مما 
يترك له المسئد إليه» فلينظر فى الجمع بين كلاميه. رالذى هنا أصوب» وذلك إما لضيق 
اقام لأجل الوزن» وذلك أنواع: أحدها: أن يحذف من الثانى لدلالة الأول كقوله : 


فمن يك سى بالييئة رَحلهُ ‏ فإلى ويار با تريس“ 


را آى فى حذف السند إليه. 
ره البيت من الطويل» وهو لضابئ بن الحارث البرجمى فى الإيضاح ص ۸۸» وشرح الرشدى على عقود 
الجمان »١١/١‏ والإشسارات والتئبیهات ص ۰١۲‏ والأصمعيات ۰۱۸١‏ وخزانة الأدب ٠۲۲۹۷۹‏ 


1۹4 


أى: وقيار كذلك» وظاهر كلامه أن هذا يجوز قياسا -أى: الحذف من الثاني 
لدلالة الأول وفيه خلاف. ووقع فى كلام ابن عصفور"“ فى أحد قرليه: وقفه على 
الساع» وصحح صاحب الإفصاح ذلك» وليس هذا البيت من الحذف من الأول لدلالة 
الثانى لما سياتى. وقال السكاكى” : إنيما في معنى واحد؛ فلذلك أفرد كقوله : 


لاد قةزل االتنش ان ئر" 
قال الخطيبى" وقيل: غريب فعيل صالح للتعدد» فلا حاجة لتقدير الحذف. 


قلنا: لا يقال: رجلان صبورء وإن صح ففى الجمع دون التثنية”. قلت: قرله: "ل 
يقال : رجلان صبور" ينبغى أن يقول: كثير؛ فإن صبورا فعول لا فعيل» إلا أنهما من واد 


= ۰ والدرر ۲۱۸/١‏ ااوالتعروالگچعراه ۴۵۸ ولسان العرب (فیر)» والکتاب ۰۷۵/۱ 
والکامل 4۱۹/۱ ط الرسالة وفی ارواب ةت رچتی 
وکان عثمان بن عفان ىله كفو قير جيس فليا هذا فى الدينة لهجائه قونًا فى شعره» 
والرحل: الثزل» وقیار: اسم فر ار خا 

(۱) اين عصفور: على ٻن مؤمڻ بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور» التحوى الحضرمى الإشبيلى 
حامل لواء العربية فى زماته بالأندلس» ولم يكن عنده ما بؤخذ عنه غهر التحوء ولا تأمل لغير ذلك» 
وصنف: المتع فى التصريف» وكان أبو حيان لا يغارقه» ومات سنة تسع وستين وستمائة» انطر بغية 
الوعة )1( 

ر۲) السكاكی: أہو سفيان بن العلاء أخو أبى عمرو بن العلاء؛ قال الزبيدى والقفطى: كان من التحوبين 


وستین رما 
(۴) البيت من الهزج» وهو لامرئ التيس فى ملحق ديوانه ١۷ء‏ وخزائة الأدب ٠٠٠٠/۷‏ ولسان العري 
(ألل) ٠‏ وبلا نسبة فى شرح الرشدى على عقود الجمان »٠١١/١‏ ولسان العرب (زلل)» وخزانة الأدب 
۷۵ ۷ه وتاچ العروس (الل) ورز 
والزحلوقة: لمبة للصبيان تسبى أرجوحة الحضر المطوحة. وزلل: أى زلق. ويروى ”زحاوفة“ بالفا. 
مكان "زحلوقة". 
ر٠‏ الخطيبى: محمد بن مظفر الخطيبى الخلخالى شمس الدين» كان إماما فى العلوم المتلية والنتلية له من 
التصانيف : شرح الفتاح وشرح التلخيص» مات سنة ١٤۷ف‏ انظر بغية الوعاة (۲4۷/۲). 


ee 


واحد» وهذا لا يمع ؛ لآن أ 
لکان 


اعه لا للمعنی؛ لأنه صالح لهماء ولا للفظ؛ لأنه لو امتنع 
افر لفظى فيمتنع حينئذ: زيد وعمرو قائم على الحذف» وأيضا يرده قوله تعالى: 


لوالمَلاكة بَعْذ ذلك ظهير" فإنه نص فيما قلناهء وقوله: ”وان صح ففى الجمع” 
ظاهره يوهم أنه يصح فى الجمع : ”رجلان صبور” وهو فاسد» لكن مقصوده إن صح 
الإخبار بفعيل عن أكثر من مغرد ففى الجمع وقوله : إن ذلك لا يصح فى التثنية» يرده 


قوله تعالى: عن اليّمين وَعَن الشَمّال ميد" فإنه قد تقل الواحدى” عن البرر“ 
وابن عطية"“ عن الفرا أن قعيد مبتدأً لهماء ولكن مع ذاك أقول: لا يسوغ هنا أن 
يكون لغريب خبراً عتهما؛ لأن (قيار) إما مبتدا فلا يصح أن تدخل اللام فى خبره» 
ولهذا منعنا أن يكون حذف من الأول لدلالة الثانى» ويجوز أن يقال: (غريب) صار له 
جهتان: جهة خبرية البتدأء وجهة خبرية إن» فتدخل اللام بإحدى الجهتين» لكن 
الظاهسر خلافضه» فإن تعارض الاقم اوالقتضى يدفع الحكم بل نقول: إنما 
يكون التعارض بين مانع وموجب» هتاه كانم وموجز فيرتفع جواز دخول السلام 


.1۷ سورة التحریم: 4 () سورة قي:‎ )١( 


(۴) الواحدی: هو على ہن أحمد بن محمد بن على الإمام أو الحمن الواحدى» إمام مصلف ملسر» 
نحوى» لازم سجالس الثعالبسى فى تحصيل التلسير» صنف: البسيط والوسيط والوجيز فى التفسير» 
وأسباب الفزول» والإغراب فى علم الإعراب» مات سنة ثمان وستين وأربعمائة» انظر بغية الوعاة (۲/ 
0t‏ 

(۲) اليرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدى البصرى» أيو العباس البرد. إمام العربية بيهداد فى 
زمانه» أخذ من الازني وأبى حاتم السجستانى» وروى عنه إسماعيل الصفار وتفطويه والصولى» ومات 
سنة خمس وثمائين ومائتين» انظر بفية الوعاة »)۲۹۹/١(‏ وله ترجمة مطولة فى تحقيةنا لكتابه 
(الكامل) ط دار الكتب العلمية. 

(ه) ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم -وقيل عبد الرحمن- ابن غالب بن تمام بن عيد 
الرعوف تمام بن عطية الغرناطى» صاحب التفسير» الإمام محمد الحاقظ القاضى. كان 
نحويا لغويا أدبا آن العظيم وقيل: إئه مات سئة ست وأربعين وخمسمائة » انظر بغية 
(VFI) ag‏ 

)١(‏ الفراء: یحیی بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمى إمام العربيةء قيل له: الفراء لأنه كان يارى 
الكلام» كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائى» صتف القراء: معانى القرآن» البهاء فيما تلحن فيه 
العامة» مات سنة سبع ومائتين» انظر بغية الوعاة )۳۳١/۲(‏ 


عبد الله 


۳۱ 


عِْدك راض والرأى مُخْكلف 


ويبقى تركها سالا عن العارض» وإما أن يكون (قيار) معطوفا على اسم إن على الوضع 
كما قال الجوهرى»؛ إن جوزئا العطف على اسم إن بالرقع قبل خبرها على مذهب 
الكسائى" فقد يقال: بجواز دخول اللام» وقد يمتنع أن يكون خبرا عن العطوف؛ لأنه 
ؤان کان معطوفا على اسمها فرفعه یلحقه بالا فى الحكم؛ ومن حكم المبتدأ المجرد 
أن لا تدخل اللام على خبره» فكذا هناء ثم إن كانت (إن) عاملة فى خبرها يلزم عليه 
أن يعمل فی معمول واحد عاملان؛ لأن غريبا حيئئذ يكون مرفوعا بقيار ومرفوعا پإن» 
فلا يصح على هذا أن يكون (غريب) خبرا عنهها إلا أن يقال: إن المعطوف على اسم إن 
بالرفع باق على اسميتها ولیس بمبتدأً وهذا موجود فيما لو جاء: إئى وقيار غريب» 
على أن قيار مبتداً وغریب خبر عنههلا 

(فائدة): هذا البيت لضابئ إبن#التقار قيار فرسه» وأ 
التنازع والمبرد فى الكامل قيارا بالكصج زالقصود من الحذف حاصل الثانى» أن 
يحذف من الأول لدلالة الثاني ”كقولقينن جن العكطيم» وقيل: عمرو بن امرئ القيس 


با فتك راض والران ئ ^ 


(۱) الکسائى: على بن حمزة بن عبد اله بن علمان الإمام» مى الكسانى لأنه أحرم فى كساء» إمام الكرفة 
فى التحو واللغةء قرأ على حمزة؛ ثم اختار لنضه قراءة؛ تعلم الذحو على ير؛ وقيل: مات ئة 
تين -أو ثلاث وقيل: تسع- وثمائين ومائة» انظر بغية الوعاة (0۹۴/۴). 


(۲) سیبویه: عرو بن عثمان بن قنبر إمام البصربين سيبويه أبو بشر» سيبويه بممنى رائحة التفاح؛ كان 
إمام أهل البصرة فى القرامات والتحو واللغة» أخذ عن جماعة من التابعين وروى عن أتس بن مالك 
مات سئة تسع وخمسين ومائةء انظر بغية الوعاة (۲۴۲/۲) 

(۳) الببت مئ المنسرج» وهو لدرهم بن زيد الأنصارى فى الإنماف ٠١/١‏ وقال فى الانتصاف: “رايس هو 
لدرهم بن زيد الأتصارى.. ولكثه من كلام قيس بن الخطيم" ٠‏ وهو لعمرو بن امرئ اليس الخؤرجى فى 
الدرر »١۷/١‏ وله أو لقيس بن الخطيم فى شرح الرشدى على عقود الجمان »٠١١/١‏ وبلا ثسبة فى 
الإيضاح ۸ه. والتلخیص للقزوینی ص: ۲۸ 
البيت قيس بن الخطيم يخاطب ماك بن المجلان حين رد شاه فى واقعة الأوس والخزرج» وقله : 

يا مال والسيد العمم قد يبطره بعض الرأى والسرف 


0 


فإن خبر نحن: راضون محذوف»› وقد قا يكون الشاعر أراد بذحن نفسه 
على جهة التعظيم» » ولا يمتنع حينئذ أن يخبر عنه براض اعتبار بالعنی» بل ریما وقع 
الإخبار بلفظ ا لمغرد عن لغظ الجمع › وان أريد ما اها ويمكن أن يدعى ذلك فى 
قول تعا: لام قولون د إن سبب النزول وهو قول أبی جهل: 
“نحن ننتصر اليوم”"' يقضى بإعراب منتصر 

الثالك: أن يكون اللفظ صالحا لهما من غير قرينة نحو: زيد وعمر قائم» ذهب ابن 
السراح” وابن عصفور إلى أن الذكور خبر الثائى وحذف خبر الأول. وذهب سيبويه 
والمازنى وامبرد إلى أن المذكور خبر الأول» ويدخل الثانى فى معناه» ولا حاجة إلى 
إضماره؛ لأن العطف إذ ذاك من عطف الغردات» وقيل: خبر الأول وخبر, الثانى 
محذوف» وقيل: أنت مخير بين حذف أيهما 


۽ ومن ذلك: ل(واللة وة أحق 


ن ُرْصوء)" على الشپور» وقیل ن افزدً)لغرمير؛ لان رضا الله تعالى ورضا رسوله 
واحد» قلت: وفیه نظر» إن قلنا لمت ٣الجم‏ ن اسم اله واسم رسوله فی شید 


تثنية؛ لأنه أنكر على القائل ومن ماسقال : ”قل: ون عصى الله ورسوله“ 

فإذا امتنع الجمع مع التصريح بالتقته ةفع #الإفراد أن » على أنه قيل: إنما نهاه ۳ 
وقف على ومن یعصهماء وقیل: لغیر ذلك. واستدل له ہما فی سنن آپی داود من قوله 
خن بطع اله ورنول فقد رکد ومن بحسنا ققد فوی ٠۳“‏ وقد امتوعیتا اام 


٤4 سورة القمر:‎ )١( 

(۲) خرچ اہن آبی شیبة وابن منیع وابن جریر النذر واہن مردويه عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فى 
قوله: ل(سيهزم الجمع ويولون الدبر) قال: كان ذاك يوم بدر قالوا: (نحن جسيع منتصر) نزات هذه 
الآية. 

(۲) اہن السراج طالب بن محمد بن نشيط أو أحمد النحوى» أخذ عن ابن الأتبارى» وله مختصر فى 
الحو واب عيون الأخبار وفتون الأشعار؛ انظر بفية الوعاة ٠۷‏ 

)٤(‏ المازنی: پکر بن محمد بن بقية- وقیل: ابن عدی- بن حبیب الإمام» هو بصری روی عن أبي عبيدة 
والأصمعیء وکان ا » وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبى عثمان 
المازنى» مات فى سنة تسع وأربعين ومائتينء انظر بغية الوعاة .)٦۳/١(‏ 

(ه) سورة التوبة: .٦۲‏ 

ره) أخرجه مام فى "الجدمة“» باب: تخقيش الملاة والخطبة» زح ۱۷۰)» من حديث عدى بن حالم 

(۷) آخرجه آبو داود فی سننه ” کتاب الصلاة”» باب: الرجل یخطب على قوس» (۱۰۹۲)» وانظر صحبح 
ننن (۷۲) 


۳.۳ 


وقولك: زيذ منطلق وعمروء وقولك: رجت فإنا زيد. 
وقوله [من النسرج]: 


على ذلك فى شرح المختصر. وقوله : زيد منطلق وعمرو» هو مما حذق فيه خب الثائى» 
أى: وعمرو كذلك؛ ومنه قوله تعا: اللائ لم يحض(" أى كذلك هذا هو 
الصواب فى تقدير خبره خلافا لمن جعله أجلهن ثلاثة أشهر؛ لأنه تقدير جملة من غير 
حاجة وقوله: وكقولك: خرجت فإذا زيدء أى: موجود» وحذف الخبر بعد إذا 
الفجائية قال به ابن مالك وقال شیخنا آبر حیان: إن لم يقم على حذفه دلیل وجب 
ذکره نحو: إا ھی حَیة )© (إذا هى بَْضَاءُ إلأاضرية)"» واما نحو: 
إذا الأسدء فالخبر هو اذلاوهی فر ې کیکان» وسن حذف السند بعد (ان) نحو 
قول الأعشى 

إن محسسسسلا وان مرتکتتیا؟ وان سى السفر إذ مَضَوّا مَل“ 

آى: إن لنا فى الدنيا محلا وإن لنا عنها مرتحلاء وقد اختلف فى حذف خبر إن؛ 
فأجازه سيبويه إذا علم سواء كان الاسم معرفة أم نكرةء (وهو الصحيح) وأجازه الكوفيون 
إن كان الاسم نكرة. وقال الفراء: لا يجوز معرفة كان أم نكرة إلا إذا كان بالتكرير 
كهذا البيت؛ ولم يتعرض المصنف لحذف السند وهو خبر كان لأنه ضعيف ولذلك 
كان إن خير فخير ضعيفا؛ لأن تقدیر إن كان فى عمله خير» وهذه الأمور الأربسة 
حذف فيها الستد إلى البعدا. ث ثم ذكر المصنف ما حذف فيه السند إلى الفاهل 
ن ران رَحْمَة ربٔی)» أصله: لو تملکون 

4 سورة الطلاق:‎ )١( 

(6) سورة الأفراف: ٠١۸‏ 
)٠(‏ البيت للأعشى الأكبر ميمون بن قيس يمدح سلامة ذا قائش فى ديسوائه/١۷٠»‏ والإشارات 

والتثییهات/۴٠»‏ ودلائل الإعجاز/٠۳۲‏ والإيضاح ۸۹: وشرح الرشدى على عقود الجمان >٠١۳/١‏ 


وخزانة الأدب ٠٠٠١٠٠۹/٠١‏ والخصائص ۴۷۳/١‏ والشعر والشعراء/ه۷ وأمانى ابن الحاجب /١‏ 
rio‏ 


î 


تملكون» فحذف المسند وهو الفعل فانفصل الضمير فى أنتم» وتملكون المذكورة تفسيرء 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن لو إنما يليها القعل وما ذكره المصتف رأى الزمخشرى وجماهة» 
وليس مذهب البصريين. قال ابن عصفور: لا يلى رلو إلا الفعل ظاهراء فأما المقدر فلا 
يلى إلا نادراء ونقل ابن الصائغ تصريح البصريين بامتناعه فصيحاء ويجوز نادرا نحو 
لو ذات سوار لطمتنی؛ لكن ابن مالك جوزه» وقيل: فى الآية تقدر كان الناقصة» أصله 
ركنتم)» فحذفت كان واسمها وأنتم تأكيد. قال الشيخ أبو حيان: وحذف المؤكد وبقاء 
التأكيد مختلف فى جوازه» قلت: ذلك فى التاكيد المعنوى. أما اللفظى فقد يجوز جزما 
مثل: قم أنت؛ إذ لا سبيل لإبراز هذا الفاعل» وإن كنا لا نسمى ذلك حذفا فإن الضمير 
مستتر» وأما ضمير يمكن بروزه فالذى يظهر أن حذفه مع فعله كما فى الآية يمتنع› 
ودون الفعل يظهر امتناعه كما يقتضيه كلإيهم فى تعليل منع حذف المؤكد وإبقاء 
التأكید» والذى يؤول الآية على تقدیر(لورگنتم) گاصله أنه یفرق بین فعل کان وغیره» 
فقعل كان يجوز إضماره بعد (لو) وإبقاء-معيوله لكثرة استعماله بخلاف غيره» وإاطلاق 
البصريين أنها لا يليها إلا الفعل تلفوظا به جعجيب لصادمته الآية الكريمة. وقيل: 
حذفت كان وانفصل اسمها. قال الزمحشرق بعد ذكره الوجه الأول: “هذا ما يقتضيه 
علم الإعراب فما ما يقتضيه علم البيان فهو إن أنتم تملكون» فيه دلالة على 
الاختصاص وأن التاس هم الختصون بالشح التبالغ ؛ وأورد عليه أن الاختصاص 
يكون لعنى الجملة الاسمية لا لصورتها”. وأجيب عنه: بأن الحذف لا افق 
وحصل به تكرار ذكر انفاعل وعلم أن الاهتمام بذكر فاعل الجملة أكثر من فعلها - 
كان تقديع للفاعل على الفعل من حيث المعنى» والثانى بعنزلة المتكرر التأكيد فأفاد 
الاختصاص. قلت: تكلف هذا القائل وظن صحة كلام الزمخشرى وهو فاسد؛ لأن 
الاختصاص هنا معناه: لو اختصصتم بملك خزائن الرحمة لأمسكتم وليس فى ذلك ما 
يقتضى أنهم مختصون بالشح؛ لأآنه لا ينفى أن فيرهم لو اختص بلك خزائن 


(۱) الزمخشری: محمود بن عمر ین محمد بن أحید الزمخشری» کان متشتًا فی کل علم» وله من 
التصائيف: الكشاف فى التسيرء الفصل فى النحو: ومات سنة ثمان وثلائين وخمسمائة» انظر بغية 
(VAY) leg‏ 


T.e 


وقوه تعای: 


الرحمة لشح؛ وانما یكرنں 
ملكتم الخزائن لأمسكتم» ثم أقول لو كانت الصيغة للاختصاص لكان الاختصاص هنا مقعذرا؛ لأن 
الاختصاص لا يكون إلا فى شىء يتبل عدم الاختصاص» وماك خزائن الرحمة إن كان لهؤاء 
استحال أن يكون لغيرهم؛ لأن انشىء الواحد لا يكون مملوكا لشخصين فى وقت واحد» 
فالاختصاص هنا متعثر؛ ولو حصل لم تكن له فائدةء فإن قلت: قد يحصل الاختصاص بحسب 
الأزمنة› تقول: أنا أملك هذاء آی: لا یملکه فیری بخلاف آملكه قد يكون فى وقت وغبرك فی 
وقت» قلت: لا نسلم» بل معنى أنا أملك اختصاصك فى وقت ما والعموم فى ما بملك هذا 
غیری إنما جاء فى الأزمان إنا كان مصرحا بهء أما إنا كان مفهوما فلاء ولو سلمناه فليس المراد هنا 
ولا امعنى عليه» ثم نقول: كان الزمخشري فنيوحة عن ذلك» بان يعرب (أئتم) مبتداء و(تملكون) 
خبره والجملة خبر (كنتم) المحنوف فيل ألإختماص؛ لأنه كقوك: أنت تقوم ويجتمع 
كلام النحاة والبيائيين» وقول الزمخطرئهناعة:البيائيين هو على عادته فى إطلاق عام البيان على 
العائى. 


بق هنا سال وهو أن من يمنك رحمة الله تعالى» وهى غير متناهية كيف يمسك 
خشية الإنفاق مع أن غير امتناهی يستحیل نفاده؟فکيف يخاف نفاد ما يستحيل فاده؟ والخوف 
من وقوع الستحيل مع اعتقاد استحالته مستحيل! 

ثم ذكر ما هو محتمل لأن يكون حذف فيه المسند أو المسند إليه كقوله تمالى: 
لفَصَبْرُ جَميل) يحتمل حذف المسندء فتقديره: فصبر جميل» أى؛ أجملي ويحتمل 
أن المحذوف هو المسند إليهء تقديره: فأمرى صبر جميل» وقد اختلف النحاة فيما إذا 
دار الحال بين حذف المبتدأ والخبر أيهما يحكم أنه المحذوف؟ حكاه ابن إياز"" قيل: 
الخبر أولى بالذكر لأنه محط الغائدة» قيل: المبتداأً لأنه المامل» وأيضا الحذف من الأواخر 


() سورة بوسف: ۱۸ 
(۲) ابن إياز: الحسين بن بدر بن إياز بن عبد الله أبو محمد كان أوحد عصره في النحو والتصريف» ومن 
تصانيغه: قواعد الطارحة والإسعاف فى الخلاف» انظر بغية الوعاة (١/۳۲ه).‏ 


۳۹ 


ولاب من قرينة : سوق اكا جوابا لسؤال محقق؛ نحو: َوَن ماهم 
امسات وَالأرض قول KE‏ 


أولىء وأما خصوص هذه الآية فالمعنى قيها على نسبة الصبر إليه فالأحسن تقدير: أمرى 
صير جميل» وهو الموافق للمدح. قال الخطيبى: ولأن المصادر المنصوبة إذا ارتقعت تكون 
على معناها فى النصب» وفى النصب إذا قلت: صبرت صبرا جميلا قأنت مخير بحصول 
الصبر لك» فحذف البتدأ يوافق معنى النصب» قلت: هذا إن أراد به ما قبله فقد سبق» 
وإن أراد غيره فهو ضعيف؛ لأن الصدر المنصوب لا يدل على نسبة للمتكلم» فإن الصدر 
المنصوب قد يکون عن صبرت وعن أ » ولیس فی أصبر إخبار بحصول الصبر بل وعد 
به ومن هذا قوله تعلل: طاعَة وقول مَعْروف" يحتمل الأمرين» ومن ذلك: وقالت 
يهود عريرٌ ابن الله" على قراءة من لم ينون قيل: إنه صفة والخبر محذوف» 
التقدير: عزير ابن الله إلهنا أو إلهنا عزير ابن الله وأورد عليه أنه يلزم أن يكون التكذيب 
ليس عائدا إلى البنوةء لأن صدق الخبوكبه اى إلى نسبة الخبر لا إلى صفته » وقد سبق 
ما يعترض به على هذاء وأجاب عنط ألوآلا' بأن) (زير ابن الله) جزء الجملة حكى فيه 
لفظهم» أى: قالوا هذه العبارة القبيجة »وياد قلا يقدر خبر ولا مبتدأء وقيل: رابن الله 
خبر وحذف التنوين من (عزي) لعجي وائغلية ب حذف تنوینه لالتقاء الساكئين؛ 

لأن الصغة مع الموصوف كالشى؛ الواحد كقراءة: قل هو الل أحَدُ الله المد بل هنا 
آوفح لأنه فى جملة واحدة» وين هذه الادة ما ذكره الصنف: ولا تقولوا ثلاثة) إما 
أن يقدر آلهتنا ثلاثة أو لنا ثلائة من الآلهة» ورد المصنف الأول بأنه يلزم أن يكون ‏ 
كون آلهتهم ثلاثة لا كونهم آلهة› فإن النهى إنما يكون للنسبة المستفادة من 
وفیما قاله نظر؛ لأن فى كون آليتيم ثلالة يدق بان لا يكون للآلهة اللائة وجود 
بالكلية؛ لأنه من السالبة المحصلةء فىعناه ليس آلهتكم ثلاثة» وذلك يصدق بأن لا يكون 


الله تقديره: 


خَلَق السمَوّات والأرْضنَ 


۲۱ سورة محمد:‎ )١( 
.۲ ۰۱ سورة الإخلاص:‎ )٤( 


¥ 


أو مقدّر؛ نحو [من الطويل]: 


خلقهن الله » والمعنی: يت ق TIT‏ 
نزول الآية؛ لأن فعل الشرط مستقبل المعنى» بل الاقتصار على لفظ الجلالة الكريمة 
یستدعی تقدم سؤال استغنی به عن ذکر خځ وتارة يكون سؤالا مقدرا» أى: غير 
منطوق به كقول الحارث بن ضرار النهشلى» وقيل: للحارث بن نهيك؛ وقيل: لرة بن 
غمرو النهشلي» وهو من أبیات سیبویه » ور(یزید) هو: يزيد ب E‏ 

ليك يزيد قارع إِحْصُومة ‏ ومُخئبط مما طيخ الطوائؤع" 

فإنه لا قال: لیبك یزید؛ کأن اثلا امن ببکیه؟ فقال فضارع» أى یبکیه ضارع؛ وما 
ذكره الصنف قد ذكره النحاة أيغاء رق يقا: تقدير الباكى فارع أحسن لأنه حيث أمكن 
تقدير الاسم فلا يقدر الفعل -ذكره سيبرية وعلى هنا فلا يكون هذا من حذف المسند» بل من 
حذف السند إليه» وقد يجاب عله بان نكي لفقل ها يرجح لتقم لفظ الغمل؛ ولهذا قدروا 
النعل فى قوله تعالى: لإرجَالٌ لاً يهم تجارة6” على قراءة يسبح بالبناء للغعول» وهو 
كييك» على أنه يحتمل أنه لا يكون من الحذف بالكلية ويكون (يزيد) منادى أى: ليبك يا 
يزيد لفقدك؛ ويكون (ضارع) هو الفاعل إن كانت الرواية بفتح ياء ريبك) ونائب عنه إن 
كانت الرواية بغمهاء ومنه قونه تما ْله فيه باد الال رجان)" على 
قراءة فتح الباء و( ذلك يُوجى إ 


فضل تركيب ليبك بالبناء للمفمول على 
الروايسة الشهيرة على ما لو كان مبنيا لنفاعل ثلاثة أسور: أحدها -تكرر الإسناد إجمالا 


(ا) ای رجحان نحو (لیبك یزید ضارع مبنټا نلمنمول على خلافه یعنی يبك یزید ضارع؛ بنا للفاعل 
ناص لزید ورافتًا لدار). 

(۲) البيت من الطويل» ائطر الصباح >١‏ وشرح شواهد الإيضاح ٠4‏ والشاهد فى حذف فمل “فارع” إذ 
التقدير: “يبكيه ضارع” وهو للحارث بن نهيك» العجم القصل .۷١ ٠۷٥/۲‏ 

(۴) سورة النور: ۳۷. )٤(‏ سورة النور: ٠۴١‏ ۴۷. 

(ه) سورة الشوری: ۴. 


۸ 


وتفصيلاء يعنى: أنه أسئد إلى شخص ما مجملا مع البناء للمفعول لا يكون 
الفاعل مفصلاء ولك أن تقول: ليس مع البناء للمفمول إسناد للغاعل لا إجمالا ولا 


تفصيلاء غايته أن النائب عن الفاعل زم وجود فاعل» فهو يدل على الفاعل 
بالالتزام» ولا إسناد فيه للفاعل» ودلالته الالتزامية على الفاعل لا على الإسناد وبينهما 
فرق؛ ثم نقول: قوله : تكرر الإسناد إجمالا وتغصيلاء قد يقال: إن هذه العبارة تستدعى 
تكرر الإسناد إجمالا وهو يستلزم إسنادين إجماليين وتكرره تفصيلا كذلك» فيستلزم 
الإستاد أربع مرات وهو فاسد غير مرادء إلا أن يؤول على أن قوله إجمالا وتفصيلا 
تفصيل لا أجمله لفظ التكرر من باب اللف والنشر. 

الثانى- أنه لو وقع الإسناد فيه إلى الفاعل لوقع يزيد فيه مفعولاء وهو فضلة؛ 
والعمدة أولى من الفضلة» وقد يقال: إن.هذا فى المعنى يرجع إلى الأول. وقال فى 
المفتاح : “وكونه فضلة يستلزم عدم الاعتنارشرآنه» وكونه مقدما يقتضى الاعتناءء 
وتأخير الفاعل يقتضى عدم الاعتئاء| به وكونها عمدة يوجب الاعتناء فيتناقض. قال: 
“وفيه نظر يذكر فى الحواشى ”> قيل :وج النظر آنه إن كان التناقض لازما فليلزم عند 
بنائه للمفعول» وذكر ضارع بعده؛ لان تقذيره“ يبكية شارع؛ فقد تقدم المفعول؛ وقيل: 
وجه النظر أن البئاء للمفعول يقتضى أنه مقصود البيان؛ وذكر الفاعل يقتضى أنه مقصود 
فيتناقض. وفيه نظر» لأنهما قد يقصدان» وقيل: لأن امبنى للمفعول أولى بالتناقض؛ لأن 
فيه عمدتين» كل منهما يطلب التقديم بخلاف الفضلة فإنها وإن تقدمت فهى فى نية 
التأخيرء قيل: لو صح ما قاله لكان تقديم الغعول على الفاعل قبيحا وليس كذلك. وقيل 
أيضا: لو كان ذلك قبيحا لكان رأيت شجاعا فى الحمام أفصح من رأيت أسدا فيه» 
لإيهام الثانى التناقض. 

الثالث- أن أول الكلام غير مطمع للسامع فى ذكر الفاعل فيحصل السرور بوروده؛ 
لآنه كنعمة جديدة» قلت : بل ذكر النائب عن الفاعل يحصل اليأس من الفاعل» فذكره 
بعد ذلك کالغرج بعد الشدة وهذا أخص من قولهم: غير مطمع » والخطيبى قال فى شرح 
المفتاح: إنه قد يرجح البناء للفاعل بوجوه؛ لأنه مخالف للأصل؛ لأن فيه حذفا كثيرا 
ویحتاج لإیراد سؤال وجواب» وفیه التباس لاحتمال آن یکون ضارع فاعلا وخیرا. 


۳.۹ 


(قنبيه) : قال الخطيبى: يجوز أن يسند إلى أحد الظروف الثلاثة أعنى: له فيها 
بالغدو فحينئذ يجىء الكلام فيما يتصل بالفعل جزءا» وما ينفصل عنه فضلة ؛ ويتفرع 
عليه معنى الاهتمام فيما قدم وأخر ومعنى الإسناد المجازى» فالوجوه ثلاثة والاعتبارات 
تسعة: 


أحدها: أن يجعل الباء فى (بالغدو) مزيدةء ويسند الفعل إلى أوقات الغدو والآصال غلى 
الإسناد المجازى؛ لأن الله تعالى بالحقيقة هو السبح» ولكن المسبحين لاهتمامهم 
بالتىبیح فان أوقاتهم مستغرقة ف لا يفا بن آنا الليل وأطراف النهار كمأ قال: 
ارجا ل هيم جار ولا ب َي عن زكر الله له وإقام الصلاة)" كأنها مسبحة؛ 
ويؤيده قوله: على زيادة الباء وجعل الأوقات مسبحة والمراد بهاء؛ ومنه قولك: زيد 
نهار صائم ولیله قائم» لكثرة مبیامه بالنهار وقيامه بالليل» فالتقديم إذن فى 
الفضلات؛ لأن الأصل تقديم السقد إلية عليه وتقديم المفعول قيه على القعول له 
لأن الغايات سابغة فى القصد لإحقة_فى|الوجود» فقدم لإرادة مزيد الاختصاص» 
كآنه قيل: تسبح أوقاتر أجل وکرامة لوجهه الکریم لا لشیء آخرء ويفيد تقديم 
ظرف المكان على الزمان أن القفل اكد اتصاًلا بالزمان لكونه جزأه شدة العناية 
بإيثار تلك الأمكنة التى وقعت لذكر الله تعالى وتسبيحه. فهذه اعتبارات أربعة 
اعتبار الإسناد تقديم الفعول له على المفعول فيه؛ وعلى ما أقيم مقام الفاعل» 
وتقديم ظرف الكان على الزمان. 

وثانيها: أن تجعل اللام فى (له) مزيدة ويسند الفعل إلى الله تعالى بالحقيقة» فالتقديم 
حينئذ فى الظرفين على ما سبق» ففيه اعتباران: اعتبار الإسناد الحقيقى» وتقديم 
ظرف المكان على الزمان. 

وثالثها: أن تجعل رفى) فى رفيها) مزيدة» ويسند الفمل إلى ضمير البيوت على المجاز» 
وفى ذلك أن السبحين لشدة عنايتهم بالعكوف فى بيوت الله تعالى وملازمتهم لها 
للذكر فيا واختضاص الصلاة بها كما قال تعالى: فى يوت يِن الل أن 


.۳۷ سورة الثور:‎ )١( 
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والراد بهاء واللام فى له بمعنى لأجل وتقديمه على م سبق لزيد الاختصاص وأن 

إكرام الديار لساكنيهاء فالاعتبارات ثلائة » والله تبارك وتعالى أعلم. 

(فائدة) اختار والدى فى جواب الاستفهام نحو؛ زید» فی جواب: من عندك؟ أنه مفرد 
ا ر واو ا : ما الإتسا 


قول الل" وقد جاء فى الآية الأخري ) ی 
کلام ليس جواباء بل يتضمن الجوابم اياف ية الأولى» وإنما رفع لأنه لا لم يكن له 
ما يعمل فيه أعطى حركة الرفع لتجرد_وأيااقول ابن عصفور فى باب الحكاية من 
شرح الجمل: محال أن ينطق عاق افر ٫فیجمل‏ ,لی مفرد لا يقصد به تصور ولا 
تصديق. 
ذكر المسند: 

ص: (وأما ذکره فلما مر أو أن يتعين كونه اسما أو فعلا). 

(ش): ذكر السند يكون لأحد الأسباب السابقة» وهى كونه الأصل» والاحتياط لضعف 
التعويل على القرينة» أو التنبيه على غباوة السامع» أو زيادة الإيضاح والتقريرء أو إظهار 
تعظيمه أو إهانته» أو التبرك بذكره أو استلذاذه أو بط الكلام حيث الإصغاء مطلوب ؛ 
وعبارة الصنف فى الإيضاح: أن ذكر المسند يكون لنحو ما مر من زيادة التقرير والتعريض 
بغباوة السامع والاستلذاذ والتمظيم والإهانة وبسط الكلام؛ ولم يذكر التبرك وكؤنه الأصل» 
وزاد المنف هنا أن يذكر ليتعين أنه اسم اد منه الثبوت» أو فمل فيستفاد مئه 
التجدد» أو ظرف فيورث احتمال الثبوت والتجمدد» ولك أن تقول: قد يعلم أنه اسم 


وهذا اہتداء 
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وأما إفرادة: 
فلكونه غير سببى مع عدم إفادة تقوى الحك 


أوفعل مع الحذف إذا كان جواب استفهام فإنه إن كان فى لفظ السائل الفعل أوالاسم فهو 
المحذوف غالباء وقد يجاب بأ تقدير مثل ما فى السؤال من فعل أو اسم راجح لا متعين. 
وقد حذف الظرف من التلخيص -وهو أحسن- فإن الاحتمال حاصل مع الحذف» ثم 
الظرف لا يكون مسندا على الحقيقة إنما السند عامله من فعل أو اسم فليس لهذا القسم وجود إلا 
على القول بأن الظرف نفسه هو المسند وهو ضعيف. رفى الإيضاح: وإما لنحو ذلك» وذكر عن 
السكاكى أن من أسياب ذكره التعجب من السند إليه كقولك: زيد يقاوم الأسدء مع دلالة 
القرائن. قال: وفيه نظر لأن التعجب حاصل بدون الذكر مع القرينة 
كون المسند مفردا: 

ص: (وأما إفراده فلكونه غير يتمع عدم إفادة تقوى الحكم). 

(ش): فيدخل فى الإفراد نجاود »ؤي كتبطق أبوه» مما أسند فيه الوصف إلى المبتداً 
رفعا لظاهر ذى سبب؛ لأنا فسرتا-التجيي5الجاملة » ويدخل فيه نحو: زيد قائم؛ لأنه 
لا یفید التقوی بل هو قریب من آقادترکمټټرم ی‌ویډخل فيه نحو: عرفت عرفت مما 
فاد التقوی بالتكرار» ونحو: إن زيا قائم» مما أفاده بالحرف؛ لأنا قيدنا التقوى بكونه 
مغادا بنفس الإسناد فى التركيب نحو: زيد قام» مما كان فيه الفعل مسندا لضمير المبتدأً 
لأنه كما تقدم مشتمل على الإسناد مرتين وذلك لأن المبتدأً يطلبه بالإستاد إليه لكونه 
خبرا عنه ولكونه فعلا يطلب ضمير ذلك المبتدأ ليسند إليه لكوئه فعليا لا سببياء فوقع 
الإسناد فيه مرتين فأفاد التقوى بهذا الوجه وهو الإسناد مرتين ويحتمل أن لا يحتاج إلى 
القيد السابق» وهو قولنا: بنغس إسناده» وذلك بأن تجعل الألف واللام للعهد السابقء 
وهو التقوى المفاد بهذا الطريق وهو الإسناد فى تركيب واحد مرثين. ويدخل فيما آفاد 
التقوى بهذا الوجه فيكون جملة نحو قولنا 
مما كان فيه الفعل مسندا لضمير المبتدا مع قصد إفادة التخصيسص» كما ققدم أن 
مثل هذا التركيب يقصد به التخصيص؛ لأن التقوى موجود فيه لوجود الإسناد 
مرتين» ولو لسم يقصد ذلك التقوى بالذات؛ لأنا لم نشترط إلا نفي إفادة التقوىء فمثي 
انتفى نفى الإفادة قإن وجدت الإفادة كان جمنة ولو لم نقصد تلك الإفادة» نعم لو 
شرطنا نفى قصد التقوى دخل فى الإفراد ما قصد به التخصيص» على تقدير تسليم 
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نا عرفت وأنت ما سعیت فى حاجتى» 


أن هذا الثركيب عند قصد التخصيص لا يغيد التقوى؛ فلا يلزم دخوله فى الإفراد؛ لأن 
المقصود نفى أن السببية والتقوى يكون علة للإفراد. ولا يلزم اطراد العلة فيصح وجود ذلك 
النفى مع نفى الإفراد كما فى نحو: أنا سعيت فى حاجتك» وقولنا: لم يقصد إفادة التقوى 
بالذات- إشارة إلى أن الإفادة لا بد فيها تبعا؛ إذ ما يفاد بلا قصد أصلا لا يعد من خواص 
تراكيب البلغاء» فلا عبرة به أصلاء وقولنا: لأن السببى فى هذا الاصطلاح نعنى به 
اصطلاح السكاكى» وإياه تبع المصنف فى إطلاق السببى على ما ذكرء كإطلاقه الفعلى على 
خلافه كما أشرنا إليه بقولنا: فيما تقدم؛ لكونه فعليا لا سببياء أما اصطلاحه فى السببى 
فکانه مأخوذ من قول النحاة: إن نحو: مررت برجل کریم آبوه -نعت سببی» لکن على 
اعتباره ينبغى أن يسمى نحو قولك: زید منطلق أہوه -مسندا سببیا» وهو لا يقول به» 
والتغريق بينه وبين قولنا: زيد أبوه منطلق .يان الأول السند فيه مفرد والثانى المسند فيه 
جملة لا يفيد وجها لتخصيص الثانى يتاهيتة يميا دون الأول» وأما اصطلاحه فى الفعلى 
فلا يعرف له سلف فيهء وقد أطلق اإسببى فى .انك على ما أطلقه عليه اللحويون نحو: 
مررت برجل كريم أبوه» وأطلق الفملى فيه علي ما أطلقوا عليه الحقيقى تحو: مررت برجل 
كريم» وحول هذا الاصطلاح إلى اسن لك حكتصه بالجملة كما أشرنا إليه قبلء فعلم أن 
مجموع اصطلاحه فى السببى والفعلى مبتكر له» ولا كان تعريفه السببى فيه انغلاق 
وصعوبة حسبما يظهر عند الوقوف عليه فى الغتاحء ومعلوم أنه يلزم من انغلاقه انغلاق 
مقابله وهو الفعلى عدل الصنف إلى الثال فى السببى ليعرف منه الفعلى فقال (والمراد 
بالسببى) خبر هو (نحو) الخبر فى قولك رزيد أبوه منطلق)» ومعلوم أن تعريف الحقائق 
بمجرد الثال لا يخلو من خفاء؛ لأن أوجه التمائل كثيرة» ومثل هذا قولك مثلا: زيد انطلق 
أبوه» مما كان فيه الخبر جملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه فى تلك 
الجملة» فيستفاد حد السببى مما ذكر من الثالين لاشتمالهما على أجزاثه» فيخرج هئه المسند 
فى نحو: زيد منطلق أبوه؛ إذ ليس (منطلق آبوم بجملة كما تقرر» والسند فى نحو قل ُو 
الله د6" مما هو جملة أخبر بها عن ن؛ لأن تعليقها بالبتدا بنضسها لا بعائد» وفى 
نحو قولنا: زيد قام؛ لأن العائد فى قام مسند إليه ويدخل فى ذاك الحد المستفاد من الثالين. 


.۱ سورة الإخلاص:‎ )١( 
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والراد بالسببی نحوً: ريد أبوه منطلق. 


ص: (والراد بالسببى نحو: زيد أبوه منطلق). 
(ش): المسند على أقسام: 
الأول أن يكون سببياء والمراد بالسببى أن يكون إثبات المسند للمسند إليه لتعلقه لا 
لنقسه» وذلك إما بأن يتقدم السببى نحو: زيد أبوه منطلق» أو يراد حدوث المسند 
وهو سببى مثل: زيد انطلق أبوه» وفى هذين القسمين يكون جملة» أو زيد منطلق 
أبوه» وهو مفرد سببی 
الثائى- أن لا يكون سببياء ولكن يراد تقوى الحكم بتكرر الإسناد كقولك: زيد قام؛ فإنه 
وقع الإسناد إلى زيد مرتين أحدهما إلى لفظ زيد» والثانى اضديره وهو فاعل قام. 
الثالث- أن لا يكون سببيا ولا يراد به إلتقوية مثل: زيد منطلق» فحاصله أنه إن أريد به 
التقوية كان جملةء وإن لم يريافإها أن ريون سببيا أو لاء إن لم يكن فهو مغردء وإن 
کان فإما أن يتأخر السببى ولإ يراد الحدرط» أو لاء فإن تأخر ولم يرد الحدوث فهو 
مفرد مثل: زيد قائم أبوهء إذا عرفت ذلك ورد على المصنف أن كلامه يقتضى أنه متى 
کان سببیا کان جملة » ولیس گذکت؟ لجل رید سنطلق آبوه. 
(تنبيه): مراد الصنف بغير السببى هو ما أراده السكاكى بالسند الفعلى» وهو ما 
يكون مفهومه محكوما فيه بالثبوت أو الانتغاء» وجمل منه: في الدار خالد» على أن 
تقديره: استقر فى الدار. وأورد عليه المصنف أمرين: 
أحدهما- أن ما ذكره فى تفسير المسند الفعلى يجب أن يكون تفسيرا للمسند مطلقاء 
والظاهر أنه إئما قصد به الاحتراز عن المسئد السببى؛ إذ فسر المسند السببى بعد 
هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلى» ومثله بقولنا: زيد أبوه انطلق أو منطلق» والبر 
الكر منه بستين» فجعل أمثلة السببى مقابلة لأمثلة الفعلى مع الاشتراك فى أصل 
المعنى؛ وأجيب مئه بان ما ذكره تغسير للمسند الخبرى المقابل للسببى الشامل 
للمفرد والجملة التى تكون قصد بها تقوى الحكم؛ ولذلك قيد السكاكى الفعلى بنفى 
الجملة؛ ليتعين كونه أما كونه مقابلا للسببى؛ فلأن الفعلى ما يكون 
مفهومه محكوما فيه بالثبوت للمسند إليه أو الانتفاءء وهو أعم من المفرد والجملة 
التى يكون القصود بها تقوى الحكم. 
Ek:‏ 


أنه إذا كان تقدير فى الدار خالد استقر» وخالد مبتدأً -كان المسند جملة أيضا. 
وأجيب عنه بأنه لعله فرعه على رأى الأخفش" من أن الظرف يعمل بغير اعتماد؛ 
فيكون أراد أن خالدا فاعل» واستقر فارغ من الضمير» وهو المسند العامل فى خالد. 
كون المسند فعلا: 
صى: (وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه...إلخ). 
(ش): يكون السند فعلا لدلالته على أحد الأزمنة الثلائة مع الاختصار؛ لأن 
قولك: زيد قام» يدل على وقوع قيامه فى الاضى مع الاختصار؛ فإنه يغنى عن قولك: 
قائم فى الماضى» والقعل حيث وقع دل على التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة إما معينا 
مثل: قام؛ حيث لم يقع صلة أو صفة انكر ةكاية أو فى شرط؛ ومثل: سيقوم؛ وإما 
مبهما بين آمرين مثل: المضارع إذا قلبًا: إت امحبمل للحال والاستقبال والماضى إذا وقع 
صلة أو صفة لتكرة عامة » فإنه يجتيل المضي والاستقبال والحال خلافا لقول ابن مالك: 
يحتمل المضى والاستقبال فإنها عبار قاصرة عم كز رمن الحال» ودلالة الفعل على 
الزمان بالتضمن» بخلاف دلالة قائم على الحال؛ فإنها ليست بالتضمن بل بالالتزام. 
والتحقيق أن الفعل الواقع صلة سنب الدلالة على تعيين الزمان وصار صالحا للازمنة 
الثلائة مضارعا كان أم ماضياء وإليه أشار الزمخشرى فى سورة الرحمن» وغيرها 
وقوله : (مع إفادة التجدد) أورد عليه أن التقبيد بأحد الأزمتة حكم بحصوله فى ذلك 
الزمان دون غيره» وهذا هو التجدد؛ فيكون ذكر التجدد تكراراء وجوابه أن التصريح 
بکونه حاصلا فی زمن لا یقتضی کونه لم یکن حاصلا فی غیره» فلا یلزم التجدد» وفی 
الجواب نظر لا سيأتى قريبا -إن شاء الله تعالى- ويريد أن الفعل يدل على وقوع 
الحدث» فهو يدل على تجدد ماض إن كان الفعل ماضيا أو مستقبلا فى نحو؛ سيقوم» 
أوحالا فى نحو: زيد الآن يقرم» وقول الصنف مع التجدد يحتمل أن يريد 


المجيد أبو الخطا الأخنش الكبيرء كان إمامًا فى العربية القديمةء أخذ 
wil‏ 


(1) الأخقش: عبد الحبيد بن عب 
عن آیی عبرو بن الملا وطبقته وأخذ عن سیبویه والکمائی» انظر بقية الو 


fo 


أنهما علتان» وان يريد أنهما جزء! علة» ومثل المصتف هذا بقول طريف بن تمم 
العنبرى: 

أوكلمَاوَرَدث مكَافَقبيلَة ‏ نشوا إلى عريفيم يكو“ 

قإن يتوسم يدل على تجدده» وقد يقال: إن التجدد فى هذا البيت فهم من ركلا 
الدالة على التكرار الذى هو ملزوم التجدد» فإن كان الراد أن معنى يتوسم أنه فى كل 
مرة يتكرر التوسم؛ فقد يمئع» إلا أن هذا البيت ذكره المصنف مثالا لا شاهداء لكن لك 
أن تقول: (یتوسم) لیس مسندا؛ بل حال؛ لکنه مسند معنی» فإن قلت: کیف یکون 
التجدد فى الفعل الماضى؟ قلت: لأن كي فعل حادث تجدد بعد أن لم یکن» ولا نعنی 
أن قولنا: قام زيد يدل على أنه امجن 5أتيا/ملى الدوام ؛ لصحة قولنا: أحيا الله زيدا» 
وان کان لم زل حا منذ صدق ليه أسم زيد) ولكن مدلول الفعل التجددء وذلك أعم 
من تجدد شىء يتقدمه مثله /أولا.فإن الأقعال المستمرة ليست فعلا واحداء بل الفعل فى 
کل وقت غير الفعل في الوقت الذى قله رأ اتحد! بالنوع» ولذلك قال أصحابنا: من 
الأفعال ما دوامه فعل كالابتداء: وهو يخالف ما ذكره البيانيون» ولعلهم بنوا ذلك على 
العرف» فذكروه فى الأيمان» فإن بناءها على العرف غالبا 

(قضجيه) : الفعل يدل على التجدد ماضيا كان أم مضارعا أم أمراء غير أن التجدد 
الذى يدل عنيه الماضى المراد به الحصولء والمضارع يدل على التجدد بمعنى أن م 
شانه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى» وقد صرح به الزمخشرى عند قوله تعالى: الله 
وزی بهم وسیاتی فی کلم الصنف فى الكلام على رلى وأما ما وقسع فى كلام 


(۱) عریف القوم: ریسهم أو القیم بأمرهم. یتوسم: تامل. 

) البيت لطريف بن تميم العلبرى فى الإشارات والتنييهات/٠٠»‏ والأسسعيات/۷٠»‏ وشرع الرشدي على 
عقود الجمان ٠١١/١‏ ودلائل الإعجاز/١۷٠‏ 
وعكاظ أكبر أسراق العرب فى الجاهلية» وعريف القوم: رئيسهم أو القيم بأمرهم؛ يريد أنهم ببعثون 
إلبه عريفهم من أجل شهرنه وعظمته. انظر الإيغاح ١٠؛‏ رالتلخيص ۲۹ . 

() سورة البقرة؛ .٠١‏ 
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وأمًا کونه اسمًا: 
فلإفادة عدمهما؛ كقوله [من البسيط]: 
ایی اذز 

الزمخشرى عند قوله تعا: وليك سي ٤‏ من أن التأكيد مستفاد من 
السين» وما اقتضاه من عدم استفادته من الفعل المضارع فغيه نظر. 

واعلم أنه يستئنى من قولنا: الضارع دال على الاستمرار ما إذا أريد به زمن الحال 
خاصة؛ فإن الاستمرار مع إرادة زمن الحال فقط لا يجتمعان إلا أن يقال: يدل على وقوع 
الحدث فى الحال وأنه يستمر قى المستقبل» فإن قلت : لو كان الراد بالضارع الاستمرار 
لكان نفى المضارع لا ينفى أصل الف إذا قلت : لا يقوم زيد يكون نفيا لقيامه المستمر» لا 
نفيا لأصل القيام - قلت : يقدر أن انفعل صار مضارعا بعد النفى» وورد الففى على أصل 
الفعل فبقى نفيا موصوفا بالاستمرار» فصيارالإتجمرار للنفى لا للفعل» ومما ذكرناه يعلم 
الجواب عما يورد من نحو: علم الله كنأ قإط(عَلم الم تعالى لا يتجدد» وكذا سائر الصفات 
الدائمة التى يستعمل فيها الفعلء وجوابةصسَأ معتى علم اله كذا وقع علمه فى الزمن 
الاضى» ولا يلزم أنه لم يكن قبل ل٣قإكباكام‏ يفي زمن اض أعم من المستمر على الدوام 
قبل ذلك الزمن وبعده وغيره» وحاصله أن المعنى بالتجدد فى مثله الوقوع. 
کون المسند اسما: 

ص: (وأما كونه اسما... إلخ). 

(ش): من أحوال المسند أن يكون اسماء وذلك إذا قصد به عدم التجدد وعدم 
الدلالة على الزمن» وينبغى أن يقال: لعدم قصد إفادتهما حتى إذ 
يكون كافيا فى إثباته اسما؛ ومثله الصنف بقرل النضر بن جؤل 


لا اف الذرهم الصاح رئا لن مر َلْهَا وهو نعلق 


)١(‏ أى عدم التقبيد امذكور وإفادة التجدد يعنى لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك. 

(۲) البيت للتضر بن جؤية» أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١٠‏ . 

(۳) سورة التوية: .۷١‏ 

() البيتان من البسيط والأول الثضر بر 
المتنبى كما قال آ/ محمود شاكر- 


بة فى معاحد التتصيص ۲٠۷/١‏ وشرح الواحدى على ديوان 
اشسارات والتنبيهات ٠٠١‏ ولجويريسة بسن النفر فى شرج 


1¥ 


قلت إلى طرق الْعْرُوف بق 
فإن قوله: (منطلق) دل على u‏ ذلك دأبه من فير نظر إلى زمن دون آخر» ورالصباح) 
الباء اموحدةء أى: المسكوك ‏ وة الياء آخر الحروف: أى: الارهم الضروب» 
وقيل: الصباح الذى يأتينا صباحاء ومن ذلك قوله تعالى: ولمم اط راه 
بالؤصيد)" الراد: هيئة هتا الكلب من غير نظر لوقت دون آخرء كذا مثلوه؛ وفيه نظر؛ 
لأن الاسم إذا عمل صار كالفعل يدل على التجدد» لا على الثبوت كما قررناه فى غير هذا 
الموضع » فإن قلت: اسم الفاعل حقيقة فى الحال فينبغى أن يكون منطلق للحال- قلت : 
نعم؛ لکنه قد پقترن به ما یراد به قطع غن الزمن فيكون للحالة المستمرة» وذلك 
پظهر بكونه فى معرض مدح أو ذم ونحو ذلك. وهذا لا ينافى الحال» بل فيه الحال بقيد 
الاستصحاب» فإن قلت : إذا قلنا ن (ؤإا وب الآن أو أسس أو غدا) لا يدل على الثبوت؛ 
لتقیده بالزمن الدال على التجدد »| لالظلا ہاب غداء وان لم یقید بظرف فهو مصروف 
إلى الحال -قلت: الدلالة على_التجدك اند التتييد بالظرف إنما هو بناء على أن الظرف 
يئفى الوقوع فى غيره بالغهوم“ ولا تسله > كقا كدو قول مشهور فى مفهوم المفة؛ وإن كان 
مرجوحا ققد سلمناه» فقد يقال: إنما نعنى بالثبوت وعدم التجدد بالنسبة إلى ذلك الظرف 
فقولنا: (زید ضارب غدا) معنا أن الضرب الذى سيقع مئه غدا يقع ثابتا مستقرا سواء كان 
موجودا قبل ذلك أم لا بخلاف (زید يضرب غدا) انه یدل علی انه یتجدد له فی غد 
ضرب» فلا معارضة بين مفهوم الظرف ودلالة الاسم على الثبوت سلمنا ذلك كله 
فالاسم إئما يدل على الثبوت ما لم يعمل 

(تضبيه): قد يستشنى من قولهم: الاسم دال على الثبوت الاسم الواقع حالا وسيآثى 
فى كلام الصنف وغيره أنه يدل غلى الحصول لا الثبوت» على بحث فيه سیأٹی » فی 


٠٠١ والإبغاح‎ ١۷١ وهلا نسبة فى دلائل الإعجاز ص:‎ .١ 


)١(‏ السك: تضبيبك الباب أو الخشب بالحديد وهو الى وانئك. والسكَي: السار وقيل: الديثار, اللسان 
(سکك). 


() سورة الكهف: 1۸. 
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وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه: 

فلتربية الفائدة._.٠.....:‏ 
موضعه» وسيأتى أنه يستثنى من ذلك أيضا الصفة المشبهة على فاعل؛ إن النحاة تصوا 
على أنه إذا أريد بالصفة المشبهة التجدد حولت إلى فاعل» فهو حينثذ لم يكن صفة 
مشبهة بل اسم مجردء ومع ذلك يدل على التجدد لا الثبوت. ولك أن تجعل هذا الكلام 
سؤالا على أصل القاعدة» ويستئنى أيضا الصفات العاملة من أسماء الفاعلين وغيرهاء 
غير الصفة المشبهة» فإنها كلها دالة على التجدد كما سبق حتى المصدر إذا عمل وإنما 
يدل الاسم على الثبوت ما لم يعمل» كما صرح به أهل هذا الفن وهو وافح. 

(تنہیه): لیت شعری ماذا يصع الزمخشرى فى أنه لا يزال يصرح بدلالة الاسم 
على الثبوت والاستقرار» ولا شك أن المراد بالثبوت ثبوت المصدر الذى يشتق منه الاسم؛ 
يقول: إن أساء الله سبحانه وتعالى متقات لا تستلزم صدق أصلها! فأى ثبوت 
عتده فى نحو: (عليم وسميع) إذا كان ر يكر رأكل العلم والسع؟! ولكنه لا يزال 
يستعمل القواعد البيانية ما لم تغط عليه -للبدعة-الاعتزالية فيعدل عنهاء كما تقدم عله 
فى التخصيص بتقديم المسند إليه“ 

(تفبیه): فی کلام السکاکی وغيره أن آلجملة الاسمية دالة على الثبوت» وأن الفعل 
دال على التجددء فقد يقال: هذان الكلامان يتناقضان فى نحو: (زيد قام)؛ لأن هذه 
الجملة حينثذ تفتضى ثبوت القيام لزيد من حيث كونها اسمية» والتجدد من حيث كون 
القيام مذكورا بصيغة الفعل» وقد أشكل هذا الموضع على الكاشى فى شرح المغتاح» فقال: 
إن كون الجملة الاسمية للثبوت إنما هو فى التى خبرها أيضا اسم» وفيما قاله نظرء بل ما 
قالوه جار على عمومه» ولا تناقض؛ لأن قولك: رزيد قام) يدل على ثبوت نسبة القيام 
التجدد» فالقيام متجدد وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر؛ ولا بدع فى ذلك» فريعا 
كان الفعل المتجدد لشدة لزومه ودوامه أو شرفه فى نفسه يجعل لفاعله صفة ثابتة مستقرة. 
تقييد الفعل بمفعول ونحوه: 

ص: (وأما تقييد الفعل... إلخ). 

(ش): من أحوال المسند إذا كان فعلا أو شبهه أن يقيدء وا لمصنفب لم يجعل هذه 
حالة للمسند بل حالة للفعل؛ لأنه ليس كل مسند كذلك» وتتدير كلامه: وأما تقييسد 


۳14 


الفعل المسند» ولكن يرد على الصنف ما يعمل عمل القعل» وحكمهما واحد» والتقييد 
إما أن يكون بمفعول» وأطلق المغعول ليكون صالحا للمفاعيل الخمسة المطلق مثل: 
(ضربت ضربا كثيرا) فالتقييد وقع بالصدر؛ لأنه أريد به ضرب خاص بدليل صفته» 
والفعول به إما بحرف مثل: (مررت بزید)» أو بغیر حرف مثل: (ضربت زيدا)» ومثل 
السكاكى المفعول به المجرور بحرف بقولك: (ضربت بالسوط)› وقولك: رما ضربت إلا 
زيدا) قلت : وفيه نظر؛ أما ضربت بالسوط فليس مغعولاً به لأن الباء فيه للاستعائة» 
ويمكن الجواب بأن مراده بضربت بالسوط جعلت السوط كذلك» وتكون الباء فيه للتعدية 
لا للاستعانة » ويكون الفعل تعدى إلى زيد بنفسه» وإلى السوط بالحرف» وهو معنى غير 
الأول» وأما ما ضري إلا زيدا فهو مفعول به لفظا؛ لأته استثناء مغرغ» إلا أن يكون 
السكاكى جعل المفعول محذوفاء وزيدا منصوبا على الاستثناء» ويكون الفعل حبنئذ 
وصل إليه بواسطة حرف وهو (إلا وحيشئذز فلا يصح؛ لأن ذلك ليس مفعولا به؛ لأن 
الغرض أن المفعول محذوف» بل لاطب جلي الاستئناء» والمنصوب على الاستلتاء ليس 
مغعولا به حقيقة. ألا ترى أنك تنبا على الاستثناء فى الأفعال القاصرة مثل: (قام 
الئاس إلا زيدا) ! وإن جعلنا )لعل مدقا رزيذا دلا منه » وبدل المفعول مفعول» فذلك 
من جهة الصناعة لا من جهة المعنى» ألا ترى أن الضرب بالنسبة إلى المبدل مئه مثفى» 
وبالنسبة إلى البدل مثبت؟ ثم لو سلمناه فالفعل الواصل إلى الميدل منه بنفسه هو الواصل 
إلى البدل بئفسه» ورإلا) هى سيب فى وصول الفعل إلى البدل بنفسه لا بها. ويتناول 
المفعول فيه زمانا مثل: (ضربت اليوم)؛ ومكانا مثل: (ضربت أمامك)؛ والمفعول معه 
نحو: (سرت والئيل)ء والفعول له مثل: (ضربت تأديبا) » وإما أن يكون التقييد بغير 
المغعول كالتمييز مثل: (طاب زيد نفسا)ء والحال مثل: (ضربت قائما). وجعل مئه 
الملصنف: (ما ضرب إلا زيد)» وكأنه يعنى التقييد بالحصر فى المخبر عنه. وقوله 
لتربية الفائدة» أى: فائدة ال قالوا: معنا لزيادتها؛ لأنه بالقيود تزداد الفائدة» 
وينبغى أن تحمل على زيادتها بحسب التعيين» وإلا فلكل فعل مفعول مطلق ومفعول 
فيهء وبه إن كان متعديا. قلت: ثم قولهم: الفائدة تزيد واضح فى الإثبات» أما 
الئفى إذا قلست: (ما ضربست)» أفاد نفى القرب هن كل واحد لأن 
تقديره ما ضربت أحداء فإذا قلت: زيدا نتقص المخبر به فصار خاصا بعد أن 


PY. 


والقی: وو : (کان زید منطلتا) هو (منطقا)» لا (کان). 
وأما ترکه 
فلمانع منها" : 


كان عاماء فلذلك إذا قلت: ما ضربت قائما لا يكون فيه نفى الضرب عن غير قائم» 
فالغائدة لم تزد بل نقصت؛ والتحقيق أن الفائدة زادت ولكن المخبر به نقص» فينبغى 
أن تفسر تربية الفائدة بحصولها على الكمال 

بقى أن يقال: التقييد واضح فى الفعول معه والمغعول له» أما المغاعيل الثلاثة فهى 
ملازمة للأفعال» فليس للفعل حالة إطلاق وحالة تقييدء فإن أراد تقييده لفظا فيقال: 
تربية الفائدة تحصل مع الحذف؛ لأئه لا يحذف إلا إذا قام عليه الدليل» فالفائدة سواء 
فى قولك: (ضربت زيدا)» وقولك: (ضربت)» فی جواب: (ما صنعت)؟ إلا أن بقال: 
التنصيص عليه ينقلها من الظهور إلى النهنإإثم ذكر نوعا غريبا من التقييد وهو قولك: 
ركان زيد قائما) ربما يتوهم أن التقييد صل يكر كان؛ لأنه بمنزلة المغعول» واسمها 
بمنزلة الفاعل قد يكمل الإسناد بهالوباسمهاففالا: ليس كذلك بل الإسئاد دائر بين 
اسمها وخبرها کما کان قبل رکانء نمر دخلت_رکإن) تقییدا فالقیام مقید بکان» 
وليست كان مقيدة بالقيام» وهذا واضح على رأى من ذهب إلى أنها مسلوبة الحدث» أما 
على قول الجمهور من أن نها حدثا وزمانا فالمر أيضا كذلك» إلا أنه أغرب فإن (كان) إن 
كانت مسندة إلى اسمها فيصير اسم كان مستدا اليه أمران فى حالة واحدة» ثم يصير القيد 
عاملا فى القيد» ويصير قولك: ركان زید قائما) جملتین متداخلتین مرکبتين من ثلاث 
كلمات» وإن كانت مسندة إلى الجملة بعدها لزم الإشكال الشانى والثالسث» ثم كيف 
تستند إلى الجملة وقد تقرر من مذهب البصريين خلافه؟! ثم لو أسندت إلى الجمللة 
لكانست تامة لا ناقصة؛ ولكانت الجملة كلها فاعلا. وعلى الأول فقد 
تعلق بذلك متعلق فيجيز نحو: (زيد القاثم حض على أن يكون القائم خبرا 
لزید ومبتدا احضر» وکقوله تعانی: (قَالوا جَرَاْة من وح فى رَخلِه فهو 
جَزاؤ)" علی أن یکون (من وجد فی رحله) خبرا عما قبله مبتداً لا بعده» ولا 


(۱) ای ترك التقييد. (۲) اى من تربية الفائدة. 
() سورة پوسف: ۷0. 
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الذحو» EREN‏ 
ف إن و"إنا*: للشرط فى الاستقبال 


يكاد أحد يخبر بذلك لا يلزم عليه من كون الاسم متجردًا من العوامل وغير متجرد قى 
حالة واحدة. وقوله: (وأما تركه فلمائع منها) أى ترك التقييد لانع من هذه الأمور» 
مثل: إرادة الاختصار أو انتهاز الفرصة » أو غير ذلك. 
تقييب المسند بالشرط: 

ص: (وأما تقييده بالشرط.. إلخ). 

(ش): من أحوال المسند بالشرط مثل: (يقوم زید إن قام عمرو) ومثل (إن قام 
زيد قام عمرو)» فإنه قيد فيه الجواب يإلشرط ولك أن تقول: المفيد هنا ليس السند بل 
جملة كاملة من مسند ومسند إلي ثم ايكون لاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة معائى 
كلمات الشرط وما بينها من التفاوتا#وقد /أحال الصنف غالب ذلك على علم النحوء 
واقتصر على ذكر (إن) و(إذا) ورلو و8 آنه لا بد من النظر فيهن لا فيهن من المعانى 
اللطيغة والمباحث الشريغة على ةافو فى يتن-هدة الأدوات. 

وأدوات الشرط إن ومن وما ومتی ومهما وأیء رأنى وأيان قليلا ظرفا زمان» وكيفق 
وإذماء وحيثما وأين ظرفا مكان» وكذلك لا ولولا ولوما. 

ورلو) فى الغالب شرطية يعني أنها لاربط فى الاضى» وأما إطلاق المصنف أن رل 
شرط فقد تبع فيه ابن مالك» وابن مالك تبع الجزولىء قال شيخنا أبو حيان: وأصحابنا 
لا يعرفون ذلك انتهى. والتحتيق آنها ليست شرطا فإن الشرط يستحيل أن يكون ماضيا 
کما سیاتی تقریره 

ومن أدوات الشرط (إذا) فقط أو موصولة بهارما) 

ولنقدم ما تكلم عليه المصنف. أما (إن) ورإذا) فقال: إن كلا منهما للشرط فى 
الاستقبالء» يعنى: أن فعل الشرط فيهما لا بد أن يكون مستقبل المعنى سواء كان 
ماضى اللفظ أو مضارعه» وهذا متفق عليه ولا يقدح فيه قول بعضهم: إن (إذا) قد 
تکون للحسال وان منه قوله تعانی: وال الج إذا هوى)" أ لأن ذلك إن ثبت فهو فى 


غا 


إذا المجردة للظرفية لا فى المتضمنة معنى الشرط نعم قال بعضيم 
على الشرط والارتہاط» بل حصول الفعلين معها بحسب إد إو لوخظ فيها مغل 
الشرط جيء بالفاء نحو قوله تعالى: وا شی عَليْهم آیائنا بيات ما كان 
حجتھن)"» ولا یجوز: (إن يقم زید ما ضربته) لكن الأصل فى (إن) عدم الجزم بوقوع 
الشرط فإذا قلت: (إن قام زيد) دل على أنك غير جازه باه سيقوم» وأصل (إذا) 
الجزم؛ ولذلك كان النادر أى: الذى يندر -وقوعه موقعا؛ 
قلت تدخل (إن) على فمل اموت كتوه تعالى: ولي 
عنه الزمخشرى بأنه لا كان مجهول الوقت ساغ ذلك فينبغى حينئذ أن يضاف إلى غير 
المجزوم به غير المجزوم بوقته » فإن قلت قليكز التعليق على احمرار البسر بأن قلت : 
إنما امتئع عند من منعه؛ لأن وقته معإلوم لري )| وإنما أتى بلفظ الأصل لأنه قد يأتى 
عکس هذا کما سنذکرہ وکون رإذا) ة2 اتوم به خلاف ما ذكره ابن مالك 
وغیرہ من آنھا لا تیقن کونه أرجم٤واککي‏ یقلخ شترکان فی عدم 
الدخول على الستحيل إلا لنكتة نحو: قل ن كان لِلرْحْمّن ولد“ وتنغردان 
باللشكوك فيه والموهوم» وتنغرد (إذا) بالمجزوم به وهل تدخل على المظنون؟ خلاف» 
لكن قول المصنف: أصل (إن) عدم الجزم يدخل فيه الأربع فيرد عليه المستحيل 
والمظنون وليس الأصل دخولها عليهما. 

قال المصنف : ولأجل ذلك غلب لفظ الماضى مع (إذا)؛ لأن الفعل بعدها مجزوم به 
فاستعمل فيه ما ينبن عن تحققه ؛ لأن المستقبل إذا قصد تحققه تي به بلفظ الاضى 
کقوله قعالی : 4 انر 0 شم ذکر قول تعای: REE‏ 


(4) سورة الزخرف: ۸۱. 


(ه) سورة النحل: ١‏ 


rr 


لأن الرال الحسنة الطلقة؛ ولهذا عرفت تعريف الجنس» والسيئة نادرة بالنسبة إليهاء 
ولهذا 
على السيثة -أعنى ما يسوء الإنسان- وأتى فى السيئة (بإن) لندورهاء هكذا ينبفى أن 
يقرر. وأما الصنف فإنه قال: أتى فى جانب الحسئة (يإذا) لأن المراد الحسنة المطلقة 
التى حصولها مقطوع به؛ أو كالقطوع به» ولذلك عرفت تعريف الجنس» وفى جانب 
السيئة بلفظ (إن) لأن انسيئة نادرة بالئسبة إلى الحسئة المطلقة ولذلك ثكرت. 

قلت: قد يقال: إن الإطلاق موجود فى الحسنة المعرفة تعريف الجنس؛ وفى 
السيئة النكرةء إلا أن يقال: الألف واللام الجنسية تصرف إلى الحقيقة فيكون مطلقاء 
بخلاف سيئة المنكر قد يكون نكرة فى المعنى بان يكون تنكيره للوحدة. 

والذى يظهر أن ما ذكره المصنف من الحكمة فى استعمال (إن) و(إذا) في موضعهما 
واضح من غير اعتبار تعريف ولا تنكيزبوجوز السكاكى أن تكون الألف واللام جنسية 
وأن تكون عهديةء وقال : إن المه أي جك البلاغة. قال المصنف : وفيه نظرء ووجه 
الثظر أثه قرر أن الحسنة مطلقة فكيات_يجطها للعهد وهو ينافى الإطلاق؟ وحمل كلامه 
على آنه یرید عهدا جنسیاکرتؤالحهجالجبسى_لاينافى الإطلاق بالنسبة إلى أنواعه» 
وحمل على أنه يريد بالمعهود النعمة المطلقة الوجودة فى ضمن الجزثيات» فتكون مطلقة 
وغير مطلقة باعتبارين؛ وما ذكره فى المفتاح هو معني عبارة الكشاف. راذا راجعت ما 
قدمناه فى الألف واللام من تحقيق مذهب السكاكى» وأنه يرى أن الألف واللام لا تزال 
عهدية اتضح لك أن ما ذكره هنا ماش على رأيه, قال الطيبى: مراد الزمخشرى بجنس 
الحستة العهد الجنسى الشائع» كما قال قى تفسير (الحمد لله): التعريف فيه 
للجنس» والمراد الإشارة لما يعرفه كل أحد أن الحمد ما هو؟ فالمراد بالحسنة الحسئة 
التى تحصل فى ضمن فرد من الأفرادء فتارة تكون خصباء وتارة رفاهيةء وتارة 
صحة» وغير ذلكء وإليه الإشارة بقوله: الحسنة من الخصب والرخاء» فإن بعضا 
منها واقع لا محالة» وهو يصدق على کل فرد حاصلا کان أو سیکون» ومن ثم لم 
يجز حمل العهد على الخارجى لتشخصه» ولا على الجئس من حيث هو هو؛ قإن 
الحقيقة إذا أريد بها شىء بعينه مجازا حمل على البالغفة والكمال فيهاء والمقام 
لا يقتضى ذلك» وهو المعنى بقول صاحب الغتاح؛ لكون حصول الحسنة 
المطلقة مقطوعا به كثرة؛ ولذلك عرف ذهابا إلى كونها معهودة أو تعريف جنس»؛ 

YE 


والأول أقضى لحق البلاغة 
لأن المعهود أقرب إلى القحقق من الجنسء وجعل الصنف من ذلك: : ودا ذا الان 
رَحْمَة فُرخوا بها إن ثصِبْم . 

قلت : وهو يشهد لا قلناه من أن الإتيان (بإذا) و(إن) لادتي الحسنة والسيئة» لا 
لتعريف ولا لتنكير» وإلا ورد عليه ما ذكره بهذه الآية الكريمة» فيحتاج إلى تكلف 
الجواب بأنه إنما نكر رعاية للفظ الإذاقة المشعر با 

وأورد الصف قوله تعالى ر ر دؤا رَبُهُمْ ميبين ليه قم إذا 
أذاقَمُمْ مذ برَبْهم بُذرکون)۰ فقد استعمل فيه (إذا) فى 
الطرفين» وأجاب بأنه قصد التوييخ والتقريع, فأتى (بإذا) و(بالس) الشمر بالقلة؛ ليكون 
تخویقا لهم واخبارا بانیم لا بد آن پپطیم شی کون المذاب. 

وأورد قوله تعالى: ؤإذا مَنه اشر قثو اء قریض)^ بعد قوله تعالى: إلا 
اننا على الإئنان) فإن الضمكرفى. هبيه يعود على العرض؛ إشارة إلى آنه لما رص 
وتكبر قطع بأن الشر يمسه؛ قلت : الواو ليست للترتيب» والذى يمسه الشر أعم من أن 
يكون مسه الخير قبل ذلك أولا. 

(تضبيه): أورد على انشاعر القائل : 

إنا جي خثئئة فى الخفر رة عَصَاها ون همت بشر اها“ 

قلت : ویمکن الجواب بان القصود إثبات حت نفسه له على الخير ومع ذلك 

يعصيهاء وهو أبلغ فى الذم» وبذلك یعلم الجواب عن قوله: وإن همت» قلت ذلك بحثا 
ثم رأیته فی بعض الحواشی» وقد سبق غيرى إليه 


(۱) سورة الروم: ۴۹. () سورة الروم: ٣۳‏ 

(۴) سورة قصلت : ۵۱ 

(4) البيت من الطويل» وهو لسميد بن عبد الرحمن فى الأغانى »۲۸٠/۸‏ والبيان والتبيين »۱۸۷/١‏ وشرج 
عمدة الحافظ ص: ۴۷۳ ولعيد الرحمن بن حسان فى أمالى القالى ۲۷۲/۴ والحمامة البصرية 
۲ والعقد الفرید ۰۲۹۲/۹ وعیون الأخیار .٠۹۳/۳‏ 


Yo 


وة تستعمل (إن) فى الجز جزم تجاهلاء ٠‏ أو لعدم جزم الخاطْب؛ كقولك لن يكذبك: 
٣‏ أو لتنزيله منزلة الجاهل؛ لخالقيه متتضى العل أو 
اتوبيخ وتعوير أن a E‏ 

م لكر فا | 


ص: (وقد تستعمل (إن) فى الجزم... إلغ). 

(ش): قد تخرج (إن) عن أصلها وتستعمل فى المجزوم به» وذلك إما على سيل 
تجاهل المتكلم كقول العيد لمن يطلب سيده: (إن كان فى الدار أعلمته) ليوهمه أنه غير 
جازم» وإما لعدم جزم المخاطب كقولك لمن يكذبك: (إن صدقت فاذا تفعل؟) لأن 
المخاطب يشك فى صدقه 

قلت : وینبغی أن قوله: (إن صقث) يحمل على التعيين» وهو مشكوك فیه» وان 
کان الصدق مجزوما به -وإما الشاب منزلة الجاهل لخالفته مقتضى العلم» 
كقولك لن يؤذى أباه: (إن كان أباك فلاتؤذه) ويصح أن يعبر عن ذلك بتنزيل التكلم 
نفسه منزلة الجاهل لإيهام أن بالأذى الصادر من الولد لأبيه لا يسدر إلا من الأجئبى؛ 
فلذلك شكك نفسه فى أنه أبوه) بعلم ارين ايا قولك لمن يؤذى الناس: ر(إن كنت 
مسلما فلا تؤذ المسلمين). وإما للتوبيخ بأن يراد أن فمل الشرط الواقع المجزوم به لقيام 
البراهين المفتضية لوقئ, خلافه کا له معدوم فيفرض معدوما ويعلق على الشرط كقوله 
تعال: (| ر صفح قَوْمًا مُْرفيد) على قراءة الكسر» 
ویرد عليه آمران: 
أحدهما- أن المجزوم به إسرافهم فيما مضىء والإسراف للمستقبل بالئسبة إلى العباد 

مشكوك فيه» وإن كان الراد: إن تبين إسرافكم الاضى لأجل كان فالتبين أيها 

للعباد مشكوك فيه. 
الثانى- آنه إذا كانت البراهين القاطعة تجعل الإسراف كالستحيل» فدخول (إن) عليه 

خلاف الأصلء فإن المستحيل لا تدخل عليه أداة الشرط حقيقة» و(الهمزة) فى 

الآية الكريعة للجنكار؛ و(الفاء) عاطفة على جملة محذوفة» و(الضرب) مجاز عن 


.١ : الزخرف‎ ةروس)١(‎ 


وقول تعالی: وان ك فى ريب ِا لتا على عبتا يحتًها. . 


الصرف» و(صفحا) مصدر من العنى أو مفعول من أجله أو حال أى صافحين» إن 

جوزنا وقوع المصدر حالا فى القياس ويحترز بقراءة الكسر عن قراءة الفتح فمعناه 

ألأجل إسرافكم نضرب عنكم الذكر فلا تؤمرون ولا تنهون؛ وإما أن يؤتى (بإن) 

للتغليب» بأن يسند فعل الشرط إلى جماعة بعضهم مقطوع بوقوع الفعل منهء 

وبعضهم مشکوك فیه؛ فيغلب ا لمشكوك فى وقوعه منه على غيره. 

(تنبيه): حيث ورد فى القرآن الكريم (إن) وليست فى كلام محكى عمن يقع منه 
الشك استحال أن تكون للشك؛ لأن الله تعالى منزه عنه» وإنما هى على ما يقتضيه المقام 
من هذه التأويلات ۴ 

(تنبيه): قال الصف تبعا للسكاكى فى قوله تعالى: وان كنْثمْ فى رَيب): 
تحتملهاء أى تحتمل أن تكون للتوبيخ -كهايييق- وأن تكون لتغليب غير المرتابين من 
اللخاطبين على المرتابين منهم» فإنه كإڻ مهم كن ورف الحق وينكره عنادا 

قلت : لكن التغليب أن تجمع بن يا تقتغيله|الكنمة وغيره» وهنا جمع فى فعل 
الشرط بين مجزوم بأن عنده ريبا هم الكفار؛ ويجزوم بأنه لا ريب عندهم» وهم الذين 
كانوا يعتندون الحق بقلوبهم» فلم تستعمل (إن) فى شىء من حقيقتها من الشك ثم 
غلب عليه فیره» بل استعملت فی شیئین کل منهما غير مدلولهاء ولیس ذلك من 
التغلیب فى شىء وما هو إلا كقولك: رإن عاد أمس وطلعت الشمس غدا أكرمتك) فهو 
تعليق على واجب وستحيل» وكلاهما خلاف الأصل. وقد مشى شارحو الفاح 
والتلخيص على ما ذكره اللصنف على ما فيه» ولا يصح کلامه إلا بتأویل» وهو أن 
يدعى أن بعض المخاطبين كانت حالته حال من يشك الإنسان فى أن عنده ريباء آولا 
كالنافقين» وبعضهم کان الإتسان يعلم أن عنده ريباء د الكفار الذين يقولون: 
لا ندری» کالذین قالوا: € j‏ 
من شأنهم الخطاب ( )»؛ لآن عند الإنسان شكا فى أن عندهم ريبا أو لاء 
وبعضهم لا يشك الإئسان فى أن عنده ريبا فغلب المشكوك فى ريبه بالنسية إلى 
السامعين على غير المشكوك فى ريبه» وهذا غير ما ذكره المصنف؛ ثم إن فيه من 
الركاكة ما لا يخفىء ولعل القطع حاصل بأنه غير مراد» وأغلب ظثى أن الوهم شرى 


() سورة البقرة: ۴۳ . (۲)سورة الفرقان: ٠١‏ 
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عن الريب الذى يطلبه (إن)» وهو ريب 

الإنسان المتكلم إلى الريب الذى هو فعل الشرطء ثم لو ثبت للمصنف ما ادعاه في الآية 
الكريمة من التغليب وقع النزاع معه ومع السكاكى فى جعله التغليب من النكت التى 
لأجلها تستعمل (إن) فى المجزوم به؛ وذلك لأن هذا العلم إنما يتكلم فيه فى النكت 
العنوية لا اللفظية » والتغليب أمر لفظى لا يؤتى به إلا لنكتة معنوية تحمل عليه» فإن أراد 
المصنف أن التغليب نكتة لم يصح» وإن أراد أنه لا بد من اشتماله على نكتة معنوية لأجلها 
تستعمل (إن) فى الجزم فليس فى ذلك بيان لا هو بصدده» من نكتة استعمال زإن) فى 
الجزم» وربما كانت تلك النكتة الحاملة على التغليب هى إحدى النكت السابقة 
ٹم اعلم آن السکاکی قال: واھلاقولرتعای: لوان كنم فی ریب مما تزلئا على 
ی وین کشم فی زنیج نا وذکر ما سبق اراد والله ألم بقوله : 


با ولوار کت یکر اسای عة ا 
كتأب هرقل: ويا أهَلْ الكثاب تعَال لا إلى َة سَوَاءٍ بيئئا وبي 
الصنف توهم أن هذه الواو من القرآن الكريم فقال فى الإيضاح: وكذلك قرله تعاى: إن 
كم فی ريب من البعْثِ)" وهو غلط سببه ما سبق. 

ص: (ثم التغليب يجرى فى فنون... إلخ). 

(ش): لا توهم الصنف أن ما سبق محتمل التغليب استطرد لذكر باب الثغليب» وليقه لم 
أن ما سبق من التغليب» فقال: إن التغليب يجرى فى فنون» كقوله تما : 
ر ) فلب فيه الذكر على الؤئث. وقد يكو 
کقوله تعای: بل ام قوم Î‏ : 
(۱)سورة التحریم: ۱۱. 
)٣(‏ سورة البقرة: ۲۳. 
(ه) حدیث هرقل مع أیی سغیان أخرجه البخارى فى "بدء الوحى"» باب: 

رسول الله 45 . (1/١١)ء‏ (ج١)؛‏ وفى غير موضع من صحيحه الآية ٠4‏ من سورة آل عمران. 
() سورة الحج: . 


YA 


قلت :وقي السمية هذا نظر» إنما فيه مراعاة المعنى, و 
على غیره قوله تمای: اَُخرجَنّك يا ْب الذي وا مَك م 
فى َنا)“ فأدخل عليه الصلاة والسلام فى ُو في ملبدا) بحکم التغلیب ولم 
یکن فى ملتهم أصلاء ونظبره قوله تماى:3 إن عدا فى ولك" . ومن التغليب قول 
تمال: عدوا ريم اذى حلفم ودين من بكم نكم فقون 
فى امعنى بخلقكم» والمراد بتتقون هو والذين من قبلهم 3 

ومن تغليب العاقل على غيره قوله تعاى: ومن الأعام أزواجا يَذرَؤكمْ فيه)". 

(تنبيه): للتغليب بالتثنية مواضع كثيرة فمنها قولهم: أبوان» للأب والأم» وقيه 
تغليب المذكر على المؤنث > ذكره السكاكى وغيره وهما المشرق 
والغرب» فإن الخافق هو الغراا ى أن تسمية المغرب خافقا مجاز؛ لأن 
الغرب ليس خافقا بل مخفوق فيه | اتيب العمران لأبى بكر وعمر» قال ابن 
الشجرى: ومن زعم أنهم أرادوا بالعمرين ر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس 
قوله بشیء؛ لاھم نطقوا بالعمریک ن بان رفور بن عبد العزیز» ويرو آنم 
قالوا لعثمان رضی الله عنه: نسألك سيرة العمرين. رإليه ذهب أبو عبيدة» ونقل فى 
إصلاح المنطق عن قتا ة أنه سثل عن عتق أمهات الأولاد فقال : أعثق العمران فما بينهما 


من الخلفاء أمهات الأولادء فأراد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» فلا تغليب. 
ومنها ما نقله الحاتمى عن الأصمعى قوله : : 
الام بلغ الحرُين على مُمَلَلَة احص بها بيا“ 
وإنما هما الحر وأبى؛ أخوان ومنها قولهم: البصرتان» للبصرة رالكوفة» وقول 
قيس بن زهیر: 


.۸۹ سورة الأعراف:‎ )١( 


3 (4) سورة الشورى: .١١‏ 
(ه) البیت من الوافر؛ وهو للمنځل الیشکری فی الأغانی ١١/۲۱‏ وبروى شطره الثانى مختلفا فيقول: 
ألا من مبلغ الحرين عنى بان القوم قد قتلوا آبيا. 


۹ 


جزانسی الزهدمان جراء سو وكنت السرء بّجزى بالكرامه“ 
وإنما هما: زهدم وقيس من بنى عبس. ومنه القمران» للشمس والقمر» قال ابن 
وهو المراد فى قول 
واسق لت قمر الساء بوَجْهها 

وقال الغرزدق 

خا بأقاق سء عَليكمٌ ا قمرَاقا والدُجُومُ الاي“ 

وسال الرشيد من حضر مجلسه عن مراد بالقرين» فقيل: أراد الثبى وإبراهيم - 
عليهما الصلاة والسلام- وبالنجوم الصحابة فأاعجبه ذلك ورآه مناسبا لحال الفرزدق؛ 
فان ن زم ابسن الشجری» وکان 
الوالد يستحسنه. ومنها: يا ليب بد المَشرقين) الشرق والغرب» 
وكذلك المغربان. ومنها: الصمبان» کل | الزبیر وابنه عیسی» وقیل: مصعب بن 
الزبير وعبد الله أخوه» وقالوا, لعبدرالله بن الزبير وأخيه مصعب: الخبيبان» وكان عبد 
الله يكنى آبا خبيب. ومنها: لمران ن فی قول قراد بن حبش الصاردی 

إذا اقمع العَفرَان عفرو بن جابر وريد بُ عرو خلت يان ي ثب“ 


ومنها: الأحوصان؛ وهما الأحوص 
ومنها: الحنتفان» وهما الحنتف وسيف اب 


جعفر بن كلاب» وعمرو بن الأحوص. 
اوس بن حمیری. ومنها: البحتران؛ وهنا 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لقيس فى إصلاح المفطق صص: ١٠٠؛‏ والأغانى ۱۲/١١‏ ولسان العرب 
r‏ (زهدم)؛ وباد نسبة فی أمالی المرتضی ۱4۹/۲ والمحتسب ۱۸۹/۲ والقتضب ۴۲۹/۲ 
وکتاب العین ۰۱۲۳/۲ ویروی: آجزی بدلا من یجزی. 

(۲) البیت من الکامل وهو للمتنیی فی دیوانه »٤/۲‏ ومغتی اللبیب ۲/ ۷ر 

(۲) البيت من الطويل» وهو الفرزدق فى ديوانه »)٠٠۹/١(‏ والأشباء والنظاثر (١/۷١٠)ء‏ وخزانة الأدب (؛ 
۱ ولسان العرب )۱۰۷/۱١(‏ (عوی). 

(4) سورة الزخرف: ۴۸. 

(ه) البيت من الطويلء وهو نقواد بن حبش الصاردى فى لسان العرب ٠١۸/٤‏ (عمر)» رتهذيب اللغة ۲| 
وتاج العروس ۱۳/ ۱۳۰ (عس 


f. 


واکونهها لتعلیق آمر بغیره فی الاستقبال کان کل من جه لی کل فعلية 
استقبالية» 


بحتر وفراس ابنا عبد الله بن سلمة. ومنها: الأقرعان» وهما الأقرع بن حابس وأخوه 
مزيد. ومنها: الطليحتان» طليحة بن خويلد الأسدى ره حيال. ومنها: الخزيمتان» 
والربيبتان» من باهلة بن عمرو» وهما خزيمة وربيبة. قال ابن الحاجب فى أماليه: 
شرطه تغليب الأدنى على الأعلى؛ لأن القمر دون الشمس» وأبو بكر أفضل من عمر» 
وقد يرد عليه : البحران» لنملح والعذب» فغنب فيه البحر املح وهو أعظم من العذب» 
وعکس ذلك غير ابن الحاجب فقال: شرطه تغليب الأعلى على الأدنىء» كما نقله 
الطيبى فى شرح التبيان» وقال ابن رشيق فى العمدة: إن الكسائى قال: إن التغليب فى 
العمرين إنما هو لكثرة الاستعمال؛ فإن أيام عمر أطول من أيام أبى بكر رضي الله 
عنهما- وكذلك ذکره ابن الشجرى. 

(تنبيه): كما تستعمل (إن) فى الوم بر تېتممل فى الستحيل» وكلاهما خلاف 
الأصل» كتوله تعاى: قل إن كان للرخمةولد6“ على الشهورء وقيل: (إن) فى 
الآية الذكورة نافية » معناه ما كااةتوككهاتاتأول العايكين له. 

ص: (ولكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال... إلخ). 

(ش): أی لکون (إن) ورإذا) وکان ینبغی أن یقرل: لکون کل منھماء کما قال فما 
بعد: لتعليق أمر» وهو الجواب بغيره» وهو الشرط فى الاستقبالء ویب قوله فی 


الاستقبال تقييدا لقوله : لتعليق أمر؛ لأن كل تعليق لا يكون إلا على مستقبل» والتمليق 
فی (لی ورلا) لا حقیتة له» بل هو ترکیب یتضمن ارتباطا ماء بل مراده آن پذکر 
الداعى لما سنذكره من كونها فعلية. 


رقوله: كان كل من جملتى كل فعلية استقبالية) أى: ليظهر بذلك موضوعها 
> » ولم تكن اسمية ادلالتها على الثبوت» وهو غير الاستقبال» وقوله: استقباليةء 
يعنى أنها بلفظ المضارعء ولا يعنى نة العنى؛ لأن ذلك أمر لا يخالف أبدا لا 
لنكتة ولا لغيرهاء ولو اجتنب ألفاظ الاستقبالية لكان أحسن؛ لأنه إنما يستعمل فى 
الفعل الدال على المستقبل سواء كان مقارعا آم لا 


() سورة الزخرف: ۸١‏ 


۳ 


ولا یخالف ذلك غفا إلا إن 

ص: (ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة). 

(ش): مخالفة ذلك تكون بأحد أمرين: الأول -أن يقعا ماضيين لفظاء يشير إلى أنه إذا 
أتى بفمل الشرط ماضيا لفظا كان معناه الاستقبال. وما ذكره من كون فعل الشرط والجواب 
مستقبلين هو مذهب الجمهورء وذهب البرد إلى أن فعل الشرط إذا كان لفظ (كان) بقى على 
حاله من الضى؛ لأن (كان) جردت عنده للدلالة على الزمان الاضى» فلم تغيرها أدوات 
الشرط وجعل منه قوله تعالى: إن كلت قله ققد عَلمتة)" إن كان فيه“ 
والجمهور على المنع؛ وتأولوا ذلك كله إما على التبين أو غير ذلك» وكذلك الجواب لا 
يكون إلا مستقبلا. ومن العجائب أن ابن مالك لا يجوز أن يكون فعل الشرط ماضى العئى 
(بکان) ولا غیرها» ثم يجوز آن يكون فعل, الجواب ماضى اللفظ وامعنى مقرونا بالفاء مع (قد) 
ظاهرة أو مقدرة کقوله تعان: إن بپنڑق فقدرق أ لَه ِن ل6" رقو تعال: وان كان 
قَميصّة قد من َير فكذبت)". إوكيت يتطور|أن يكون الشرط ستقبلا والجواب مافيا؟ 
فيلزم حینئذ تقدم الشروط على الشرطب وهر محال عقاا! والصواب تأويل ذلك كله على حذف 
الجواب أو غيره» إلا أن التاويل على ذف الجواب مشكل فى نحو: إن ي 
البصريين لا يجوزون حذف الجواب إذا كان فعل الشرط مضارعا مجزوما. ‏ 
واعلم أنه قد وقع فى عبارة الزمخشرى فى قوله تعان: (أيئقا تكوئوا يُذركمٌ 
المَوْتً)" على قرا الرفع الشاذة يجوز أن يحمل أينما تكونوا على أينما كنتم فيكون 


کقول زهیر: ِ 

إن أا خليل يو يقو لا غائِب مًالى ولا حرم 
() سور الاشدة: ۰۱۱٩‏ 0 سور تونف: ۲۹ 
(۳) سورة وسف: ۷۷ (0) سورة بوسف: ۷ 


(ه) سورة النساء: ۷۸ 

() البيت من البسيط وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص: ٠٠١۳١‏ والإنصاف ٠۲١/١‏ وجمهرة اللغة 
ص٠۰۸‏ ١ء‏ وخزائة الأب 1۸۷۰/۹ والدرر ١۸1؛‏ ورصف البانی ص: ۰٠٠١‏ وشرح أبيات سيبويه 
۲ وشرح التصریح۲۲۹؛ وشرح شواهد الغنی ۸۳۸/۲ وانکتاب ۰٩/۳‏ ولسان المرب ۲۱۵/۱۱ 
(خلل)؛ ۱۲۸/۱۲ (حرم)» والمحتسب ۰1/۲ وغنی اللبیب ٤۲۷/۲‏ 


PY 


أراد أن الجواب محذوف» فرد عليه بما ذكرناه» وفى 
رده نظر؛ لأن الزمخشرى قد اعتذر عن ذلك بأن قال: إنه حمل تكونوا على كنتم» فهو لا 
يسلم أن فعل الشرط الضارع المحمزل على الاضى لا يحذف جوابه؛ وليس فى كلام غيره 
تصريح بذلك. ثم إنه لم یذکر آن الجواب محذوف» فجاز أن يكن فرعه على جواز (إن 
يصرع أخوك تصرع) جوابا مع كونه مرفوعا كما هو أحد الذهبين فيه» والسر فى كون 
جملتى الشرط والجواب فعليتين أن الماضى محقق وجوده أو عدمه» إن قلت : 
قول سبحا وتعل:( إلا أحللا ن أزواجد)" بى إن وقبت)" وقع فيه أحلا 
المنطوق به» أو المقدر على القولين جواب الشرط مع كون الإحلال قديما فهو ماض. قلت : 
المراد إن وهبت فقد حلت فجواب الشرط بالحقيقة الحل المفهوم من الإحلالء لا الإحلال 
نغسه» وهذا كما أن الظرف من قولك اقم شب اليس هو لفعل الأمر بل القيام الفهوم منه. 
والأمر الثائى الذى يأتى على خلاف إذاك أن تأتئى أجملة الجواب اسمية كقوله تصالسى: 
أن مت مم الخالدُون) نماركان على خلاف الأسل؛ لأن الاسم دال على الثبوت 
والتحقق» والتعليق ينافى ذلك. 

واعلم أن كلا من فعلى الشرط والجواب قد يكون ماضيا لفظا أو مضارعا مثبتا أو 
متفيا فيحصل من مجموع الفعلين تسعة أقسام كلها جائزء إلا أن فى كون فعل الشرط 
مضارعا مع كون فعل الجواب ماضيا خلافاء مثعه جماعة» وجوزه ابن مالك 


استدلالا بقول عائشة - رضى الله عنها-: "تى يقم مقامك رق "" وأحسنها امشاكلة 


٠١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
سورة الأئبيا‎ )٠( 
قالت آم الؤينين هذا الكلام عندما قال ك وهو على فراش الرض: ”مروا أبا بكر أن يصلى:‎ )( 
/۲( بالناس....."» أخرجه البخارى فى "لأتان“» باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الاس بالأموم»‎ 
۰)۱٥۹/٩7 (ع۱۴/)» وفی فير موضع؛ ولم فی "الملاة7» زح 1۱۸) واحید فی "اند"‎ 
واللقظ له‎ 


rr 


كإبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقوة الأسباب. أو كون ما هو للوقوع 
كالواقع أو التفآؤل أو َم غبة ف ا 
الرام* + فإ الطالب إذا مت رغبته فى حصول أمر» یکر تصورة إیاه» فریما يخئل 
إلبه حاصلا؛ . hie‏ 


بيتهماء وأحسنها أن يكونا مضارعين لظهور تأثير عمل (إن) فيهماء ثم ماضيين 
للمشاكلة فى عدم التأثير» ثم أن يكون الأول ماضيًا والثانى مضارعًا؛ لأن فيه الائتقال 
من عدم التأثير إلى التأثير. والأقسام التسعة فى الحسن على هذا الترتيب: 

الأول: إن يقم زيد يقم عمرو. 

الثانى: إن لم يقم زيد لم يقم عمرو وحسنه على ما بعده المشاكلة» ولكونه فعلا 

مضارعا فى اللفظ فهو موافق لعنى الاستقبال. 

الثالث: إن قام زيد قام عمرو. 

الرابسسع: إن لم يقم زيد يت عضرو 

الخامس: إن لم يقم زيد قام مرو 


التاسع: إن يقم زيد لم يقم عمرو. 
وأخذ المصنف فى تعداد أسباب مجىء فعل الشرط ماضى اللفظ؛ فذكر منها أن 


يجعل غير الحاصل كالحاصل» وهذا الجعل مقتضى ظاهر اللفظ لا فى نفس الأمر» فإن 
الفرض أن الفعل مستقبل المعنى» ولو قال: اهام جعل غير الحاصل كالحاصل لكان 
أحسن» ومثل ذلك بقوله تعالى :1 رايت ثم رايت ئميئا)". 

ومنها: أن يقصد تفاؤل التكلم بوقوعه فيعبر عنه بلفظ الماضى أو لإظهار المتكام 
رغبته فى وقوعه نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام. 

قوله : فإن الطالب إذا عظمت رغبته فى حصول أمر يكثر تصوره إياه فربما يخيل إليه 
أن يكون الفعل حينئذ ماضى المعنى» وليس كذلك ولا هو مراد. 


rt 


وإظهار الرغبة» ثم تشر مثالهماء وقد يقوى التخيل حتى إن الإنسان يغلط حسه كقول 
المعرى: 

ما زت إلا وی منك ټطخبنی ‏ ری آمابی زاوی خی تر" 

الطيف: الخيالء والتأويب: السير نهارا» مشتق من الأوب وهو العود؛ لأن 
الغالب أنهم يسيرون ليلا ويأتون إلى منازلهم نهارا. قال السكاكى: وقد يؤتى بالماضى 
لإرادة التعريضى؛ وهو أن يخاطب واحد ويراد غيره نحو: ِن أشُرّكت) قإن قلت : 
أى مناسبة في ذلك للفظ المضى؟ قلت الخاطب إذا علم من نفسه أنه ليس بذلك 
الوصف» ووجد الفعل ماضيا علم أنه تعريضنرلغيره ممن وقع منه فى الماضى» لا يقال: 
المقصود التعريض بمن يقع منه الشرل افيا م لأنا نقول: تحذير من وقع فى 
الشرك هو أشد عناية لإزالة الفسدة |الحاضرة قلت: ما الذى صرف هذا الخطاب 
عن أن يراد به التبى؟ قلت : لأنرالأصل في (إن) رخولها على الممكن؛ والشرك فى 
حقه مستحيل شرعاء فجعلناه ارجا اهن الأصل كتزيلا للاستحالة الشرعية منزلة 
الاستحالة العقلية » ولا سيما والفعل بصيغة المضى التى لا تستعمل غالبا إلا فى المتوقع. 
فإن قلت: قولكم: (المراد غيره) هل تعنون به أن ضمير المخاطب الفرد استعمل فى 
الغائب مجازا؛ فلا يكون النبى مخاطبا إلا فى الصورة لا فى المعنى؟ قلت: ابل 
التبى خوطب لفظا ومعنى ولكن أريد بخطابه إفادة لازمه» وهو أن غيره إذا أشرك 
حبط عمله» فهو من نوع الكناية ؛ كقولنا: زيد طويل النجاد» فالئبسى مراد فى الآية 
الكريمة استعسالاء وغير مراد إفادة» كما سترى تحقيقه فى الكناية؛ لا 
يقال: ه ضمير أن يكون الشرك بالنسبة إليه هو المراد؛ لأنا 
نقول هو من نوع الكثاية التمثيلية؛ لأنك تقول: زيد كثير الرماد كناية عن كرمهء 


وان لم يكن له رماد ولا طبخ» فتسمى هذه كناية تمثيلية. ونظير ما تقسدم فى 


(۱) سورة النور: ۴۳ ر: ٩۵‏ 
ن ۱۱۲/١‏ والایضاح ص١١٠‏ بتحتيقى» اقتاج ص 


() البيت لأبى العلاء العرى قى كتاب عقود الج 
Ae‏ 


ro 


عب الى فذْرنی) آی: وما لکم لا تعبُدونَ الذی 
فعطرکم؛ بدلیل: ; إسماع الخاطبين الحق على وجه لا 
يزيد غضبم وهو فرك التصریع بشسبتهم لی البال» ویعیی علی قبوله؛ لکونه أن 

فى إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. 


التعريض وما ِى لا عبد 1 زی فطرتی وليه قُرْجَونَ) امراد: وما نكم لا تعبدون 
الذى فطركم بدليل: ولیه ُرْجَّون) فإن قلت: قد تقدم: و اليه ُرْجئون) 
التفات» والعنى وإليه أرجع؛ فإذا كان تعريضا لا يكون فيه التفات» بل يكون عبر فى 
الأول بياء المتكلم عن المخاطبين» فهذا مناقض لا سبق؟ قلت : ليس كذلك. ولا منافاة 
بين الكلامين؛ فإن التعریض لیس من شرطه أن یراد به غير ظاهر اللفظ؛ بل پراد ظاهره 
لا لقصده» بل يكون المقصود بالكلام غيره» كما يخوف الملك ولده ليحذر غيره من خدمه 
تأسيا من باب أولى» فقوله تعالى : وما لى لا عبد المراد به المتكلم» ولكنه إذا قال 
لنفسه ذلك کان فیه من التعریض پان کل:ًحدٍ ینبغی أن یکون کذلك ما لا یخفی کما 
سبق وقوله : وامراد وما لكم» أىإ ال8 اسب اكلام لأجلهء لا أن المتكلم غير مرادء وهذا 
الباب يسمى الكلام المنصف ومثله 
أتهجوه ولت للهك قفر ا لخيركما النداء“ 


اون تة ین بعاد وون توء أنصف قائله ومنه هن ب 
ئ)” وقوله تعالى: ونا أو ائم لی ئی أؤقی شلال بین ر لا 
فاون نا رنت و نان غا قنماو) انه لو جرى على الظاهر لاء لا تسألون 
عما نعمل ولا نمال عما أجرمتم. ووجه حسنه إسماع الخاطبين الحق على وجه لا 
يغضبهم» فإنه ليس فيه التصريح بنسبتهم إلى الباطل» وصرفه إلى امتكلم إشارة إلى أنه لا 
یرید لهم إلا ما أراده لنفسه. قلت: ومن هنا یعلم آن ضمیر التکلم فی: وما لى ل اعد 
الى فطرنى) على وضعه. ووجه الحسن فى قوله تماى: لين أشركت)" إشارة إلى 
النصفة التامة» وأن آعز خلق الله عليه حكمه حكم غيره فى تحريم الإشراك عليه. 


(۱) سورة یس: ۲۲ 
(۲) ابیت من الوافر؛ وهو احسان بن ثابت فی دیوانه ص ۰۷١:‏ وخزانة الأدب ٠۲۳۹۰۲۳۲/۹‏ ۲۴۷؛ وشرح 
الأشموئی ۳۸۸/۳؛ واسان المرب ٤١١/۴‏ (تدد)» ۰ ۷ روء » ویروی (بند) بدلاً من (یکفه). 
() سورة سبا: ۲۲6 ۴۵ 


اا 
(ه) سورة اا 


YY 


و(لو): للشرط في الاضي» . 


ص: (ولو للشرط فى الماضى... 
(ش): للنحاة فى رلو) الشرطية عبارات: 

الأولى: عبارة سيبويه أنيا حرف نا كان سيقع لوقوع غيره. ومدلول هذه العبارة عئد 
التحقيق أن رل لا لم يقغ فى الماضى» ولكنه كان فى الماضى متوقعا لوقوع. غيره. 
وإنما ذكر سيبويه هذه العبارة لأن أدوات الشرط لكل منها مدلول؛ فمنها (إذا) 
ورإن) مثلاء للمستقبل و(لو) ورلا) للماضى» وهما متنافيان؛ فلو للامتناع» ولا 
للوجوب» فإذا قلت: لو قام زيد قام عمرو» دلت على الربط بيتهما فى الماضى 
وما ممتنمان» وإذا قلت: نا قام زيد قام عمرو» دلت على الربط بينهما فى 
الاضى» وهما واجبان» فلما حرف لا وقع لوقوع غيره وإن وإذا حرفان لا بقع 
لوقوع غيره شكا فى الأولى وظنا فى الثايةر ورلو) بخلافهما لما لم يقع فى الماضي» 
ولکنه کان متوقعا لوقوع غیره ب وانپن پد على التوقع › وأتی سیبويه بكان 
احترازا عن (إن)» وأتى بالفعللالستقبلاحترازا من (لا)» وأتى بالسين لأنه لو 
آتی بامضارع مجردا عن السي اكل أن يكون_واقجا فى الماضى» وليس مصحوب 
(لو) كذلك» فأتى بالسين الدالة على كونه لم يكن حينئذ لضرورة استقباله وتوقعه» 
فهى مصرحة بأنه لم يكن وقع ٠‏ ولا هو واقع ذلك الوقت؛ لأنه لو وقع » فيما مضى 
لصدق عليه آنه کان قد وقع لا أنه کان سیقع ؛ لأن ظاهر قوله : كان سيقع» آنه لم 
يزل فى الزمن الماضى كذلك» وإنما هو متوقع لوقرع غيره» فحسن دخولها فى هذا 
الوضع كما حسن فى قوله تعال : ونا كان الله يديهم وات فيهم)" وتامل 
ذلك تجده نم يأت إلا فى موافع نفى المستحيل» أو النزل منزلة المستحيل. فهذا 
تحرير مبارة سيبويه؛ وأما تحرير معناها فالذى يبتدر إلى الذهن أن معنى كلامه أن 
رلو) تدل بالطابقة على أن وقوع الثان يحصل على تقدير وقوع الأول» وتدل 
بالالتزام على امتناع وقوع الثانى لامتناع وقوع الأول؛ لأنه إذا كان وقوع الثائى 
لازما لوقوع الأول فعدم اللازم يدل على عدم الملزوم. 


٣۳ سورة الأنفال:‎ )١( 


FY 


أحدهما- وهو الذى لم يذكر الجمهور أنه امتنع الثانى لامتناع الأول فلا يكون 
فيها تعرض للوقوع على تقدير الوقوع إلا بامفهوم الثانى أنها تدل على امتناع الأول 
لامتفاع الثانى» وسنوضح فساده. واعلم أن الذى يبتدر إلى الذهن من هذه العبارة 
أمور: أحدها- أنها تدل على امتناعين» وفيه نظر؛ لأن مدلولها أن رلو تدل على 
امتناع الثائىء وعلة ذلك امتناع الأول» فامتناع الأول يعلم باللازم؛ لأئه لو لم 
يمتنع لا امتنع الثانى؛ لأنه يلزم من عدم اللازم عدم اللزوم» لا أن امتناعه جزء من 
مدلولهاء بل علة له» وعلى القول الثانى- مدلولها امتناع الأول لأجل الثانى وفرق 
واضح بين قولنا: مدلول هذه الكاهة كذ وكذاء وبين قولنا: مدلولها كذا لأجل كذا, 
الثانى- أن ما دخلت عليه الام فئاقؤتهم لإمتناع: هو العلة الفاعلية» وكان يحتمل 
أن يقال: هى العلة الغائية كقولك أسلمت لأدخل الجنة» ويكون معثاه: حرف 
امتنع فيه الأول ليمتنع الأئى٠‏ امكف الثائن ملة غائية» وهو مترتب على امتناع 
الأولء وحاصله أنها اقتضت امتناع فعل الشرط وان امتناعه يستلزم امتناع 
الجواب» وهذا وإن كان بعيدا فسيأتى ما يقربه. وهذا المعنى هو الذى فسر به الشيخ 
أو حيان فى أول كلامه » وقد تحصلنا من هاتين العبارتين على ثلاثة أقوال. 
الثالث- أن دلالة رلو على الامتناعين بالمئطوق» وهذا هو الذى يظهر؛ لكن الذى 
يقتضيه كلام بدر الدين بن مالك فى تكملة شر التسهيل أنه با مفهوم» وفيما قاله 
نظر. 
العبارة الثالثة- وبها عبر ابن مالك: حرف یقتضی امتناع ما یلیه واستلزامه 
لتاليه؛ يريد بهذه العبارة كما صرح به فى شرح الكافية أنه يقتضى امتناع فعل 
الشرط واستلزامه ثبوته لثبوت الجواب» فالضبير فى قوله : (واستلزامه) يعود على 
المضاف إليهء وهو قوله: ما يليهء لا على الضاف وهو امتناع + وصرح ابن مالك 
بأنه ليس فيها عنده تعرض لوقوع الجواب أو عدمه» إلا أن الأكثر عدمه» وى 


PTA 


عبارة متوسطة بين عبارة سيبويه والأكثرين؛ لأن عبارة سيبويه تقتضى أن 
موضوعها ثبوت لثبوت» وعبارة غيره امتناع لامتناع. وعبارته تقتضى امتناعا 
للشرط» وبوتا للجواب» بتقدير ثبوت الشرط والثبوتان ا مذكوران فى غبارة سيبويه 
فرضيان» والامتناعان المذكوران فى عبارة الجمهور حقيقيان. والثبوت المذكور فى 
عبارة ابن مالك فرضى» والامتناع المذكور فيها حقيقى. 
الرابعة- أنها إن كان بعدها موجبان؛ فهى حرف امتناع لامتناع» أو منفيان؛ فحرف 
وجود لوجودء أو الأول منفى والثانى مثبت» أو بالعكس: فحرف امتناع لوجود» 
أو بالمكس 
وهذا القائل توهم أن قولنا: رلو لم يقم زيد لم يقم عمرو) حرف يقتضى وجود 
الأمرين؛ فليس امتناعا. وهو وهم الان الرأك#امتناع ما يليها من نفى أو إثبات. 
الخامسة- أنها حرف يقتضى ربط الجواب_بالشرط لا يدل على امتناع ولا غيره» 
وإليه ذهب الشلوبين» وهذاًأحذ بكطوق عبارة سييويه وأعرض عن مفهومها 
(تنبيه): أورد كثير من العلماء على قولهم: إن (لى حرف امتناع لامتناع مزاع 
يسيرة قد يظن أن جواب لو فيها غير ممتنع » وأشكلت هذه المواضع على الشلوبين من 
النحاة وعلى الخسروشاهى "من الأصوليين؛ حتى ادعيا أن رلو لمجرد الربطء وعلى 
ابن عصفور حتی ادعی أنها فيها بمعنى إن» وادعى جماعة أن الجواب الممتنع 
محذوف» وأجاب القرافى بأن لو كما تأتى للربط تأتى لقطع الربط فتكون جوابا لسؤال 
محقق أو متوهم وقع فيه قطع الربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلكء كما لو قال 
القائل: لو لم يكن هذا زوجسا لم يرث؛ فتنزل لو لم يكن زرجا لم يحرم الإرث؛ 


)١(‏ الشلوبين: عر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى» أبو على الشلوبينى أو الشلوبين نسبة إلى حصن 
الشلوبين يبجنوب الأندأس» وهو من كيار علماء النحو واللفة (۴٠٠-٠٤٠هم‏ الأعلام 11/١‏ . 

(۲) الخسروشاهى: عبد الحميد بن عيسى بن عفري أبو محمد شمس الدين» من عاماء الكلام» تسبته إلى 
خسروشاه (من قری تبرین » تقدم فی علم الفقه والأمول والعقلیات » (1۵۲-۸۰هم الأعلام ۲۸۸/۴ 


r۹ 


أى لكونه ابن عم» وادعى أن هذا الجواب خير من ادعاء أن (لو) بمعنى (إن) لسلامته 
من ادعاء النقلء ومن حذف الجواب. وليس كما قال: فإن كون رلو تستعمل لقطع 
الربط لم يقله أحدء ولم يدل عليه دليل؛ وهو ادعاء قاعدة كلية مخالفة للأصل» بخلاف 
ادعاء أنها بمعنى إن وأن الجواب محذوف؛ فإن الأول قال به جماعة» والثانى كثير. 
وها أئا أذكر هذه الواضع وما يظهر من جوابها وأذكر إن شاء الله تعالى- معها مواضع 
کثیرة لم یتنبھوا لها. 

فمنها: صحة قولك لا ليس بإنسان: لو كان هذا إئسانا لكان حيوانا؛ لأئه يقتضى 
امتناع الحيوانية لامتناع الإنسانية» وليس كذلك؛ لأن عدم الأخص لا يلزم مه عدم 
الأعم. وهذا أورد على منطوق العبارة الثانية» ولا يرد على عبارة سيبويه إلا من جهة 
مفهومها. وجوابه : أن الحيوانية توجد.باحد أمور» منها: الإنسائية» وأن الإنسانية 
سبب» ولا یلزم من عدمه عدم للااین لوچ سبب آخر» والسبب وان لزم من عدمه 
عدم المسبب فإنما ذلك لذاته» فإؤا كان السب سبب آخر فإن المسبب حينثذ يوجد 
بذاك السبب الآخرء وكذلك ااجيوان رة إذا عدمت الإنسانية قامت بنوع آخر. 

ومنها: قوله سبحانه: وتو أن ما فی اکرش من شَجْرَة أقلام والَحر يمد م 
ده عة آحر ما هَت كَلِمَات اللّه4” إن قلنا بالمبارة الثانية لزم أن يكون ا 
موجوداء وهذا لا يرد على عبارة سيبويه منطوقا؛ وإنما يرد عليها من جهة مفهومها. 
وأجيب عنه بأن مفهوم الشرط مغهوم مخالفة » ومفهرم المخالفة إذا عارضه مفهوم الموافقة 
قدم مفهوم الموافقة» وهنا مفهوم الموافقة يقتضى عدم النفاد؛ لأن كلمات الله إذا لم تشفد 
مع سبعة أبحر» فأولى أن لا تنفد مع عدمهاء كما تقول: (إن أساء إل زيد أحسنت 
إليه)ء ذكر هذا الجواب جماعة. وأما الجواب عن هبارة الجمهور فلم أر فيه ما يثلج فى 
الخاطر» وقد خطر لى عنه جواب أرجو أن يكون هو الصواب» وأن يثجل به غالب ما 
لعله يورد وأقدم عليه مقدمات. إحداها: أن النغاد ليس غبارة عن مطلق الفناء» وإن 
أطلق ذلك كثير» بل عبارة عن فناء آخر جزء من الشىء» فإذا قلت: (نفد مال 
زيد) فمعناه أنه خرج شيئا فشيئا إلى أن فرغ» هذا هو الذى يبتدر منه إلى الذهن» 


(۱) سورة لقمان: ۲۷. 


Pé 


ن َنْقَدَ لمات رَبّى)» ومثله الحديث: "حتى نقد ما عنده" 
ونقل ابن الأثير عن أبى حاتم فى حديث القيامة : “يئفدهم البصر"” أنه بالهملة» وآن 


معثاه يبلغ أولهم وآخرهم ویستوعبهم. اه. ویقال: استنفد وسعه : آى: استفرغهء وقال 
الصاغانى : الانتفاد: الاستيفاء. وفى المحكم عن الزجاج: ما 
معتاه: ما انقطمت» والنافد الذى يحاج صاحبه حتى 


كلما الل“ 

حجته تنفد وكذلك قال 

الأزهرى» وقال تعالى: لبن هذا لزا ماه تفار)" آى فراغ. 

الثانية: إذا كان جواب رلو قضيتين إحداهما منفية؛ والأخرى مثبتة؛ فإنها تدل على 
امتناع مجموع النفى والإثبات» فإذا قلت: رلو جاء زيد لأكرمته وما صحبته)» دل 
على أنه بتقدير ثبوت المجى» يثبت مجو الأمرين» ودل على امتناع المجىء وأن امتناعه 
أوجب امتناع المجموع من ثبوت الإكام ون الهحبة ؛ فلا يدل ذلك على أن الإكرام لم 
يقع والصحبة قد وقعت» بل صلق اماع ور الإكرام ونفى المحبة» يحصل بذلك 
وبحصل بان لا يقع واحد منههاء_ويحصل بأن يقعا مما وهذه قضية قطعية؛ لأن الإثبات 
الكلي إنما يناقضه السلب الجَؤثى۲ اة أ رئ تقنضى امتناع مجمرع ما دخلت 
ا ا ا. الا تری إلى قوله تمالی: 
و لیا كر فس هداھا)» ولو اء هكم أُجْمَمين) ”» َو شه اله 
لَجَمَعَهمْ عى الهّدى)" فإن المتنع فى كل ذلك هو المجموع لا كل فرد. 


(۱) سورة الکهف: ٠۰۹‏ 

(۲) من کلام آبی سعيد الخدرى رضي انه عنه عندما أتى أناس من الأنصار فسالوا رسول الله إلا حي نقد 
ما عئده......, اخرجه البخاری فى "الزكاة”» باپ: الاستغقار عن السالة» (۳۹۲/۴)» (ج۹١٤1)»‏ 
ومسلم فی "الزکاة“» رح ۱۰۳). 

ر٠‏ الحديث أخرجه البخارى فى ”أحاديث الأتبياء“ باب: يزفون: الان فى الشى (١/١ه٠)»‏ لح 


4# وسلم فی ٣لإیمان“ (ع ۰)۱۹ من حدیٹ أب هریرة رضی الہ عنه قال:” آتی التب‎ cm 
الله يجمع الأولين والآخرين يوم النيامة فى صعيد واحد» فيسمعهم الداعى‎ 
الحديث.‎ 
سورة لقمان: ۲۷. (ه) سورة ص: 6ه.‎ )٤( 
٩ سورة السجدة: ۱۳. () سورة النحل:‎ )( 


9 سورة الانعام: ۴١‏ 
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الثالثة: مهوم الصفة حجة كما هو مقرر فى موضعه» والقول بالفهوم فى رلو على 
الخصوص كالمتفق عليه ؛ أعنى مفهوم الشرط ومقهوم الصفة قريب منه فإذا قلت : 
(لم یعجبنی قیام زید) اقتضی أن له قیاما غير معجب» وإن كانت هذه سالبة 
محصلة لا تستدعى حصول موضوعها كما تقرر فى المنطق» لكن ذلك يمعنى أن 
حصول الوضرع فيها غير محقق» أما الدلالة عليه بالفهوم فلا إشكال فيهء فإذا 
قلت : (لو قام زيد لا أعجبنى قيامه) فقولك: نا أعجبنى قيامه يدل لفظا على أن 
له قياماء وأنه غير معجب بتقدير الشرط أما إنه غير معجب فلأئه منطوق اللفظ 
وأما أن له قياما فلأنك جعلت عدم إعجاب قیامه مرتبا على قیامه» فصار ثبوت 
الوضوع وهو القيام قيدا فيه فليس كقولك: رما أعجبنی قیام زید) حتی لا یکون 
بالوضع تفيد وقوع القيام» بل هوتبكقولك: رما أعجبنى القيام الذى وقع من زيد) 
فالجواب حينئذ سالبة تباشدخى حمل موضرعها فى تحقق صدقها بالفعل» 
وكذلك: (إن قام زيد لم يملجيثى_قيام)-ورلو) تدل على امتناغ الجواب وامتناع رما 
أعجہنی قیام زید) رر ,على امتناع القمام:إلذى هو شرط (لو)» فيصير المعنى لا 
امتنع قیامه امتنع نفی إعجاب یامه ونفی إعجاب قیامه لا يصدق حتی یکون له 
قيام كما سبق» فصار نفى إعجاب القيام يستدعى القيام لأنه شرطه ودلت رلو 
على امتناع القيام» وعلى أن امتناعه شرط لامتناع (ما أعجبنى قیامه)ء ورما 
أعجبئى قيامه) دال على وقوع القيام» وعدم إعجابه» فامتناعه يصدق بأن لا يقع 
قام بالكلية فيمتنع حينئذ أن يقال: (لم يعجبنى القيام) لما يدل عليه مفهومه من 
وقوع القيام بأن يقع قيام معجب» لكنه قد دل الشرط وهو (لو قام) على أن الواقع 
من هذين هو امتناع القيام؛ فتعين أن ن يكون الراد بما دل عليه الجواب من امتناع 
(ما أعجبنى قيامه) هو امتناع القيام الذى دل عليه مفهوم ر (ما أعچبنی 
قیامه) ۰ لا أنه وقع قيام معجب؛ إذ لا يمكن وقوع قيام مترتب على امتنساع 
القيام» وحينئذ ينحل الكلام إلى قولذا ا وقسع القيام» وكونه غير معجب» 
وذلك صادق بأن لا يقع قيام بالكلية. إذا تقسرر ذلك: فالثقاد عبارة هن استيفاء 
العد بعد الشروع فيه» وكلمات الله-سبحانه- وهى علمه وحكمته لم 
يحصل الشروع فى عدها واستمسداد العباد لذلك» وحينشذ فعدم النقفاد 
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المستلزم للعد لم يقع» وذلك صادق بأ رن کلمات الله -سیحانه وتعانی- ما شرع فی 
عدهاء فامتنع هند امتناع كون (ما فى الأرض من شجرة أقلاما) أن يقال: ما نفدت لا 
لأنها نفدت بل لأنها ما استمد العباد لاستيغائها ولا وجهوا لذلك قصدا. وحاصله أن 
جواب (لو) مجموع أمرين إثبات» وهو العد» وعدم» وهو أنها لم تنفد وامتناع الأول 
يقتضى امتناع مجموع القضية» ولو لم يكن لفظ النفاد يدل على الفراغ بعد الشروع 
فالجواب صحيح بأن نقول: العنى لو كان الأمر كذلك لاستوف العياد ولم يحصل 
النفاد» لكنه لم يقع ذلك؛ لأنهم ما استمدوا البحار لعدم وجودها, وهذا جواب لا غبار 
علیه» ولا مزید على حسته» واذا ثبت ذلك فانقله إلى کل موضع کان فیه جواب 
الشرط معه قيدء مثل: (لو أساء إل زيد لا قابلته) أو رلا أكرمته إكرامًا كثيرا) وغير 
ذلك فإنه يذحل به كثير من الإشكالات: 
ومنها: قوله تعالی: ولو أئنا ربدا إليهم المأذيكة وَكلمَممْ امَو وخفرا عي 
کل شی ْلا مُا كانوا لِيُومنوا إلا أ امتنع الجواب لكان التقدير: لكنهم 
آمنوا وان لم يشا الله» وهو محال رواب ارقم آی ۇل کانوا لیؤمنوا بهذه الأمور إلا أن 
يشاء الته» فامتناع أنهم لا يؤمنون بهذه الأمور إلا أن يشاء الله صادق بعدم وجدان هذه 
الأمورء والأمر كذلك إذ المراد لامتئع إيمائهم بهذا 
ومنها: قوله سبحانه وتعالی :إن َذْعُوهُمٌ لا موا عام ولو سَمِعُوا ما 
استّجابوا اوا تک فإن ائتفاء الإجابة ليس ممتنعاء وهذه الآية الكريمة لا ترد؛ لأن 
الظاهر أن (رلو) فيها بمعنى (رإن)؛ لأن التقدير: ولو سمعوا الدعاء المذكور» والدعاء 
المذكور مستقبل؛ لأنه دخلت عليه (إن) الاستقبالية» ولو سلمنا أنها امتناعية» فامتناع 
ما استجابوا يكون إما بالاستجابة أو تقدم الدعاء والقصود الثانى. 
و راه على بَْض الأعُجَمِينَ عَليْهِمْ ما انوا به 
فإن امتناع الجواب يستلزم أنهم مؤمنون» وجوابه ما سبق إيمانهم بكتاب 
ينزل على بعض الأعجمين صادق بعدم إنزاله. 


را سورة العام ۱۱٩‏ ۲ سورة قاطر: ۱ 
سورة الشعراء: ۱۹۸ ۱۹۹. 
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ومنها: قوله تما :َو خَرَجُوا فيكم ا ركم إلا خالا" فن امتناع الجواب 
بأن یکونوا زادوهم غير الخبال! وجوابه بأن امتناع كونهم ما زادوهم بالخروج إلا 
الخبال صادق بعدم الخروج» ويخص هذه الآية الكريمة جواب آخر وهو أنه يصدق 
ل أن لا يزيدوهم شيئا لا خبالا ولا غيره» والأمر كذلك؛ لأن ما زادوكم إلا خبالا 
يقتضى إثبات ا الخبال بتق ير الخروج؛ وهر e‏ عند غيم sS‏ 


ونظیرها قوله تعالی: 9 ؟ ا 


ڏهبا وو افدی به ویحتمل آن 
تكون رلو فيهما بمعنى (إن) وهو واف ف الزانية ؛ لأجل رفن يقبل). 

ونها: قوله تعان؛ ( لا جذ وا َيون بال ايوم الآخر يُوادُون من حا 
ال رسو وو کائوا آباشغک ا یانررلم تکن فی رل بمعنی إن فالتقدیر: لو کانوا 
آباءهم ٠لم‏ تجدهم يوادونهم موادة الأولاد للوالدين» فامتناع ذلك بأن لا يكونوا آباءهم. 
غير أن المعنى فى الآية على أنها بمعنى (إن)؛ لقرينة قوله: “لا تجد"› ولأن الذين 
يحادون منهم من هو أب المزمنين» كالخطا 

ومنها: قوله سبحانه وتعالی :ون تنغ 2 
کان ا قَرْبی)' إلا أن الظاهر آن رل هنا بمعنی ران ؛ ا فی حیز (وان تدع)» وهو 
مستقبل بإن» ولو جعلتها امتناعية كان التقدیر: ولو کان ذا قربي ودعت لم يحمل ذو 
القربی حملا ينشأً عن قدرته إذ ذاك عن الحمل عن غيره. 


(ه) سورة فاطر: ۱۸. ) سورة الائدة: .٠۰١‏ 
(۷) سورة الائعام: ٠١۲‏ . 


TE 


منیا وا وتعا ED‏ كم و اخرجوا من 


ذاك شق بام 9 ين وایفا يصدق ذلك بذ الخاطيين لم يتل أحد متهم تشه فيصدق 
الامتتاع لا دل عليه الاستثناء من قنل انتيل نض إذا كتب عليه لقتل 


ومنها: قرنه تعای: ولو اوا | إلا فلبلا وجوابها كما قبلها. , 

ومنها: قوله عز وجل: إن الین ت لا يمون وو اهم كل 
آي" والظاهر أنها بمعنى (إن)؛ لأن التقدير: لو جاءتهم كل آية لم يؤمنواء وكونهم لم 
يؤمئوا لم يمتنع » وجوابه کالذى قبله؛ لأن امتثاع لا يؤمنون بكل آية يصدق بأن لا تأتى 
جمیع الآيات» إلا أن الظاهر أنا نقدر الجواب لا يؤمنون كا لنطوق به قبله» وحينئذ فالظاهر 
أنها بمعنى (إن) وقريسب مما نحن ية و اتوالی لاو لو کائوا ل 
ت 8 وقوله j‏ وجل: و ا اوم 1 طون شیا( واا و ولو 


المشركون)" ولْيخْض الین لو تركُوا من خَلمِهم رة ضٍ 
فقد صرحوا أن (لو) فی ذلك کله بمعنی (ان). 

ومنها: قوله: "لو لم تکن ربیہتی فی حجری ما حلت لى" معناه أن انتفاء الحل 
الواقع لكونها غير ربيبته ممتنع لا يفهمه من أن حلها يحصل بغير ذلك. 


سور شاد n‏ (۲) سورة الأحزاب: ۲١‏ 
wo‏ الزمر: 8۴. 


» 
)٠١(‏ سورة الأتفال: ۸. 
)١(‏ سورة الصف: ۹. 


(۳ سورة الشساء: ٩‏ 
(۱4) الحدیث آخرجه البخاری فى "كاج » باب: لوربائبكم اللاتى قي حجوركم....) (۲/۹)ء لح 


ومنها: قول 3 "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عيئه 
ما کان عليك من جناع""' المعنی: لکثت فالا فعلا صورته ما فيه جناح ولا جثاح. 

ومنها: حديث أبى برزة الأسلمى: "لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا 
ضربوك“" والواقم أنهم ما سبوه ولا ضربوه» ویقع نظیر هذا فی الكلام كثیرا» تقول: 
رلو أتيت فلانا ما أساء إل ویجوز الجواب بأن يكون دفعا لا لعله يتوهم» وأن هذا 
الفعل لما صدر من جماعة كأنه صدر من غيرهم لاستوائهم فى الإنسانية 

ومنها قوله فى الحج: "لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم“ وعدم الاستطاعة 
ثابت» ويمكن الجواب بأنه جملت استطاعتهم المتوهمة كأنها واقعة» أو بأن التقدير لا 
استطعتم ذلك بقيد وجوبه» وذلك ينتفى بعدم الوجوب كما سبق فى النغاد. 

ومنها: قول آبی بکر -رضی التی رلو طلعت ما وجدتنا غافلین“ وجوابه پیا سبق 
أن امراد لو طعت لوجدتنا غير غافلين»ياواعتتاعأإلك بأنها لا لم تطلع لم تجدهم بالكلية. 

ومنها: قول عمر رضى الله تهسغفى تا نقله عنه ابن مالك وغيره: “نعم العبد 
صھیب لو لم یخف انه لم یعصه:2 نوه تاتب افکطیبی هذا الكلام إلى النبىء ولم أر 


(۱) اخرجه البخاری فی "لديا ٠‏ باب: من اطلع فی بیت قوم فققاوا غین فلا دي له» (۲۳/۱۲)؛ (ح 
۲۳,)؛ من حدیث آبی هريرة- رضی الله عنه _ 

(۲) الحديث أخرجه مسلم فى ”فضائل الصحابة » اب: فضائل أهل عمان؛ (ح٤٤٠۲)؛‏ من حديك أبى 
برزة قال: بعث رسول الله #6 رجلا إلى حى من أحياء المرب فضبوه وضربوه» فجاء النبى # 
فاخبره فقال #:" لو أن آهل عمال ما سبوك ولا ضربوك". 

(۲) اخرچه مصلم فى ” الحج ٠"‏ باب: ”فرضص الحج مرة فى الععر ٠”‏ (ح۳۴۷٠)؛‏ من حديث أبى هريرة 
رضی الله عثه. 

)٤(‏ أورده المجلونی فى ” شف الخفاه ۰٠‏ (۴۲۳/۲)ء وقال:” اشتهر فى كلام الأصوليين وأصحاب العاى 
وأعل العربية من حدیث عمر ویعضیم برفعه إلى النبی 6 ؛ وذکر البهاء السیکی آنه لم یظفر به بعد 
البحثك؛ وكذا كثير من أهل اللغةء لكن تقل فى القاصد عن الحافظ ابن حجر آنه ظفر به فى "فكل 
الحديث” لابن قنيبة من غير إسناد. وقال فى اللآلن: منهم من يجعله من كلام عمر وقد كثر السؤال 
عئه» ولم أقف له على أصل» وسئل بعض شيوخنا الحفاط عله فلم يعرفه.,..... وقال الجلال 
السيوطى فى ”شرح نظم التلخيص“: "كثر سؤال الناس عن حديث صهيب» ونسبه معضهم إلى التبى 
4# ونسبه ابن مالك فى شرج الكاقية وغيره إلى عمر”. اه بتصرف. 
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هذا الكلام فى شىء من كتب الحديث لا مرفوعاء ولا موقوفاء لا عن النبى ولا عن 
عمر» مع شدة الفحص عنه» ووجه إل ا و لم پعص اللہ تعالی 
یکون جواب (لو) ممتنعاء وجوابه با تقدم فى: ولو أَنّ ما فى الأزْض رة 
الام : من أن مفهوم الموافقة عارض مفهوم المخالفة» وبآن المنفى يكون معصية لا 
تنشاً عن خوف المعنى» لو لم يخف الله لا عصاه معصية ناشئة عن عدم الخوف؛ 
فاتنع ما دل عليه مغهوم هذا الكلام من إثبات المعصية الناشثة لا عن عدم الخوف كما 
سبق. 

ومنها: قول على -كرم الله وجهه-: (لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا) وجوابه ما 
سبق» أی: لرأيت ما لم أره» ولم أ وامتناع ذلك لعدم رؤية ما خلف الغطاء. 

ومنها: قوله ل - : "لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا"" فيزم أن یکونوا 
خرجوا؛ لأنهم ما دخلوا» وجوابه بما باق لإ رامتنع مجموع الدخول وعدم الخروج 
لعدم الدخول. وهذه المواضع كلها وقع| الجا فيها منفيا وما بعدها وقع الجواب فيها 
مثبتا 

ومنها: قوله تعالی: ونو عبان م ير انكمم ولو َعَم ووا وم 
مُعَرضّونَ) ” واردة على العبارات» أما على عبارة سيبويه فلأئها تقتضى أنه لو حصل 
الإسماغ لحصل التولىء فيلزم أن لا يكون التولى حاصلا الآن» والغرض أنه حاصل. 
وأما على العبارة المشهورة فلأنها تقتضى امتناع التولى وهو حاصل؛ لأن صدرها 
يقتضى أنه لم يعلم فيهم خيرا وآخرها يقتضى عدم التولى المستلزم؛ لأنه عام فيم 
خيراء ولأنه يصير التقدير: لو علم فيهم خيرا لتولوا» وليس المراد؛ فإن علم الخير 
فيهم مناسب لإقبالهم لا لتوليهم» ولا يصلح الجواب السابق بأنهم إذ تولوا بتقديسر 


(ا) سورة لقمان: ۲۷. 

ر۲) الحديث أخرجه البخارى فى ٣لغازى"»‏ باب: رة عبد الله بن حفافة السهعى...(١/١٠)»‏ لح 
٠‏ وفى غير موضع» ومسلم فى "الإمارة“» باب: وجوب طاعة الأمراء فى غير معمية وتحريمها 
قى المعصية» (ح٠٤۱۸).‏ من حديث على. 

(م) سورة الأنغال: ۲۳ 


PY 


السماع 
لأَسْمَعَهُم والإساع النافع لا يقع E‏ » واختلف فى الجواب عنها فقال الإمام 
فخر الدين -وهو ظاهر عبارة الزمخشرى-: المعنى لو علم فيهم خيرا لأسمعهم الحجج 
إسماع تفهيم وتعليم» ولو أسعمهم بعد أن علم أن لا خير فيهم لم ينتفعواء وقيل: 
لأسمعهم إسماعا يحصل به الهدى» ولو أسمعهم لا على أن يخلق لهم الهدى إسماعا 
مجردا لتولواء وهى قريبة من الأولى» وفيهما نظر؛ لأن مطلق التولى قد حصل» وهو 


فدونه أولى؛ لأن المراد الان 1 النافع» بدليسل أنه منفى لقوله تعالى: 


خلاف ما دلت عليه رل من الامتناع» وحاصله أن تكون (لو) جعلت مجازا لمجرد 
التلازم من غير دلالة على الامتناع 

قلت: وأقرب ما فيه وأشار إليه الزمخشرى أن يجعل التولى هو الارتداد بعد 
الإسلام» وهو غير حاصل حال الإخباي؛ فإن الحاصل عند الإخبار هو الكفر الأصلى 
المعنى: لو علم فيهم خيرا لأسمهوثر إسااقايفيد حصول الإيمان» ولو أسمعهم ذلك لا 
استمروا عليه ؛ فإن قلت : يا أن لا کون قِيهٰم خيرء قلت : لا یلزم؛ لأن خيرا نكرة» 
فهم بتقدير أن يكون فيهمرخير ما يمل على إلإسلام لا يستمرون عليه لعدم الخير 
الكثير الذى يستمر أثره إلى الوت وق كان إن الأسلام الذى لا يستمر إلى الموت ليس 
بخير لأن الله يحبطه» والوجه تخريج هذا الجواب على الخلاف بين الشيخ آہی 
الحسن الأشعرى وغيره فى أن من عاش كافرا وات ملا أو بالعكس هل هو لم يزل 
على الحالة التى ختم له 
وها ول تمای: (وا 


ئا عليْك تابا فى قرطاس نموه بأيديهم لقان اين 
وجوابه واضح لأنهم لم ولوا عن هذا الكتاب الذى لم 


5 ر 

ومنها قوله تعای: قن و ثكم نلو إلا لاکز" ازم 
أن يكون الإمساك ممتنعا؛ وجوابه بما سبق» أى لأسكتم مع أنكم مالكون ما لا يتطرق 
إليه النفاد» فالإساك مع هذه انحالة ليس واقعاء فجواب رلو كلى» فامتثاصه صادق 
بالجزشى؛ لأن تقيض الإثبات الكلى سلب جزئى. إلا أن هذا الجواب فيما كان 


.٠٠١ سورة الإسراه:‎ )0( N: 
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جوابه مثبتا أوضح؛ لأن دلالته على الأمرين بانوضع ؛ ودلالة الجواب المنفى على الكلى 
إنما هو بامنطوق فى بعض وبالغهوم فى يعض 4 
8 3 خیزا ت“ 


ا لمم » والصدق خيرء فعلوه» أم لم يفعلوه 
نهم فعل هو خير» وامتناع ذلك بان لا يقع منهم فعل» 
0 َه روا حى تخر ايهم كان حيرا لَهم) " ونغيره نظیره 
قوله تعالی : ر الله < € الم الجواب محذوفا. 
ومنها قوله تعال:[ يَكادُ زتها ىء ولو تم َة نار التقدير: ولو لم 
تسمه نار لکان یضیءء ولا يصح الجواب بأنه إذا مسه لا یکاد یفیء بل یضی؛ کقوله 
تعالى: وما كادُوا بشو 7 لأن الواو في (ولّو لم تمسَله) يقتضى أنه كان يضىء 
مسته نار أم لم تمسه» ولعله مجاز وكناية عت ركئدة الصفاء. نعم يبقى السؤال عن كونه 
یکاد یضی» إذا مسته النار» وما يفهطه كالامن إنه| لم يضىٰ مع مس الثار له» أما عند 
من قال: إن إثباتها نفى؛ فواضحء وام على القول الصحيح؛ فلأنه لا يقال: (كاد زيد 
يقعلٍ إذا ل ولا يصح الجواب جما جي ب شى قوله تعالی: وما ادوا 
يقَعلونَ)" ا ا ا ؛ لأنهم كاتوا بعيدين من ذلك؛ لأنه لا 
یخبر بأن من فعل الشیء» قارب أن یفعله ثم فعله» بخلاف کونه قارب أن لا يفعل ثم 
فعل؛ فإنه مستغرب. والذى يظهر فى الجواب أن المراد مقاربة الزيت نلإضاءة فى 
الحالينء والإضاءة من الزيت غير واقغة فى شىء من الحالين؛ إتما الواقع مقاربتهاء 
لأن النار هى المضيئة. 
ومنها قوله: "لو يعلم امار بين يدى المصلى ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين 
خريفا خیرا له من أن یمر بین قإن ذلك خير علم آم لم يعلم» وجوابه : 


Î 


إما بان المراد لعلم أن الأمر كذلك. وإما لأنه إذأ لم يعلم لا إثم عليه فليس وقوعه 
حینئذ خیرا له. 
ومنها قوله : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كيرا" فيلزم أن يمتنع 
القليل من ضحكهم» وجوابه: أن ضحكهم بقيد القلة ممتنع أن ضحکیم کان کثیرا. 
ومنها: قوله: "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت“" فإنه يازم 
أنه لم يجب» ولم يقبل هدية لكنه دعى» وأجاب؛ وأهدى إليه» وقبل؛ وليس الراد 
بالذراع حقيقته» بل هو للتمثيل» وهذا یحتاج إلى جوابه لو كان قال ذلك 
بعدما أهدى إليه ودعى ومن أين لنا ذلك؟ 
ومنها: قوله : "لو كان الإيمان معلقا عند الثريا لتاله رجال من هؤلاء“ أى: من 
فارس. وقد وقع ذلك وجوابه أن المعنئلنالوه من عند الثرياء وقد امتنع ذلك؛ لأن من 
ناله منهم لم يئله بهذا القيدء ولا يمج ألجّاب بان النكرة فى سياق الشرط للعموم» 
فيكون من سلب العموم» لأن هذه فكرقفي سياق الجواب لا الشرط؛ ولأن تحقيق العموم 
فى النكرة فى الشرط؛ وهل وعو الاستخراق-أراعموم الصلاحية؟ فيه بحث يطول 
ذکره. 
ومنها: قوله : "لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثاثا" يازم آن 
الإنسان لم يبتغ واديا ثالثا من المال» وجوابه: أن المعتنع ابتغاء واد بعد تحصيل التين» 
والأمر كذلك» فإن هذا لم يقع » فلا يصدق أنه يبتغى الثالث حتى يحصل الواديان. 
)١(‏ آخرجه البخاری فسى ”التفصير” بساب: (لا تاوا عن شیا إن تبد اكم صسزكم)ء ر۸/١۳‏ 
(ح ٤۹۲۱‏ ءوفی مواضع آخر من صحیحه» وسسنم فی ”الفضائل"۰ (۲۴۵۹۶)» من حدیٹ آئس. 
(۲) أخرجه البخاری فی النکاح“» باب: من أجاب إلى کراع» (۹/١١٠)؛‏ (ج0۱۷۸) وفى "الهبة “ من 
حدیث آبی هریرة. 
(۲) أخرجه البخاری فی "تسیر" باب قرله: (وآخرین منھم ما پلحترا بھم) ۰/۸ )٥۱‏ (ع۸۹۷ی)» 
ومسلم فى ”فضائل الصحابة"؛ باب : فضل فارس» ٠)۲١٤١۳(‏ من حديث أبى هريرة. 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى ”ارق 
رکا رج (1۰٤۸‏ 


باب: .ها یتتی من فتنة الال (١۷/۱٥۲)ء‏ ر۴٤‏ و 
0 ام ای 
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ومنها: قوله : "لو کان لی مثل أحد ذبا سرن آن لا یمر على ثلاث لیال وعندی 
منه شیء إلا شیء أرصده لدین“" والواقع أنه کان يسره أن لا يمر عليه ثلاث ليال 
وهنده ذهب» وجوابه: أن معئى أن لا و هندی منه أن یفرغ» فمعناه لو کان لی 
لسرنى أن أصرفهء وامتناع ذلك بأن لا يكون له وجود حتى يصرف. 

ومنها: قوله: "لو يعطی الناس ازام لادعی ناس دماء رجال وأموالهم“" فیلزم 
أن يمتنع ذلك» وانواقع أن ناسا ادعوا ذلك وجوابه أن المعنى لفسدت أحوال الثاس» 
وضاعت غالب دمائهم وأموالهم» المدلول عليه بقوله ل (لادعى تاس) ولا يصح 
الجواب بأن النكرة فى سياق الشرط للعموم» لا سبق. قلت: قال الشيخ أبو غمرو بن 
الحاجب: إن (لو) تدل على امتناع الأول لامتناع الثانى» بعكس ما ذكره النحاة قال 
وهذا أولى؛ لأن الأول سبب للثانى» وانتغل#لتميب٠‏ لا يدل على انتفاء المسبب» لجواز 
أن يخلفه سبب آخرء وانتفاء السبب (إدليعلى ناء کل سبب؛ فصح أن يقال: : امتتع 
الأول لامتناع الثانى» ألا ترى إلى قول“ عام لكان فيهما آلهة إلا الله سدقا 
كيف سيق للدلالة على انتفاء العدككاتتقا ر الفضاه» لابن امتناع الفساد لامتناع التعدد؟ 
لأنه خلاف الفهوم؛ ولأن نفى الآلهة غير الله لا يلزم منه نفى فساد هذا العالم! ورد 
E SS ICG ENTERE SSA‏ إذا لم يكن 
للمسبب سبب سواه» وما نحن فيه كذلك؛ لأن (لو) فى كلام العرب إنما تستعمل فى 
الشرط الذى لم يبق للمسبب سواه فإذا حصل حصل» وإذا انتفى انتفى» وذلك علم 
بالاستقراء والنقل» فانتفاء السبب بعد (لى) يدل على انتفاء السبب وأيضا لا نسلم أن 
انتفاء السبب يدل على انتفاء السبب»› وإنما يزم ذلك أن لو كسان الئقص 
قادحا وليسس كذلك مطلقا (قلت): الكلامان ضعيفان؛ أما كلام ابسن 


را) بهذا اللفظ آخرجه البخاری فی ”التمنی"ء باب: تمنی الخیر» (۰)۲۴۳۱/۱۳ (ح۷۲۲۸)» من حديث 
بى هريرةء وقد آخرجاه مما بنحوه من حدیث أبی ذر. 

ر۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم قى ”الأقشية”؛ باب: اليمين على المدضى عليه» وتمامه: "ولكن اليمين على 
المدعى عليه ٠”‏ وهو عند الشيخين بلفظ: ˆ أن رسول الله 4 قضى باليمين على المدعي عليه 7 

() سورة الأنبياء: ۲۲. 
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الحاجب فلعله مخالف لإجماع التاس تصريحا وتلويحاء والجواب عما ذكره أن الشروط 
اللغوية وإن كائت أ والسبب يفتضى المسيب لذاته» فيلزم من عدم السبب عدم 
المسبب غير أن ذلك قد لفوات شرط؛ أو وجود مائع » وعدم سبب آخر شرط فی 
انتغاء المسبب لانتفاء سببه» لكن السبب الآخر موجود -كما سيأتى- ويرد عليه أنه لو 
دلت على امتناع الأول لامتناع الثائى لا تقلب المسبب سيا وعكسه؛ لأن الثانى جواب 
الشرط قطعا؛ وهو المسبب» والشرط السبب» فلو امتنع الأول لامتناع الثانى لكان امتناع 
السيب علة فى امتتاع السبب» وهو باطل» واللازم وإن لزم من عدمه عدم اللزوم لكنا لا 
نقول: عدمه علة فى عدم اللزوم؛ بل عدمه معرف أن اللزوم ليس موجودا. وقوله: 
الأول سبب للثانى” إن عنى لغظا فمسلم» وإن عنى معنى فإنما يتأتى على عبارة سيبويه 
آنا حرف لا کان سيقع لوقوع غيز زيا على عبارة غيره فعدم الأول سیب لعدم 
الثانى. وقوله : وانتغاء السبب لاأ يداك0تعلى/انكماء السبب؛ لجواز أن يخلفه سيب آخر 
ممنوع» بل السبب بوضعه يقتضى ذلك إلا لاع من وجود سبب آخر» أو غيره. وقوله 

انتفاء المسبب يدل على انتفاء ملو يمح 
لانتفاء کل سبب» بل هو كاشف عن عدم السبب» ثم يقال له: لا نسلم ذلك بعین ما 
سبق؛ لأن انتفاء ال ب إذا کان سببا فی انتغاء کل لا يلزم من عدم ال عدم کل 
سبب؛ إذ لا يلزم من وجود السبب وجود السبب بعين ما ذكره» وأما قوله: ولأن نفى 
الآلهة فير الله لا يلزم مته تفى القصاد فجوابه: أن لنفى الفساد أسبابا أخر. منها: عدم 
إراة الله فسادهاء وكا وقع التعيق على هذا افرط رقع على شيره ف قوله تعالی: ولو 
الع الح هوام مدت السات والأرْض ومن فيه" ثم ما قاله من كون عدم 
السبب لا يقتضى عدم المسبب إنما يكون لو كان معنى قولهم: حرف امتناع لامتناع» أن 
امتناع الثانى لامتناع الأول إنما كان لكون الثانى مسببا عنه وليس فى كلامهم ما يقتضى 
ذلك» بل هم يضرون موضوعها لغةء وجاز أن تكون العرب وضعتها لتدل على أن الثائى 
امتنع وأن ذلك نشسأ إما بجعل التكلم أو غيره عن امتناع الأول من غير نظر إلى 


ن 


(1) سورة الممنون: 4١‏ 


مع القطع بانتفاء الشرط؛ . 


المناسبة المعنوية قبل التعليقء والحق أن يقال: موضوع رلو امتناع الثانى لأجل امتناع 
الأولء ويلزم من ذلك العلم بامتناع الأول لأجل العلم بامتناع الثانى» فامتناع الأول علة 
فى امتناع الثائى» والعلم بامتناع الثانى مستلزم للعلم بامتناع الأول فدلالة امتناع الثانى 
على امتناع الأول وضعيةء ودلالة العلم يامتناع الأول على العلم بامتناع الثانى عقلية» 
ومن الفرق بين علة الامتناع وعلة العلم به وقع الالتباس. 

واعلم أن بدر الدين بن مالك وقع فى كلامه فى تكملة شرح تصهيل والده» على 
سبيل الاستطراد ما يقتضى موافقة اين الحاجب؛ حيث قال فى الكلام على استعمال 
(لو) بمعنی (إن): "نه امتنع الأول لامتتاع الثانىء لكنه سبق» فلم یدل عليه أنه قبیل 
ذلك قرر المسألة صريحا على ما ذكره الجمهور. 

وبعد آن اتضح الكلام على معنى (لو) قلنرجع لعبارة المصنف» فقوله : 
(رلو) للشرط فى الاضى) أى: فى إلزجن ىء وتوله: مع القطع بانتفاء الشرط؛ 
يعنى: إذا كان الطلوب من استمبالي لتحيل القطع بان فعل الشرط لم يكن ملم 
آنه لا بد أن يكون ماضيا معنى؛ لان القطخ غالبا لا يكون إلا فى الماضى» وینبغي أن 
يقول: أو الظن» وما الائع من إ حبار ٣لإتتان‏ بنا تاغلب على ظنه انتفاؤه؟ 

وقوله: ربانتفاء الشرط) لم يتعرض لانتفاء المشروط» فظاهره أنه واقق ابن مالك على 
آنها تقتضى امتناع الشرطء ولا تقتضى بوضعها انتفاء الجواب» لكنه قال فى الإيضاح: 
يلزم امتناع العلق لامتناع المعلق به» وكأنه يريد أن دلالتها على امتناع فعل الشرط 
بالوضع» وعلى امتناع الشروط بانلازم» وظاحر هذا أن رلو تدل على امتناع قعل الشرط 
فقطء وأما امتناع المشروط لعدم الشرط فهو عقلى» وهذا هو عين القول: بأنها حرف 
امتناع لامتناع» على ما یظهر بانتأامل» وعلی ما حررناه فیما سبق من معئی هذه 
العبارة. ويبقى الجمع بينها وبين عبارته فى التلخيص أن يكون المراد القطع بانتفاء 
الشرط لا بالوضع» لكن يلزم عليه أن يكون هذا الحد ليس فيه بيان لدلول رلو وضعا؛ 
بل إنما يكون فيه بيان لا يلزم مدلولها الوضعى؛ لأن معنى قولهم: حرف امتناع لامتناع 
-امتناع الثانى لامتناع الأول» وامتناع الثائى على عبارة المصنف عقلى» وامتناع الأول 
هو المدلول. 


فيلزم عدم الثبوت 
وقوله : (فيلزم عدم الثبوت) أى: فى كل من الجملتين؛ لأن الثابت يمتنع أن يكون 
منفيا حالة الثبوت» والراد بعدم الثبوت عدم ثبوت ما دخلت عليه نفيا كان أم إثباتا؛ 
فإن (لو) تقلب الإثبات نفياء وبالمكس» فإذا قلت: (لم يقم) دل على ثبوت عدم 
القيام» وذلك بثبوت القيام. هذا مضمون كلامهم. 

وقوله : (يلزم عدم الثبوت) يعنى بالنسبة إلى الزمن الماضى؛ إذ لا يمتنع أن تقول: 
رلو قام زد أمس لقام عمرو)» وإن كانا قائمين الآن. ومراده أن ذلك يلزم أن لا بخرج 
عه إلا لنكنة -كما سيأتى- ومقصود المصنف بامتناع الثبوت أنه يەتنع أن 
تكون واحدة من جملتيها اسمية» بل يجب أن تكون فعلية. فإذا وقع اسم بعد (لو) كان 
علی إضمار فعل یضره ما بعدهء کقوله: "لو ذات سوار لطمتنی"» وقوله: 
أجلاق عير الحمَام اكم عقت وَلكن ما على الذهر مُغتب“ 

٠‏ وهل ذلك کثیر أو نادر؟ اختا فيه قتي : يجوز كثيرا وجعل منه: آم 
حمَة ربى)" وقي قليلاء-والآية محمولة على تقدير: كان الأسل لو 
کنتم» » فعلی كل تقدير لا يليها لاقمل روهذا الذى قلناه هر إذا كان خبر الاسم فعلاء 
فإن جاء بعدها جملة من اسمين جوزه الكوفيون واختاره ابن مالك وجعلوا منه: “لو 
بغیر اماه حلقی شرق" ومنعه غیرهم. 

واعلم أنه يستثنى من ذلك أن (لى تليها (أن) كقرله تعالى: ولو أنَُمْ مروا“ 
فإن مذهب سيبويه أن التقدير: ولو صبرهم» على أنه مبتدأء ققد وليها الاسم. وذهب 
البرد أن الجملة فى محل رفع بعل مضمر يفسره ما بعده. وكلاهما خروج عن القاعدة 
ع سواء کار 2 فعلا أم اسماء فالاسم کقوله سبحانه وتعال: 
وقوله تعالى: إن يات الأخراب ووا َو 


ل او 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للقطمش الغبى فى شرح التصريح ۲١۹/۲‏ وشرح ديوان الحماسة المرزوقى ص: 
۳١ ۴‏ ولسان العرب ٠۷۷/١‏ (عقب)» والقاسد التحوية ٠٠١/٤‏ ويلا نسبة فى أوضح السالك ٠‏ 
ق اتحاة سنن ۰ والجنی الدانی ص: ۲۷۹؛ وشرح الأشمونی ٠۱/۴‏ 

)١( :‏ سورة الحجرات: ٠‏ 
(9) سورة لقعان: ۲۷ () سورة الأحزاب: 


of 


والضی فی جملتها؛ فدخولها على الضارع فی نحو: ل بعكم فى كير 
ن الأمر لعنشم استمرار الفعل فيما مضى وقتلًا فوقدًا؛ كما فى 
قوله تعاى: الل يَنْتَهْرئ به" . : 


قوله : (والضی فی جملتیها) لا خلاف أن جملتی (لو) ماضیان معنی» ومن قال: 
إثه يجوز أن يكونا مستقبلين معنى؛ فإنه يجعلها بمعنى إن فليست امتناعية» وأما 
المضى فى اللفظ فهو الغالب ليطابق اللفظ المعنى» وقد يأتى مضارعا يراد به المضى كتول 
كاز ر 

َقَذاقُوم مَمُْالوْيَقَومٌ به ٠‏ أرى وأنْمَع ما ويمع الفيز“ 

وجعل المصنف ذلك إما لإرادة أن ذلك الأمر استمر وقوعه فيما مضى وقتا بعد وقت› 
هذه عبارته» آی: استمر وق ف 
بعضهم: معنی قوله تعالی 
مستمر فى الأزسنة الماضية؛ فإن الفمل اخازخ یدل على ذلك کما فی قوله تمالی: (اللهٌ 
رئ بهم) وقول تعال: ويل ليها يكميُون)". قال الخطببى : والفعل وان 
دل على التجدد وقتا بعد وقت أيضاء افكئالنجام-يدل على الاستمرار دون الماضى؛ فإنه 
ينقطع عند الاستقبال بخلاف ا لقب ركان زونه لا يتناهي. 

(قلتم: الفعل الماضى يدل على التجددء بمعتى أنه حصل بعد أن لم يكن وأما إنه يدل 
على التجدد وقتا بعد وقت ثم ينقطع بخلاف الضارع؛ فإنه يدل على اتكرر والاستمرار فلا؛ بل 
الدال على التكرر هو الضارع فقف كما سبق» والاضى لا يدل على قكرر منقطع ولا مستهر 

بقى هنا سؤال وهو: أن الفعل المضارع إذا كان مدلوله الاستمرار والتكرار لزم أن تكون 
رلو) تدل على امتناع الاستمرار مع الفعل الضارع؛ لا على امتغاع أصل الفعل. والأمر 
بخلافه» وقد تقدم عند قول المصنف» وأما كونه اسما ما يمكن أن يجاب به؛ وقد يجاب 
بأن الدال على الاستمرار هو المضارع المراد به الستقبل» أما الراد به الماضى فلاء ولا يمقنع 
مع هذا أن يعبر بالضارع وإن لم يغد حيئثئذ الاستمرار؛ رعاية لا تدل عليه صورته من 
أيضا أن تقيد دلالة الضارع على الاستمرار بما لم يرد به الحال 


أن عدم طاعة رسول الله لهم 


الاستمرار» وين 
)١(‏ سورة الحجرات: ۷. )١(‏ سورة البقرة: .٠۵‏ 
(۳) البیت من البسیط وهو لکمب بن زهیر فی دیوانه ص: ۰٩۲‏ ومفنی اللبیب ۲٠٤/۱‏ 


() سورة البقرة: ۷۹. 
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وفى نحو: ول رى إذ وفوا على الثار"؛ لتنريله منزلة إلاضى؛ 
أصدوره عمسن لا خلاف فى إخباره؛ كما في: ريما يود الِين: 
كفروا) .... 

قوله فی نحو: ۶ ا يعني: إتما أتى هنا بالضارع 
لتنزيله منزلة الماضى لكونه ممن لا خلف فى خبره. مقصود الصنف وإن كانت العبارة 
قلقة : أن المعنى لو رأيت فى الماضى» وإئما أخبر عنه ماضيا وإن كان مستقبلا؛ لأن من 
خبره لا بخلف يجعل المخبر به كالذى وقع؛ آتی برأیت» ثم عبر ہٹری رمایة 
للأصل» فالعلة المذكورة فى كلام المصنف لا تصلح أن تكون التعبير بالضارع» بل هى 
علة لجعل الرؤية المستقبلة ماضية 

(قلت): يجوز أن رلو) فى هذه الآية ونحوها بمعنى الشرط المستقبل إن ثبت أن 
استعمالها بمعنى (إن)» وإنما لم أقلهيعنى (إن)؛ لأن (إن) للمشكوك فيه والرؤية 
المستقبلة فى هذه الآية محتقة ‏ واها لم أل يمعنى (إذا) جريا على عبارتهم فى قولهم : 
تستعمل (لو) بمعنى (إن)ء ولأ رإذ تدلأعلى ظرفية لا تدل عليها (إن)» ولولا ذلك 
لقلت : بمعنى (إذا) فإن رؤيت لى محققة. ولا شك أن قولهم : (لو) تأتی بمعفی رإن) لا 
یعئون به إلا آنها تكون للشرط فى انبل راء کان مشكوكا فيه آم محققا؛ لا يقال: 
لو كانت بمعنى (إن) لما حذف الجواب؛ لأن الفعل المضارع بعد الشرط لا يحذف جوابه 
على مذهب البصريين؛ لأنا نقول ذلك فى الشرط الجازم» مثل: (أكرمك إن تق لأنهم 
عللوا ذلك بأن ظهور تأثير الجزم فى أداة الشرط؛ وعدم ظهوره فى الجواب فيه جمع 
بين القوة والضعف» وهما متنافيان» فعلمنا بذلك أنه لا يمتنع حذف جواب شرط فعله 
مضارع إذا لم يكن جازماء سواء كان الث فی الاضی»؛ مشل: (ولو تری)» أم فى 
الستقبل مثل (إذا). قولہ کما فی: ارقا ود الین کقروا) یشیر إلى آن رب لا یلییا 
إلا الماضى» سواء كائت (ما) معها كافة أم نكرة موصوفة» فقوله تعاف: رمَا يوذ 
استعمل فيه الفعل الضارع رعاية للأصل» وأريد به المضى؛ لأنه لا كان محتقا صار كأنة 
قد وقع؛ وهذا بئاء على أن الفعل يقدر بما لا يكون إلا ماضى العنى. وفى المسألة 
خلاف مشهور. 


) سورة الأنعام: ۲۷. () سورة الحجر: ۲. 


o1 


أو لاستحضار الصورق؛ كما فى قوله تعاى: تير سَحَابا) استحضارا 
. لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. 
وقوله: (أو لاستحضار) معطوف على قوله: (لتنزيله)» أى: قد يزني بالفعل 
الضارع ماضى المعنى» وإن لم يكن بعد رلو لقصد استحضار الصورة؛ لأن الاستحضار 
من شأنه أن يكون للحال» الذى من شأنه أن يعبر عنه بالمضارع؛ فإثارة الريح السحاب 
الذى قد أرسل» وإن كانت ماضية إنما عبر عنها بالضارع فى قوله تعالى: إواللة الى 
َرْسَلَ الرياحَ فمثِيرُ سَحَابًا سنا" لإفادة ذلك وامقصود استحضار تلك الصورة 
البديعة الدالة على القدرة الباهرة. 
(قلت): ويمكن أن يجعل ذلك لإفادة الاستمرار» فإن قلت : لو أريد الاستمرار لأت 
بالفعل المضارع فى الجميع؛ قلت؛ وكذلك إذا أريد الاستحضار؛ إلا أن يقال: أتى 
بالفعل الماضى أولا؛ لأنه لو أتى بالضارع لم يبق ما يدل على أن المراد الإخبار عن 
الاضى. وأما قوله تعاى: الله الى يردبلااإرياحّ فقَثِيرٌ سَحابا)" الآية فلعله قصد 
بها الستقبل؛ ليحصل من مجموع الآلتياالإخبار تجن حائتى ا لمضى والاستقبال. 
رفا ذكر الوالد -رحمه الله فی یره فصلا يتعلق ہما نحن فيه فقال عند 
الکلام على قوله تمان : (ذإك يتروم" ما نصه: فإن قلت: هل 
من فرق بين دخول لو الامتناعية على الاضى ودخولها على المضارع؟ قلت: قد تتبعت 
مواقعها فوجدتها إذا دخلت على مضارع كان ممكنا متوقعاء أو كالمتوقع» ويكون 
المقصود إثبات الجواب مثال المتوقع هذه الآية فإن مشيشة الله الانتقام منهم 
علسى ذلك التقدير لا 


() بورة فاطر: ٩‏ 
(4) سورة محمد: .٤‏ 


٩۷ سورة یس:‎ )١( 
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جاء بعدها أن واستهاء کتول تعالى: وتو أن 
فی وتو انهم إذ طلمُوا)*. وتو أن YEE‏ 6 
ومثال ما هو کالترقع : 
انق ون كتا سینت نت ازى وفع ما لويَسْمَع الفيل 
لظل يرعد» فهذا صوره بصورة الترقع» وإن لم يكن متوقصا. والذى قبله 
محتمل. والمقصود فى هذه المواضع لھا 4 الثانى على تقدير الأولء والأول 
ممکن؛ وإن على الافى یکون المقصور امتناعه» 


o‏ (وتوكلت ف 
ای اح و افو ال فی هذا کله 9 


() سورة الزخرف 
(۳) سورة محمد 


۳ 
(ه) سورة الواقعة: ٠۵‏ 
(۷) سورة لقمان: ۲۷. 


(۹) سورة الشساء: 14. 
سورة الرعد: .۲١‏ 


() سور الانعام: ۱۲ا 
(۷) سورة الأحقاف: ١ا‏ 
(۱۹) سورة آل عمران: ۰٤‏ 
() سورة التوبة: ٤۲‏ 
(۲۴) سورة التوبة: ٤۷‏ 


َعَاوا)"“ المقصود فى هذه المؤاضع إثبات الثائى على تقدير الأول» مع العلم بأن الأول 
يز واقع؛ رمت كان الفعل ماضها راد + من المضى فى الزمان إما حقيقةء 
كقوله : لو خَرَجُوا فيكم وإا فرضا كقونه : ولو ردُوا) -الأحسن فى هذا أنه لا 
يراد به الزمان الاضى» بل الملازمة بين الرد متى كان والعود» مثل قوا 

وى لي الأخيلية مث ٠‏ ٠ء‏ 

النحاة يعدوئه قليلا؛ لكوئه مستقبلاء وحسنه ما أشرنا إليه من الفرض الذى يجعله 
كالواقع. ومتى كان الفعل الذى دخلت عليه مضارعا؛ فظاهر كلام النحاة أنها تقلبه 
ماضیا› وما ذکرناه من مواقعه یفهم منه أنه باق على حقیقته فالوجه أن يعال: إن 
قصد بصيغة المضارع التنبيه على أن ذلك وإن كان ماضيا فهو دائم غير منقطع؛ 
ما إذا أتى بلقظ الماضى؛ فإنه يحتمل الانقطا “ودم ؛ وبذلك يحصل المحافظة على 
قلبه ماضياء ولا يعرض عن لفظه بالڳلية هد كلام الوالد -رحمه الله تعالى- (تفبيه): 
قال فى المفقاح: مثل: ربما في أجد قولي أصحابنا البصريين» قال بعض المحشين على 
كلامه: بريد أن (ما) كافة والقول الار أن رم ليست كافةء بل نكرة موصوفة بيودء 
والعائد محذوف» أبدل منه: لو كانوا مسلمين. قلت: الظاهر أن من شرط مضى الفعل بعد 
ربما يقول به» سواء كائت (ما) نكرة موصوفةء أم كافة » والظاهر أنه يشير بالقولين إلى 
الخلاف فى أن الفعل بعدها يشترط أن يكون ماضيا أو لا. 

(تنبيه) : أتعرض فيه - إن شاء الله تعالى- لأكثر أدوات الشرط اللفظية والعنوية 
وما يتعلق بها من علم المعائى. 

فمنها: (إذما) وهی حرف فى مذهب سيبويه» خلافا للمبرد فى أحد قوليه» 
وابن السراج والفارسى» فى زعمهم أن (إذما) اسم ظرف زمانء وهى كإذا فى 
() سورة الأنمام: ۲۸ 
(۲) البيت من الطريل» وهو لتوبة بن الحعير في الأغائی (۲۲۹/۱)ء وامالى المرتضى ٠٠٠/١‏ والحمائة 

البضرية ١١۸/١‏ والدرر اللوامع ۰٠٠/١‏ وسمط الل ص:١٠وشرح‏ ديوان الحماسة المرزوقى ص: 

۱ وشرح شواهد الغئی ص والشعر والشعراء »٠٠۳/١‏ ومغتى اللبيب ۰۲٠1/١‏ والمقامد 


النحوية ٠٠۴/٤‏ ولرؤبة فى همع الهوامع ٠4/۲‏ وليس فى ديوانه» وهو بلا نسبة فى الجنى الدائى 
ص: ۰۲۸۲ وشرح الأشمونی ۰٦۰۰/۴‏ وشرح ابن عقيل ص: .٥۹۳‏ 
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الدلالة على المستقبل. قال انسكاكي: سلبت الدلالة على معناها الأصلى» وهو الضى» 
بإدخال (ما) للدلالة على الاستقبال. قلت: يريد أن (ما) الكافة عن الإضافة أورئتها 
إبهاما فقوى شبهها (بإن) فى الاستقبا 

ومنها: (متى)» وهى لتعميم الأوقات فى الاستقبال» أى: تدل علي وقت من الأوقات 
المبهمة فى الاستقبال» بحسب الوضعء ورمتى ما) أعم منها؛ لأنها للدلالة على كل وقت 
من الأوقات الستقبلة» كذا قال الخطيبى» وما قاله غير موافق لكلام الأصوليين ولا 
للفقهاء. أما الأصوليون: فإنهم جعلوا أسماء الشرط كلها عامة» من غير فرق بين (متى) 
و(متى ما) وغيرهماء وأما الفقهاء: فالصحيح عندنا أن (متى) لا تقتضى التكرار» وكذا 
الصحیح فی (متی ما) ونقله أبو البقاء عن ابن جنی» ولا يشترط فى (متى) توافق زمن 
الفعلین؛ بل يصح (متی زرتنی الیوم زوت رغدا) ولا يصح ذلك فی (إذا) ثم قوله: إن (متی 
ما( ‌ من (متى) مخالف لبقية كلاية ائه عل عموم (متى) بامتبار الصلاحية» وعموم 
(متى ما) باعتبار الاستغراق ؛ وحينئذ ليس راك يصلع للعموم الاستغراقى. 

ومنها: (أيان) لتعميم الأوقات متىي 

ومنها: (أين) لتعميم الأمكنة والحيارة والحيز عند التكلمين أعم من المكان؛ فإنه 
محل الجوهر الفرد وغيره» والكان محل الجسم فقط ورأيئما) أعم منهاء وكالتفلصيل 
السابق بین (متی) ورمتی ما)ء ورأین) ورأینما) فصل السکاکی والخطیبی بین (إذا) ورإذا 
ما) فقالا: إن معنى (أجيئك إذا طلعت الشمس): المجىء فى طلوعها فى غير ذلك الوم» 
و(أجيئك إذا ما طلعت الشمس) معناها: المجىء عند طلوعها فى أى یوم کان. 

ومنها: (حیثما) وهی نظیر (أیئما). 

ومنها: (من) لتعميم أولى العلم مطلقاء والصحيح نها تعم المؤنث» وقد حققنا هذه 
المسألة فى شرح مختصر ابن الحاجب» وسيأتى بقية الكلام على (من) فى باب 
الاستفهام. 

ومنها: (ما) لتعميم الأشياء كقوله تماك:( وما أنفقم ِن شىء فهو 
1 خ4 وقولنا: التعميم الأشياء؛ جری على عبارتهم» 8 أن يقال: للتعميم» ولا 


ر سورة سبا: ۴۹ 
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وأما تنكيره: 

فلإرادة عدم الحصر والعهد؛ كقولك: زيد كاتبًء وعمرو شاعصرء أو 
للتفخيم 
يقيد بالأشیاء؛ فإنه يخرج عنه نحو قولنا: 
شیئا. 

ومنها: (مهما) قال تعالی: : (وقالوا مهما أن 

ومنها: (أى) لتعميم ما تضاف إليه» على بحث فى کیفية الاستغراق فيهماء والفرق 
بين عمومها وعم الصلاحية ليس هذا موضع تحقيقه» وقد حتقناه فى شرح المختصر. 

ومنها: (کیفما) على قول 

وبقيت أدوات يحصل بها التعيق وليست شرطاء منها: (أما) ورلا) ورلولا) فمعنی 
(اما) مهما یکن من شىء وهو حرف بسیط؛ ولیست شرطاء وبذلك صرح شیخنا أبو 
حيان» ونقل عن بعض أصحابه أنها حرف إتخيار تتضمن معثى الشرط ولو كانت أداة 
رط لاقتفت فعلا بعدهاء لكنها أغنا عَنيإلجبلة/إالشرطية» وعن أداة الشرط وهى من 
أغرب الحروف؛ لقيامها مقام أداة شرط توجولةشرطية » وكونها تدل على الشرط يعلم أن 
معنى (أما زيد فذاهب) الإخبار بأئه تيسينهيب فى الستقبلى؛ لأن زيد ناهب جواب الشرط؛ 
ولا يكون جوابه إلا مستقبلاء ورنا) التعليقية خرف عند سيبويه يدل على ربط جملة 
بأخرى ربط السببية» ویسمی حرف وجوب لوجوب» ویقال: حرف وجود لوجود» وقیل: 
هی ظرف زمان بمعنی حین» وجوابها فعل ماض لفظا ومعنی» أو منفى بماء أو مضارع مثفى 
بل أو جملة اسمية بإنا الفجائية دزم ابن مالك أن جوابها ااضى قد يقرن بالغاء» 
ويكون جملة اسمية مقرونة بالفاء» وبمغار .. وأما رلولا) قحرف امتتاع لوجود وما بعدها 
مبتدأً عند البصريين» ع ا فوع بها عند الغراء وابن كيسان. وأما (لو) فقد تقدم 
الكلام عليهاء وقد عدها التنوخى هى ونولا من النتظم فى سلك الشرط 
تفكير المسند: 

ص: (وأما تنكيره... إلخ). 
ذكر الخطيبى الشارج هنا أن هذه الأحوال التى يذكرها أهل هذا العلم لا 
يقصدون أنها موجبة لهذه الأمور» بل إنها أمور مناسبة؛ ولهذا فسروا مقتضى الحال 
بالاعتبار المئاسب أعم من أن يكون الناسب موجبا أو لاء قال: والمقصود أن الغالب 


(1) سورة الأعراف: .١١١‏ 


عند انتفاء هذين الأمرين إما تنكير السند وهو الغالب» أو تعريغه بالإضمارء أو اسم 
الإشارة؛ لأن غيرهما من المعارف يندرج تحت الأمرين» فنفيهما يستلزم نقيهء والحمل 
على الغالب أولىء فتنكير المسند عند 

(قلت): قوله: إن غير اسم الإشارة والضمر يندرج تحت الأمرين فيه نظر؛ لأن 
المضمر واسم الإشارة كغيرهما فيما ذكره فإن كان التعريف مظلقا يستلزم العهد» أو 
الحصر» صح عموم ما ذكره الصنف» ووجيه أن التعريف إن كان بأداة عهدية» أو 
بمضمرء أو اسم إشارة فهو معهود» وإن كان بأداة عهدية أو جنسية؛ أو بموصول أفاد 
الاستغراق الستلزم للحصرء وإن لم يكن التعريف يستلزم ذلك بطل ما ذكره» من غير 
فرق بين الضمر واسم الإشارة» وبين غيرهماء وحاصل ما ذكره المصئف أن تنكير المسند 
يكون لإرادة عدم الحصرء وإرادة عدم العهد. 

(قلت): وفيما قاله نظر؛ لأنه إفاأرايرإلحكم عليه مع قطع النظر عن غيره فالتنكير 

حسن» فينبغى أن يقول: لعدم إرادةاالجصر/وأمهد ؛ فإن عدم الإرادة أعم من إرادة العدم» 

ثم عدم إرادتهما أعم من عدم إرادة-أحتهماقيفبغى أن يقول: لعدم إرادة واحد منهماء وقد 
ينكر للتفخيم نحو: هد هيك إن ,قلنان رإه خبر مبتدأ محذوف» او للتحقير» 
مثل: (ما زيد شيئا) لا يقال: قولنا: ليس شيثا إن كان معناه حقيرا صلح المدح والذم؛ لأن 
هذه الصيغة لا تستعمل إلا للتحقيرء وهندى أنه لا حاجة لما ذكره المصنف» ولا ينبغى 
الاقتصار عليهء بل ينبغى أن يكون تنكيره لأحد أسباب تنكير المستد إليه. هذا ما ذكره 
الصنف» ويريد أنه قد يكون لتنكير المسند إليه» كقولك: (رجل فى الدار قائم) ؛ لأن المعرفة 
لا يخبر بها عن النكرة» كذا قالوه» لكن المعرفة خبر النكرة عند سيبويه فى تحو: (كم 
مالك)ء و(اقصد رجلا خير منه أبوه) وقال ابن مالك وغیره: إنه یخبر فی بابی کان وان 
معرفة عن نكرة اختيارا ومن منع ذلك يتأول قوله : 

أن سبيئة مِنْبَيّت رأس ‏ يون مرَاجهَاعَسَل ومَاءٌ“ 


(۱) سور (۲)نحو: ما زید فیا 

(۳) البيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه ص: ١۷؛‏ والأشباه والنظائر ۰۲۹١/١‏ وخزالة 
الأب ۲۲6/4 ۲۴ A‏ 8 ۷ 8 ۳ والدرر ۷۲/۲ وشح أب 
٠١‏ وشرح شواهد الغضى ص: ۰۸6۹ وشرح المضل ۹۴/۷ والكتاب 
المرب = 


1Y 


وأما تخصيصه بالإضافة أو الوعف 

فلكون الفائدة أتم؛ كما مر. 

وأما تركه: 

فظاهرٌ مما سبق. 

وأما تعريفه: 

فلإفادة السامع حكمًا على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخْرَّ 

أوله السكاكی والزمخشرى على القلب أن الأصل يكون مزاجها عسلا وما 
لكن لا يلزم من عدم جواز الإخبار عن النكرة المحضة بالعرفة أن لا يجوز الإخبار 


بامعرفة عن النكرة الموصوفة 
تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف: 
ص: (وأما تخصيصه بالإضافة أو الوضخ فيكون الفائدة أتم). 
(ش): مثال الإضافة : (زيد غلام ((جل«)/ اللام إنما هو فى الإضافة مع التنكير» 


ومثال التخصيص بالوصف لكون الفائهة ازيبا كاتب مجيد) وأما تمثيل السكاكى 
1 لإجصول النائدة لا لإتمامها؛ لآن 
ائدة الخبر فى صفته لا فى نفسه» 
أو الوصف فلم يتعرض له المصنف؛ لأنه يظهر مما 
سبق من أسباب التقييد» فإذا زالت لم تخصص. 
تعريف المسند: 

ص: (وأما تعريغه فاإفادة السامع... إلخ). 

(ش): تعريف المسند يكون لإفادة السامع حكما على شىء معلوم له بإحدى طرق 
التعریف» بآخر مثله» آى إذا كان السامع' يعلم للمحكوم عليه إحدى صفتين وأردت أن 
تفيده الأخرى فاجعل العلوم للسامع مبتدأء والمجهول له خبراء كما إذا كان السامع 
یعرف زیدا باسمه غه وجهل گونه ] إزيد أخوك) سواء عرف آن له 
أخا أم لم يعرف أن له أخاء وإن عرف.أن له أخاء وأردت أن تعينه قلت (أخوك 
زيد) أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك؛ فإن قلت: المصنف قال: 


= ۳۱ با ٩4/٩‏ (رس)» ٠١٠١ /۱١‏ (جني)» والمحتمب ٣۷۹/١‏ والقنضب 1۲/4 وبلا نسبة فى مغنى 
البيب ص: ٦۹١ ٠٥۳‏ وعيع الهوامع ال١11.‏ 


ريد أخوك. وعمرُو النطلق” باعتبار تعريف العهد 


آم لاء ثم قال: إن عرف أن له 
ا زيد)» وهذا القسم حاصل إذا علم أن له أخا الذى 
رزید أخوك) يمكن الجواب بأته إذا علم أن له أخاء 
فان کان یعلم زیدا : (زيد أخوك)؛ لأن أخوك وإن كان معلوما من وجه» فزيد أولى 
أن يكون مبتدأ؛ لأنه معلوم باسمه وشخصه أو صفته فهو آكد علما من أخوك؛ وان لم 
يكن يعلم زيدا فليقل: (أخوك زيد) لأن أخوك حينثذ معلوم من وجه فهو أولى بالإسناد 
إليه من المجهول من كل وجهء وكذلك الألف واللام سواء كانت عهدية أم جنسية فمن 
عرف زیدًا باسمه ووصغه وعلم أنه قد كان من شخص انطلاق تقول له: (زيد المتطلق) 
أى: هو ذلك المنطلق العهود فى ذهائوإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق الذى فى 
ذهنه هو زید (المنطلق زيد) 


وقد أورد المصنف أنه إذا لم أيعرف في ألمثال الأول أن له أخا أصلاء لم يكن معلوما 
عنده پاحدی طرق التعري ف فلا.يكون هن هذا الباب» وكذا عكسه وهو: (أخوك زيد) إذا 
قلته لن يعتقد أن E SE RE‏ 


زيد) هذا مضمون كلام المصنف. 

وقوله: ”بإحدى طرق التعريف". الباء فيه يتعلق بمعلوم» وقوله: "بآخر" يتعلق 
بقوله “حكما”ء أو بقوله: "إفادة”. وقوله: "مله" يريد فى أنه معرفة» لا فى اتحاد 
جهة تعريفهما؛ فإن جهة التعريف فى المثالين السابقين فى أحد الاسمين العلمية وفى 
الآخر التعريف بالإضافة إلى الضمر» ویرد عليه فی “بإحدى طرق التعريف" أن 
علم إحدی صفتی الشی» لا » وبين إحدى طرق التعريف؛ فقد يعرف الشىء 
بصفة من غير تعريف لفظى» كقولك: (رجل فى الدار عندنا) وقد تكون فيه إحدى 
طرق التعريف وهو مجهول كقولك: (الرجل خير من المرأة) فينيغى أن يكون المرعى 


ره آی: على أمر معلوم بآخر مثله 
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وعکسهما". 
والثاني": قد يفيد قصرَ الجنس على شىء تحقيقا؛ نحو: زيد الأميرُ أو مبالغة 
لكماله فيه؛ نحو: عمرو الشجام, . 


هنا التعريف المعنوى القابل للتجهيل لا التعريف اللفظى القايل التنكير وقوله : "أو لازم 
حك" أى: إذا كان السامع غير جاهل بهماء ولكن قصد التكلم إعلامه بأته يعرف 
أحدهما وحکم به على الآخرء كقونك: الذى أثنى على أنت» لمن يعلم أن الثئاء نقل 
إليك» ولا يدرى هل تعلم أنه الثنى أو لا؟ تقديره: علمت أن المثنى أنت» وتقول: أنت 
المثنى على» فى مكسه. وقوله: (وعكسهما) هو بالخفض معطوف على المثالين» وهنا 
أخوك زيد» وامنطلق عمرو (وقوله : والثانى قد يغيد قصر الجنس) يريد باثائى ما فيه 
الألف واللام سواء كانت دخلت على المسند أم المسند إليه» فتارة لا يفيد قصر الجنس 
على شىء كقول الخنساء 

إذا قح البكاء على ققيلا يج رايب كاك الحَ ن الجميلا"“ 

وقد يغيد قصر الجنس كتول المصنف: رعَلى شىء) إنما لم يقل على المسند؛ لأنه تارة 
يفيد قصر السند؛ وتارة قصر المسند اليه“ ودا کی ريد آننطلق. والمنطلق زید. وفی كلاه 
نظر؛ لأن ذلك لا تختص به الألف واللام» بل الإضافة كذلك» فلا حاجة لقوله : ركذلك) 
فإن قولك: زيد صديقى» قد يقال: بإفادته للحصر على قول من جهة ما دل عليه من 
استغراق الإضافةء لا بالعنى الذى حصل به القصر فى قولنا: زيد المنطلق؛ فإن ا مدرك فيه 
الإخبار بالجنس» كما تنب عنه الألف وواللا أما الإ 
ولذلك تقول: إن قولنا: زيد النطلق لا فرق فى إفادته الاستغراق بين أن تكون الأداة فيه 
جنسية أو استغراقية إلا أن المدرك فيهما مختلف» وذلك تارة يكون تحقيقاء مثل: زيد 
الأميرء والأمير زيدء إذا لم يكن أمير سواد» وتارة مبالغة لكماله فى ذلك الوصف» حو: 
عمرو الشجاع والشجاع عمروء وقد يقال: إن بيت الخنساء من ذلك. 


را) آى: عكس الثالين الذكورين وهما: أخوك زيد وا نطق عمرو. 

ر۲) يعنى: اعتبار ريف الجنس. 

رم) البیت من الوافر وهو للخنساء فی شرح ديوانها ص: ٠۸۲‏ ودلائل الإعجاز ص: ۰1۸١‏ وشرح عقود 
الجمان ٠۲١/١‏ والإيضاح ص: .٠٠١‏ وفى الطبوع : “الجميل” وما أتبتناه من مصادر التخراج. 
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وقيل: الاسم متعيٌّ للابتداء؛ لدلالته على النات» والصفة للخبريّة؛ لدلالتها على 
أمر نسبى: ا 
ورد أن العنى: الشخص الذى له المفة صاحب الاسم 


واعلم أن (زيد النطلق) ليس موضوعا للحصر» بخلاف (النطلق زيد) كما تقرر فى 
الأصول؛ . فحيئئذ حالة إرادة القصر فى (النطلق زيد) بوضع اللفظ وحالة إرادته فى (زيد 
النطلق) تحتاج لقرينة» والسكاكى قال: زيد المنطلق» وامنطلق زيد فى القام الخطابى يلزم 
من كل منهما أن لا يكون غير زيد منطلقا والقصور تارة يكون الجئس نفسه من غير اعتبار 
التقبيد بظرف أو غيره كما سبق وقد يكون باعتبار تقبيده كقرلك: هو الوفى حين لا تطن 
نفس بنفس خيرا» وحيث أريد القصر لا يعطف عليه فلا يقال: زيد المنطلق وعمرو؛ لأنه 
يلزم اجتماع القصر وعدمه» وسيأتى ذلك فى باب القصر. 

وقوله: (وقيل الاسم متعين) لاإيحى أن الكلام فى هذا الفصل مبنى على أصل» 
وهو أن البتدأ والخبر متى كانا (يموفقين كالأؤل هو المبتدأء والثاني هو الخبر» هذا هو 
الشهورء» وقيل: إن اختلفت E‏ اف التعريف فأعرفهما البتداء وإلا فالسابق 
وقیل: آنت بالخیار ایہمامگت ابمل چبتد وهو قول آبی على" ۰ وظامر قول 
سيبويه فى باب كان. وقيل: العلوم عند المخاطب مبتدأ» والمجهول خبر. وقيل: لام 
هو الخبرء وقيل: الاسم متمين للابتداء والوصف متعين للخبر» قاله الإمام فخر الدين" 

فى "نهاية الإيجاز"» وقال المصنف: لا يقال: زيد دال على الذات» فهو متعين للابتداء 
تقدم أو تأخر» والنطلق دال على أمر نسبى فهو الخبر أبدا؛ لأئا نقول: النطلق لا 
يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذى له الانطلاق» وهو بهذا ا لمعنى لا يجب أن يكون 
خبرا وزید لا یجعل خبرا إلا بمعئی صاحب اسم زيد» وهو بهذا المعنی لا یجب أن يکون 
مبتدأ كذا قاله اللصنف» وقد يقال: إن الدال على الوصفية إنما هو منطلقء أما المئطلق 
فالألسف واللام فيه موصول بمعنى الذى وهى فى الجمود والدلالة على الذات كزيد؛ 


)١(‏ أو على: الحسن بن أحمد بن غبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو على الفارسى» واحد زمانه 
قى علم اللفةء أخذ عن وله صنف الإيشاح فى النحو والنكملة فى الصريف» 
توفي سئة سبع وسبعين وثلائماة» انظر بغية الوعاة .)۹٩/١(‏ 

)١(‏ فخر الدين: محمد بن عمر ارازى التوقى سنة ٠٠١‏ ه صاحب كتاب نهاية الإيجاز فى عام البيان» 
انظر کشف الظئون ۱۹۸7/۲ . 
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وأما كوئة جملة: 

فللتقوی» أو لكونه سَْباء كما مر. 

واسمیتما وفطی تھا وشرەشها: ا 
ولذلك يقع النطلق وغيره من الموصولات موصوفا مباشرا للعوامل غير محتاج لجريائه 
على موصوف قبله 

بقى النظر فى أنا إذا قلنا: المنطلق زيد؛ فهل نقول: البتدأً الألف واللام خاصة» 
كما أن الذى هو المبتدأ دون صلته؛ أو نقول: المبتدأ الألف واللام وما اتصل بها؟ فيه 
نظرء وقد يقال بمثله فى الذى إلا أن اتصال الألف واللام بصلتها أشد. 
كون المسند جملة: 

ص: (وأما كونه جملة 

(ش): كون المسند جملة إما للتقوى وبواد تقوى الحكم بنفس التركيب» نحو: أنا 
قمت» وانما قلنا بنفس الترکیب > لأپالتقوت که یکون بالتکریر وبالحرف» مثل: إن 
واللام» وعلمنا أن المغيد للتقوى فى (ؤيد قأم) يلل مجرد تكرار الإسناد فإن ذلك موجود 
فى المفرد نحو: (زيد قائم) ولا تقوى فيه ء وإما أن يؤتى بالجملة لكون السند سببياء 
وقد تقدم مشل: زيد أبوه قائم إذ القيام غير حاص للمستد إليه أولا 

ص: (واسميتها... إلخ). 

2 رن هذا استطراداء أى اسمية الجملة أو فعليتها مسندة كانت أم 


(ش): ینبغی أن 
ل لأن أمثلتهم ليس فيها تقييد الكلام بجملة هى مسندة فتكون الجملة اسمية لإفادة 
الثبوت والاستقرار» لا تقدم من أن الاسم يفيد ذلك وتكون الجملة فعلية لما تقدم من إفادة 
التجدد الذى يقتضيه الفعل» ومن رعاية ذلك قوله تعاى : [قالوا سلما َل سَلَم6؛ لأن 


إبراهيم قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به رعاية لمعنى قرله تعالى: ونا خث 


فَحَيّوا بأخْسَن مها أو رُنُوهًا)” وقد ذكر الصنف فى الإيضاح وجها آخرء وذكر 
أنه أشبه بأصول الفلاسغةء وقد قصدت تطهير هذا الكتا 


(1) يعئى: أن كون السئد جملة للسببية أو للنقوى» وكون تلك الجملة اسمية للدرام والثبوت. وكونها فعلية 
للتجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلائة على أخصر وجه. وكونها شرطية للاعتبارات 
نة الحاصلة من أدوات الشرط 


(۲) سورة الذاریات: )٣( ۲١‏ سورة الشساء: ۸١‏ 


AY 


وظرفيتها: لاختصار الفعلية؛ إذ هى مقدرة بالفعل؛ على الأصح. 
وأما تأخيره: 
فلأ ذكر السند إليه أهم؛ كما مر. 


(قلت): والوجهان بناء على أن سلاما محكى منصوب بفعل» وفى الآية قو 
مفعول بقالوا أو مطلقاء وا معنى قولا سلاما. قلت: والمستد هنا ليس جملة فلذلك قلفا: 
إن المراد تعليل إتيانر الجملة فعلية مطلقا وعلى التفصيل بين الاسمية والفعلية جاء قول 
تمان: سو عليْكم وموم أم انم صاثون) أى: تجدد دعاك أم صمتكم 
الستمر؛ لأن الصمت عندهم در الذي كان عادة مستمرة» وكذلك: «قالوا جنا 
بالحق أت من لامي أى: هل أحدثت لنا ما لم تكن تالفه أم أنت على 
اللعب الذى كان مستمرا من الصغر على زعمهم. وأما قوله تعالى: وما هُمٌ 
بُؤمنید)” بعد من يقول: آمناء فالزادرإخراج ذواتهم من جنس المزمنين مبالغة فى 
تکذیبهم؛ ولهذا أطلق مؤمنین واک بادا مێج وه: ريون أن يَخْرٌجوا من النَارٍ 
وَمًا هُمْ بخَارجِينَ منْهّا“. وقد-يقال علي إن الاسم إذا كان دالا على الثبوت وعلى 
النسبة كيف يدل نقيه على ىنكل نهمل رونفى,الإأخص أعم من نفى الأعم؟ 

وأما شرطية الجملة فلما مر» وقوله : ووظرفيتها) لاختصار الفعلية مثاله: زيد عندك 
أبوه» أو زيد عندى» أو فى الدار وأن التقدير: استقر فى الدار فهو لاختصار ذلك› وقد 
بناه الصنف على رأيه من أنها مقدرة بفعل» والجمهور أنها مقدرة باسم. وقول ا لمصنف : 
(ظرفية الجملة) على هذا الشرح لا يصح؛ لأن الظرف ليس بجملة إلا إذا قلنا فى: زيد 
إن العمل للظرف نفسه» بل الظرف على هذا ليس بجملة» إنما هو جزء 
الجملة» وكأنه يعنى بظرفية الجملة أن ينطق بظرفيتها. 
تأخير المسند: 

ص: (وأما تأخيره فلأن ذكر المسند إنيه أهم كما مر). 
(ش): هذا وافح وقد تقدم ذكره؛ لأن كل ما اقتضى تقدم المسند إليه من كونه الأصل 
وغيره اقتضى تأخير المسند. 


عندك أبو 


() سورة الأعراف: ۱۹۳ . 
(۳) سورة البقرة: ۸. 


وأما تقديمه: 
0 


فلتخصيصه" بالسند إليه؛ نحو: للا فيم غود أى: بخلاف خمور النيا؛ 
ولهذا لم يدم الظرفٌ فى نحو: لا َيب فيه" لثلا يفيد ثبوت الريب فى سائر 


کتب انه تعای. 
أو التنبيه من أول الأمر على أنه خبرٌ لا نعت؛ كتوله [من الطویل ا 
له همم لامُتَهّى إكبارق ‏ هة الصَغْرَى أجل من الذَهْر! 
تقديم المسند: 


ص: (وأما تقديمه... إلخ). 

(ش): تقديم المسند إما لتخصيص السند با 
من قال: آنت حجازی وشاعر» وکقوله تعالی ر5 المعنى اختصاصها بذلك 
دون خمور الدنياء ولذلك لم يقدم الظرف فى: لريب فيه) ثلا فيد ثبوت الريب فى 
ساثر کب الله سبحانه وتعالی» نعم هنلاڈاؤا اوهو أن مدلول فيها غول ما الغول إلا فيها 
فنفيه ما اختصت بالغول» وهذا غير لرا أن ما/اختصت بالغول أعم من نها اشترکت 
هی وغیرها فبهء ولیس هو مادا وجوآبه لر دگره وسنتکلم عليه فى الاختصاص بتقدیم 
المعمول» أو إما أن يقدم السند ليغا ونون الأهرعلى آن المتقدم خبر» كقول حسان 
ری ال عن رج ر ا رو رای اا م اند 

لث همم لا منتى إلكبارها وهه الصَغْرّى أجل من الذهْر 


: تمیمی أناء فی جواب 


له رَاحة َون يفار جُوبقا ٠‏ على ال كان ابر ى م الَخْرٍ 

یعنی لو أخر ققال: همم له» لتوهم أنه نة» وقد يقال: کان الوهم يزول أن يقال: همم لا 
منتهى لكبارها له» فان له حينئذ يتعين الخبرية» إلا أن يقال: يحتمل أن يكون صل ائية 
والخبر محذوف بقرينة» ولا مانع من الوصف بالجملة قبل الوصف بالجار والمجرور» وان كان 
قليلا مرجوحا» قلت ؛ ويمكن أن يقال: التقديم هنا إما للاختصاص» وإما للتفازل ومسرة السامع مثل: 


(۳) سورة البقرة: ۲. 

ر٤)‏ أورده محمد بن على الجرجائى فن الإشارات س۷۸. وقيل : إثه لحسان. والصحيح آنه لبكر بن النطاح 
فی آبی دلف. 

٤۷ سورة الصافات:‎ )١( 


اکا 


و ا ا 
وأو إسْحاق وال 


ا 


من الرُحمّن سا يئجه 
أو عكسه كما تقدم فى المسند إليه وإن كان المصنف أهمل هذا القسم هناء ولا وجه 
لإهماله. وإما لإرادة التشويق إذا ذكر المسند ا قود ن 
ثلاتة شرق ادنيا ببهْجتهًا فس الح وأبو إسحاق والقم“ 
ولك أن تقول : إنما حصل التشويقمن فة المسند لا منه» ومن الناس من قال: إن ثلائة 
مبتدأ سوغ الابتسداء به الإفادة على (إاى ياج »أو التمبين كقولهم فى عمر -رضى الله 
عنه-: رجل اختار لنفسه» وتشرق : اخبر روف هذا البيت من البديع الجمع والتفريق. 
ص: (تنبیه. . 
(ش): التنبیه یذکر فيه ما له تعلق بالکلام السابق» ویدخل فيه دخولا خفیاء 
ومضمون هذا التنبيه أن ما ذكره فى هذا الباب والذى قبله» وهما بابا المسند إليه من 
الذكر والحذف وغيرهماء أى: من التقديم والتأخيرء والتعريف والتنكير» ونحو ذلك 
والتوابع » والإفراد والجملة اسمية أو فعلية أو شرطية أو ظرفية يجرى كثير منه فى غير 
المسند والمسند إليه» وأن ن اعتبار ذلك فیهما ما لا یخفی عليه اعتباره فی غیرهما 
من المفاعيل واملحق بهاء وغير ذلك والله تعالى أعلم 
(۱)أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشأرات ص۷4. والبيت لمحمد بن وهيب فى مذح العتصم 
والشاهد تقديم ثلائة وهو السند. 
(۲) يعنى: باب المند. 
(۳) يعنى: باب المسند إليه 
)١(‏ البيت من البسيط وهر لمحمد بن وعيسب فى مسح العتصم» وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات 
ص: ١۷ء‏ وفى الأفانى: |٠١‏ ۷ء :۸١‏ واتلخيص صى: ۳٣ء‏ ولإيشاح ص: +٠١۷‏ وش رح عق ود الجمان 
٢‏ ولا نسبة فی تاج العروس (شرق). 


PY. 


أحوالٌ متعلقات الففل 


الغعلٌ مع الفعول كالففل مع الفاعليم فى أن الغرَض من زره معه" إفادة تبه 
ا لم يذکر ر معه» فالغرضٌ إن كان إثباة لفاعله أو نفية 
اللازم» ولم يدر له مفعول؛ 2 


باب أحوال متعلقات الفعل 

ص: (أحوال متعلقات الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل... إلخ). 

(ش): هذا الباب لأحوال متعلقات الفعل» ولم يستوعبها الصنف» بل ذكر منها 
الفاعل والمفعول» وذكر الفاعل فيه نظر؛ لأنه مسند إليه؛ فكان ذكر أحواله بياب المسند 
إليه أليقء ثم الأحوال التى يريدها هى الذكر والترك» والتقديم والتأخير فقط والترك لا 
يأتي فى الفاعل؛ لأنه لا يحذف» ثم ينيغي أن يقول: الفعل وما فى معناه مما يعمل 
عمله» ولا شك أن الفعل مع الفعولي«كالفجل كع الفاعل فى أن الغرض من كل منهما 
إفادة التلبس به لا إفادة وجوده فقط) فمل الرقع قى الفاعل ليفيد وقوعه منه» واللصب 
فى الفعول ليفيد وقوعه عليه فالتكام تارة يريد الإخبار عن الفعل. أى: الحدث من 
غیر تلبس فاعل ولا مفعول» فیقول: وق ع ”شرب وتحوه ليس فى هذا التركيب شىء من 
تعلقات الضرب. وظاهر عبارة الصنف أنه مع إرادة فير الحديث لا يؤتى بالفعل؛ فلا 
تقول: حضر شىء ونحوه وتارة يراد فاعله فيؤتى بالفعل الصناعى الذى هو مشتق 
الحدث الذى يريد الإخبار به» فيذكر فاعله أبدا عند البصره اس ا 
ویجوز الحذف عند الکسائی» ثم إن كان متعديا فتا الإخبار بالحدث وامفعول 
دون فاعل فيبنى للمفعول» تقول: ضرب زيد» رتارة يقصد الإخبار بالفاعل ولا يذكر 
مقعوله› فهو على ضربین: 

أحدهما: أن يقصد إثبات المعنى للفاعل أ عنه على الإطلاق من غير اعتبار 
عموم ولا خصوص» ولا تعلق بمن وقع عليه فالتعدی حینئذ کاللازم فلا يذکر 
مفعوله» لثلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار بتعلقه بالفعول» ولا يقدر حيئشذ؛ 


ر١)‏ أى: من ذكر كل من القاعل والفعول مع الفعل» أو ذكر القعل مع كل منهما. 
(۲) أى: الفعول به مع الفعل المتعدى, 
(۲) آی: من غير اعتبار عبوم فى الفعل أو خصوص فيه» ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه. 


۷1 


لأن القدر كالذكور» وهو ضربان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلةا كنايةً“ عنه متغلقً 
پمفعول مخصوص» دلت عليه قرینة أو" : 

اثنی: كنول عا : ق نتوی اين اين يمون يلون( 

السكاكي: ثم إذا كان العام خطَبيُ لا استدلاليا“» ا ذلك" مع التعميب"؛ 


دفنا للتحک*: 


لأن المقدر كالذكور» وهذا لا يتأتى فى الفاعل» بل متى ذكر الفعل الصناعى وجب 
الإتيان بالفاعل أو ناثبه, 

قلت: وهذا حقيقة اللازم فلا ينبغى أن يقال: هو کاللازم» وکأنهم یعنون باللازم حقيقة. قال 
الصنف: وهلا قسمان: أحدهما: أن يجعل إطلاق النعل كناية عن الفعل متعلقا بمفعول 


مخصوص دلت عليه القرينةء والثانی: أن لا يكون كذك کترله تعالی :3 قن هَل نوی اين 
يمون وَين لا يمون أى من له میفةرالعلم» ومن ليست له» ثم تقل عن السکاکی أنه 
قال: ثم إن كان القام خطابيا يعنى بالخطايئ كاريقع فيه بظاهر اللفظ مثل: المطلق فإنه عام 
عموما خطابيا كمقام الدح والذم» والتخويف والإنذار_والبشارة ونحوها: بمعثى أن المخاطب إذا لم 
یره منیدا حمله على ج جميع آفوادو على اليد بخلاف الاستدلالی؛ e‏ 
فإن كان امقام خطابيا ا ذلك ای؟ نزي“ سئزلة اللازم مع التعميم فى أفراد الفعلء لا 

يقال: كيف يكون لازماء ويقيد التمميم؟ لأنا نقول: مراده التعميم؛ فى أقراد الفعل لا فى 
المفاعيل» قإنك إذا قام زید» قد تريد به أنه وقع منه جميع أفراد القيام على سبيل 
البدل ولا مفعول دفعا؛ لأن حمله على أحد الأفعال دون غيره عين التحكم بغير دليل فيحمل 
على الجميعء ثم جعل يعنى السكاكى قونهم: فلان يعطى ويمنع محتملا لذلكء ولإفادة 
تعميم الفعصل كما سيأتى يعنى بتعميم المفعول العصوم الشمولى فى المغاعيل وبتعميم الفعل 


)١(‏ أى عن ذلك الفعل. 

ر) أى أولا يجعل ذلك. 

() سورة الزمر؛ ٩‏ 

ر() ی یکتفی فبه بىجرد الظن. 

ره) يطلب فيه اليقين البرهانى. 

ره) آی کون الغرض بوته تفاعله أو نفیه عنه طلقا 
ر۷) أی فی أفراد القعل. 

(ه) اللازم من مله علی فرد دون آخر. 


TY 


والأون 


العموم البدلى فى الأفعال وإنما لم يقل فيه عموم الغعول؛ لأن الغرض أن الفعل جاء قاصرا 
فلا مفعول له» وقد نازعه الخطيبى الشارح فى النقل عن السكاكى بما يعرفه من وقف على 
كلامه فلا حجة للإطالة بذكره» وقول المصنف: (وإن لم يكن خطابيا فلا يفيد تلك) قال 
الخطيبى: الإشارة فى قول اللصنف ذلك غير ما ذكره مما لا يخفى ضعفه» وأما القسم الأول 
وهو أن يكون الفعل المطلق الذى جعل لازما كناية عنه متعلقا بفعل مخصوص دلت عليه 
قرينة فكقول البحترى يمدح المعتز بال 

جو خاو وغھ مدا ن یری مُبْ ر وَيْسْمَعَ اع" 

آی: لیس فی الوجود ما یری وپسمع آل تاره المحمودة» فإذا أبصر مبصر لا یری إلا 
محاسنه» وإذا سمع سامع كذلك» عط عا تابار أو سمع فإنه كيف وقع لا يقع 
إلا على محاسنه» بخلاف ما لو قال أن يرى مبصر محاسته؛ فإنه ليس فيه حينثذ ما 
يفتضى أنه ليس فى الوجود ما يبصر غير محاسنة› فإن قلت: الصف قد جعل هذا قسما 
من جمل المتعدى لازما فكيف يقول بعد ذلك: إنه كناية عن مقعول وان التقدير أن يرى 
آثاره. قلت : لا منافاة بين الكلامين بأن يجعله قاصرا» وهو كناية عن رؤية خاصة وسمع 
خاص» وخصوصيته باعتبار أنه نوع خاص من الإبصار باعتبار مفعوله الخاص فهو قاصر 
مكتى به عن متعد لا يصاح لا لفعول واحد نعم لك أن تقول: التعدى لفعول واحد كيف 
یکنی عنه بالقاصر» والقاصر لیس لازما للمتعدی للواحد» بل ولا یجتمع معه. (قوله: واا 
أی: وان لم يكن قطع النظر عن | ول» بل قصد ولم يذكر لفظا فإنه يقدر بحسب القرائن. 
رڊ) وهو آن يجعل القعل مطلقا و 
۲ آی وان لم يكن الغرضس عند عدم ذكر الفمول امتعدى السند إلى فاعله إثباته لفاعله أو تفي عثه معطلا 

بل قصد تعلقه بمقعول غير مذکور. 
رم البيت من الخفيف أورده محمد بن على الجرجانى فى 

على الله» والستعين يالله بن المعتصم باه ابن بنى العياس. 


ل مخصوص 


إت ص: ١۸ء‏ والعتز باقله بن التوكل 


Yr 


ثم الحذف: 
اليا ب اكم فی فغ الخبنة مالم یکن تعلة به ضرياد ؛ نحو: 
فلو اء لام أجممين) 
مما ذكرنا يعلم أنه لا بد فى الفاعل والغعول وغيره من متعلقات الفعل من 
زيادة فائدة» فلا تقول: قا قائو وضرہت مضروبا» وما أوهم ذلك ف 
كت ازن إلى فرعون ر و0 وقول ال 3 


الفاعل مقيد بالصفة؛ ولعل الجواب عما ورد من ذلك أنه يقدر له صغ محذوفة. E‏ 
رسولا عظيما: سَألَ سابل“ شفيع أو يكون التنكير الواقع فى مثله لعنى من امعان 
السابقة. لَوْفْعَلت فلك" الميود# إلى عرف أنك فعلت» ورأيت بخط الرالد 
رحمه الله- فی بعض التعالیق با نیت یل جاء شیء» ولا يقال: جاء جاء؛. وان 
كان الجائى أخص من شىء؛ لان حاتت والمسند إليه الفاعل» ومعرفة المسند إليه 
سابقة على معرفة المسندء فمتي عقي افجانى_عف المجىء» فلا يبقى فى الإسناد 
فاندة. والشی؛ قد عرف ولا یعرف مجیئه. وما ذکره الوالد صحیح ولا یرد عليه نحو: 
أتائی آت» ونحو: هَرَيرة ًا وان لام لائم. 

فإن التنكير فى مثل ذلك لمعنى خاص» وكلامنا إتما هو فى جاء جاء من غير إرادة 
شیء خاص ثم أخذ في تفصيلها. 
حذف المفعول للبيان بعد الإبهام: 

ص: (ثم الحذف إما للبيان بعد الإبهام... إلخ). 

(ش): حذف المغعول مع تقديره لأحد أمور» منها: أن يقصد البيان بعد الإبها 
كما فى فمل الشيئة: ما لم یکن تعلقه بها غریبا؛ فإنه لا یذکر کما ذکرنا نحو 
شا هدام أجْمَمِينَ أى فلو اء هدایتکم لهداكم فإنه إذا سمع السامع فلو شاء 
()سورة الانعام: ۱٤۹‏ (۲) سورة امزمل: .٠١‏ 
(۳) سورة الشعراه: 1۹. 
(ه) سورة الواقعة: .١‏ 
(۷) سورة يوسف: ۱۰. 
() سورة الشعراء: ۱۹. 


)١(‏ سورة الطقفي 
(۸) سورة العارج: 


V4 


بخلاف نحو [من الطويل]: 


وأما قول [من الطويل]: __. 
وبق ى الوق غير تفكرى 


فليس منه؛ لأنٌ امراد بالأول البكاءُ 


تعلقت نفسه بشیء أبهم عليه» لا يدرى ما هو فلما ذكر الجواب استبان بعد إبهامه. 
وأكثر ما يقع ذلك بعد رلو)؛ لأن مفعول الشيئة مذكور فى جوابها وكذلك غيرها من 
آدوات الشروط: وقد يكون مع غيرها استدلالا بغير الجواب كقوله تعالى: : ولا يجيطونٌ 
ق لبه بنا ذ إذا كان فيه غرابة لتأنيس السامع به كقرله : 
ا 
وقال التنوخى: إنه إنما ذكر فى البيسثا لأخكياجه فى الوزن إلى ضمير بكيته فاحتاج لا 
يفره واعطیم یکا الیم فا او ینکر لاو اسک شي حاب لو داتفه کو ن ر ري 
ر فوشت أن أنکى بكست كرا 
فإنه لیس المراد: فلو شئت أن أبكى تفكرآً بكيت تقكراء ولكن لو ششت أن أبكى 
البكاء الحقيقى» فالمراد بالبكاء فى الأول البكاء الحقيقى» وفى الثائى المجازى» إشارة 
إلى أنه من النحول لم يق فيه محل لدمعة ولا شىء من الفضلاتء فلو عصر عينيه 
لخرج منهما التفكر بدل الدمع» وأورد أنه: هلا يكون اراد فلو شثت أن أبكى تفكرا 
لبکیت تفکراء معتاه أنه فنی حتى ۳ قادرا على البكاء التفكرى؛ فيكون كالبيت 
قبله» وأجيب بأنه ليس التفكر مذكورا فى الشرط ورد بأن قوله: غير تفكرى يغنى 
عنه. قلت: وأيضا يكون محذوفاء 2 فى تفكر المذكور فعلا الشرط وجوابه. 
(تنبيه) : قد يقال: ما الحكمة فى اطراد أو كثرة حذف مفعول المشيئة دون غيره من 
الأفعال؟ 


وقد 


و مَليْهِ وَلّكِن سَاخة | 


(۱) هو للجوهرى من شحراء الصاحب بن عباد. 
)١(‏ سورة البقرة: ۲٠۵‏ 
(۴) البيت من الطويل» وهو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد 


Ye 


ب: أن المشيئة يلزم من وجودها وجود المشىء» وإذا كان كذلك فا لمشيئة 
المستلزمة لضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة الجواب؛ ولذلك كانت الإرادة 
كالشيئة فى وجوب اطراد حذف مفعولها» صرح به اين خطيب زملكان فى البرهان» 
وصاحب الأقصى القريب» وهو واضح› وبعد أن خطر لى هذا الجواب بسنين كثيرة 
رأيت التنوخى قد وقع عليه فقال فى الأقصى : علة ذلك أن مادة المشيثة والشىء واحد» 
فالشيئة جعل ما ليس بشىء شيئا» فمعمولها لا يتأخر عنها وهو بعد لو منفى لانتفائه 
فى الجواب» فانتفاء الشيئة لازم لائتفائه فانتفاؤه بالوضع» وانتفاء الشيئة باللزوم» 
فحذف مفعول المشيئة » لينصرف الانتغا إلإكلشيئة فيكون انتفاء مغعولها تابعا لها. اه . 

(تنهبه): وإذا حذفته بعد لو 0 الذگور) فی جوابھا أبدا» کذا قالوه» وقد یرد 
علیهم قوله تعای: (قالوا لو خا را رل ملانكة) فإن المعنى لو شاء ربنا 
إرسال الرسل لأنزل ملائكة لأ الى يعية كاك ذلك فسره الوالد -رضى الله عنه- 
فى تفسيره. 
حذف الفعول لدفع توهم إرادة غير الراد: 

وإما أن يحذف المغعول كى لا ببتدر ذهن السامع ابتداء الإرادة غير القصود كتول 
الشاعر 
وك نت قى هن حال خاي وَسَؤرة ايام حزن إلى العم 
فإنه لم يفهم أن المحزوز اللحم» حتى علم أن الحز وصل إلى العظم» فلو قال: 
حززن اللحم لربعا توهم السامع أولا أن اللقصسود الإخبار بحز اللحم من غير نظر إلى 


() سورة فصلت: ۱١‏ 

١‏ معطوف على إما للبيان بعد الإ, 

(۳) البيت من الطويل» وهو للبحترى 
فى البيت آبو الصقر معدو البحترى. 


۸ 


رده محمد بن عل الجرجانی فی الإشارات ص: ۸۲» والخاطب 


Y7 


وإما لأنه أريد نكره ثانيّا على وجه يضمن إيقامالفعل على صريح لفظ؛ إظهارًا 
لكمال العناية بوقوعه'" عليه"؛ كقولغ [من الخفيف], 
ق و فو والقجد والمكارم مثلا 


وجو ان یکو اسب فرك موجه ادى بعلب پش ه. 


واا لتعبيسم مع الاختصار؛ كقولك: قد كان منك ما بُؤلِمُ» أي: كل أحد؛ 
وعليه: ل(واللةٌ ن 


انتهائه إلى العظم وقولنا: (ابتداء) هو كقولنا: ! 
ويؤتى بالفصل فى نحو: زيد هو الفاضل غير أنهم 
یوجبوه فی: زید هو الفاضل. 
حذف المفعول لإرادة ذكره ثانيا: 

وإما لإرادة ذكره انيا على وجه پتظطمن إقاع الفمل على صريح لفظه إظهازا لكمال 
العئاية بوقوعه عليه هذه عبارة المصإف6 اراد أن يراد ذكره ثانيا على وجه يتضمن 
إيقاع الفعل الثائى على صر فته اهار لمال العناية كقوله : 

قد طلبئا فم يذ لك فى اسو واج ب والكارم مشلا 

فأراد إيقاع نفقى الوجدان على المثل صريحا بخلاف ما لو قال: قد طلبنا لك مثلا 
فى السؤدد فلم نجد هذا إنما يكون لو تعذر ذكر مفعولى الفعلين فإن هذا العنى يحصل 
بذكرهماء والأحسن ما ذكره المصنف ثانيا وهو أن تقول: إنه قصد التآدب مع الممدرح 
بان لا یصر له بأته طلب له مثلاء وفی البیت نقد وهو أن عدم وجدان مثل فی هذه 
الصفات الثلاث لا ينفى وجدان واحد منها فهذا موضع أن يقول: ولا فى الفضل ولا 
المکارم وترکه على وجه يتزن به البيت. 
حذف الفعل لإرادة التعميم مع الاختصار: 

وإما أن يكون الحذف التعميم مع الاختصارء مثل: قد کان منك ما يؤلم» أى: 
يؤلم كل أحد وقوله تعالى: وال يدعو إل لی تار اللا أی: كل أحد» ولو صرح 
به لأفاد التعميسم دون الاختصارء لا يقال: العنى يدعو من يشاء بقرينة قولسه تعالى: 


را ی الفعل ۱ا رب آی على القعول ر سورة یونس: ۲۰ 
ر+) البيت من الخفيف» وهو للبحترى فى يد الخليغة المعتز 


ن التقديم فى نحو فى الدار رجل 
أوجبوا التقديم فى الثال الأول ولم 


E 


ت إليسهء أى: ُنێِی؛ وعليه: 


الواقع أن كل أحد دعاه الله إلى دار السلام» فإن قلت: إذا 
قدرت يدهو من يشاء» وقد شاء دعاء كل أحد طابق ما بعده وحصل العموم؛ لأن المعنى من 
يشاء أن يدعوه. قلت : إنما يحذف فى الأول ما فى الثانى» والذى فى الثاني تقدبره: من شاء 
أن یهدیه» فلو قدرنا مثله فی الأول لکان تقدیره يدعو من یشاء هدایته» وهو غير الراد» ویمکن 
النزاع فیه وان یقال: تقدیر من یشاء هدایته یدل على تقدیر من يشاء دعوته؛ لأر 
مفعول محذوف فعله فالجواب حينئذ أنا لو قدرنا: يدعو من يشاء لأوهم انقسام الناس إلى مدعو 
وغيره كانقسامهم إلى مهدى وغيره ولك أن تقول: الحذف للاختصارء وأما التعميم فمن أين 
استغدناه؟ | وإفادة التعميم من هذه آية إنمايحصل من خصوص الآية بدليل خارجى. 
حذف الفعل لمجرد الاختصار 

وإما للاختصار عند قباع قرينة لالة علي|إرادة الاختصار نحو: أصغيت إليه أى: 
أذنى وهو من الأفعال التىرأميت كر تقعولها ونه : (فإذا أقضْتُمْ مِنْ عَرفات)“ أى: 
آنفسکم» ونی امرآته »ائ وة اوزج ص الغواية أی: نفسه. ومنه قوله تعالی: 
(أرز أنطر ف أى ذاتك 

(قلت): وعندى أن ترك المفعول هئا للتعظيم» وعلى ما سبق صحح الزمخشرى قول 
اہی توایں 

وإذا َرَت عن الغواية فين ف ذاك لزع لالائلاس*“ 

قال: لأن الفعل متعد فى أصله فلا عليه إذ نظر إلى الأصل. 
حذف الفعل لرعاية الفاصلة : 

وإما لرعاية الفاصلة» وعبارة الصنف للرعاية على الفاصلةء وفيها نظر» ولعله ضمنه 
معني المحافظة» ومثاله قوله تعالى: ما وَذَعَك رَبك وَمًا قى أى: ما قلاك فإنه 
روعی قوله تعال: نج)٩‏ 


.۴ سورة الفحي:‎ )۲( ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.۱۹۸ سورة البقرة:‎ )4( ۲١ : وس‎ 
.۲۷۲ نواس دیواته ص: ۲۸۲ والطراز ع۴ ص: ۰۱۸۱ فی الصباح ص:‎ 
رث الصاح‎ ٤ فی‎ 


YA 


واما لاستهجا نکره؛ كقول عائشة رضی اله عنها: (ما رايت مِنْه؛ ولا رى 
وئى)” أى: العورة. 
وإما لنكتة أخرى. 
وتقديمٌ مقعولهء ونحوه عليه: لردّ الخطأ فى التعيين؛ كقولك: “زيدا عَرقت” لن 
أعتقد أنك عرفت إنسائًاء وإنه غير زيدء وتقول لتأكيده لا غيرهُ؛ ولذلك لا يقال: “ما 


زیدا ضَرَبْتٌ ولا غير ولا: “ما زیدًا ضرت ولك أكرمئة”. 
حذف الفعول لاستهجان ذكره: | 
وإما لاستهجان ذكر الغعول كقول عائشة رضى الله عنها: ما رأيت منه ولا رأى مثى . 


حذف الفعول لنكتة أخرى: 
(قوله: وإما لنكتة أخرى) أى: لعنى آخر يقتضى الحذف» كخوف ذكره وارادة 
الإنكار لدى الحاجة وجمل السكاكى من الحذف للاختصار قوله تعالى: لوَوَجَدَ ِن 
وهم امرأثيْن تذونان)"“ وقال الزيجشرئيرترك المفعول؛ لأن الغرض الفعل لا 
الضموت قال الصنف فى الإيضاح: قإ بش اكا فى الحذف وغدمه؛ لعدم تحصيل 
معتی الفعل کقوله تعالی: قل ادوا وا الله ردغو الرحمَنَ)” قد يتوهم أن معناه نادوا 
فلا حذف» ولا يصح» لأنه يام ال تاوالت متعددا أو عطف الشىء على 
نفسه إن كان واحدا» بل هو بمعنی سموا قالحذف واقع والته تعالی أعلم. 
تقديم المفعول على الفعل: 
ص: (وتقديم مفعوله ونحوه عليه... إلخ). 
(ش): تقديم مفعول الفعل عليه يكون لرد الخطأً فى التعيين» والمراد أن امخاطب 
يظن وقوع الفعل على مفعول معين والغرض أنه واقع على غيره: كقولك: زيدا عرفت 
لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا غير زيد» وتؤكد هذا بقولك: لا غيره ٠‏ كسذا قالسه 
(۱) اخرجه الطبرانی فی “الصغیر"” (ص۲۷) ومن طریقه بو نعیم )۲٤۷/۸(‏ والخطیب (۲۲۵/۱) وفى سئده 
“بركة بن محمد الحلبى”ء ولا بركة فيه؛ فإنه كذاب وضاع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر له هنا الحديث 
فى "اللسان” (۱۳/۲) وقال: تقرد به بركة» وعدّه من أباطيله. وقال ابن عدى فى “مختصر الكامل” ص 
٤‏ : “وسائر أحاديث بركة مثاكير باطلة كلهاء لا يرد بها غيره» وله من الأحاديث البواطل عن الثقات 
غیر ما ذکرته» وهو ضعیف کا قال عبدان" راجع آداب الزفاف للشيخ الألبانی ص۴۲ 
(۲) سورة القصص: ۲۳. (۳) سورة الإسراء: ٠١١‏ 


۳۷۹ 


قبل النصوب؛ وإلا فتخصيص. 
: فلا فيد إلا التخصيص؛ وكذلك قولك: 


ڙر 


واتخمیم لاز لدی غالا 


رینبغی أن یقید کونه تأکیدا بما إذا كان مرادًا به الاختصاص» فإن لم يرد 
لا غيره تأسيسا لا تأكيداء إلا أن يريد أنه تأكيد لتعلق الفعل بالفعول 
السابق» وا نفى غيره» قال المصنف: ولذلك لا يقال: ما زيدا ضربت ولا غيره 
لتناقض دلالة الأول والثاني؛ لأن ما زيدًا ضربت» خاطبت به من يعلم أن إنسائا 
ضربته» ولكنه غلط فى تعيينه وأصاب فى معرفة إتسان فى الجملة» وقولك: ما زيدا 
ضربت ولا غيره» يخالف ذلك. ولك أن تقول: لم لا يقدم الفعول إذا كان الخطاب مع 
من يعتقد أنك ضربت زيدا وهو مخطي فى أصله» وفى تعييئه بأن يكون الواقع أنك لم 
تضرب أحداء ويصح ينئذ : مل زلا رهس ولا فيره» قال: وكذلك لا يجوز أن تعقب 
الفعل المنفى بإثبات ضده كقوللل : لزيد دربت ولكن أكرمته؛ لأن التقديم إنما يكون 
لرد الخطأً فى تعيين المفعول فيرد إلهة بالتقديم لا لرفع الخطأ فى السندء بل إنما 
يحسن الرد هنا بأن يقال : يارات رونك عمرا. وأما نحو قولك: ن 
فإن قدر العامل قبل قولك: زيداء فليس مما تحن فيه؛ لأن المشعول 
فلا يكون فيه إلا تأكيد بإعادة الجملة » وإن قدر بعد المنصوب كان مما نحن فيه فيكون 
e ERO LET.‏ وقولسه تعالى: 
للتخصيص ؛ لأن عامل ثمود على قراءة النمب مؤخر؛ لأن أما 
ممل : معا اکن من ف٠‏ یو ممت فمل فلا فیا فة لأنه يجتمع فعلان - 
کذا قالوه- وفیه نظر سیاتی قریبا. 

وكذلك تقديم ما ليس مفعولا صريحا كقولك: بزيد مررت» وهو المراد بقوله: 
ونحوه» على ما قيل» والمراد به نحو المفعول من الحال وألظرف ونحوهما؛ فيكون تقديم 
المعمول مطلقا مفيدا للاختصاص 

قوله : (والتخصيص لازم... إلخ) أ 
سائر المعمولات مع عواملهاء فالظاهر 


التخصيص لازم للتقديم» ويدخل فى قوله 
ذلك لا اختصاص له بالفمول» وقد صرح 


() سورة فصلت: ۱۷. 


TAs 


ید ند ركد َستعين" معناه: نَحصكَ بالعبادة والإسقعانق 
معنا : إليه لاإ غير 
ویقی الجن ورا رورا اتخمیمر تابشم ؛ وهنا در فی (باسم انم مؤځرآا. 
وأورد: : اقرا بام رید)0 


وأجيب: بل له فيه اترا وبانه متعلٌَ ب(قرا) الانی» ومعنی الأول: أوجد القراة. 


ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما بأن تقديم الخبر على البتدأً يفيد الاختصاص. وقال 
صاحب الفلك الدائر: إن هذا لم يقل به أ د وزاد ابن الأثير فقال: تدم القرف فى 
الكلام المثبت يفيد الاختصاص» نحو: إن إل مصير هذا الأمر» وقوله تعالى: إ إلا 
إا “ وكذلك تقدیم الحال على صاحبها مثل: جاء راكبا زيد. 

(قلت): هذا والذى قبله ليس من تقديم امعمول على عامله» بل من تقديم بعض 
المعمولات على بعض» وسيأتي أنه لا يفيد الاختصاص 

وقوله : رلازم للتقديم غالبا) يعنى ن أن#لغالب أن التقديم يكون للتخصيصء وقد 
يخرج عن ذلك لغرض غيره كما تقد فى يتدم ألسند إليه فإن قلت: قوله: غالباء 
کیف يجتمع مع قوله: لازم؟ قلت :“يکنو بقوله : لازم للتة 
يعنى أنه لازم الإمكان ولكون الذي كي5ادللاختماض تقول 
قتعي معناه نخصك بالعبادة والاستعانة» وفي } لإلى الله لخقرون) ب معفاه: اليه 
لا إلى غيره» وكذلك قوله تىان: (وكذلك جَعَلئاكمْ مه وَسَطًا لئكوئوا شُهَداء على 
الرسون نمكم شهيذ)” “ أخرت الصلة فى الشهادة الأول وقدمست فى 
الثانية؛ لأن الغرص فى الأول إثبات شهادتهم» والفرض فى الثانى إثبات 
اختصاصهم بشهادة النبى عليهم ثم ذكر أنه يفيد وراء التخصيص شيا آخر» وهو 
الاهتمام بالعمول المقسدم؛ ولذلك كان الأولى عند الجمهور تقدير العامل فى (باسم 
الله متأخرا فيقدم إباسم الله اقرأ) وأورد أنه يتعين أن يكون مقدما ليوافق قوله 
سبحانه وتعالی: BF‏ أ بام ربد وأجيب بأن الأهم ثم ذكر القراءة لأنها أول 
أن لباس رَبّك) يتلق باقرأ امذكور ثانياء ومعلى اقرا الأولى أوجد 


4 
te 


() سورة آل 
() سورة القاشية 


۱4۴ سورة البقرة:‎ )١( 


TAY 


القراءة بتنزيل الفعل المتعدى منزلة اللازم» وأورد عليه آنه يلزم الفصل بين المؤكد 
وامؤكه؛ لأن اقرا الثانى تأكيد لاقراً الأول وفصل بينهما لإباسم رَبك وقد يجاب 
بأمور» منها: أن هذا ليس بتأكيد» فإن اقرا الأول نزل منزلة اللازم كما سبق» وان 
جعل قرأ تأكيدا لأول لم يصح؛ لأن الثائى أخص ولا يكون الأخص تأكيدا للأعم 
بخلاف العكس» ومنها أن العتنع الفصل فى التأكيد الاصطلاحى» وهذا تأكيد لغوی 
زام جواز الفصل فی مثله کقوله سبحانه ولا 
فقد فصل بين برضين وکلهن بالجار 
والمجرور» هذا وهو ليس معبولا للمؤكد. فما كان معمولا أولى» وادعى الزمخشرى أن 
الاختصاص فى ايى فارْهَبُون)" بلغ منه فى إياك عبد والطاهر أن يريد لا 
فيه من تكرير الفعول الستدعسى لتكرير الجملةء وفيما ذكره نظر» والذى يظهر 
المكس» فإن (وإياى قَارْهَبُون) لا دلإلة فيه على التقديم حتى يفيد الاختصاص؛ لأن 
عامل یای جاز أن يكون متأخراهنإيأى)/وأن يكون متقدما عليه فلا يكون المقعول 
تشدماء فلا اختصاص لا يقال : لا يصح ذلك فإنه لو تقدم العامل لا اتفصل الضمير كما 
ذکره شخنا أو حیان فى تفسيى بهذو الآية رادا على من زعم ذلك؛ لأئا نقول: من 
أسباب الانفصال حذف العامل كما ذكره ابن مالك» وأما (إياك عبد" فلا ضرورة 
فيه» ولا دليل على حذف عامل إياك ومفعول نعيد» بل إياك معمول نعبد المذكور» 
فيتحقق فيه التقديم الغيد للاختصاص 

واعلم أن ابن الحاجب قال فی شرح المغصل: إن الاختصاص الذى يتوهمه كثير من 
الاس من تقديم العمول وهم؛ واستدل على ذلك بقوله تعال: ( عبد الله ملفا 
لَه اين" ثم قال تعالى: بل اله قَعبْذ4” وهو استدلال ضعيف؛ لآن ملعا لَه 
الذي أغنى عن إرادة الحصر فى الآية الأوى؛ ولو لم يكن فما الذى يمنع من ذكر المحصور 
فى محل بغير صيغة الحصر؛ كما تقول: غبدت الله» وتقول: ما عبدت إلا اللّه» کل سائغ. 
قال سبحانه وتعای: ی ا الین اموا اروا وانجدوا واوا رُم" رقال تم الى: 


(۲) سورة البقرة: 4٠‏ 
(4) سورة الزمر: ۲ 
سورة الحج: ۷۷. 


FAY 


لامر ألا عدوا إلا يه" بل قوله تعاى: ب 

الاختصاص فإن قبلها لبن أُشُركت)” فنو لم تكن للاختصاص» وكان معناها أعبد 
الله لا حصل الإضراب الذى هو معنى (بل). وقد رد الشيخ أبو حيان على مدعى 
الاختصاص بنحو قوله سبحانه وتعان: (أ ارو 


الله تَامُرُوٌی أعَبُدٌ)“ وجوابه أنه لا 
کان من أشرك بالله غیره کأنه لم يعبد الله» كان أمرهم بالشرك کأنه آبر بتخصيص غير 
الله بالعبادة» ورد صاحب الفلك الدائر الاختصاص بقوله تعانى: كلا هَذَيْنًا وَنُوحًا 
هديا مِنْ قبل“ وجوابه أنا لا ندعى اللزوم؛ بل الغلبةء وقد يخرج الشىء عن 
الحقيقة» وكذلك الجواب من قوله تعالى: فى إن جعلنا ما بعد الظرفق 
مبتدا» وقوله تعالى: قل أبالله و له كنم شنشهزشون)" وربما یستدل له 
بقوله تعالی: لوان لى عملي مك4" فان القصود منه إنما يحصل 
بادعاء الاختصاص» ویشهد له : انم بویطو نوما عمل وأا بَرىءُ مما ته 
وكذلك یدل على الاختصاص قوله تمان قل هو رحن ما به 
وقوله تعالی: إن كنم آمَُْمْ بال 

(تنبيه): يشترط فى كون التقديم مغيدا للاختصاص على القول به أن لا يكون المعمول 
مقدما وضعاء فإن ذلك لا يسمى تقديما حقيقة» وذلك كأساء الاستفهام» وكالبتداً عند من 
يجعله معمولا لخبره وآن لا يكون التقديم لصلحة التركيب مثل: وما فون 
ديهم“ على قراءة النصب» خلافا لا فى الإيضاح فى الثائى من إفادة الاختصاص. 
وقد اجتمع الاختصاص وعدمه فى آية واحدة» وهی قوله تعال: (أغَيْرٌ 
نتم صَادِقِينَ اه تَذْعُونَ)”' فإن التقديم فى الأول قطما ليس 


(4) سورة الزمر: 14. 
(*) سورة إبراهیم: .۱١‏ 


(۱) سور یونیس: ۸۲. 
(۳ سورة الانعام: ۰ 6۱ 


رتنبي» : سلك الوالد رضى الله عنه فى الاختصاص حيث وقع إما بتقديم الفاعل 
العنوى» أو بتقديم العسول مسلكا غير ما هو ظاهر كلام البيائيين. 

وها أنا أذكر تصنيغا لطيغا له فى ذلك سماه الاقتناص» وهو؛ "قد اشتهر كلام الناس 
فی أن تقدیم العمول يفيد الاختصاص ومن الناس من ينكر ذلك» ويقول: إنما يفيد 
الاهتمام» وقد قال سیبویه فی کتابه: وهم یقدمون ما هم به أعنی؛ والبیائیون على 
إفادته الاختصاص» ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر فإذا قلت: زيدا 
ضربت» يقول؛ معئاه ما ضربت إلا زيدا؛ وليس كذلك» وإئما الاختصاص شىء والحصر 
شىء آخر» والفضلاء لم يذكروا فى ذلك لفظة الحصرء ونا فالا الاختصاص. قال 
الزمخشری فی تفسير قوله تمالى: | مين( : وتقد 
الفمول لقصد الاختصاص» كتوله تمالي: (َقَل أقَفَيْرَ الله ا ا 
ن َير الله اہی ر ر(“ إلى تكمصيك بالعبادة» ونخصك بطلب المعوئةء وقال 
فی تول مال ر }6 تامرو )عبد معنا أعبد بأمركم وقال 
رب : الهمزة للإنكار» أى: منكرا أن أبغى ربا 
غیره» وقال فی قول ا ف ال ماله بینی)°: إنه مر بالإخبار بائه 
یخص الله وحده دون غیره بعبادته مخلصا له دینه» وقال فی قوله تعالی : افغَيرَ دين 
الله يبْعونٌ)“: قدم الغول الذى هو غير دين الله على فعله» لأئه أهم من حيث إن 
الإنكار الذى هو معنى الهمزة متوج إلى العبرد بالباطل» وقال فى قول تعالى: 
اكا َة دُونَ الله تريدُونَ)” إنما قدم امغعول على الفعل للعنايةء وقدم الفعول له 
على المفعول يهء لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل فى شركهم» 
ویجوز أن يون إفكا مفعولا به يعنى أتريدون إفكا ثم فسر الأول بقرله : َة دون 
الله على أنها إفك فى أنفسهاء a‏ یکون حالاء فھذہ الآیات کلھا لم یذکر 
الزمخشرى لفظ الحصر فى شىء منهاء ولا يصح إلا فى الآية الأولى فقط والقدر 
الشترك فى الآيات الاهتمام» ويأتى ا فى أكثرهاء ومثل قوله تعمالسى: 


را) سورة الفاتحة: ٠‏ ر) سورة الزمر: 14. 
ر سورة الأتعام: ٠١١‏ رم سورة الزمر: ٠١‏ 
ره) سورة آل عمران: ۸۴. رب سورة الصافات: .۸١‏ 


FA 


وما آشبھھا لا یاتی فیه 
إلا الاهتما لأن ذلك منكر من غير EE‏ » وقد يتكلف لعنى الاختصاص فى ذلك 
كما فى بقية الآيات» وأما الحصر فلاء فإن قلت: فما الفرق بين الاختصاص والحصر؟ 


قلت: الاختصاص افتعال من الخصوص» والخصوص مركب من 
مشترك بين شيئين أو أشياء والثانى معنى منضم إليه يفصله عن غيره» كضرب زيد 
فإنه أخص من مطلق الضرب» فإذا قلت: ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك 
على شخص خاص» فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لا انضم إليه منك ومن زيد» 
وهذه المعانى الثلاثة » أعنى : مطلق الضرب» وكونه واقعا متك وكونه واقعا على زيدء 
قد يكون قصد المتكلم لها لاثتها على السواء» وقد يترجح قصده لبعضها على بعض» 
وپعرف ذلك بما اتد به كلامه؛ فإن الابتداء بالشىء يدل على الاهتمام به وأنه هو 
الأرجح فى غرض المتكلم» فإنا قلت ن زيف بمربت» هلم أن خصوص الضرب على زيد 
هو المقصودء ولا شك أن کل مركب پچخاعگ عام له جهتان؛ فتد يقصد من جهة 
عمومهء وقد يقصد من جهه خصوما٣‏ ققية5 من جهه خصرصه هو الاختصاص وأئه 
هو الأعم عند التكلم وهو الذى اكم فاةتهرلاسايع رمن غير تعرض ولا قصد لفيره 
بإثبات ولا نفى» وأما الحصر فمعناه نفى غير الذكور وإثهات المذكور يعبر عنه بما ولا 
أو بإئماء فإذا قلت: ما ضربت إلا زيداء كنت ثفيت الضرب عن غير زيد وأثبته لزيد 
وهنا امعنى زائد على الاختصاص» وإنما جاء هذا فى: إياك تعب اياك تنتبين)“ 
لملم بأنه لا يعبد غير الله ولا يستعان بغيره» ألا ترى أن بقية الآيات لم يطرد فيها 
ذلك فان قول سمال:5 اقْرٌ ډین الله َون)" لو جمل غير دین الله یبفون فی 
معنى ما يبغون إلا غير دين الله وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصرء 
لا مجرد بغیهم غير دين الله» ولا شك آن مجرد ب غير دين الله منكر؛ وكذاك 
ا الآيسات إذا تاملتها آلا رى آن: اير اله تأمُروئى أب“ وقع 
الإتكار فيه على عبادة غير الله ۾ » وأن أبقی ربا غيره منكر 


أحدهما عام 


() سور سا:١٤‏ (۷) سورة الفاتحة: ٠‏ 
() سورة آل عمران: ۸۴ () سورة الزمر: ٦6‏ 


Ao 


من غير حصرء ولكن الخصوص وهو غير الله هو النكر وحده ومع غيره وکذا 
لر کاو يبون" وعبادتيم إياهم منكرة من غير حصر» وكذلك قوله :ال 


دون الله ریئو ار إرادتهم آلهة دون الله من غير حصرء فمن هذا كله يعلم أن 
الحصر فى: اياك نبد اياك تين" من خصوص الادة لا من موضوع اللفظ بل 
أقول: إن المصلی قد یکون مقبلا على الله وحده» لا یعرض له استحضار غیره بوجه من 
الوجوه» وغيره أحقر فى عينه من أن يشتغل به فى ذلك الوقت يبغي عبادته وإثما قصد 
الإخبار بعبادة الله وأول ما حضر بذهنه عظمة من هو واقف بين يديه» فقال 
(إياك عبد وَإيَاك دَْتَمِينٌ) ليطابق اللفظ المعنى» ويقدم ما يقدم حضوره فى القلب 
وهر الزت سبحانة وتنا ثم بناء عليه ما أخبر به من غبادته فمعنی اختصاصه 
بالعبادة اختصاصه بالإخبار بعبادته وغيره من الأكوان لم يخبر عنه بشىء» بل هو 
معرض عنهاء وإذا تأملت مواقع ذلكٍفئ:الكتاب والسنة وأشعار العرب تجده كذلك ألا 
تری قول الشاعر: 

أل امرؤ تَحْسَبین انرا ونار ئوقد بالليل ارا 

لو قدرت فيه الحصر بمالا لو اتی الى نی آرادت؟ وقد قال الزمخشری فی 


من آمن 0 e‏ 

ن قبللك) وهذا: الذى قاله الزمخشرى فى غاية الحسن» وقد اعترض بعض الناس عليه 
فقال: تقديم الآخرة أفاد أن إيقانهم مقصور على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرهاء 
وهذا الذى قاله هذا القائل بناه على فهمه من يم المعمول يفيد الحصر» وليس 
كذلك لا بيناهء ثم قال هذا القائل: وتقديم هم أفاد أن هذا القصر مختص بهم» فيكون 
إيقان فيرهم بالآخرة إيمانا بغي رها حيث قالوا: لن يدخل )و لن ثمَسنًا)" وهذا 
من هذا القاثل استمرار على ما فى ذهنه من الحصرء أى: أن المسلمين لا يوقنون إلا 


را سورة سیا ۰ (۲)سورة الصافات: ۸ 


رى سورة البقرة: ۽ 


TAT 


إن التعريض فى قوله: رياهل الكتاب) وبما كانواء وأن قوليم ظاهر معنى قول 
الزمخشرى قال هذا || وأما فى قوله: وآن اليقين مشكل؛ لأنه ليس فيه تعريض 


بأن اليقين ما عليه من آمن» بل تصريح» قلت: مراد الزمخشرى أن التصريح بأن من 
آمن يوقنون» تعريض بأن أهل الكتاب لا يوقنون فكيف يرد عليه هذا؟! ثم قال هذا 
القائل : فالوجه أن يقال: وأن اليقين عطف على قوله: تعريض لا على معمولاته من 
يأهل الكتاب إلخ» وكأنه قال: وفى تقديم الآخرة وبناء يوقنون على هم تعريض» وأن 
اليقين» قلت : مراد الزمخشرى أنه تعريض بنفى اليقين عن أهل الكتاب» فكأئه قال: 
دون غير من آمن» فلا یرد عليه ولا يحتاج إلى تقدير العطف على ما ذكره هذا القائل» 
وهو إما أن يقدر دون غيرهم» أو لا فإن قدر فهو تعريض لا تصريح» وإن لم يقدر فلا 
یحتاج إلى بناء یوقنون على هم فخنلگامالزدخشری على ما زعمه هذا القائل لا 
يصح بوجه من الوجوه» وهذا القائل| فاغال وإ ألجأه إلى ذلك فهمه الحضر؛ وهو 
ممنوع» وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلافة أقسام 

أحدها: بما وإلا كقولك: ماقام يري فى نفى القيام عن غير زيد» 
ويفتضى إثبات القيام لزيد» قيل: بالنطوق» وقيل: بالفهوم» وهذا هو الصحيح» لكنه 
أقوى الغاهيم» لأن إلا موضوعة للاستثناء وهو الإخراج» فدلالتها على الإخراج بالنطوق 
لا بامفهوم» ولكن الإخراج من عدم القيام» ليس هو عين القيام بل قد يستلزمه؛ فلذلك 
رجحنا أنه بالفهوم» والتبس على بعض التاس لذلك فقال : إنه با منطوق. 

والثانى: الحصر بإنما وهو قريب من الأول فيما نحن فيه» وإن كان جائب الإثبات 
فيه أظهر» فكأنه يفيد إثبات قيام زيد إذا قلت : إنما قام زيدء بالمنطوق ونفيه عن غيره 
بالفهوم. 

القسم الثالث: الحصر الذى قد يغيده التقديم» وليس هو على تاقدير تسليمه؛ مثل: 
الحصرين الأولين» بل هو فى قوة جملتين إحداهما ما صدر به الحكم نفيا كان أو 
إثباتاء وهو النطوق» والأخرى ما فيم من التقديم والحصر يقتضى نفى المنطوق فقط دون 
ما دل عليه من المغهوم؛ لأن المفهوم لا مفهوم لهء فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إياك 


PAY 


ساكت عن نكاحه الزائية» E‏ ا 0 
مُشرك) بيانا لا سكت عنه فى الأولى» فلو قال: لبا 
بمنطوقه إيتانهم بهاء ومفهومه عند من يزعم أنهم لا يوقنون بغيرهاء وليس ذلك 
مقصودا بالذات: والمقصود بالذات؛ قوة إيقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عندهم 
کالدحوض» فهو حصر مجازی» وهو دون قولنا: "یوقنون بالآخر“ لا بغیرها فاضبط 
هذاء وإياك أن تجعل تقديره: لا يوقنون إلا بلا 
غيرهم ليس كذلك» فلو جعلنا التقدير: لا يوقنون إلا بالآخرة» كان المقصود الهم النفى» 
فيتسلط الفهوم عليه فيكون المنى إفا5]ان. ,غيرهم يوقن بغيرهاء كما زمم هذا القائل» 
ویطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة 3#( شك أن هذا ليس بمراد» بل الراد إفهام أن 
غيرهم لا يوقن بالآخرةء فلذلك حافطتا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة 
ليتسلط الفهوم عليه وأن المقجو ملا باط على الخصرء ولم يدل عليه بجملة واحدة 
مثل: ما وإلاء ومثل: إتماء وإنما دل عليه بمفهوم مستفاد من منطوق؛ وليس أحدهما 
متقيدا بالآخر» حتى نقول: إن الفهوم أفاد نفى الإيقان المحصور» بل أفاد تغى الإيقان 
مطلقا عن غيرهم؛ وهذا كله إنما احتجنا إليه على تقدير تسليم ما ادعاه هذا القائل من 
الحصرء وقد سبق إلى فهم كثير من الناس» ونحن قد منعئا ذلك أولاء وبينا أنه لا حصر 
فى ذلك» وإنما هو اختصاص» وفرقنا بين الاختصاص والحصر» وقول هذا القائل : 
تقدیم هم» من أين له أن هذا تقديم؟ فإنك إذا قلت : هو يغعل» احتمل أن يكون مبتدأ 
خبره يفعل» واحتمل أن کون أصله: يفعل هو ثم قدمت وآخرت. والزمخشری لم 
يصرح بالتقديم» وإنما قال: بناء يوقنون على هم» ولكنا مشينا مع هذا الفاضل على 
كلامه» وكل ذلك أوجبه الوهم والتباس الاختصاص بالحصر؛ والله عز وجل أعلم. 


إذا عرفت هذا فتقديم هم أفاد أن 


ر؛) سورة النور: ۴ 
(۲) سورة البقرة: ٤‏ 


TAR 


وتقديم بعض معمولاته على بعض لأ أصله التقديم» ولا تتفي للعدول عنه؛ 
ب زي عفرا والفعول الأول فى نحو: “عطیت زیدا درهما”. 


أو لان a‏ ببیان 
َا رَجُل وين ِن آل فرعن يَكتُمْ )"نه لو أخُرّ: من آل 
د أنه منهم. 


ونی( 


تقديم بعض معمولات الفعل عليه: 

ص: (وتقدیم بعض معمولاته على بعض... إل 

(ش): تقديم بعض العمولات على بعض يكون لأحد أمور: 

إما لأن ذلك التقديم هو الأسل» ولا معتضى للعدول عنه كالفاعل فإن أصله التقديم 
على سائر معمولات الفعل؛ لكونه عمدة وكذلك المفعول الأول فى باب أعطيت زيدا 
درهما؛ لأنه فى الأصل الفاعل العنوى فان يعدل عن الأصل فيقدم المغعول على 
الفاعل إذا كان الغرض وقوع الفعل قول لا صدوره من الفاعل كقولك: قتل 
الخارجى فلانء فإن الغرض يتوج لتلالخارجى لا غير وإزاحة شره لا لقاتله من 
لخن بغيه كقوله سبحانه وتعانى: وقال 
4) فإنه لو قیل: یکتم إیمانه من آل فرعون لتوهم 
المقصود. 


آن من آل فرعون من صل يکتم 

قلت: فيه نظر من وجهین: 

أحدهما: أن الوصف بالجملة أصله التأخير عن الوصف بالجار والمجرور» فهذا 
ماش على الأصل فلا حاجة لتعلیله وما كان بالوضع والذات لا يعلل بالغير» ثم لا 
يسمى ذلك تقديماء فإن التقدیم يکون لشیء نقل عن محله إلى ما قبله» كذا صرح به 
الزمخشرى وهو القياس. 

الثاني: أن هذا التوهم إنما كان يصح أن لو كان يكتم يتعدى بمن» وليس كذلك 
فإنه يتعدى بنضسه» فهذا الوهم ليس له مجال» وما يقع فى كلام الاس من تمدية يكم 
ہمن الظاهر أنه ليس له أصل»› وإما أن يقدم وان كان أصله التأخير رعاية لتناسب 
فواصل الآى نحو: : فجن فى تفه خيفة مُوسى) . 


را) سورة غافر: 1۸. () سورة طه: ۱۷ 


۳4۹ 


قال السكاكى: الحالة امقتضية لتقديم ما يتصل بالفعل بعضه على بعض كون 
العناية بما تقدم اتم وذلك ئوعان: 

أحدهما: أن يكون أصل الكلام فى ذلك التقديم» ولا يكون مقتض للعدول عنه 
وذكر من ذلك أمثلة كالمفعول من باب علمت؛ وباب أعطیت وکسوت؛ فإنه من 
الأول فى حكم المبتدأ ومن الأخيرين فی حکم الفاعل ولا یکون» وکتقدیم المبتدأ العرف» 
والفاعل على المفعول والحال والتمييزء وكتقديم المفعرل الذى وصل إليه الفعل بلا واسطة 
على المتعدى بالحرف. 

الثانى: أن تكون العثاية بتقديدة bl‏ الخاطر إليه» وان كان مؤخرا فى الأصلء 
وجعل منه: َوَجَعَلوا لله د علی القول بأن لله منعول ثان» ومثل قوله 
تعالى: (وجاء من أقصى الَدِية رَجْل يَسْعّى)"“ قدم فيه المجرور لاشتمال ما قبله 
على سوء معاملة أصحاب القرية الال فكإنت مظنة أن السامع يصير مفكرا أكانت 
القرية كلها كذلك ام قطر دان أم قام#6 بخاإف ما فى سورة القصص» ومشل قوله تعالی 
فى سورة النمل: نقد وعدنا. هذا تحن وآباؤئا)” لان ٠ا‏ قبلها: اذا كنا 
وآباؤئا)"“ فالجهة النظور إليهاء كر مم رآبأكيم تراباء وهو الموعود بهء فلذلك 
0 > وفى سورة المؤمنين: ل وآباؤئا هذا)” أن قبلها : (أنِذا مثا وكا 
رابا وعقا) فالجهة امنظور إليها كونهم ترابا وعظاماء وجمل من ذلك كون 
التقديم يمنع اختلال العنی؛ کقوله تما فى سورة الؤمنين قال الملا ِن قومه الَذِينَ 
روا تتم اندرو عل اوم 9 اا مو ایا ر م کارا 


RAE 
: على الا بل لعدم الما اه ا ا ة كقوله تعسالى‎ 


(۲) سورة ہس : ۲١‏ 


(۷) سور انۇمنون: ٣‏ (۸) سورة المۈمنون: ۲4 


۳۹.۰ 


مُوسَى وَهَارُون)" قال المصنف: 
وفیه نظر من وجوه: 

الأول: أئه جعل تقديم لله على شركاء للعناية والاهتمام» وليس كذلك؛ لأن الآية 
مسوقة لاإنكار التوبيخى» فيمتنع أن يكون بعده وجعلوا للّه» منكرا من غير اعتبار تعلقه 
بشركاء؛ إذ لا ينكر أن يكون مجرد الجعل متعلقا به» فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به 
باعتبار تعلقه بشركاء وعكسه فلا فرق» وعلم من هذا أن كل متمد لفعولين لم يكن 
الاعتبار بذكر أحدهما إلا باعتبار تعلقه بالآخر إذا قدم احدهما على الآخر لم يمح 
تعليل تقديمه بالمناية قلت : الصواب مع السكاكى» وكون كل واحد من الفعولين متعلقا 
بالآخر» والخطاب خ يمنع يمنع أن يكون الاعتثاء بأحدهما أشد»ء ولا خك أن مجرد 
ت ب م نی کا کم یام وراچ ارما 
لله يبتدر الذهن منه إلى الإحجام عنه لظم امقام فلا شك أن العئاية قد تشتد بأحدهما 
فيقدم» وهو لم يعلل بمطلق العناية؛ بل يعتابةأخامة. وليعلم أن هذا اكلام يخالف 
قوله فى حد المسند: وفائدة التقديم .أي تقديم لله علي شرکاء استعظام أن يتخذ له 
شريك ملکا کان أم جنيا أم غيرهماء داك لان ذه اة لا تحصل إلا بالتقديم فتنشا 
من ذلك عناية ذكر اسم الله تعالى أولاء وإن تساويا فى العناية النائثة من الإنكار 
التوبيخي» ثم قال: وثانيها: أنه جعل التتديم للاحتراز عن الإخلال ببيان العنىء 
أى: فى قوله تعاى: قا الملا مِنْ مه الوينَ كفروا)” والتقديم لرعاية الفاصلة» 
آی: فی قوله تعالى: َرَبٌ هَارُونَ وَمُوسّى)" من القسم الثانى» وليسا منه» يريد 
بقوله: وليسا مئه أن (من قومه) إذا قدم على الذين كفروا كان حالا مسن 
اللاأء والذين كفروا صفة لقومه» » لا اللا حتى يكون حق من قومه التأخر عنه بثاء على 
أن حق الحال التأخير عن التوابع والملصنف فهم من كلام السكاكى أن القسم 
الثانى هو أن يتقدم ما حقه التأخير فلا جرم أنه لا يككون من قونه مسن 
القم الثانىء وكذا تقديسم هارون على موسى؛ لأن أحدهما معطوف على الآخر 


()سورة الۆمنون: ۳۳ . 


بالواو» وليس من حق أحدهما التأخير عن الآخر: ولا شك أن ما فهمه المصنف عن 


السكاكى هو ظاهر عبارته؛ وأجيب بأن القسم الأول وهو أن يكون المقدم ما عرف له فى 
اللغة تقدم بالأصالة› كالبتدأ العرف إذا لم يعرض ما يقتضى العدول عنه» فيكون 
التقديم لمجرد الأمالةء والقسم الثائی آن يكون للعناية ببيان ما تقدم إما لكونه نصب 
عينك أو لغير ذلك سواء كان حق ما تقدم لغير التأخير أم لاء وإذا تقرر هذا فالتقديمان 
المذكوران داخلان فى القضم الثانى» لأن رعاية الفاصلة والاحتراز عن الإخلال أورثا كون 
المتقدم صب عينك؛ ولا يمتنع اجتماع الأسباب فى مثل ما تحن فيه على مسبب 
واحد» وفيما قاله نظر؛ لأن كلا منهما سبب للعناية» ثم قال: إن تعلق (من قومه) 
بالدنيا على تقدير تاخره غير معقول العنى إلا على وجه بعيد» ورد عليه بمنع ذلك» 
لأن الدنيا ليست اسماء بل صفةء والألف واللام فيها موصولة» التقدير؛ التى دنت من 
قومه» ولا شك أن فيه تعسغا 

وبقی من أسباب تقديم بعض| المعمولات إعلى بعض إفادة الاختصاص» كما تقدم عن 
ابن الاثیر فی نحو: (إنہإلھنا إیابھم ٠‏ وجاء راکبا زید» لكنه مخالف لكام 
الجمهور» والله تعالى أعلم. 
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القصر 


۳ حتقیة ۳ 


القصر : حقيقى ٠‏ وغير حقيق" وکل منهما توعان: ق م الوصو ع 
الصفسة“ وتسر اة ل اورف ول العنوية" ٠‏ 


النعت“- 


باب القصر 

ص (القصر حقيقى... إلخ). 

(ش): هذا هو الباب الخامس» والقصر: هو الحصرء وهو تخصيص أمر بآأخر بإحدى 
الطرق الأربع كذا قالوه» وسيأتى أنها أكثر من أربع » وهو يجرى بين الفعل والفاعل وبين 
امبتداً والخبر» وبين الفعل والظرف والحال وغيرهاء إلا ما سيأتى» وهو منقسم بالاستقراء 
إلى قصر حقيقى» وقصر غير حقيقى» أى:_ مجازى. واعلم أن القصر الحقيقى ينظم 
حكمين: إثبات الحكم للمذكورء ونفيم علا عذأي)/وكلاهما حقيقة » والقصر المجازى ينظم 
حكمين: إثبات الحكم للمذكور» ونفيه إعن غيزه. أإهؤ مجاز كما سنبينه. 

وكل واحد من هذين ينقسمر إلى قص ر الوصوف على الصغةء وقصر الصغة على 
الموصوف» والمراد بالصفة الصفة ألكوية ١‏ انمت ألذى يتكلم عليه النحوى. قيل: 
المراد لا النعت فقط فإن الصفة المعنوية أعم من أن تكون نعتا أو غيره» وليس كذلك» 
بل المراد إخراج النعت فإن النعت لا يكون مقصورا على معنوية أبدا ولا عكسهء لأن 
أداة الاستثناء لا تقع بين الوصوف والصفة» لا يقال: بل تقع بينهما على رأى 
الزمخشرىء وسيأتى فى كلام اللصنف عند الكلام على الحال ما يقتضى اختياره؛ لأنا 


(۱) هو تخمیص شی؛ بشی؛ بطریق مخصوص. 

(۲) أى؛ بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر بألا يتجاوز 

(۳) آی: بحسب الإغافة إلى شی» آخر بلا ب 

)٤(‏ وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى» لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لوصوف آخر. 

(ه) وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الوصوف إلى موصوف آخر؛ لكن يجوز أن يكون لذلك الوصوف صفات 
آخری. 

() أى: بالصفة هتا 

(۷) وهی العتی القائم بالغیر. 

(۸) وهو التابع الذۍ یدل على معتی فی متبوعه غير الشول. 


۴4۲ 


والأول" من الحقيقى: نحرً: “ما زيد إلا كات" إنا أريد أنه لو 
وهو لا يكادُ يوجد؛ لتعدّر الإحاطة بصغات الشى 

والثانی: كثير؛ نحو: “ما فی اندار إلا ر 
الإعتداد بغير المذكور. .. 


نقول: إن سلمنا ذلك على ضعفه ومخالفته لكلام الجمهورء فإلا الواقعة بين الوصوف 
والصفة لا يتحقق فيها استثناء لا بالتفريغ ولا بخلافه فليتأمل» لا يقال: يقع القصر بين 
الوصوف والصفة فى نحو: رايت رجلا إنما هو قائم» فإن جملة إنما تعت؛ لأن القصر 
هنا إنما وقع بين مبتداً هذه الجملة وخبرها؛ فالأول من الحقيقى قصر الموصوف هلى 
الصفةء كقولك: ما زيد إلا كاتب» فإنك قصرت فيه الموصوف» وهو زيد على الصفة» 
وهى الكتابة» وهذا لا يكاد يوجد؛ لأنه كيف يكون للذات صفة واحدة؟ أ کیف یمکن 
إحاطة العلم بذلك أن لو كان؟ 

والثانى من الحقيقى: قصرلصفة على الوصوف» وهو يجرى كثيرا بين المبتدا 
والخبر» كقولك ما كاتب إلا زد والفعلأوفأعله نحو: ما قام إلا أناء وما ضرب عمرا 
إلا زيدء والحال كقولك :ماررجام زيد إلا راكيا؛ لآنك قصرت المجىء على صفة 
الرکوب؛ معناہ ما جاء فی کالہ فی کال آلرگوب» فهو بمعنی: ما زید إلا راکب» 
کذا قالوه» وفیه نظر؛ لأن هذا يتعذر مثل ما قبله» ثم التحقيق فى: ما جاء زيد إلا 
راكبا أن القصر بين مجىء» زيد وحال الركوب لا بين زيد والمجىء» وإنما كثر هذا 
القسم؛ لأنه لا يتعذر مثلا العلم بأنه ليس فى الدار إلا زيد» وقد يقصد بالقصر الحقيقى 
المبالغة لعدم الامتداد بغير الصفة عند قصر الموصوف عليها أو بغير الموصوف عند قصر 
الصفة عليه» ويكون قصرا حقيقيا على سبيل الادعاء» كقولك: ما حاتم إلا جواد» فإن 
قلت: الخطاب الادعائى ما الذى يتميز به عن المجازى وعن الكذب؟ قلت: إنما يتميز 
عن المجاز الإفرادى وهو مشتمل على المجاز التركيبى» فقولك : ما زيد إلا قاثم دل على 
سلب جميع الصغات غير القيام على سبيل المجاز الحاصل من مجموع الكلا» وإن 
کانت مغردات هذا التركيب حقائق. قوله: (والأول) أى إذا كان القصر غير حقيقى فهو 


قسمان : 


(ا) أى: قمر الموصوف على الصغة 
() آی بالثانی. 
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والأول من غير الحقيقى : تخصيص أمر بصغة دون أخری» أو مكائا. 


o 


فكل منهما ضریان» والخاطب بالأول من ضرټی کا : هَن يعتقدُ الشركةء ويسمى: 
قصر إفراد؛ لقطع الشركة 

ویانانی : من يعتقد العكس» ويسهي: 
تساویا عنده؛ ویسمی: فصر تعبین. 


قلْب؛ لقلب حكم الخاطب» أو 


أحدهما: تخصيص أمر بصفة دون صفة؛ أو مكان صفةء فالأول: كقولك لمن يمتقد 
أن زيدا شاعر منجم: ما زيد إلا شاعر. 

والانی: كقولك لن زید إلا شاعر. 

الثانى: تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر» كقولك لن يعتقد أن زيدا وعمرا شاعران : 
ما شاعر إلا زيدء وتخصيص صفة باس نخر كقولك لن يعتقد أن الشاعر عمرو لا 
زيد: ما شاعر إلا زيدء فقد ظهر أن كلل ؤالكلا غي الحقيقى والحقيقى ضربان» فالأقسام 
حينئذ أربعة والمخاطب بالأول من ضربي كل كر تخصيص أمر بصفة دون أخرى» 
وتخصيص صفة بأمر دون آخر من ينق لتركةءرأى»أهشاركة الصفة لغيرها أو مشاركة 
الأمر لغيره» وهذا يسمى قصر إفراد لقطعه للشركة بين الصفتين فى موصوف واحد» وبين 
الموصوفين فى صفة واحدة» بخلاف 
قصر قلب؛ لأنه قلب لا عند المتكلم» وإن كانت الصفتان أو الأمران متساوبين عنده» بععنى 
أنه غير حاكم على أحدهما بعينه ولا بإحدى الصفتين بعينهاء فإنه يسمى قصر تعيين؛ 
قال المصتف : فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا قائم» من يعتقد أن زيدا قاعد لأ قائم» أو يعلم 
أنه إما قاعد أو قائ ولا علم بأيهما اتصف بعينه. قلت: وثالث أيضاء وهو من يعتقد أنه 
قائم وقاعد کما سبق» قال: وہقولنا: ما قائم إلا زید من یعتقد أن عمرا قائم لا زیداء أو يعم 
أن القائم أحدهما دون کل منهما» لکن لا يعلم من هو بعینه قلت: وثالث أيضاء 
وهو من يعتقد أيضا أنهما قائمان كما سبق» فقول المصنف : أو تساريا عنده يحتسل 
أن يكون التقدير: من يعتقد المكس أو تساويا عنده» وهو ظاهر كلاسه فى الإيضاح؛ 


أن زيدا منجم فقط 


يعتقد مكان صفة » أو أمر إمكان أمر» فإنه يسمى 


(1) أى من قصر الصغة على الوصوف وقصر الوصوق على الصفةء ويعنى لرل التخصیص بشی؛ دون شى.. 
(۲) أى: والخاطب بالثانى أعنى التخصيص بشیء من ضربى كل من القصرين. 
(۲) عطف على قول : يعتقد العكس. 


4o 


4 0 8 ۴ و چ تو‎ ka 
قرط قصر الموصوف على الصغة إفرائًا: عدم تنافى الوصقينء وقلبا: تحقق‎ 
تنافيهماء وقصر التعيين أعم.‎ 


ويحتمل أن يكون تساويا عنده يعود إلى قصرى الإفراد والقلب» أى: من يعتقد الشركة أو 
تساويا عنده» أو يعتقد العكس» أو تساويا عنده» وسيأتى ما يدل عليه 

ص: (وشرط قصر الموصوف... إلخ). 

(ش): يريد أن شرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا أن تكون الصفتان غير 
متنافيتين» فالمنفى فى قولنا: ما زيد إلا شاعر» هو كونه كاتبا مثلاء وليس المنفي كونه 
مفحما عاجزا عن الشعر؛ لأن ذلك ينفيه قولنا: هو شاعر» من غير قصرء والسامع لا 
يمكنه أن يتخيل اجتماعيما فى ذهنه بخلاف ما لا ينافى الشعرء فإنه قد يعتقد 
اجتماعه معه فينفيه بالقصر» وقول الصنف: إن ذلك شرط فى قصر الموصوف إفرادا» 
ظاهره أنه ليس شرطا فى قصر المبفةإقرأكار وفيه نظر؛ لأن قولك: لا جواد إلا حاتم 
فى قصر الإفراد إنما يصح إذا أان#اللجرد/ يكن أن يتصف به اثنان» فإن لم يمكن 
كقولك: لا أب لزيد إلا عمرو؛ فلا يتأن فيه قصر الإفراد؛ لأن اشتراك اثنين فى أبوة 
زيد إذا لم يرد به الأب الاعف “يدجي قو+س(أفلبا) أى: وشرط قصر الوصوف قلبا 
(تحقق تنافیهما) حتی یکون المنفی فی قولنا: ما زید إلا قائم» کونه قاعدا لا کونه أسود 
أو أبيض ليكون إثباتها مشعزا بانتفاء غيرها. قوله: (وقصر التعيين أعم) يعنى لأن 
اعتقاد الاتصاف بأحد الأمرين اعم من جواز اجتماعهما وامتناعه» فكل ما يصح آن 
يكون مثالا لقصر الإفراد» أو قصر القلب س أن يكون مثالا لقصر التعيينء أى: من 
غير عكس. قلت: ومن هنا يعلم أن قوله: أو تساويا عائدا إلى كل من قصرى الإفراد 
والقلب. قال الصنف: وأحمل السكاكى القصر الحقيقى وأدخل قمر التعيين فى قصر 
الإفراد» فلم يشترط فى قصر الموصوف إفرادا عدم تنافى الصفتين» ولا فى قصره قلبا 
تحقق تنافيهما. قيل: لا يحتاج إلى اشتراط عدم انتنافى بين الصفتين فى الإفراد؛ لأن 
العقل مستقل بالحكم بعدم اجتماع المتنافيين» وكذلك التنافى بين الأمرين ظاهر فى 
القلب فلم يحتج لذكره» وقيل: إتما لم يشترط السكاكى التنافى فى القلب؛ لأنه لا 
دليل على اشتراطه وما ذكره المصنف لا يدل؛ لجواز أن يكون انتفاء غيرها يحصل من 
إثباتها بطريق من طرق القصر؛ مع عدم التنافى؛ إذ لا مانع من أن يعتقد المخاطب صفة 
مكان صفة؛ وهما لا يتنافيان. 


۳۹ 


[طرق القصر] 
وللقصر طرق: 
منها: العطف؛ كقولك فى قصره إفرادا : “زي شاعرٌ لا كاتبأ أو: “ما زيد كاتبا 
بل شاعرٌ” وقلبًا: “ريد قئم لا قاعدّت أو: “ما زيدٌ قاعدًا بل قائم” وفى قصرها: 
“زیڈ شاعر لا عمو أو: “ما عمرو اعرا بل زیڈ 
طرق القصر 


أولا - العطف: 

ص: (وللقصر طرق منها العطف). 

(ش): القصر يكون بالعطف وغيره» وقد ذكر المصنف طرقاء ونحن نذكر إن شاء 
الله ما ذکره» ثم نذکر ما أهمله فی آخي,الکلام. سن طرق العطف كقوله فى ثصر 
الوصوف على الصفة إفرادا : زيد شاعرلا كاقنج»روما زيد كاعرا بل كاتب» وقلبا: زيد 
قائم لا قاعد» وما زيد قاعدا بل قالم. وى قطر|الصفة على الموصوف: زيد شاعر لا 
عمرو» وما عمرو شاعرا بل زید. قلتز آما المطف پلا فأی قصر فيه؟ إنما فيه نفى 
وإثبات فقولك: زيد شاعر لا كاتب “ل تعركى ية لى صفة ثالثة» والقصر إنما يكون 
بنفى جميع الصفات غير الثبتة» إبا حقيقة أو مجازاء وليس هو خاصا بنقى الصفة 
التى يعتقدها الخاطب. وأما العطف ببل فأبعد؛ قإن قولك: ما زید قائما بل قاعدء لا 
قصر فيه» وهو أبعد من القصر عما قبله؛ لأن فى (إلا) جمعا بين نفى وإثبات» وذلك لا 
یستمر فی بل» إذا جوزنا عطفها على الثبت» مثل: زيد شاعر بل كاتب» ثم إطلاق أن 
بل العاطفة للقصر لا يصح؛ لأنه يقتضى أن قرلك: ليس زيد قاثما بل قاعد لا قصر فيه 
فإنها ليست غاطفة ؛ لأن بل لا تعطف إلا الغرد كم صرح به النحاة. 

فائدة: تتملق بالعطف بلا وتحقيقه ملخصا من كلام الوالد -رضى الله عنه- وقع 
السؤال عن: قام رجل لا زيدء هل يصح هذا التركيب فإن الشيخ أبا حيان منعه وشرط 
أن يكون ما قبل لا العاطفة غير صادق على ما بعدهاء وسيقه لذلك السهيلى فى نثائج 
الفكر وقال: لأن شرطها أن يكون الكلام الذى قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفسى ما 
بعدها؟ فقال السائل: إن فى ذلك نظرا لأمور: منها: أن قام رجل لا زيدء مثل: قام 


اا 


رجل وزيد فى صحة التركيب» فإن امتناع قام رجل وزيد فى غاية البعد؛ لأنك إن 
أردت بالرجل الأول زيدا كان كمطف الشى؛ء على نفسه تأكيدا فلا مانع منه إذا قصد 
الإطناب» وإن أردت بالرجل غير زید کان من عطف الشىء على غيره» ولا مائع منه» 


ويصير على هذا التقدير مثله : قام رجل لا زيد فى صحة التركيب وإن كان معناهما 
متعاکسین» بل قد یقال: قام رجل لا زید أولی بالجواز من قام رجل وزيد؛ لأن قام 
رجل وزید إن أردت بالرجل زیدا کان وان أردت غیره کان فيه إلباس على 
السامع وإيهام أنه عينه والتاكيد دالإلباس منتفيان فى: قام رجل لا زيدء وأى فرق بين 
زید کاتب لا شاعر» وجاء رجل لا زید» وبين رجل وزید عموم وخصوص مطلق؛ وپین 
كاتب وشاعر عموم وخصوص من وجه كالحيوان والأبيض؟ وإذا امتنع جاء رجل لا زيد 
کما قالوه فهل یتأتی ذلك فى العام واليخاص مثل: قام الئاس لا زيد؟ وصرح ابن مالك 
وغيره بصحة قام الناس وزيد» وإاهان قي يتدلانه على ذلك بقوله تعالى: لمن كان 
عَذُوا لله" الآية نظر؛ لان جإريل اطا طف على الجلالة الكريمة أو على رسله 
على القولين؛ إذ لا قائل إن المعطوف الأخير ,معطوف على متوسط بل. إما على 
الأول وما على ما قبله قولان ستعتهتما مئ الشي آبى حيان» والمراد بالرسل الأنبياء؛ 
لآن الملائكة وإن جعلوا رسلا فقرينة عطفهم على الملائكة يصرف هذاء ولأى شی؛ يمتنع 
العطف بلا فى نحو: ما قام إلا زيد لا عمرو» وهو عطف على موجب؛ لأن زيذا 
موجب» وتعلیلهم بأنه يلزم نفيه مرتين ضعيف؟ لأن الإطناب قد يقتضى مثل ذلكء ولا 
سيما والنفى الأول عام والثانى خاص» فأسوأ درجاته أن يكون مثل: ما قام ااناس 
ولا زيدء وهذا جملة السؤالء فأجاب ما ذكره السهيلى وأبو حيان ذكره أيضا الأبدى 
فى شرح الجزولية قال: لا يعطف بلا إلا بشرط أن يتضمن ما قبلها بمفهوم الخطضاب 
نفى الفعل» فيكون الأول لا يتناول الثائى نحو: جاءنى رجسل لا امرأةء وعالم لا 
جاهسل» فلو قلست: مررت برجل .لا عاقل لم يجز؛ إذ ليس فى 
مفهوم الكلام الأول ما ينفى الفعل عن الثانى؛ وهو لا يدخل إلا لتأكيد النفى» 
فإذا أردت ذلك العنى جثت بغيرء فتقول: مررت برجل غير عاقل وغسير زيد» 


را سورة البقرة : ٩۸‏ 


۳۹۸ 


ویجوز: مررت بزيد لا عمرو؛ لأن الأول لا . اذا 
ایل إلا لتأكيد النفى اتضح الشرط الذكور؛ لأن نفى الخطاب اقتضى فى: قام رجل 
نفى الرأة» فدخلت لا للتصريح بما اقتضاء الفهوم» وكذلك: قام زيد لا عمروء وأما: قام 
رجل لا زيدء فلم يقتض الغهوم نى زيد فلم يوجد نفى يؤكده لاء وقوله: تأكيد النفى 
لعله يريد النفى المؤكدء أو لمل مراده أنها لا تدخل فى أثناء الكلام إلا للنفى المؤكد» 
بخلاف ما إذا جاءت أول الكلام قد يراد بها أصل النفى» مثل: لا أقسم» وقد خطر لى 
فى ذلك أمران فير ما قاله الأبدى 
أحدهما: أن العطف الغايرةء والمغايرة فى إطلاق أكثر الناس تقتضى المباينة» 
وإن كان التحقيق أن بين الأعم والأخص» وبين العام والخاص» وبين الجزء والكل 
مغايرة» فحينئذ يمتنع العطف فيب جاءنى رجل وزيد لعدم المغايرة أعنى: 
المباينة فإذا قال: أردت زيدا غهوزيد از وليس مما نحن فيه» ولو قلت: جاء 
زيد ورجل» فمعناه ورجل آخل؛ لوجوب) المغايرة؛ ولذلك لو قلت: جاء زيد لا 
رجل فتقديره: لا رجل آخر4_لأنا نحآفظ على يدلول اللفظ فيبقى العطوف عليه 
على مدلوله من عموم وخصوصّ > وإطلاق رتغیید 
الثاني: أن مبنى الكلام على الفائدة» وقام رجل لا زيد مع إرادة مدلول رجل المحتمل 
لزید وغیره لا فائدة فيه مع إرادة حقيقة العطف» بل نقول: فاسدء لأنك إن أردت 
الإخبار بنفى قيام زيد والإخبار بقيام رجل المحتمل له ولغيره فمتناقض وإن أردت 
الإخبار بقيام رجل غير زيد» فطريقك أن تقول: غير زيد وبهذا تبين آنه لا فرق 
بین قام رجل لا زيد» وقام زيد لا رجل فى الامتناع إلا أن يراد بالرجل غير زيد 
فيصح فيهما إن صح وضع لا فى هذا الموضع موضع غيرء وفيه نظر وتفصيل؛ 
والفرق بين العطف بلا وعنى غير أن العطف يتتضى النفى عن الثانى بالتطوقء 
ولا تعرض فيه للأول بتأكيد اننغى بالمفهوم إن سلم وغ 
فيها للثائى» إلا بالفهوم إن كانت صفة» وإن كانت | 
أو المغهوم بحث» وهذان الوجهان أحسن مما ذكره السهيلى والأبدى؛ لأنهما بنياد 
على صحة مفهوم اللقب» وقول السائل: بين كاتب وشاعر عموم وخصوص من 


۴۹4 


وجه» كأئه تبع فيه الشيخ شهاب الدين العراقى» وهو غفلة منه أو تسمح أطلقه 
لتعليم بعض الفقهاء ممن لا إحاطة له بالعلوم العقلية» وكذلك مثل بالزنا 
والإحصان» وتلك كلها ألفاظ متباينة المعنى» والتباين أعم من التنافى» وقد آشار 
إليه البيضاوى فى الفصيح» والناطق بقوله: والزنا والإحصان متباينان» وكذلك 
الحيوائية والبياض» ويظهر أن يقال: يصح قام كاتب لا شاعر؛ لأن كاتبا لا يصدق 
على شاعر؛ إذ معني افكتابة ليس فيه شىء من معلى الشعرء فالفقيه واللحوق 
الصرف يريد أن يتأنس بهذه الحقائق» وأما: قام الئاس لا زيد» وثحوه من عطلف 
الخاص على العام» فإن أريد بالناس غير زيد جازء وإن أريد العموم وإخراج زيد 
بقولك: لا زيد على جهة الاستثناء» فكان يخطر لى جوازه» لكنى لم أر أحدا من 
النحاة هد (لا) من حروف الاستثنإء. وأما لو أريد بالناس غير زيد فجائز بقرينة 
العطف» ويحتمل أن يمتنع كهلاامتكرالإوللاق فى: قام رجل لا زيد» فإن احتمال 
إرادة الخصوص فى الأول» إكاحكال إأادة التقييد فى الثائى» ولا يأتى احتمال 
الاستثناء للثانى» وأظن كلام بعض آلنحاة فى: قام الناس ليس زيدا آنه جعلها 
واسح“ انما جوزت المطف هاهنا مع عدم 


بمعئى لاء وأما قام الناس َر 
المغايرة ومتعته فيما سبق لعدم المغايرة» لأن العطف يستدعى مغايرة يحصل بها 
فائدة» وعطف الخاص على العام وإن أريد عمومه يحصل به فائدة التقوية ؛ فلذلك 
سلكته هنا ومنعته فى النفى. وأما استدلال الشيخ جمال الدين بن مالك -رحمه الله 
تعالى- بعطف جبريل فلعله يريد أنه مذكور بعده؛ لأن هذا القدر هو المحتاج إليه 
فى أنه يقتضى تخصيما أولاء وأما قول السائل: لأى شىء يمتنع العطف فى 
تحو: ما قام إلا زید لا عمرو» وهو عطف على موجب؟ فلما تقدم من آن لا يعطف 
بها ما اقتضى مغهوم الخطاب نغيه ليدل عليه صريحا رتاكيدا للمفهوم وا منطوق فى 
الأول الثبوت والمستشنى عكس ذلك؛ لأن الثبوت فيه بالمغهوم لا بالنطوقء ولا 
يمكن هطفها على النفى. وقوله : أسوا درجاته أن يكون مثل: ما قام الناس ولا 
زيد» ممئوع لأن العطف فى: ولا زيد بالواوء وليس فيه أكثر من خاص بعد عام» 
والعطف بلا حکم یخصه لیس للواو. 


ومنها: النفى والإستناء؛ كقولك فی قصره: “ ما يد إلا شاع و:“ما ريد إلا 

قائمٌ” وفی قصرها: “ما شاعر إلا زيد”. 
ومنها: إما؛ كقولك فى قصره: “إنما زی كاتبا و: “إنما زي قائ" وف 
0 زید”؛ لنضنه" معنی: :0 وال؛ لقو شرن 7 }ت حر 


ثانيا - النفى والاستثناء: 

ص: (ومتها النفى والاستشناء). 

(ش): من أدوات الحصر الاستثناء» كقولك فى قصر الموصوف: ما زيد إلا شاعرء 
سواء كان قصر قلب أو إفراد» وفى قصر الصفة على الموصوف: ما شاعر إلا زيد. قلت 
والاستثناء قصر سواء كان مع النغى آم الإيجاب» كقولك: قام الناس إلا زيدًا فإتك 
قصرت عدم القيام على زيد» لا يقال ن اوا قرت عدم القيام على زيد لكان فى قولك: 
قام الناس إلا زيدا نفى لقيام غير الاس نانول : هو قصر لعدم القيام بالنسبة إلى 
الناس على زيد» كما أنك ! اقا اتات إلا زيدا لم تقصر القيام على زيد 
مطلقاء إنما قصرت عليه القيامََلتبةإىدالةإسءأفقولهم : من طرق الحصر النفى 
والاستثناء لا يظهر فيه مناسبة التعرض للتفى 

ومنها: (إثما) كقولك فى قصر الموصوف على الصفة: إنما زيد كاتب» وفى قصره 
الصفة على الموصوف: إنما قائم زيد 

واعلم أن النحاة يقولون: إن الأخير هو المحصورء فإذا قلت : إنما زيد قائم» فالقائم هو 
المحصور» ومقتضاه أن تكون هذه الصيغة من قصر الصفة على الموصوف» وعبارة البيانيين 
هى المحررة فإن الأول هو المحصورء والثانى محصرر فيه وعبارة النحساة فيها تجوزء 
والصواب أن الآخير محصور فيه» لا محصور غير أثهم تساهلوا فیا ااج 
الأصوليون في قولهم: الشترك› ا 9 شترا فيه رة اختلف ف يلر إنماء 
ي الجمهورء ونفاه کثیر. 


را) هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر. 
(۲) سورة النحل: ۱١١‏ 


بالنصب» معتاه: ما حرم عليكم إلا اينه وهو الطابق لقراءة الرفع" بنا مر ا 
بالنصب على أن معناه: ما حرم عليكم إلا الميتة لأنه انطابق فى المعنى لقراءة الرفع» 
فإنها للقصرء فكذلك قراءة النصب» والأصل استواء معنى القراءتين» واعترض على هذا 
بأنا ندنع حصول القصر فى قراءة الرفع بناء على أن نحو: العالم زيد» لا يفيد الحصرء 
وقد تقدم فى باب السند نحو: العالم زيد» وزيد العالم عند السكاكى يفيد أن الحصر 
فى بعض المواضع ؛ ثم فيه نظر؛ لأن الحصر ليس مستفادا هنا من التقديم بل من عموم 
الوصول كقولك: كل محرم اليتة» لا يقال: لو كائت للحصر لزم أن لا يكون غير 
المذكورات محرما؛ لإأن المعنى تحريم الأكلء فلا يدخل غيره. وسن أين لنا أن غير هذه 
المذكورات فى الآية من المأكولات كان محرما ذلك الوقت. ومنها أن (إن) للإثبات ورما) 
» فلا بد أن يكون للقصر ليحصل بالقصر الجمع بين التفى والإثبات» ورد عليه 
بأن (ما) كافة لا نافية» قال الشيج أو ختائز والذى قال ذلك لم يشم رائحة النحو. 
قلث: نقل القرافى أن الفاإسي قال فل |لشيرازيات : إن ما فى إنما نافية لكنى 
رآیت فى الشيرازيات ما لعله أخذم من وهو أنهر قال بعد أن ذكر أن (إثما) للحصر- 
آن الحصر أیضا فی: شر اهر کا اب٣‏ وشي“ جاه بك ثم قال: والأول أسهل من هذا؛ 
لأن معه حرفا قد دل عندهم على النفى؛ فصار حذف حرف النفى فيه أسهل من هذا؛ 
لقیام حرف آخر ممه مقامه؛ وليس فى الثالين الأولين شىء من ذلك. انتهى. وليس 
صريحا فى أنها باقية فى النفى؛ لأن قوله: لأن معه حرفا قد دل على النفى» يريد 
حرفا يدل على النفى والإثبات وهو إنماء وإنما نم يدل على النفى والإثبات؛ لأن 
الإثبات مستفاد من النفظ مجردا عن إنماء ولو أراد بالحرف الدال على الثفى (ما) من 
(إنما) لما قال: فصار حذف حرف النفى فيه أسهل؛ إذ لو كائت باقية على النفى 
لما كان حرف النفى معها محذوفاء والحق فى ذلك أن الإمام لم يرد إلا أن ما أصلها 
إذا لم تكن شيئا من الأقسام العروفة النفى» وإن وضعها الإثبات» والغالب أن 
الحرفين إذا ركبا وصارا لعنى آخر يلاحظ فى المعني التركيبى معنى كل واحد 


() أى: رقع اليفة. 
(1) فى تعريف السند من أن النطلق زيد وزيد النطلق يقيد قصر الانطلاق على زيد. 


E: 


ولقول النحاة: (إّما) لإثبات ما يكر بعده» وتفى ما سواه. ولصحة انفصال الضمير 


منفرداء فلما كانت (ما) التى ليست لشىء من الأقسام العروفة فى الأصل للنفى» ورإن) 
للإثبات قصد عند التركيب المحافظة عليهما ظلم يکن تواردهما على شی» واحد ولم 


الكف حكم لفظى لا ينافى أن يقارنه حكم معنوى» ثم إن المصنف نقل عن التحاة أنها 
لإثبات المذكورء ونفى ما سواه» وهو قول بعضهم لا كلهم. ومنها: أن (إن) للتأكيد وما 
فأفاد الحصر. قاله السکاکی» ویرد علیه أنه لو کان اجتماع تأکیدین 
يفيد الحصر؛ وقد يجاب بأن مراده أنه لا يجتمع حرفا 
تأكيد متواليان إلا للحصرء ثم هو ممنوع» والتاكيد اللفظى والعنوى كل منهما يتكرر ولا 
حمر د : قوله تمالى: E‏ ا 


ا 
3ون افص ع لم اوليك ما عَم ِن ميل إنقا البيل لى الي 
الَا" رفى الي نكدة؛ وهو اتبيه على أن ن المجازیٴَلاً یکون فعله ظلما على || 
وهذا العنى أحسن من قول الزمخشرى أن العنى إتعا السبيل على الذين یرن 
الناس بالظلم. ومنها: قوله تعالى نات يم باية قاو وا 1 
ما وخی اَن ِن ربُی)" لا يستقیم العنی لا بالحصر. ومنها: قوله تعالى: إن تولا 
فما عليك البلعّ" إذ لو لم تكن للحصر كا إن تولوا فعليك البلاغ» وهو عليه 
البلاغ تولوا أم لاء وإنسما ترتسب على تولييم نف غير البلا مما قد يتوهم نسبته له 5 


. (۲) سورة هود: ۴۳ 


1 سورة‎ )١( 
4۲ 4۱ سورة الأعراف: 1۸۷ (4) سورة الشوری:‎ 
۲۰ سورة آل عمران:‎ )٩( ۲٠۳ (ه) سورة الأعراف:‎ 


f 


قال الفرزدق [من الطويل] : 
O o ffe SEO‏ 
آنا اليد الحامى اللَمَارَوإئُمَا افع عن أَحسابهم أئا أو مثلى 


ومنها: انفصال الضمير بعدها فى قول الفرزدق 5 
أئا الايد الحامى الذَمَارّ وإنما ا غ اختبي م ا ثل 

قال عبد القاهر: ولا يمكن ادعاء الضرورة فيه فإئه متمكن أن يقول: أدافع عن 
أحسابهم أنا أو مثلى. واعلم أن انفصال الضمير بعد إنما فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ضرورةء لا يجوز إلا فى رهو المنقول عن سيبويه. 

والثانى: أنه يجوز الفصل والوصل؛ وإليه ذهب الزجاج. 

والثالث: أنه يجب الفصل» قاله ابن مالك. وقال الشيخ أبو حيان: إنه ق 
فاحش» وجهل بلسان العرب» وقولا قله أحدي ثم رده بقوله تعای: لاما کو 
وقول مای اما أمظكم بواحِدة) وقوله تعالى:( 
د اة وههن إن وون أجُوركم بوم القامة)“ 
قال: ولو کان اال ما زعم لکاکہالڈرکیک إتتا کو بٹی وحزنی انا وار پم 
بواحدة آنا وكذلك الجميع. قلت: لسان حال ابن مالك يتلو: نما أفكو اشکو بی 
وزی إلى ال“ وكلام ابن مالك هو الصواب» وليس منفردا به» وتحقيق ذلك أن 
ابن مالك بنى كلامه على قاعدتين: إحداهما: أن إثما للحصر» وهو الذى عليه أكثر 
الناس. والثاني: أن المحصور بها هو الأخير لفظا؛ وهذا الذى أجمع عليه 
البيانيون» وعليه غالب الاستعمالات» وإذا ثبتت له هاتان القاعدتان صح ما ادعاه؛ 
لأنك. لو وصلت لا فهم» والتلبس قولك : MEE‏ فلو 
أردت به ما قام إلا أناء لم يهم ذلك» ولا سبيل إلى قهمه إلا بأن تقول ل: إنما قام آئاء 
كسا تقول: ما قام إلا أنساء وبهذا علم أنه لا يسرد ما ذكره الشييغ من الآيات؛ 


(۱) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١٩‏ الذمار: العهد. 

() البيت من الطويل» وهو الفرزدق فی دیوانه : ٠١۲/۲‏ ولسان المرب (۳۱/۱) (أئن) وتاج العروس (ما). 
۵) سورة پوسف: .۸٩‏ 
() سورة المل: .٩۱‏ 


وهنها: التقدیم؛ تولك فی قصره: “تمیمی نا" وفی قصرها: “نا كنت مُهمك” 
لأن كلا منها لم يقصد فيه حصر الفاعلء بل حصر الأخير» ولو قصد حصر الفاعل 
لانقصل كما قاله ابن مالك›» وأجمع عليه من سلم هاتين القاعدت 
وقول سيبويه :إن الفصل ضرورة لا يرد عليه ؛ لأنه بناء على أ 
هو المنقول عنه وقول الزجاج: يجوز الأمران لا يرد عليه لأنه بناه على أن إنما وان 
كانت للحصر فليس من شرط المحصور أن يكون هو الأخير» بل يجوز أن يغصل ليكون 
قرينة فى حصر الفاعل» وأن يصل وبريد حصر الفاعل بقرينة معينة ء كما صرح الشيخ 
آبو حيان بنقله عنه فثبت أن من خالف ابن مالك فى المسألة لم يخالفه فى هذا الحكم» 
إنما خالفه فيما بثى عليه من القاعدت إما فى الأولى» وإما فى الثانية» فظهر أن الحق 
مع ابن مالك وانظر إلى قول ابن مالك يتعين انفصال الضمير إن حصر بإنما قإنك إن 
تأملته لم تستطع أن رل : خلافا لسيبوههقإنه لم يقل: يتعين انفصاله بعد إنماء بل 
قال: إن حصر بإنما» وسيبويه لا يقول:إن»كر/ بإنما لا ينفصل» بل يقول: الحصر 
بإنما لا وجود له فهما کلامان لم یتڑار لهل واحد» ولو قیل لسیبویه : ما تقول 
لو وقع الحصر بإنما فى انفصال الق تا اينار جا يقو والظاهر أنه يقول بالقصل, 
(تنبیه): قوا تعالی حکاية ھن یعقرب نم آذکو ئی وَخُزنی إتی الل وعم 


مق الله ما لا قعْلَمُونَ) ينبغى أن يعتقد أن (وأعنم) جملة مستانفة أو معطوفة على 
إنما أشكو» وليست معطوفة على أشكو؛ إذ لو كان للزم أن المراد: لا أعلم من الله ما لا 
تعلمون» وليس كذلك. 

ثالثا - التقديم : 


ومنها: التقديم» أى: تقديم ما هو متأخر رتبة» مثل: تميمى أنا وأنا كفيت مهمك» 
وامثال الثانى بعلم حكمه مما سبق فى : أنا قمت. 

(تفبيه): بقى للقصر طرق بعضها باتفاق» وبعضها باختلاف» منها: الفقصل» وقد 
تقدم الكلام عليه» ومنها: ذكر المسند إليه كما تقدم نقله عن السكاكى: وتقدم البحث 
قيه» ومنها: تعريف المبتدأ فى نحو: المنطلق زيد على قول» ومنها: تعريف الخبر فى 
نحو: زيد المنطلق. قال الإمام فخر الدين فى "نهاية الإيجاز": إذا قلت: زيد المنطلق 


(۱) سووة يوسف : ۸. 


فاللام تفيد انحصار الخبر به فى الخبر عنه» مع قطع النظر عن كونه ساويا أو أخص 
منه ثم إنها إما أن تكون لتعريف العهود السابق» كما إذا عرف وجود انطلاق ماء وبقولك: 
زيد المنطلق عنيت أن صاحب ذلك الاتطلاق المعهود هو زيد» فقد أفاد حصر الانطلاق فى 
زيد» وإما لتعريف الحقيقة فيكون بوضعه مغيدا للحصر فإذا قلت: زيد النطلق» وأردت 
حقيقة النطلق مع قطع النظر عن تشخصها وعمومها أفاد الحصرء ثم إن أمكن الانحصار 
فذلك على حقيقته وإلا فهو على سبيل البالفة وقد يفيد هذا القسم مع انحصار الخير فى 
المبتدأ بلوغ المبتدأ فى استحقاق به عنه حدا یصیر معرفا بحقیقته وأما کون اللام 
فى الخبر هل تفيد العموم؟ فالأشبه أنه غير جائز إلا على تأويل» وهو أن يكون معنى أنت 
الشجاع أت كل الشجعان» وهو تأويل غير حسن» فحاصله أنك إذا قلت: زيد المتطلق 
أفاد حصر انطلاق معين» أو حصر حقيقة:الإنطلاق إما تحقيقا وإما مبالغة. انتهى كلامه. 
ولا يخفی ما فیه. ومما ذكر من أوۋات راجت ر/قولك: جاء زید نفسه»› على ما نقله بعض 
شراح هذا الكتاب هنا عن بعضهمسوينهابإن زيدا لقائم على ما نقله المشار إليه أيضا 
ومنها: قلب بعض حروف الكلمةرفإئم يغد الجصر يعلى ما نقله الزمخشرى في "الكشاف” 
عند الكلام على قوله تعالى: والِين اجتنبُوا الطاُوت أن يدوا" فإن القلب 
للاختصاص بالنسبة إلى لفظ الطاغوت؛ لأن وزنه على قولا: فعلوت من الطغيان» كملكوت 
ورحموت» قلب بتقدیم اللام على العین» فوزنه فلعوت» ففیه مبالغات کتسميته بالصدر» 
والتاء تاء مبالغة» والقلب وهو للاختصاص؛ إذ لا يطلتق على غير الشيطان» ومنه نحو 
قولك: قائم؛ فی جواب: زید إما قائم أو قاعد» على ما ذکره الطیبی فی "شرح الہيان" 
قبل الكلام على كون السند مفردا فعليا. 
وعد بعضهم من تراكيب القصر أيضا: زيد قام ولم يقم غيره» أو لم يقم أحد غير 
زيد» وفيه نظر» لأن هذين ركيبان حصل القصر من مجموعهما. ومنها: تقديم العمول 
انما بالفتح » قال الزبخشری فی قوله تعالى: 
: أنما لقصر الحكم على شىء أو لقصر 
الشیء عل کم كقولك: إنبا قاثم؛ ونما يقرم زيد وقد اجتمع الثالان فى هذه 


.۱١۸ سورة الزمر: ۱۷. 0 سورة الأنبياه:‎ )١( 


ES 


الآية لأن إنما يوحى إلى مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيدء وإنما إلهكم بمنزلة إنما زيد 
قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى إلى الرسول مقصور على استئثار الله 
بالوحدانية. قلت : هذا صريح فى أن أنما بالفتح للحصر» وبه صرح التنوخى فى كتاب 
"الأقصى القريب“ ونقله الطيبى أيضاء وأته يقال: إن كل ما أوجب أن إنما بالكسر 
للحصرء أوجب أن أنما لاحصر» وفيه نظرء والشيخ أبو حيان رد على 
الزمخشرى ما زعمه من أن أن المفتوحة للحصر» وقال: يلزم انحصار الوحى فى 
الوحدانية» وأجیب عنه بأنه حصر مجازى باعتبار ال وجواب آخر» وهو أن 
هذا لازم سواء كانت أنما المفتوحة للحصر أم لا؛ لأن هذا الإلزام جاء من إنماء ولو 
قلت : إنما يوحى وحدانية الله تعالى لزم ذلك» وإنما الذى أوقع الشيخ فى هذا السؤال 
قول الزمخشرى: وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى مقصور على الوحدانية» 
قأفهم أن هذا القصر نشا عن كونهما يخا للجضي) ولیس کما قال فلیتأمل. 

ومنها: حذف المسند لادعا |التعيين أو نحو: يعطى بدرة ويفعل ما 
یشاء کما سبق؛ ومن هنا قال الزمخشرې کی قوله تعالی: الله يَ قول احق وهو 
د ) : معنا لا يقول إل الى ولك رهد إلا سبيل الحق. قال الطيبى: أما 
دلالة وهو يهدى السبيل فظاهر؛ لأنه على منوال أنا عرفت» وأما والله يقول الحق فلأنه 
مثل: الله يط4" وهو عنده يغيد الحصر اه قلت: هذا عجيب فإن أنا عرفت 
والله يہسط حصر فيه الفاعل» ومعنى حصر الفاعل فيه لا يقول الحق إلا الله» 
والزمخشرى لم يتعرض لذلك بالكلية» فإنه وجه المعنى هنا ليس على الحصر؛ وإنما 
أراد حصر الفعول ألا تراه صرح بذلك» وقال: لا يقول إلا الحق؛ ولا يهدى إلا السبيل» 
فلم يقع الطيبى على مراده مع وضوحه. فإن قلت : من أين أخذ الزمخشرى الحصر من 
هذه الآية الكريمة؟ قلت: إما أن يكون من مفهوم الصفة عند القائل بهء وإما من ترتيب 
الحكم على الوصف المشعر بالعلية قال فى وة غافر: الله 
يقضبى بالْحَقٌ)” : معناه من هذه صفاته لا يقضى إلا بالحق» وحيث وجدت العلة وجد 


المعلول» وحيث انتفى العلول ثبت ضده» فعلى هذا يستقاد الحصر. 


(ا) سورة الأحزاب: . (۲) سورة اترعد: ۲۹ 
(۳) سورة غافو: ۲۰ 


وهذه الطرق تختلف من وجوه؛ فدلالة الرائع بالفحوی» » والباقية بالوضي 

والأصلٌ فى الأول: الم علي الثبت والمنفى -كما مر فلا يرك إلا كراهة 
الإطناب؛ كما إنا قيلً: “ريد يعم الحو والتصريف» والقروض” أو: “زیڈ يعم 
النحء وعمرو وبكر”فتقولً فيهها: “زيد يعم الحو لا عير أو نحو 

وفى الثلائة الباقية: ال على الك 
اختلاف طرق القصر: 

ص: (وهذه الطرق تختلف... إلخ). 

(ش): يعنى أن هذه الطرق وإن اشتركت فى إفادة القصر» فإنها تختلف من وجوه» 
منها: أن دلالة الرابع وهو التقديم بالفحوى» ودلالة ما قبله بالوضع؛ ونعنى بالفحوى 
الغهوم» وهو مخالف لاصطلاح الأصوليين؛ فإن الفحوى عندهم مفهوم الوافقة» لا مغهوم 
الخالفة» وما نحن فيه مهوم مخالفة تؤليعام أن القصر يتضمن قضيتين إثباتا ونفياء 
فالنحقيق أن القصر لا يسمى منطوقا اهرما ١با‏ یکون کله منطوقاء مثل: زید قائم 
لا قاعد» وتارة یکون بعضه منطۈقارہضيعتمغهوما» فإن كان بإنما فهو إثبات للمذكور 
بالمنطوق ونفی لغیره بالفھوم “تو إنوارزيورقائمفإثبات القيام لزيد منطوق » ونفيه عن 
غیره مفهوم» وان کان بلا والاستثناء تام قحم الستلني مله ابت بالمنطوق وحكم المستثنى 
با لمفهوم» سواء کان نفيا» تحو: ما قام أحد إلا زيدء آم إثباتاء نحو: قام الناس إلا زيدًاء 
وان کان الاستثئاء مفرغاء نحو: ما قام ! زيدء فيظهر أن المستثنى منه ثابت بالمنطوق› 
وسيأتى فى كلام الصنف أن النص فيه على المثبت فقط ولا نعنى ما نحن فيه» بل تعنى 
عدم العطف عليه» أى: لا تقول: ما قام إلا زيد لا عمرو» ولكن تقدم فى كلام الوالد أنه 
بالفهوم فى الفرغ» وإن كان بالتقديم» نحو: تميمى أنا» فالحكم المذكور منطوق» ونفيه عن 
غيره بالفهوم» وإنا تأملت ما قلنا علمت أن قول المنف غير ماش على التحقيق. 
إل 

(ش): هذا وجه ثان وهو أن الأصل فى الصيغة الأولىء وهى العطف ذكر الطرفين فإنها 
مصرحة بالثبت والنفى كقولك: زيد قائم لا قاعد؛ وما هو قاثم بل قاعد أو لا غيرء كذا قالوه» 
وفيه نظر؛ لأن لفظ "لا غير" لا يستعمل مقطوعاً عن الإضافةء ولا يترك ذلك إلا لعنى يقثضى 
كراهة الإطناب» وأما بقية الصيغ فالأصل فيها النص على المثبت فقط هكذا قال المصثف» ولا 
نعنى أن النضى غير مستفاد نصا بل بمعنى أنه لا يذكر بعده التصريح بالنفى» وقد يترك 


fA 


والنفی لا يجامع الثانی؛ لن شرط النفى ب “لا” : ألا يكون منفيًا قبلها بغيرها . ویجامع 
الأخيرين. فيقال: “إنما أ لا قيس “هو یأتینی لا عمرو”؛ لأنّ النفى 
فیهما فیر مصرح به؛ کما یقال: (امتنع زد عن المجیء لا عمرّی. 

السكاكى: “شرط مجامعته للثالك ایکون لومت مختطا باوص ول تحر 


اللص على المنفى فى الأول رغبة فى الإيجاز. وقوله: روالنفى لا يجامع الثانى) أى: 
النفى: بل لا يجامع النقى والاستئناء؛ رلأن شرط المنفى بلا أن يكون منقيا قبلها بغيرها) 
وفیه نظران: 

أحدهما: أن هذا إذا عطف على المستثنى منه: أما إذا عطف على المستثنى بإلا فعا 
المائع وهو مثبت؟ ويشهد لذلك بطلان عمل لا إذا وقع خبرها بعد إلا وامتناع دخول الباءء 
ویکون حكم النفى بلا مستفادا مرتين إحداهمايالخصوص» والأخرى بالعموم. 

الثانى: أن قوله بغيرها قيد ليس طحيخا/فإن شرط المنفى بلا أن لا يكون منفيا 
قبلهاء سواء أكان تفيه بها أم بغيرهاء) تحلاقولك؛ لإ رجل فى الدار لا زيد» وهو ممتئع 
وقد يجاب بأن مقصوده لا العاطفة, وهذا اتال النفى فيه ليس منفياً قبلها بلا العاطفة» بل 
بلا التی لنفی الجنسء لا یقال: بمجو أرجت قى-٠لأأر‏ لا زيد ولا عمرو» فهذا منفى 
بلاء وقد نفی قبله بلا فاحترز عنه؛ لأن لا زید ولا عمرو بدل مفصل من لا رل وهو على 
ئية تكرار العامل» فهو جهلة أخرى والكلام فى لا التى هى حرف تعطف المغرد» وإذا تقرر 
أن النص على النفى أصل فى الوجه الأول» فهو لا يجوز أن يجامع الثانى» فلا تقول: ما 
أنا إلا قائم لا قاعدء وقد تقدم فى كلام الوالد -رحمه اللّه- التعرض لهذه المسألة 
وتجويزها؛ وأما الأخيران» وهما إنما والتقديم» فيجوز فيهما التصربح وعدمه» فتقول: إنما 
أنا تميمى لا قيسى؛ لأن الئفى فيهما غير مصرح به» بل مستفاد بالفهوم» فجاز العطف 
على تمیمی؛ء وإن کان معناه: ما أنا إلا تميمى؛ لأن النفى غير الصرح به لا يمتنع أن 
یعطف عليه بلا کما تقول: امتنع زید عن انمجی» لا عمرو» وإن کان معناه النقی» واو 
صرحت بالنفی لا صح بلاء وشرط انسکاکی لجواز مجامعة لا للثالث» أى: القصر بإنما أن 
لا یکون الموصوف مختماً بالوصف کقوله تعالی: اننا جیب این لقعو إن ل 
أحد یعلم أن الذی لا يسمع لا يستجيب» فلا يصح أن يقال: : لا غیر. قلت: فيه نظران: 


() سورة الانعام: ۳۹ . 


عبد الاھر: “لا تحن فی الختص؛ کما تحسیٌ فی غیرہ*؛ وھذا قرب 

وأصلٌ الثائى: أن یکون ما اسيل له مما یجهله الخاطب وینكره» بخلاف الثالك؛ 
كتولك لصاحبك- وقد رأیت شبحا من بعید -: “ما هو إلا زيد” إذا اعتقذة غيرة مُصبرا. 

وقد يرن العلومٌ منزلة الهجهول لإعتبار مناسب؛ فيستعمل له الثائى إفرادًا؛ 
نحو: وما مُحمَدُ إلا ُو" أى: مقصورٌ على الرسالة لا يتعداها إلى التبرى من 


الهلاك. لرل استعطمُمُمْ هلاكةُ منزلة إنكارهم إياه 


أحدهما لم يكن الوصوف مختصا > لا يجوز الحصر بإئما؛ لأنه 
خلاف الواقع فإن کان مجاا فلا مانع من تأکیده بالعطف» وکانه یرید اختصاصه عقلا. 

الثانى : أنه إذا صح قصره بإنماء فما الانع من صحة العطف؟ والشيخ عبد القاهر 
جعل ذلك شرطا فى حسن العطف » لا فی جوازه واستقر به الصنف» ولا شك فی قربه 
بالنسبة إلى عدم اشتراط ذلك 

ص: (وأصل الثانى أن يكون إا اقل .إلخ) 

(ش): هذا وجه آخر وهو أن لكر بالاستثناء أصله أن يكون المخاطب يجهل ما 
استعمل له» وهو إثبات الحم اذكو ز إو كاي سر إقراد» أو نفبه إن كان قصر قلب» كما 
تقول لصاحبك: إذا رایت ناغل بن ما هو إلا زیدء ومثاله فى القرآن: وما من إِلَّهٍ 
إلا ال" هذا هو الأصلء وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار 
ملاسب» فيستعمل له القصر بها ولا إفرادا نحو: وما مُحَُد إلا رول( فإنه خطاب 
للصحابةء وهم لم يكونوا يجهلون رسالة الثبى إلا أنه نزل استعظاميم له على الوت 
تنزیل من يجهل رسالته؛ لأن کل رسول لا بد من موته» فمن استبعد موته فکأنه استبعد 
رسالته» وهذا هو الصواب» وبه يظهر أن هذا قصر قلب» لا قصر إفراد؛ فإن اعتقاد الرسالة 
وعدم الوت لا يجتمعان» وإنكارهم اوت ينفى أن يجتمع ممه الإقرار بالرسالة» حى يكون 
قصر إفرادء وبهذا يعلم أن ما قلناد خير من قول غيرنا: إنهم نزلوا لاستعظامهم موته مئزلة 
من ينكر موته» ويثبت له صغتى الرسالة وعدم الموت؛ فيكون قصر إفراد؛ لأن مسا ذكرتاه 
لا يؤدى إلى أنيم نزلوا منزلة من يعقد أمرين متنافيين» ومشل الصف لتنزيل 


(۱)سورة آل عمران: ۱٤١‏ (۲)سورة آل عەران: 5۲ 


AD 


مق) فالخاطبون وهم الرسل» عليهم الصلاة 
ا ا ا ٠‏ ولا منكرين لذلك؛ لكنهم نلوا منزلة 
التكرين؛ لامتقار القائلين أن الرسو لا بكرن بغرا مع إصرار الخاطبين على دعوى 
الرسالة. وقول : إن تَحْنٌ إلا : E‏ ليعثر؛ 
ء الرسالةء وكقولك: “إلا هو أخوك” لن يعلم ذلك 
RTS‏ 


کے 
العلوم منزلة المجهول فى قصر القلب بقوله تعالى: ما أنمْ إلا بَقَرّ مشلئا) فإنمم 
اعتقدوا أن الرسول لا يكون بشراء فنزلوا علم الرسل با سل إليهم يعلمون أنهم بشر 
منزلة من لا يعلم؛ فلذلك خاطبومم بقولهم: !مانم إلا شر مثلئا) ثم ذكر المنف 
جواب سؤال مقدر وهو أن الرسل قد فلمويران لرل إليهم يعلمون أنهم بشر فكيف 
خاطبوهم بالاستثناء فی قولهم: إن اتح [لاِيذْرًا شلك وهو إنما يخاطب به من 
يجهل ذلك الحكم؟ فأجاب بأن ه مئر كارا الخصم؛ ن شأن من يدعى عليه خصمه 
الخلاف فى أمر لا يخالف فيه أن يميد كلام خصمه على صفته ليعثر الخصم حيث 
يراد تبكيته» أى: إفحامه وإسكاته» وليس ذلك لتسليم انتفاء الرسالة. وقرله : وكقولك 
معطوف على قوله : كقونك لصاحبك وقد رأيت شبحاء وهو مثال لقوله قبل ذلك 
بخلاف الثالث» فالمثال الأول تمثيل للأول» والثانى للثانى لفا ونشرا فالثالكث وهو 
الحصر يإنما عكس الحصر بإلا؛ فإن الحصر بإنما أصله أن يكون لن يعلم ذلك الحكم 

أى: الثبت» كقولك لن يعلم أن زيدا أخوه: إنما هو أخوك» ترقيقا له. وقد ينزل 
المجهول منزل العلوم فيستعمل له الثالك وهو الحصر بإنما نحو ئا حن 
مُصْحُون) فإن الصحابة لم يكونوا يعلمون أن الكغار يصلحون فكان من حقهم أن 
ما نحن إلا مصلحون» ولكنهم ادعوا بلسان الحال أن صلاحهم آمر ظاهر لا 


لذلك جاء: لانم هم المشبتون)؛ للرد عليهم مؤكنًا بماترى. 


ومزيّة (إنَما) على العطف: أنه يُعقَلُ منها الحكمان معا وأحسن مواقعها 
و ما يتذكر أولو الألبابي)"؛ فإنه تعريض بأن الكفار سمن فرط 


ثم القصرٌ كما يقع بين البتداً والخبر سعلى ما مر- يقع ما بين الفعل والفاعل نحو: 
م غ خُر القصورٌ عليه مع أداة الاستثناء» 


الا نمم هم ال اح وبإن وبجعل الجملة اسمية» وضمير 
القصل -إن كان هم فصلا- وتعريف المسند» ثم ذكر المصنف أن لإنما فى القصر مزية 
على العطف» لأنه يعلم منها الحكمان المثبت والنفى معاء بخلاف العطف؛ ف 
يعلمان علي الترتيب. قال الخطيبى: وبخلاف ما وإلا فى نحو: ما زيد إلا قائم قلت: 
فيه نظر؛ لأن الاستثناء المغرغ يعلم هيه فى والإثبات دفعة واحدة» وهذه المزية لإنما لا 
يشاركها فيها التقديم» وأكثر ما اقل إا فى مضع يكون الغرض بها فيه التعريض 
بار وهو مقتضى الكلام بعد 1 تكو إل يدر ولو الألبّاب) فإنه تعريض 
بذم الکفارء وانھم فی حکم نیدلا درون 

ص: (ثم القصر كما يقع... إلخ). 

(ش): القصر أمر يقع بين المسند والمسند إليه» سواء أكانا مبند وخبراء أ فعلا 
وفاعلاء ويقع بين غيرهما كالغعول الثانى مع الأول والحال والظرف وغير ذلك. ويرد 
عليه أن القصر لا يقع بين الفعل والمصدر المؤكد بالإجماع» فلا. نقول: ما ضربت إلا 
ضراء وأما قوله تعالى: إن نظن إلا فنًا)” فتقديره: طنا ضعيفاء وكذلك لا يقع 
القصر بين النعت وامنعوت» كما سبق فمن أمثلة ما ضرب زيد إلا عبرا قصر 
فلب كان آم قصر إفراد. قال تعالسى: ما إلا ما أمَرْئی به)" قال 
اللصئف: وهذا مثال لقصر القلب» لا قصر الإفراد؛ فإنه ليس المراد لم أزد على ما 
أمرتنی به» بل المراد أننى قلت ما أمرتني به. 
: هذا من المصنف يقتضى أن قصر القلب ليس فيه نفى لغير المذكور» وليس 
كذلك» والذی قاله من أن المراد آننی قلت ما أمرتنى به صحيح» ولا ينافسى ذلك أن 


٠١ سورة الرعد:‎ )١( 
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“ما ضرَبَ إلا را زد و“ما ضرَب إلا زي 


عمرًا* ؛ لاستلزامه قصرَ الصفة قبل تمامها. 
يكون نفى الزيادة عليه فهذه هى حقيقة القصر» نعم هو قصر قلب لغير ما ذكره» وهو 
أنه واقع فى مقابلة قول النصارى عنه أنه قال: اذو وَأمى هَن" فان 
نسبتهم ذلك إليه لا تجتمع مع نسبتهم إليه الاعتراف بالوحدانية» ثم ما تختلف فيه 
أدوات القصر أن المقصور عليه يؤخر مع كلمة الاستثناء عن المقصور» والسر فى ذلك أن 
القصر أثر عن الحرف» اذى هو إلاء ويمتنع ظهور أثر الحرف قبل وجوده» وذلك سواء 
کان بين مبتدأ وخبر» أم فعل وفاعل» أم غيرهماء فتقول: ما ضرب إلا زيدء فزيد 
مقصور عليه والضرب مقصور. وتقول فى قصر الفاعل على المفعول: ما ضريت إلا زيداء 
وفى قصر الفعول على الفاعل: ما ضرب عمرا إلا زيد. وتقول فى قصر المفعول الأول 
على الثانى: ما ظننت قائما إلا زيداء وما .كوت جبة إلا زيداء وفى قصر ذى الحال 

على الحال: ما جاء زيد إلا راكباء وف كمركا جاء راكبا إلا زيد. 
هڌا هو الأصل» وقد يقع خلافه: وإليه.أأشار الصف بقوله: (وقل تقديمهما 
بحالهما) احترازا عن تأخير حرف الإستئناء والمستثنى على المستثنى منه» كقولك: ما 
ضرب إلا عمرا زید» وما ضرب عمرا إا زب والراد؟ مآ ضرب زيد إلا عمرا احترازا من 
قولنا: ما ضرب عمرا إلا زيدء لغير هذا المعنى؛ فإنه ليس قليلاء وإئما كان هذا النوع 
قليلا؛ (لاستلزامه قصر انصفة قبل تمامها) كالضرب الصادر من زيد فى: ما ضرب زيد 
إلا عمرا والواقع على عمرو فى: ما ضرب مرا إلا زيد» ومن هذا القليل ما أئشد 

هيوه ن E‏ 5 : 
الاس إلب لينا فيك ليس با إلا السيوف وأطراف القنا ورد 
وأنشد صاحب المغرب 
لمي ذرإلااتة َا هَيْجَث لا 


»0 قصر الفاعل على المفعول» وفى بعض الشسخ : "ما قب عم 
ر۲) فى قصر الفعول على الفاعل. وفى بعض التمخ: (وما ضرب زيد عمرا). 
(م) سورة المائدة: ۱۱١‏ 


عبارة الصنف والشارحين أن القصر يدور بين الفاعل وبين المفعول 
الأول والثانى» ونحوه» وفيه نظر فقد يقال: بل هو أبدا فى الجملة الفعلية دائر بين 
الفعل والمقصور عليه» فيكون بين الفعل والفاعل؛ وبين الفعل وامفعول» وعلى هذا 
ويشهد له عبارة الصنف فى الإيضاح حي قال: لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامهاء 
والمعنى يشهد لذلك فإن المقصور المصدر المستفاد من الفعل لا القاعل. 

(تطبيه): قال المصنف فى الإيضاح: وقيل إذا أخر المقصور عليه والمقصور عن إلا 
وقدم المرفوع كقولنا: ما ضرب إلا عمرو زيداء فهو كلامان» التقدير ما ضرب أحد إلا عمرو» 
وزيا امذكور منصوب بفعل محنوف» كأنك قلت: ما ضرب إلا عمرو» أى: ما وقع ضرب 
ی: ضرب زیدا؛ کما سبق فی قوله 
زي ضارع لخصومة 


قال الصنف زک ر ی اتن ر ا فک ن 
لأنه إنما يقتضى حصر الفاعلية| فت8 لا صر المفعولية» ولو اقتضى حصر المنعولية 
لحملنا ذلك على أنه بعامل بالارل فلا معية ثم نقول: ما ذكره المصنف ينبنى 
على انه هل يجوز ان یستشئی ادا واک ون عطف د أولا؟ وقد تكلم 
السوالد -رحمه الله- على ذلك فى كتاب الحلم والأناة فى تلسير: غير ناظرين إناد) 


وها أنا آذكر شيثا منه قولسه تال : للا کذخلوا بوت الثبى إلا أن يِن كم 
إلى طم فير ئا" الختار أن يؤذن لكم حال» والباء مقذرة» وغير ناظرين 


حال ثان» وجوز الشيخ أبو حيان أن الباء للسببية» ولم يقدر الزمخشرى حرفاء بل 
قال: (آن يؤذن) فى معنى الظرف» أى: وقت أن يؤذن» وأورد عليه ابو حيان أن 
المصدر لا يكون فى معنى الظرف ٠‏ وإنما ذلك فى المصدر الصريح» نحو: أجيئك صیاح 
الديك» ويمتنع من جهة العنى أن يكون (غير ناظرين) حالا من يؤذن» وإن صح من 
جهة الصناعة. قال الزمخشرى: وقع الاستثناء على الوقت والحالة معاء كأنه قيل: 
تدخلوا إلا وقت الإذن؛ ولا تدخلوا إلا غير ناظرين» فورد عليه أنه يكون استثناء 


ظرف وحال با اة واحدةء والظاهر أنه قال: ذلك تفسير معنى قوله : وقع الاستشئاء على 


() سورة الأحزاب: ۳ه 


الوقت والحال معاً؛ أى: لأن الاستثناء الغرغ يعمل ما قبله فيما بعده» فامستثنى في 
الحقيقة هو المصدر المتعلق بالظرف والحال» كأنه قيل له: لا تدخلوا إلا دخولا موصوفا 
بكذاء ولست أريد تقدير مصدر عامل فإن العمل اللفعل المغرغ» وإتما أردت شبح 
العني» ومثل هذا الإعراب مختاره فی مث قوله تمای: وما اخَْلف فيه إلا الِْينَ 
ووه من ند ما اهم )"ولو قدرنا اختلفوا بفيا لفات الحصر 
فیمکن حمل کلامه على هذاء وأورد عليه أبو حيا آنه لا يصح أن يكون حالا من لا 
تدخلوا؛ إذ لا يقع عند الجمهور بعد إلا إلا المستثنى أو صفته» وهو إيراد عجيب؛ لأن 
الزمخشری لم یرد: لا تدخلوا غير ناظرین» حتی یکون الحال قد آخر بعد إلا وإنما 
أراد أنه حال من لا تدخلوا؛ لأته مغرغ» فإن قلت قولهم: لا واحدة دون 
عطف شيئان» هل هو متفق عليه؟ قلت قال ر أبو حيان: من النحويين من أجازه» 
فاجازوا ما أخذ أحد إلا زيد درهماء الي وكتمم الأخفش والفارسى» واختلفا فى 
إصلاحها فتصحيحها عند الأخفش أل قدي افووغ» فنقول: ما أخذ أحد زيد إلا 
درهما. قال: وهو موافق لا ذهب ليلب اإسبراج وابن بابك من أن حرف الاستثناء إئما 
يستثنى به واحد» وتصحيحها عند الفارسى أن تزيد منصوبا قبل إلاء فتقول: ما أخذ 
أحد شیثا إلا زید درهما. قال أبو حيان: لم يزد تخريجه لهذا البدل فيهماء كما ذهب 
إليه ابن السراج» أو على أن يجعل أحدهما بدلا والآخر معمول عامل مضمر» كما 
ه ابن مالك والظاهر من قول ابن مالك» خلافا لقوم أنه یعود إلى قوله: لا بدلا فلم 
ينقل خلافا فى صحة التركيب» والخلاف كما ذكرته موجود فى صحة التركيب» منهم 
من قال: تركيب صحيح لا يحتاج إلى تخريج. انتهى. وحاصله أن غير الفارسى 
والأخفش يجوز هذا التركيب» وهم بين قائل: هما بدلان كابن السراج» وقائل: أحدهما 
بدل كابن مالك› فليس فیهم ل: هما مستثنيان بأداة واحدةء ولا نقل ذلك أبو 
حيان عن أحد» وقوله أولا: إن من النحويين من أجازه محمول على التركيب لا على 
معنى الاستثناء» ولم يتلخص لنا من كلام أحد النحاة ما يقتضى حصرين» وقال ابسن 
الحاجب فى شرح النظوسة فى تقديم الفاعل: قولك: ما ضرب زيد إلا عصراء 


(ا)سورة البقرة: ۲۱۴ 


يجب تقديم الفاعل؛ لأن الغرض مضروبية زيد فى عمرو خاصة» أى: مضروب لزيد سوى 
عمرو» فلو قدر له مضروب آخر لم يستقم» فلو قدم المفعول على الفاعل اتعكس المعفى» ولا 
يستقيم أن يقال: ما ضرب إلا عمرا زيد؛ لأنه لو جوز تعدد المستثنى الغرغ؛ كقولك: ما 
ضرب إلا زيذا عمرو» أى: ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا كان الحصر فيهماء والغرض 
الحصر فى أحدهماء فيرجع الكلام لعنى آخر غير مقصود» وإن لم يجوز كائت السالة 
ممتنعة لبقائها بلا فاعل ولا نائبه ؛ لأن التقدير حينئذ ضرب زيدء وفى الثانية يكون عمرو 
منصوبا بعل مقدر؛ فیصیر جلتین؛ ولا یکون فیهما تقدیم فاعل على مفعول» وقال ابن 
الحاجب فى أمالى الكافية : إذا قلت: ما ضرب إلا زيد عمراء فلا يمكن أن يكون قبلهما 
عاملان؛ لأنه إثبات أمر خارج عن القيائى من غير ثبت» ويلزم جوازه فيما فوق الائنين» 
وهو ظاهر البطلان» فلذلك حكمولاأنرالإسكثناء المغرغ إنما يكون لواحد» ويجوز: ما ضرب 
إلا زيد عمراء» علىأن يكون عمرا امنتتوب بخيبأ محذوفا. انتهى» قال الوالد “رحمه الله-: 
وقد تأملت ما وقع فی لمران الچاجب من قولى: ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمراء 
وقوله: إن الحصر فيهما معا؛ والسابق إلى آلفهم أنه لا ضارب إلا زيد» ولا مضروب إلا 
عمرو» فلم أجده كذلك» وإنما معناه: لا ضارب إلا زيد لأحد إلا عمرا فانتفت ضاربية غير 
زید لغیر عرو وانتفت مضروبية عمرو من غير زید» وقد یکون زید ضرب عمرا وغیره» وقد 
يكون عمرو ضربه زيد وغيره» وإئما العنى فى الضاربية مطلقا عن غير زيد» ونقى المضروبية 
مطلقا عن غير عمروء وإذا قلنا: وقع ضرب إلا من زيد على عمروء والفرق بين ثفى المصدر ونقى 
الفعل أن الفعل مسند إلى فاعل فى عن المغعول إلا ذلك القيد» والمصدر ليس كذلك» بل 
هو مطلق فينتفى مطلقا إلا الصورة الستئناة منه بقيودهاء والذى يظهر أنه لا يجوز استثناء شيئين 
بأداة» بلا خلاف کما لا یکون لفمل فاعلان. 

ص: (ووجه الجميى... إلخ). 

(ش): هذا الكلام لا يناسسب هذا الفصل؛ فإن هذا الفصل يتعلق بها بعد أداة 
القصر وجاءت هذه القطعة فاصلةء قال: وجه الجميع › أى: الحصر فى جميع صور 


)١(‏ أى السب فى إفادة النفى والاستئناء فيما بين البتدا والخبر والفاعل وامفعول وغير ذلك. 


Gh 


وفى “إلما” يؤخر القصور عليو؛ تقول: “إّما ضِرَبٌ يد عمرٌا”» ولا يجوز تقديمه لى 
غيره للالتباس و “غير ك “إل فى إفادة القصرينء وفى امتناع مجامعة (لا). .. 


الحصر بما ولا سواء كان بين الفعل والفاعل: أو المبتداً والخبرء أو غيرهما أن 
الاستتاء المفرغ لا بد أن يتوجه النفى فيه إنى متعدد» فهو مستثنى منه؛ لأن الاستثناء 
إخراج» فيحتاج إلى مخرج منه» والراد التقدير المعنوى لا الصناعى» قإن تقدير امستثنى 
م لا يجتمعان» ولا بد أن يكون عاما؛ لأن الإخراج لا يکون إلا من عام 
وينبغى أن يحمل المموم على الشمول مطلقا مطلقا؛ ليدخل فيه نحو العدد والجموع 
المنكرةء ولا بد أن يكون مناسبا للمستثنى فى جنسه» مثل: ما قام إلا زيدء التقدير: 
أحد» وما أكلت إلا تمراء التقدير: مأكولاء ولا بد أن يوافقه فى صفتهء أى: فى 
إعرابه» وحينئذ وجب القصر إذا أوجب منه شىء بإلاء ومقتضى كلام الشارح آنه فوم 
أن هذا علة لتأخير المقصور عليه » وأجؤجَةإلى ذلك أنه رآه فاصلا بين بعض الكلام 
وبعض» ولكن هذا لا يظهر أنه علة إدافت#اابل بطر أنه علة لحصول القصر. 
تأخير المقصور عليه فى (إنما): 

ص: (وفى إنما يؤخر المقصۇ زليه" 

(ش): قد عرف مما سبق أن ضابط المقصور عليه أن يكون بعد إلا سواء كانت متقدمة 
أو متأخرةء وأما إنما فضابط القصور عليه أن يكون متأخرا» فتقول فى معنى: ما قام إلا 


زید: إنما قام زيد» وفى معنی: ما ضربت إلا زيدا: إنما ضربت زيدا» وفى معنى: ما 
ظننت زيدا إلا قائما: إنما ظننت زيدا قائماء وهذا هو المشهور» وقد تقدم عن الزجاج أن 
مذهبه أن المحصور لا يتعين أن يكون هو المتأخر» بل قد يكون غيره ويفهم بالقرينة. 
(قغبيه): يرد على قولهم: انمحصور هو الأخير» أمورء منها: أن قولك: إنما 
قمت» معثاه: لم يقع إلا القيام» فهو حصر الفعل» وليس الأخير فإن الأخير هو الفاعل» 
وهو الضمير فلو قصدت حصره لفصلت الضمير كما سبق ومنها: قوله "إنما يأل آل محمد 
من هذا المال ليس لهم فيه إلا الأكل” أ. فإن الراد ما ذكرناه إلا أن يكون لذلك 


: مناقب قرابة رسول الله کک ۷/۷ (ع/ ۳۷۱۱ء وفی مواضع 
ر 0 ۹ من حديث عاتشة. 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى ”لفضائل"» 
أخری من محیحه» ومسلم فی ٣لجها‏ 


1¥ 


قبل» ومقتضی قواعدهم أن 

بعدنا» بل من قبلنا. ومنها: قوله تعالى : 7 
أن المعنى: ما فتنتم إلا به وليس الراد؛ فإنه لا يمح فيه قمر الالء ولا قمر 
الإفراد؛ لأنهم لم يكونوا یدمون أنهم فتنوا به ویغیره» ولا نهم فتنوا بغیره فقط؛ فتعین 


أن إلعنى لم يقع إلا أنكم فتنتم به. ومنها: قوله تعالى: (قإذا قضى أمْرًا 
له كن" » ليلزم على ما قالوه أن التقدير: ما يقول له إلا كن وليس المعنى عليه» إنما 
العنى فلا يقع شی» إلا قوله: كن فيكون فيه نفى ما ليس كن من الأقوال والأفمال 
ما قالوه أن المراد ما 
من الصادقين). 


یأتیکم به الله » بدلیل آنه جواباً لتو 
انتهى. 

(قوله : ولا يجوز تقديمه على فير أى: بخلاف إلا» وقوله: رللإلباس) لأنك لو 
قلت: إئما القائم زيد لكان فى العنى عكس قولك إنما زيد القائم» وتقول: إنما ضرب 
زيد عمراء ولو قلت: إنما ضرب عمرا زيد؛ لأوهم عكس ذلك المعنى» وهذا الذى ذكره 
الصنف. 

ص (وغير كإلا فى إفادة القصرين وامتناع مجامعة لا). 

(ش): أى: حكم غير حكم إلا فى إفادة قصرى الإفراد والقلب» وامتناع مجامعة 
لا لأنها حرف استثناءء فلا يعطف عليها بلاء وينبغى أن يقيدها بالاستثنائية. أما 
الصفة فلاء وإنما لم يورد عليه مثل ذلك إلاء وهى أيضا تقع استشناء وصفة؛ لأن وقوع 
إلا صفة خلاف الغالب» وإنما خص الكلام بإلا وغير» دون غيرهما من أدوات 
الاستئناء؛ لأنه يتكلم فى المفرغ» وهو لا يكون بغيرها خلافا لابن مالك. 
() سورة المائدة : ١‏ 
() سورة طه : ۰. 
(۵) سورة هود + ۴۳ 


الإنشاء“ 
إن كان طلًا استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» 


باب الإنشاء 
ص: (الإنشاء إن كان طلبا استدعى مطلوبا... إلخ). 
حفيقة الإنشاء التى يتميز بها الخبر سبقت» وهو ينقسم إلى طلب وغيره» كذا 
قالوه» والأحسن أن يقال: إلى طلبى وغيره» وقد عدوا من غير الطلبى : نعم الرجل زيدء 
وربما نصحك عمرو» وكم غلاما شريف» وعسى أن يجىء زيد وفيه نظر؛ لأن الأول قد 
يقال: إنه خبر» وقول كثير من النحاة: إن تعم وبثس لإنشاء المدح والذم» لا ينافى ذلك 
لجواز أن يريدوا دلالتها على ذلك الناشئة بالإخبار. قال الطيبى فى شرح التبيا 
الاستراباذى فى كون فعلى التعجب وفعلى الدح والذم وكم الخبرية إنشاء 
لاحتمالهما الصدق والكذب باعتبار نس الأخبزيروإن لم يحتملا باعتبار المد والذم» 
ومن ثم لا بشر أعرابی ببنت» فقيل : لعفكاا وود قال : والله ما هى بنعمت المولودة. 
قال الجرجانى: وهم؛ لأن هذه _الأفعاللاستحتعلها باعتبار النسبة التى يحصل بها 
الكلام. انتھی. وما یدل علی انھما یراک وتسر إن فی قوله تعانی: إن الله 
با تیف بی > ووقوعها جواب القسم فى قوله تعاك: < 
ين6" وكذلك بئس» قال تعاى: ل(وأبسن ما شرا به انمه" وأما: ريما 
نصحك عمرو» فلا إشكال فى كونه خبزاء وكذلك كم الخبرية. قال ابن الحاجب فى 
أماليه : كم رجال عندى» يحتمل الإنشاء والإخبار» أما الإنشاء فمن جهة التكثير؛ لأن 
امتكلم عبر عما فى باطنه من التكثير بقوله: رجال» والتكثير معنى محقق ثابت فى 
الثفس» لا وجود له من خارج حتى يقال باعتباره: إن طابق فصدقء وإن لم يطابق 
فكذب» ويحتمل الإخبار باعتبار الندية فإن كونهم عنده له وجود من خاري» فالكلام 
باعتباره يحتمل الصدق والكذب» فهو كلام يحتمل للأمرين باعتبار الاحتماليين 
المذكورين الختلفين» قلت: هذا الكلام ضعيف» والذى يظهر القطع به أن هذا 
() هو الکلام الذی لیس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه 
() سورة الشساه : ر سورة النحل: ۴۰ 


وأنواعه كثيرة 


افد الوضوع له (ليت)» ولا يشترط إمكان التمتّى“؛ ققولز 
: ا 


“لیت الشباب یعود!”» وقد يُتمٌی ب (هل)؛ ن 
أن لا شیع له» وب (لو)؛ نحو: “لو تأتینی؛ قتحدتَبٔی!”؛ بالنصب. 


خبر؛ لأن التكثير ليس المعنى به جعل القليل كثيرًا حتى يكون السائل معنيه اعتقاد 
الكثرة الواقع فى النقس» والتعبير عن ذلك بكم إخبار عن أمر خارجى» وإنما تعنى 
بقولنا: الخبر له خارج ما كان خارجا عن كلام النفس» فنحو: طلبت القيام» حكم 
نسبته لها خارج بخلاف: قام» کما صرح به ابن الحاجب وغیره» فقولنا: کم رجال 
عندى على الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما إخبار عن اعتقاد الكثرة كقولك 
اعتقدت هذا كثيرا فليس من الإنشاء فى شى»ء» وعلى الاحتمال الثانى إخبار عن الكثرة 
فى الخارج» وقوله : لأن التكلم جبز غارف باطنه يستلزم أن يكون نحو: وأبغضت 
زيدًا؛ وعزمت على كذا إنشاء |٠‏ ولا#قائل كه.|وقوله : إن التكثير معنى ثابت فى النفس 
لا وجود له من خارج› صحیح لگن الاد ہالخارج ما سبق» وما عسی أن یجی» زید» 
فهو ترج كالتمنى» وسنذكره كار ابتكم ٣لإلفاء‏ غير الطلبى صيغ العقودء وإن قلنا 
إن الوعد إنشاء كما يوهمه كلام ابن قنيبة فهو غير طلبىء إذا تقر هذا فالذى نتكلم فيه 
الآن هو الإئشاء الطلبى» وهو يستدعى مطلوبًا ضرورةء وكونه غير حاصل وقت الطلب 
ضرورى؛ لأن الحاصل لا يطلب؛ والإنشاء لا يتعلق با مستقبلات. 
أنواع الإنشاء: 
-١‏ (التمنى): 

ص: (وأنواعه كثيرة منها التمنى... إلخ). 

(ش): أنواع الإنشاء الطلبى كثيرة» منها: التمثى» واللفظ الموضوع له ليت ولا 
يشترط إمكان المتمفى» بل قد يكون المتمنى قريبًاء مثل: ليت ريد يقدم» وهو مشرف 
على القدوم» وقد يكون بعيدًا مكئاء وقد يكون غير ممكن» ومثله المصنف بقوله: ليت 


رد هو طلب حصول شیء على سبیل المحية. 
ر) ویشترط ذلك فی الترجی. 


a 


الشباب يعود. قال الوالد -رحمه الله-: عود الشباب ممكن عقلاً ممتنع مادة. قال 
السكاكى: تقول: ليت زيذا جاءنى؛ فتطلب غير الواقع فى الماضى واقغًا فيه مع حكم 
العقل بامتناعهء وليت الشباب يعود مع جزمك بأنه لا یعرد ولیت زیدًا یأتینی 
فيحدثنى فى حال لا تتوقعها ولا طبع لك فيهاء فهذه أحسن من عبارة المصنف والقدر 
المشترك بين الثلاثة عدم التوقع. انتهى. وحاصله آن با أفهمه كلام الصنف من أن هود 
الشباب مستحيل عقلاً مدنوم» وهو سؤال حسن» لكن يمكن أن يقال: عود الشباب 
مستحيل عادةء إن فسرنا الشباب بالسن الذى لا يتجاوز الثلائين» وكونه لم يتجاوز 
ذلك بعد أن جاوزه جمع بين النقيغين فهو مستحيل عقلاًء وان فسر الشباب بعود تلك 
القوة والنشاط الحاصل قبل الثيخوخة» جاء ما ذكره الوالد -رحمه الله وقد يقال 
باستحالته أيضًا؛ فان نفس تلك القوة يستحيل مودهاء إنما المكن عقلاً عود مثلهاء 
لكن القطع حاصل پأن المراد من قولنا: ًا إشِیاب يعود» عوده ہالجنس أو بالنوع» لا 
بالشخص. بقی على المصنف وعلی الگلکاک یال آخر وهو آن ما لا پتوقع» كيف 
يطلب؟ فالأصوب ما ذكره الإمام وأتبا هن أن التمنى والترجى والقسم والنداء ليس 
فیها طلب» بل تنبیه ولا بدع فته ت)نها:وانملاشنازع فی جمله طلباء وسال آخر 
وهو قوله: ولا یشترط إمکانه یقتضی أنه قد کون قریا وبعیداء ویدخل فى ذلك 
الترجی» وظاهر كلام الذحاة أنه إن كان قريبًا فله الترجى» وإن كان بعيذًا فله التملى» 
وقد صرح بذلك المصنف فى آخر الكلام ثم مقتضى كلامه أن المستحيل أحد محال 
التمنى» والذى يظهر أن استعماله فيه يقع على خلاف الأصل» وقد أعرب التنوخى 
قال فى الأقصى القريب : المتمنى يكون معشوقا للنفس» والمرجو قد لا يكون» ويكون 
امرجو متوقعًاء والتمنی قد لا یکون فالترجی آعم من التثی من وجه» والتمنی أعم من 
الترجى من وجه 

(تنبيه): قال التنوخى أيضا: الرجو بلعل حصول خبرها لاسمهاء وقد يكون حصول 
اسمها لخبرهاء وقد يكون حصول الجملة من اسمها وخبرها. انتهى. ولعله يريد بحصول 
اسمها لخبرها نحو قولك: لمل القيام موجود وبحصول الجملة قولك: لعل أن يقوم زيدء 
وهذا بعينه ينقل إلى التمنى» وما قاله لا تحقيق له؛ ف المعنى فى الجميع حصول الخبر 
للاسم؛ لأن الوضرع لا يطلب حصوله» ثم قال الصنف: وقد يتمنى بهل مشل: هل 
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السكاكى: كأنٌ حروف التنديم والتحضيض» وهى: (هَء وأ بقلب الها 
ھمزةء وو و(لَرٍما): مأخونة منهما 
معنى التملّى لیتولد مئه فی الاضی التندیم؛ نحو “هلا كرفت زیدا!”» وفی الضارع 


التحضيض؛ نحو: “هلا تقوم!”. وقد يمى ب (لعل) فيعْطّى حكم (ليت)؛ تحو: 
“على أحج؛ فازورك*؛ بالنصب + لبعد ارج عن 


من شفيع ؛ حيث يعلم أنه لم يكن قال تعالى: إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) لإبراز 
المتمنى فى صورة الممكن» وقد يتمنى بلو كقولك: لو تأتينى فتحدثنى» وإنما يتعين لذلك إذا 
کان بالنصب»› فإِن لم یکن احتمل ومجیء لو بمعنى التمنى مذ 
من النحاة والاستدلال على جوازه بتو تعای: :قول اکر 


قال السكاكى: وكان هلا وألا إحرقئالتحفيش راش رذق من هل» وكذلك 
نولا ولوما زيدت على بعضها لا وعلي بها ماء وألا قلبت فيها الهاء همزة» ورکہت 
هذه الحروف ليتولد منها فى الاقى التندهم نحو هلا أكرمت زيدًاء وفى المستقبل 
التحضيض نحو: هلا تقوم وقد يتمنى بلعل» أى: تستعمل لعل فيما بعد» ومن 
هنسا يعلم اختصاص التمنى بالبعيد كما أشرنا إليه ويعطى حينئذ حكم التمشى فى 
نصب الجواب» فإن لمل لو كانت على وضعها من التراخى لا انتصب الجواب لا 


يقال قوله تعالي: (لعَلى أب الأْاب 


( ای من هل ولو 
() سورة الشعراه: .٠٠۲‏ 
(۳) البيت من الوافر؛ وهو ليسون بنت بحدل فى خزا: 
الإعراب ١/۴۷۴ء‏ وشرح التصرح ١/4١٠ء‏ وشرح شذور اللهب ٠٠٠١‏ وشرح شواهد الإيضاع ٠۲٠١‏ وشح 
شواهد الغثی ٠٠۴/۲۰‏ ولسان المرب ۱۸/۱۳؛؛ والمحتسب ۳۲۹۷۱ ومفنی الیب ۲۹۷/۱ والتاً 
ربلا نسبة فى الأعباه وانظائر ١/۷۷٠ء‏ وأوح السالك ١/۱۹ء‏ والجني الدانى ۷ه 
وخزانة الأب ٠٠۲۴/١‏ ولود على النحاة ٠0۸‏ ؛ ورسف البانى ص 4١١‏ وشرع الأشمونى ٣/١۷ه»‏ 
وشرح ابن عقيل ١۷ه؛‏ وشرح عبدة الحافظ ۴۲4 لثدى ٠٠١‏ وشر المفصل ٠۵/۷‏ والصاحبی 
اللغة ۱١۸-1۹۲‏ والكتاب ٤/٣‏ 
my:‏ 


اب امات قأطع)ء في 


۰ ۰ والدرر ۲٠۹٠/١‏ وسر صناعة: 


_ومنها: الاستنهام؛ واغاظه الوضوعة ا له: (الممز و(هل) و(ما) و(من) وئ 
و وف وريْن) وأنی) و(متی) ورآیان 


جواب الترجى» لأنا نقول: هذا تمن لا ترج» واستشهاد بعض النحاة على نصب جواب 
الترجى لا ينافى هذا؛ لأن النحوى ينظر فى الترجى والتمنى إلى اللفظ والبيانى ينظر إلى 


العنى وقول المصتف: (لبعد المرجو عن الحصول) قد يقال: كيف يجتمع ذكر الترجى مع 
البعد؟ وجوابه أته لا ذكر الترجى المصطلح عليه أنه للقرب» بل ذكر المرجو المشتق من 
الرجاءء ولا شك أن الرجاء لغة لأعم من القريب والبعيد» وقول المصنف: ليتولد» وقوله : 
لتضمينهما معنى التمنى» يشعر بأن معنى التمنى يجتمع مع الاستفهام فى هل وألا وهلاء 
ومع الامتناع فى لولا وأنهما يسلبان معنى الاستفهام والامتناع» ويخلفه التمنى» وفيه نظر 
بالتسبة إلى هل ولو» وسيأتى عن التنوخي تحقيقه فى بقاء الترجى مع الاستفهام فى لعل 
وأما الاستفهام فی هلا والاء والامتناع فی لولارولوما فلا شك فی عدمه إلا أن پرید بقاء 
التحضيض والتنديم. ثم قول المصنف بليتولة كته فى الماضى التنديم» وفى المضارع 
التحضيض» صواب العيارة أن يقول : ؤفئ-الستقيل أن المضارع إذا وقع بعد هذه الحروف 
احتمل الضى والاستقبال كما ذكراين مالي وغيري والتجضيض لا تعلق له بالضارعة التى 
هى صفة لفظ الفعل» بل بالاستقبال اذى هو أحد مذلوليه أو مدلوله 

(تنبيه): قد يتضمن التمنى معنى الخبرء قال الزبخشرى فى قوله تعالى: ولو 
علي الار فقوا با يئا رد وَلَتُكذَبَ بآيات رَبنا)" : يجوز أن يكون 
ولا نكذب معطوفا على نرد أو حالآء قال: ولا يدفعه قوله تعالى: (وَإتَمٌ 
لكاذبُونَ)"؛ لأنه تمن قد تضمن معنى العدة فتعلق به التكذيب» وهذا ما قدمنا الوعد 
به عثد الكلام على حد الإنشاء والخبر» وقول الزمخشرى: إن التكذيب تتعلق به 
العدة» مخالف لا ذكره ابن قتيبة 
۴-الاستفهام: 

ص: (ومنها الاستفهام... إلخ). 

(ش): الاستفهام أحد أنواع الطلب استفعالء فهو طلب الفهم؛ وقد يخچ هن 
ذلك لتقرير أو غيره» وله ألفاظ ذكرها الصنف» وهى الهمزة وهل وما ومن وأى وكسم 


سو افم : ۷ 


rr 


: لطلب التصديق؛ كقولك: “قم زيد؟". و“أزيد قائم؟”. أ 
ب في الإناءِ آم عل > “أفى الخابية دك أم فى الرَق؟”؛ ول لم 
د قام؟ وأعمرًا عرّفت؟ و المسئول عنه بها : هو ما یلیها؛ کالفعل فی: أضريت 

قی: آآنت ضرت زيدا؟ والنعول فی: أزيدا ضر 


وكيف وأين وأنى ومتى وأيان بفتح الهمزة وبالكسر قليل» وهى لغة سليم» وبغى على 
المصنف أم فإنها استفهامية متصلة كائت أم منقطمة » وسيأتى بسط الكلام على ذلك عئد 
قول المصنف» والباقية لطلب التصور وكذلك يقع الاستفهام بمهما وكأى» وكذلك 
يستفهم بلعل عند الكوفيين. وقال التنوخى: إنها يبقي معها حينئذ معنى الترجى قال 
ابن مالك فى المصباح: إن أنفاظ الاستفهام غير الهمزة نائبة عنها إذا عرفت ذلك فاعلم 
أن الاستفهام قد يكون لطلب التصور فقط» وقد يكون لطلب التصديق فقط وقد يكون 
لطلب أبهما کان؛ وقدم الصنف مل لب به أيهما كان لزيد الفائدة فيه لتحصيله 
الاستنهام عن آيهما شئت» بخلڑ ا ادما يخص أحدهماء فإنه حينئذ لا تحصل 
الغائدة لزيد القسم الآخرء وأيضًافالهمزة م الاب فهى الجديرة بالتقديم » إذا علم ذلك 
ها أنا أذكر إن شاء اللهقالى ى رضوابط ,تمي يها حقيقة الاستفهام من التصديق» 
وحايقة الاستفهام عن التصور ما بين لفظى ومعنوى 

فمن ذلك: الاستفهام عن التصديق: حقه أن يؤتى بعده بام المنقطعة دون المتصلة» 
والاستفهام عن التصور ما صلح أن يؤتى بعده بأم التصلة دون المنقطعةء وبعد أن كتبت 
هذا الضابط بفكرى رأيت ابن مالك صرح به فى المصياح بلفظه وله الحمدء ومن ذلك 
الاستفهام عن التصديق» يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها وائتغائهاء والاستفهام 
هن التصور يكون عند التردد فى تعيين أحد شيئين» فبالاستفهام يعلم أنه أحاط 
بأحدهماء لا بعينه مسندين أم مسئذا إليهما أم من تعلقات الإسنادء وهذا الضابط هو 
أيضًا ضابط الغرق بين أم المتصلة والمنفصلة» ومن الفرق بينهما أن التصلة لا يكون 
قبلها إلا استفهام إما لفظا ومعنى» نحو: أزيد أم عمرو قائم» أو لفظا لا معنى» 
نحو: سواء على أقمت آم قعدت» فإن الاستفهام لفظى لا معتوىء والنقطعة قد لا 
يأتى قبلها الاستفهام لا لفظًا ولا معنى» وإذا تأملته مع ما بعده علمت أن (أم) قد 


(1) أى لمجىء الهمزة لطلب التمور. 
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لا يكون معها ما يصرفها لانقطاع ولا اتصال» حتى يعرض ذلك على المعنى ولنوضح 
ذلك بالأمئلةء فإذا قلت: أقام زيد أم قعدء احتمل أن يكون المعنى أى الأمرين كان 
منه» e‏ اليا واحدا ل التصور؛ f‏ فيه متصلة وبذلك صرح الشيح أبو 


العالين)" إلا أن الهمزة فيه 


للتقرير» وكذلك: أزيد قان آم هو قاعد» ومنه: 
ولت أبالى معد فقدى ماإكا اموي اء آم هو الآ واف“ 


وکذلك لو کانت الجملاق لشخصين» وبذلك صرح الشيخ أبو حيان» وأئشد بدر 
الدين بن مالك -ر 


اتی حَلمٌ 

واحتمل أن تكون استفهمت فى هدالق هن الأول» ثم أردت إضرابا هنهء 
واستفهاما ثائيا فتكون أم منقطعة» ولكون ذلكدأستفهاما عن التصديق تاليا للاستفهام 
بالهمزةء وعن التصديق أيضًاء ياتى في بيض الثلقرينة ترجح أو تعين الاتصال؛ 
كقولك: أرضيت أم غضبت» أو الانقطاع كقولك: أقمت أم طلعت الشمس؛ ولذلك 
اشح اقل والقل طا آي ام متقاد فی او تعالی انهم رج شون 
َم ای يشون بھا) ولو ألهم الإكرام أم لهم الإهانة» لكانت متصلة قطعًا 
فقد اتفقا فى التركيب اللفظى» واختلفا فى العنى قطما. ومن الأمثلة المحتملة أيضًا 
قولك: أعندك زيد أم عندك عمرو» والظاهر فيه الاتصال» واضبط هذا اللشال 
فسيحتاج إليه فيما بعد وإذا قلت: أقام أم لم يقم فكذلك غير آنه يبعد أن تكون آم 
فيه منقطعة؛ لأنه يلزم أن يكون فيه إضراب عن الأول إلى الاستفهام عن الشانىء وذلك 


() سورة ص : .۷٩‏ 

ر۲) البيت من الطويلء وهو لتمم بن ويرة فى ديواته ص ٠٠١‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٠0١/۷‏ 
وأوضح السالك ۴۴> وجواهر الآدب ص ۱۸۷ والدرر ۹۷/١‏ وشرح الأشمونى »4۲٠/۲‏ وش 
التصريع ۲/۲١۱ء‏ وشرح شواهد الغتى »٠١١/١‏ ومفنى البيب »١/١‏ والقامد التحوية ٠۴١/٤‏ 
وهمع الهوامع ۱۳١/۲‏ 

ص سوت لامر Ne:‏ 


إنما يكون فى سنن لا يستلزم الاستفهام عن أحدهما الاستفهام عن الآخر» ولا شك أن 
قولك: أقام يفهم ما يفهمه قولك N‏ > ویشهد لا قلناه قول 


0 


الزمخشرى فى قوله تعالى افلا فبعيرُون أمٌ أن أم فيه متصلة؛ وأن 

المعنى: أفلا تبصرون أم أبصرتم. وقد نقل ابن عطية وغيره هذا التقدير عن سيبويه» فإن 
توهم متوهم أنه لا يمح قولنا: أقام أمٍ لم يقم» لعدم فائدة ذكر أم» فهذه الآية الكريمة 
بتفسير سيبويه والزمخشرى قاطعة لتوهمه» ثم له من الفائدة تعيينه لطلب التصديق» 
وقد يقال: كيف تكون أم فيه متصلة؛ وقد قلتم: إن أقام زيد آم لم يقم وأته 
استفهام تصديق؟ فإذا صرح بهذا المعنى فقيل: أم لم يقم» كيف ينقلب استفهام تصور 
کما سبق؟ وإذا قلت ام عمرو قاثم ق يخفى أنها متصلة ء وأنه استفهام تصور عن 
المسند إليه؛ وإذا قلت : أقائم أم قاعيززيد فاستفهام عن السند للتصور» وهى متصلة» 
وإذا قلت : أزيدًا آم عمرا ضربت فة رركو استفهام من تصور المفعولء هذا كله إذا 
ذكرت أم فإن لم تذكر فقلت :| أقام ريد حتفل أن تكون لطلب التصديق» وأن تكون 
لطلب تصور المسند» وأن تكن لطاب _تصور السند إليه؛ لأن ذلك قد يصدر س متردد 
فى وقوع قيام زيد» ومن جازم بوقوع قيآم ويشك فى المسند إليه» ومن جازم بوقوع 
فعل من زيدء ؤيشك أنه القيام أو لاء فالعنى على الأول: أقام أو لاء وعلى الثائى: 
أقام زيد أم عمروء» وعلى الثالث: أقام زيد أم قعد: وكذلك أزيد قائم» غير أن الظاهر أن 
الاستفهام عن التصديق؛ لأن النسب هى الجديرة بالاستفيام؛ ولذلك كان إيلاء الفعل 
لهمزة الاسلفهام وتاخير الاسم أولى من العكس. إذا تقرر ذلك فانلحقه بغائدة وهى 
الاستفهام ن التصديق» هل يكون المطلوب به الثبوت أو الانتفاء؟ قال ابن مالك فى 
الصباح: الاستفهام طلب ما فى الخارج أن يحصل فى الذهن من تصور أو تصديق 
أو منفی» فحکی قولين فى أن أن استفهام التصديق يستفهم به عن الثفى 
ولا وکأنه, آشار بقوله : قيل إلى ما ذكرناه عن الغتاح» ولعله فهم أن الاستفهام عن 
التصديق تارة يطلب به الثبوت: وتارة يطلب به الانتفاء» والذى يظهر والله أعلم أن 
هذا ليس مراده» فإن الاستغهام لا يطلب به الثبوت ولا الانثفاء» وإنما يطلب به 


موجب» 


() سورة الزخرف : ۵۱ .٠۲‏ 


الواقع منهما فى الوجود وهو أحدهما لا بعينه» فقول السكاكى : أو الانتفاء» ليس معناه 
أو طلب تعيين الانتفاء» بل المراد طلب تعيين أحدهماء وإنما بدر الدين فهمه على غير 
وجهه» وكيف يتخيل أن يطلب بالاستفيا استغهام إحدى النسبتين بعينهماء فحينئذ القولان 
اللذان ذكرهما بدر الدين فاسدان؟ فإن قلت: لعل صاحب المصباح أراد الإثبات والنفى 
اللفظيين. قلت : ذلك بعيد من كلامه» وإن أراد ذلك فممنوع» فإنه يصح لك أن تقول: ألم 
يقم زید؛ ولمل الذى أوقمه فيه أن غالب ما ورد من ذاك ليس على بابه» بل التوبيخ أو 
التقرير مثل: لالس الله بكاف عَبنةً)"» لأ تان تك إئك لن قطي م می صَبر)۳ ۰ 
أو ليرا أا نى الأَرْضَ)”» وقول الشاعر 
ألم تيك والأنبَاءُ تى بما لاقت لبون نی زياب 
وقوله: 
انم خَْسر من 
ولکن یرد عليه قوله تعالى : (أقلاٍ رون6 فت‌تقدم أن تقديره عند سيبويه» أم 
أبصرتم وأنها متصلةء وإذا كانت متصلة كان الاستفهام على بابه» ويرد عليه إجماعهم 
على أقام زيد أم لم يقم» فإن لم يقم مستفهم عنه» سواء كانت متصلة أم منقطمة» وقد 
صرح الجزولى وغيره بوقوع الاستفهام المحض عن النفى» وإنما خالف فى ذلك أبو على 
الشلوبين فمنعه» ورد عليه ابن مالك فى باب لا بقوله 
ألا اصْطَار لسم ام َا جَلَهَ ‏ إا ألاقی الى لاقاه أمالى“ 


(ا) سورة الزمر : ۴١‏ (۲) سورة الكهف: ۷١‏ 

.٤٤ سورة الرعد:‎ )٣( 

۲۰۱/۱۷ البیت من الوافرء وهو لقیس بن زهیر فی الأغانی‎ )٤( 

(ه) البیت من الوافر» رهو لجریر فی دیوانه ص ۰۸۰ ۰۸٩4‏ والجنی الدانى ص ۴؛ وشرح شواهد الغئى ١‏ 
ولان العرب ٠١١/۷‏ (نقص)» ومغنى اللبيب ٠۱۷/١‏ وهلا نسبة فى الخصائص ۰4۳/۲ ۳/ 
۹ ورصف البائی ص »۲١‏ وشرح الفصل ۰۱۲۳/۸ والقتضب ۲۹۲/۴. 

ره سورة الزخرف: .٠(‏ 

(۷) البيت من البسيط: ليس بن اللو فى ديواته ص: ١۱۷۸ء‏ وجواهر الأدب ص٠٠۲؛‏ وخزان الأدب (4/ 
۷۰ وتاج العروس (الا). 
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بقى هنا سؤال» وهو أنه قد يقال: الاستفهام لا يكون إلا لطلب التصديق؛ لأنه إذا قصد 
تعيين المسند إليه» فانت تطلب العلم بوقوع النسبة الخاصة من المسند إليه الخاص› 
فإذا قلت : زيد أم عمرو قائم كنت طالبا لتصديقين معا قيام زيد وقيام عمرو» وقد يجاب 
بأن طلب النسبتين الخاصتين وقع هنا التزاماء وليس هو عين المستفهم عنهء بل لازم 
له» وقد ظهر بهذا أن طلب التصديق لا بد مته بكل حال إما استقلالا أو تبعاء وقد 
يعكس هذا فيقال: كل استفهام فهو طلب تصور لأئك إذا قلت: أقام زيد فالعنى: أقام 
آم لم يقم» فمعناه: أى المحتملين وقع قيامه أم عدم قيامه؟ ورأى) إنما يسأل بها عن 
التصور فأنت تعلم أحد الأمرين لا محالة؛ لأن النقيضين لا يرتفعان وأئت تريد تعيين 
الواقع منهما فصار كقولك: أقائم أم قامد,زيد فى أنه لتصور المسندء وما من استفهام إلا 
يمكن أن يقال معه: أى» وقد تقرر(أنها إو يأل بها عن التصور» وجوابه أنا لا نسلم 
أن أيا يصلح فى قولك: أقام زیدا ألم بقماذلاقنا: إنه استفهام تصديق» وكيف يكون 
ذلك وهما استفهامان وليس كلراسكفهام يصلح أن يقال فيه : أى من جهة العثى؟ وان 
صلع من جهة اللفظ ألا تری نك لو قلت فی قوله تعالی: امم ارج : إنہ ہصح آن 
يعبر عه بأن يقال: أى الأمرين لهم الأرجل أم الأيدى» لكنت مخالفا لضرورة العقلء وان 
صح لفظا وبعد أن انكشف الغطاء عن ذلك فلنعد لشرح كلام الصنف» فالهمزة يطل بھا 
أيهما كان من تصديق أو تصورء ومشل الصنف استفهام التصديق بقولك: أقام زيد» وأزيد ام 
وليس على إطلاقه» بل ذلك حيث كان المراد أم لم يقم» وأردت الانقطاع» فإن كان المراد أم 
عمرو أو أم قعد فلا كما سبق» فإن قيل: عذره فى ذلك أن هذه الصيغة عند الإطلاق ظاهرة 
فيما ذكره» قلنا: ظاهرة فى أن العنى: آم 
وأما تمثيله بزيد قائم» فلا يصح على شىء من التقادير: ما على أن يكون المعنى أم عسرو 
أو أم قاعد» فواضح» وأما على أن المعنى: آم لم يقم فهو لا يصح على رأى الصنف؛ فإنه 
يرى أن الذى يلى الهمزة هو المستفهم عنهء فتعين أن يكون هو المستسد إليه» لا 
الجملةء وإن كنا نوافق الصنف على ما قاله» بل نصحح هذا الثال لا سيأتى» 


() سورة الأعراف: ٠١١‏ 
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وأما الاستفهام عن التصور فإما عن تصور المسند إليه» ومثله المصنف بقولك: أدبس فى 
الإتاء أم عسل» وهو مثال صحيح وإما عن تصور السندء ومثله المصنف بقولك: أفى 
الخابية دبسك م فى الزق» وفيه تساهل؛ فإن فى الخابية ليس مسنداء بل المسند 
الاستقرار الذى هو عامل فى هذين الجارين والمجرورين؛ ويمكن تأويل كلامه على أنه 
لم يرد بالسند الظرف» بل الاستقرار الذى يتعلق به الظرف» وإما عن تصور شىء من 
تعلقات المسند» ولم يذكره الصنف» وكلام الخطيبى يوهم نقيه › وليس كما قال وذئك 
قولك: أزيدا أم عمرا ضربت» ويصح التثيل له بما مثل به المصنف للاستفهام عن 
المسندء وهو أفى الخابية دبسك أم فى الزق. قوله : (ولكونها) أى: الهمزة (لا تختص 
بتصور ولا تصدیق) مقلوب صوابه أن یقال: لا یختص بها تصور ولا تصدیق» وإن کان 
الواقع أن الهمزة لا تختص بالتصور ولا بالتصديق؛ لأن كلا منهما يوجد فى استفهام 
بغيرهاء وكل من التصور وانتصديق لا خعضض بألهزة؛ لأنها استعملت قى الآخر» ولكن 
المصنف يريد أن الهمزة تستعمل فيهلماء-والتعبيا من ذلك أن يقول: لكون الهمزة لا 
يختص بها تصور ولا تصديق» بك تتخرج عن كل منهما للآخر لم يقبح كذا وكذاء ثم 
على المصنف اعتراض» وهو أن عدم قبح ما سيدكره يس ناشثا عن استغمال الهمزة فى 
التصور والتصديق» كما ذكره» بل هو ناشىئ عن استعمالها فى التصور فينيغى أن يقول: 
ولکونھا لا یختص بها تصديق لم يقبح: أزيذا ضربت؛ وأزيد قائم» والذى ذكره الشارح 
أن لذلك حالتين إن أريد التصور لم يقبح وإن أريد التصديق قبح لا سياتي من قبح 
نظیره فی هل قلت الراد أنك إذا قلت: أريدًا ضربت كان محتملا لأن تريد أضربت أم 
لم تضرب فيكون طلب تصديق فيقبح» وأن يكون الراد عمرا فيكرن طلب تصور فلا 
يقبح» وهذا الذى ذكره فاسد؛ لأن المصنف والشارح الذكور قالا: إن المستفهسم 
عنه هو ما يلى الهمزة فتعين أن يكون المستفهم عئه هو (زيدا) فيكون ثصورا؛ 
ولذلك جزم المصنف بعدم قبحه؛ لأته لا يحتمل عنده غير التصور» نعم يمكن 
أن يقال: (زيدا) هو المستفهم عنه» فتارة يستفهم عنه أهو الذى وقع له 
التخصيص بالضرب» أو لا وذلك طلب تصور» وتارة يستقهم عن ثبوت تخصيصه 
ہالضرب؛ لأن تقدير: أزيدا ضربت: أما ضربت أحدًا إلا زيداء وأتت لو صرحت 
بذاك لكنت طالبا للتصديق والمستفيم عنه هو زيد باعتبار تخصيصه فلم يخرج 
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زیدا أن يكن مستفهما عن اختصاصه كأنك قلت : أشاركه أحد أم لا؟ وإنما 
قلنا ذلك محافظة على أن يكون المستفهم عنه ما يلى الهمزة على رأى المصلف. بقى 
النظر فيما هو موضوع اللفظ؛ والذى يظهر إن قلنا بالاختصاص أن موضوع اللفظ طلب 
التصديق» وأن التقدير: أما ضربت أحذا غير زيد» لكن المصنف قال: إن ذلك لا يصح» 
وكأنه لاحظ أن المعثى طلب التصور» وهو واضح عند تقدير عدم الاختصاص» أما على 
تقدير الاختصاص ففيه عسر؛ لأن مدلول زيدا عرفت ما عرفت إلا زيدًاء فإذا دخلت 
الهمزة صار معناه: ما عرفت إلا زيداء وذلك استفهام تصديق وما ذكره المصئف يؤدى 
إلى أن يكون التقدير: أزيدأ الذى ما ضربت إلا هو» وفى تنزيل اللفظ عليه عسر» تعم 
يشكل على أنه إذا كان لطلب التصديق فى الموجب لقبحه. قولكم لأن التخصيص 
يستدعى حصول التصديق؛ قلنا: ميبلم؛ ولكن التخصيص يستدعى التصديق بإسناد 
أصل الفعل لا حصول التصديق إالاختشا فقرلك: أزيدا ضربت؛ يستدعى حصول 
التصديق بأن ثم مضروباء وليس هو امتهم عنه» بل المستفهم عنه اختصاصه 
بالضروبية » ولم يحصل بهرقصدهق؛_ويمكن أن ينازع فى أصل حصول التصديق؛ لأن 
قولك: أزيذا ضربت إذا جعلناء لاحتسا وحللناه لنفى وإثبات صار كقولنا: أا 
ضربت إلا زیدًاء وأنت لو قلت: ما ضربت أحدًا غير زيد لا دل على ضرب زيد إلا 
بالمفهوم الذى ينكره كثير من الناس» ولو كانت غير استثنائية» فالاستثناء من النفى 
ذهب ذاهبون إلى أنه ليس بإثبات ثم قال: (والمسثول عنه بها ما يليها) أى: المسئول 
عنه بالهمزة هو ما يليها مثال ذا ائم آم قاعد زید إذا استفهمت عن المسندء وإن 
استفهمت عن المسند إليه قلت: أزيد أم عمرو قاثم» أو عن تعلقات الفعل قلت : أزيدا 
أم عمرا ضربت» وأقائما أو جانسا ضربت» وقوله : (كالفعل قى أضربت زيدا) عبارة 
وهم أن المراد الفعل فقط؛ ويكون لتصوير السندء وإنما تريد عن وجود الفعل ويكون 
استفهام تصديق كما بينه فى الإيضاح» وقد تقدم الكلام على ما فى. هذا الثال من 
النظرء وقوله: (والغاعل فى أأنت ضربت) يريد به الفاعل المعنوى لا الصناعى» فإنه 
لا یتقدم على فعله» وقد يقال : هذا يفضى إلى أن أزيد قام استفهام هن زيد لا 
عن القيام» وذلك يغضى إلى أزيد قام آم قعد» ونه لا يصح أژيد 

فعل کذا» حتسی یکون الفصل قد تحقق وقوعه» وفيه بعد» ثم يخدش 


ته لا يصح 


فيما جزموا به من أن الستفهم عنه ما يليها نص سيبويه فيما نقله شيخنا أبو حيان عنه» 
قال فى تمثيله : أزيد عندك أم عمرو» وأزيدا نقيت آم بشرا فتقديم الاسم أحسن» ولو قلت: 
ألقیت زيدا أم عمرا لكان جائزا حسناء أو قلت: أعندك زيد أم عمرو كان جائزا حسناء 
كما جاز: أزيد عندك أم عمرو» وت یم الاسمین جمیعا مثله وان کان ضعیفا. انتهی کلام 
سیبویه. واختاره القیخ بو حیان» ثم نقول:” إذا كان مع الهمزة أم وجعلنا المستفهم عنه 
ما يليها يلزم تقديم الاسمين؛ لأن المستفهم عنه أحدهماء فلا يحصل تقديم الستقهم عنه إلا 
بتقديمهماء وقد قال سيبويه: إنه ضعيف» ثم إن السكاكى والمصنف جعلا من أمثلة 
الاستفهام عن التصديق قولك: أزيد منطلق» ولو كان المستفهم عنه؛ هو زيد لكان ذلك طلبا 
للتصور لا للتصديق ثم نقول: التصديق ليس له لفظ واحد يلى الهمزة بل معنا داثر بين 
المبتدأ والخبر» فلا يمكن أن يلى لفظة ال قبلا أن يقال المعتبر فيه هو الفعل» ثم نقول: 
یستحیل أن یلی يلى الهمزة الستفهم عنه ابل چعفتة الا ترى أن الستفهم عنه فى ة ك 
اا جرا را لجر ا روع و ا : الله لک 
يلزم أن يكون استفهاما عن المسنةإليهء ويس كذلك بل عن النسبة بدليل: لام على 
الله ثففرّون) ” وقول الصنف: (و ستو نه بها مو ما یلیها) ظاهر» وقوله: بها وذكره 
لذلك فى هذا المحل وقطمه النظير عن النظير دون ذكره لذلك فى أول الكلام أو آخره - 
يقتضى أن غيرها من أدوات الاستفهام لا يطلب بها ما يايهاء وليس كذلك» بل غيرها 
یشارکها فی ذلك؛ وقد ذکره الطیبی فى التبيان 

ت : لا يستفهم من المسند إليه حتى يتحقق حصول مطلق النسبة» قد 
REET‏ أزيد سيقوم أم عمرو» وليس كذلك» بل يستفهم 
عن الفعل الستقبل وهن فاعله إذا ترجح وقوعة؛ وعذا مع كونه وافحا صرح به صاحب 
الأقصى القريب. 

(تنبيه): إن قيل: التصديق مسبوقه بالتصور» فإذا حصل التصديق كيف يطلب 
التصورء وقد إنه تارة يسأل عن التصور والتصديق معلوم؟ قلنا: إنما نعنى بالتصديق 
اعتقاد وجود النسبة فمن قال: أزيد قام أم عمرو مصدق بأن ثم قياما نكنه يجهل فاعله. 


(1) سورة پونس : ۹ (۲) سورة يونس : 9۹. 
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“ھل لطب التصديق فحطْب؛ نحو: هل قام زید؟ وهل عمرو قاعد؟ ولهنا 
امتنع: هل زد قام آم عمرو وقبح: هل زیا ضربت ایا ی جو 
التمديق بنفس الفعل دون: “هل زيدا ضربتة؟" لجواز تقدير الفسّر قبل (زيدًا). . 


(هل) لطلب التصديق: 

ص: (وهل لطلب التصديق... إلخ). 

(ش): الأداة الثانية رهل) وهى لطلب التصديق» وقول المصنف (فحسب) أى: 
فقط وهذه الكلمة ملازمة للإضافة معني وتقطع عنها لفظا» فتبنى على الضم فى 
الأكثر» وقد أوضحنا ما يتميز به طلب التصديق فى الهمزة وأمثلته وهى بعينها أمثلة 
الاستفهام بهل وعبارة الطيبى فى التبيان: هل مختصة بطلب التصديق» وهى فاسدة. 
والصواب أن طلب التصديق مختص بهاء وذلك كقولك: هل قام زيد؟ ولا يحتاج أن 
نقول هنا على أحد التقادير؛ لأنى لالح إلا للتصديق فيحمل عليه» وقوله: وهل 
عمرو قاعد؟ فيه ما سبق من البٹٹڪهوذك ألثالين؛ لأن أحدهما جملة اسمية والآخر 
فعلية» ثم قال: رولهذا) أى: ولكوةمل5لديطلب بها إلا التصديق (امتنع هل زيد قام 
آم عمرى؟ لأن أم التصلة إنمتحتمتل دند طب التصور وإرادة التعيين بعد العلم 
بالنسبةء والتصديق طلب النسبة فيلزم طلبها وكونها حاصلة» وهما متنافيان. قال 
السراج تبعا لصاحب المفتاحج بخلاف أم المنقطعة ز أن تعادل هل فنقول: هل قام 
زید آم قعد بشر؟ قال سیبویه : تقول هل تأتینی أم تحدئنی؟ قلت: (ام) لا تقع بعد 
(هل) إلا منقطعة؛ لأنها لا يطلب بها إلا التصديق ولا تكون رأم) معه إلا منقطعة كما 
سبق» ولأنه يشترط فى اتصالها أن يكون قبلها استفهام بالهمزة. قال ابن الصائغ: ولا 
يجوز استعمال (أم) بعد (هل) إلا أن تريد المنقطعة ؛ كقوله : 
آلا تیت شِْری هل برت ای رى ازب ام فحت بقع كنا م“ 

قال سیبویه: هو على كلامين» فقول السكاكي حينئذ: امتنع أن بقال: هل هدك 
عمرو أم بشر؟ بخلاف: أم عندك بشر؛ يقضى بأن هذا التركيب ممتنع وأن (أم) هذه 


رم البيت من الطويلء وهو لالك بسن الريب فى ديوانه ص ١4؛‏ والأزهية ص ٠۲۷‏ وخزائة الأدب 
۱ وشرح أبيات سيبويه ٠٠١/١‏ والكتاب 1۷۸/۴ ولسان العرب 11٦/١١‏ (مثل)؛ ويلا سبة 
فی اللامات ص ۱۰۵ 


متصلةء وقد اعترض عليه فى ذلك؛ ولا اعتراض؛ لأنه يعنى أنا إذا لم نقدر عندك قبل 
العاطف تكون (أ) هذه متصلة» وهذا التركيب ممتنع عند البيانيين لا قاله» وعند 
النحاة لعدم تقدم الهمزة فلو ساغ هذا التركيب لكانت (أم) هذه متصلة. نعم إطلاق 
امتناع : هل قام زيد أم عمرو» من السكاكى والصنف فيه نظر؛ لأنه إتما يمتنع حيث لم 
يقدر فعل قبل العاطف» فإن قدر جاز» وكان على كلامين كما صرح به ابن الصائغ 
واقتضاه کلام سیبویه» ونص عليه ابن مالك فى شرح الألفية وقال السكاكى : إنه يقبح: 
قلت: بل ينبغي أن يمتنع؛ لأن الظاهر من 
(أم) هذه أنها متصلة» فإنه على معنى: أعندك زيد آم عمروء ولا فرق بينهما إلا أن هذا 
جملتان ولا أثر لذلك فى الاتصال وعدمه» بل يكون المعنى على كلامين فى الثانى منهما 
استفهام مع إضراب» وهذا المثال يظهر منهر أنه استفهام واحد ولا إضراب» فالظاهر أن 
(أم) فيه متصلة» وآنه لا يجوز قول وقبح قل زیدا ضريت؟ لأن التقديم على ما قرره 
يستدعى حصول التصديق بنغس الفعل + واأستفهم|عنه لا بد أن يكون غير حاصل وقت 
الطلب» فقولك: هل زيدا ضتريت؟ للا يگون استفهاما عن التصديق؛ لأنه تحصيل 
الحاصل» ولا عن التصور؛ لأن (هل) لم قوضة له وقد تقدم ما عليه من الاعتراض. قال 
الشارح: وإئما قال: (قبح)» ولم یقل: (امتنع) وإن کان ما ادعاه جمعا بین متنافیین 
فهو يقتضى المنع؛ لأنه يحتمل أن يكون مفعولا بمحذوف تقديره: هل ضربث زيدا 
ضربته» لكن هذا التقدير بعيد؛ لأن فيه حذف عامل المفعول الذكور» وحذف مفعول 
الثانى؛ فلذلك كان بعيدا فكان الحمل على غيره راجحاء وقيل: إثما حكم بقبحه 
دون امتتاعه ؛ لأن الذى أدى إلى الامتناع هو التخصيص» والتخصيص ليس بلازم؛ 
بل راجح ولا سیما فی نحو: هل قام» فلو كان التخصيص لازما لامتنع هذا 
التركيب» فلما كان المغضى إلى الامتناع راجحا كان هذا قبيحا لخالفته الراجح. قال 
الصنف: (دون ضربته) أى: لا يقبح: هل زيدا ضربته؛ لأن القبح إنما جاء فى: هل 
زيدا ضربت لتحقق التقديم القتضى للاختصاص القتضى لحصول التصديق بالنسبة» 
وأما: هل زيدا ضربته» فيجوز أن يكون العامل فى رزيدا) متقدما عليه» التقدير: 
هل ضریت زيدا ضربته» فلا يكون فيه تقديم فلا اختصاص فليس فى الجملة ما 
يقتضى التصديق فصح الاستفهام بهل عن التصديسق. قلت: وما ذكره الصف مسن 


أعندك زيد أم عندك عبرو بانقطاع رأ 


TF 


وجِعَلَّ السكاكي ح: “هل رجُلٌ عُرف؟” لذلك. ویلزمه ألا یقبح: “هل زیدٌ 


ہہ 
صحة: هل زيدا ضربته» وعدم قبحه» ومن قبح: هل زيدا ضربت المقتضى لجوازه فى 
الجملة ممنوع؛ فإن أدوات الاستفهام غير الهمزة إذا وقع بعدها الفعل والاسم قدم الفعل 
على الاسم ولا يجوز تقديم الاسم على الفمل إلا فى ضرورة شعر. هذا نص ابن عصفور 
فى المقرب» وقال سيبويه فى باب ما يختار فيه النصب من أبواب الاشتغال: ولو 
قلت: هل زید ذهب؟ لم يجز» وكذلك قال غیره؛ وقال شیخنا أبو حیان: لو قلت : هل 
زيدا ضربت لم يجز إلا فى الشعر» فإذا جاء فى الكلام. هل زيدا ضربته» كان ذاك 
على الاشتغال. هذا مذهب سيبويه» وخالفه السكاكى»؛ وجوز أن يليها الاسم» وإن جاء 
بعده الفمل. انتهى. وإنما الصنف تبع فى ذلك قول الزمخشرى فى الفصل فإنه قال 
فصل وقد يجىء الغاعل ورافعه مضمرءآإييآن قال: والمرفوع فى قولهم: هل زيد خرج 
فاعله فعل مضمر يفسره الظاهر» لإ بعالت إةإ كر الفعل قبل الاسم فإنما وليها الفمل؛ 
لأا نقول: مرادهم أن يليها الفمل لفظاتتوهة#كما أن لم وقد وسوف ولن لا كان الفعل 
مختصا بھا لم یلها !لا صری لفل روكذلك_لوکملي مذهب البصریین» وان کان 
الصحيح خلافه مصادمته لقوله تعاى: قل لَو تم تملكون) " ثم نقول: إن جاز ذلك 
علی رأی الکسائی وجب فيه الاشتغال» وتقدير الفعل قبله» وحينثذ فلا تقديم فلا 
اختصاص فلا قبج» فحینئذ قبح هذا باطل قطعا؛ بل هو ہین امتناع وحسن» فجوازه 
مع قبحه لم يقل به قائل» ثم يرد على الزمخشرى من جية المعنى ما سيأتى» ثم 
اعترض المصلف على السكاكى بأنه جعل قبح: هل رجل عرف» للتقديم المغيد 
للاختصاص قال: ویلزمه أن لا یقبح: هل زید عرف؛ لأنه یری أن نحو: زيد عرف 
ليس فيه اختصاص. قلت: ومن أين للمصنف أن السكاكى يوافق على قبح: هل زيد 
عرف» إذا كان المعتضى لقبح: هل رجل عرف» عنده إنما هو التقديم الفيد 
للاختصاص» بل قد یکون له وقد لا یکون» ونما یقول به غالبا إذا لم یکن 
للابتداء بالنكرة مسوغ سواه» وقولنا: هل رجل عرف» للابتداء بالنكرة فيه 
مسوغ» وهو حرف الاستفهام فليس متعينا للاختصاص» ولا راجحا فيه» فكان من 


.٠٠١ : سورة الإسراء‎ )١( 


وع غیره قَْحهّما بان (هل) بمعنی “قذ" فى الأصل. 

وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها فى الاستفهام 
حقه أن يفصل فيه بين أن يقصد الاختصاص» فيقبح أو لا فلا يقبح» والزمخشرى لا 
فرق عنده بين زيد عرف» ورجل عرف فى إفادتهما الاختصاص» وقد جوز هذين 
التركيبين ولم يقبحهماء وسببه أنه يرى أن العامل سابق فلا تقديم فلا اختصاص» لكن 
يلزمه القول بقبحهما؛ لأن المستفهم عنه ما يلى الأداة فيلزم أن يكون هو المسند إليه هنا 
فيكون تصوراء وهو لا يجوز بها ولا عذر عن ذلك إلا أن يقال: المستفهم عنه ما يليها 
إما لفظا أو تقديراء والذى ولى هنا تقديرا الفعل قوله: روعلل غيره) أى: علل غير 
السكاكى قبح: هل زيد عرف وهل رجل عرف (بأن هل فى الأصل بمعنى قد) كما جاء 
فی قوله تعالی 31 آئی على الإئسان)” فإذا استعملت فى الاستغهام كان أصله أن 
يؤتى معها بالهمزة إلا أنه لا كثر وقوه:في الاستفهام تركوا الهمزة وكما قبح: قد 
زید عرف» یقبح هل زید عرف. چڈارمچتى ركام الصنف. قلت: قوله: أصل هل أن 
تکون بمعنی قد» إن عنى به أنها حال كونهةاماتفهامية بمعنى قد فهو بعيد؛ لأن ذلك 
يخالف إطباق العربين على تنبتتهاءجرف استفهامن وإن عنى أن معناها الأصلى قد 
ثم استعملت فى الاستفيام» فذلكَ مسلوع ولو صح لا يقضى بمساواتها لقد فى هذا 
الحكم» وقولهم: إنهم تركوا الهمزة رقوعها فى الاستفهام يعئى أئها لا 
كانت متعيئة للاستفهام استغنی عن ذکر همزته وفیه نظر؛ لأنه لیس کل شیء کان 
متعينا لشىء يلتزم فيه ترك أداة ذلك الشىء» فترك ال قبلها لثلا يجمع بين حرفی 
استفهام لا لكثرة وقوعها فى الاستفهام» والذى أوقع الصنف فى ذلك كلام الزمخشرى فى 
الفصل حيث قال: وعند سيبويه : أن (هل) بمعنى (ق) إلا أنهم تركوا الأنف قبلها؛ لأنها 
لا تقع إلا فى استفهام» وقد جاء دخولها عليها فى قرله: 2 5 
سال ارس روع سدتنا اَهَل رأونا بقح القاع نى الام 


() سورة الإنسان : ١‏ 

(۲) البيت من البسيط وهو لزيد الخيسل فى ديوانه ص ٠١١‏ والجنى الداضشى ص ٠۴١١‏ والدرر 
الفصل »٠١١/‏ وبلا نسبة في آسرار العربية ص ٠٠١۸‏ 
التحاة ص ۷۸» وجواهر الأب ص ۲۸١‏ 


وشرح شواهد الغنی ۷/۲/۲ 
والأشباه والنظائر 4۲۷/۲ » ١/۷‏ 


fo 


وهی تخصص الضارع بالإستقبال» فلا يصح: “هل تضرب زيا وهو أخوك؟* ...... 


وإذا أخذ على إطلاقه يلزم أن تكون (هل) حيث وقعت بعناهاء فتخرج عن 
الاستفهام بالكلية» والذى أرقعه في ذلك قول سيبويهء وكذلك رهل) إنما هى بمنزلة 
(قد) إلا أنهم تركوا الأئف واللام قبلها إذا كانت لا تقع إلا فى الاستغهام» وقد أول 
السيراقى كلام سيبويه على أن الراد أن (هل) يستقبل بها الاستفهام» كما أن قد 
يستقبل بها الخبر وقال السيرافى فى هذا البيت: وهذا غير معروف» والرواية أم هل 
رأوناء وقال ابن مالك: (هل) يتعين مرادفتها لقد إذا دخلت عليها الهمزة» ورد عليه 
شيخنا أبو حيان وقال: لا تقع مرادفة لها أصلا وخرج البيت على الزيادة وبالجملة 
فهما وأكثر النحاة متفقون على أنه هئد إرادة الاستفهام ليست بمعنى قدء وقد أورد 
بعض الشارحين أنها لو حملت على قد لامتنع هل زید قائم؛ کما امتنع: قد زید 
قائم» وأجيب بأئها حملت على الهمزقتي ذلك وإنما لم تحمل على اليمزة فى عدم 
قبح : هل زیدا ضرہت؛ لأنها وجواحيها تتقكقه» فلم تحمل على ما هو غير أصلهاء 
وبالجملة ما ذكره الزمخشرى من كونرهلمتبعطنى رقد) إن أراد المرادفة فهو فى غاية 
البعدء وأما قول المصنف : إنارقى,الإمهل رييعنى_(قد) وما أوهمه كلامه من أن أصلها 
ذلك» ثم صارت للاستفهام» فلم يقل به أحد قيما علمت. 
(هل) تخصص المضارع بالاستقبا 

ص: (وهى تخصص الضارع بالاستقبال... إلخ). 

(ش): لا كانت (هل) ليست أصلا فى الاستفهام» بل فرعا تقاصرت عن الهمزة 
فاختص المضارع بعدها بالاستقبال» فلا يجوز أن تقول: هل تضرب زيدا» وهو أخوك 
لأن هذا استفهام توبيخ» والتوبيخ لا يكون على الستقبل إنما يكون على الحال أو 
الاضي» واستغهام التوبيخ لا يكون إلا بالهمزة» ويصح أن تقول: أتضرب زيدا وهو 
أخوك توبيخا على ضرب واقع. هذا مراد المصتف» ومراده بالحال حال الضرب فلا 
يتوهم ما يوهمه كلام بعضهم من أنه يمتنع لأجل الحال الصناعية فى قوله: وهو 
أخوك» وكلام السكاكى شاهد لا قلناهء لأنه قال: وهو فى حال الفعل لم يبق إلا أن 
يقال: لا نسلم أن التوبيخ لا يكون إلا على مستقبل» فربما يوبخ على مستقبل لظهور 
ائن من وعيد وغيره على أنه سيقع ثم وقعت بنقل يشهد لا قلت: إنه مراد 
اللصنف» وهو أن سيبويه قدر فى قول الشاعر: 


Ga 


قَمَّا آنا والسْيرٌ فى متلف يبر بالنكر الضاب طا 

ما كنت وقدر فى قولهم: كيف أنت وقصعة من ثريد؟ كيف تكون با لمضارع» قال 
اين ولاد وجماعة: إنما قدر كنت مع ما وقدر تكون مع كيف؛ لأن ما أنت والسير 
استفهام توبيخ› وهو لا يكون إلا على ماض بخلاف كيف أنت وقطعة من ثريد» ونقل 
ذلك جماعة أمن النحاة ولم يردوا على القائل: إن استفهام التوبيخ لا يكون إلا على 
ماض» بل منهم من وافقه» ومنهم من قال: إن سيبويه لم يقصد ذلك فثبت بهذا أن 
استغهام التوبيخ لا يكون إلا على ماض» ذكروا ذلك فى باب المفعول معه» ثم رأیت 
القاضى التنوخى قال فى الأقصى القريب: إن الإنكار قد يكون على مستقبل؛ وجعل 
مته قوله تعالی اقح الجاهلية روقوله تعالی: زیز د 
انجقام)” قال: أنكر أن حكم الجاجلية للا يبى) لحقارته» وأنكر عليهم سلب العزة 
عن الله تعالى» وهو منكر فى الماضى. والحال والاستقبال» وهو كلام لا ينتهض لدفع ما 
ذکره الأئمة من أن الآيتين لا دليل كيهما؟ لان الإنكار قيهما وقع على ماض» وإن كان 
متر؛ سواء أوقع ماضیا أم مستقبلاء ولا یشهد له قوله تعالی: (أققبدلون الى هو 
أذئی بای هو خير" لأن الاستبدال وهو طلب البدل وقع ماضيا نعم قد يشهد له 
قوله تمان: اققو رجلا أن يمو رَبّى الله" وكذلك قول الشاعر: 


o 


انرك إن قلست راهم خال ‏ زيارفة إئی إنا ئيم 


(1) البيت من التقارب: لأمامة بن حبيب الهذلى» فى الدرر (۳/ ۷١٠)ء‏ شرح أشمار الهذليين؛ ولسان العرب (عبن. 

() سورة المائدة: .٠٠‏ () سورة الزرر r‏ 

() سورة البقرة: ٦1‏ 

(1) البيت من الطويل» وهو لعمارة بن عقيل بن جرير الشاعرء وخالد المذكور هو اين يزيد بن الشيباتي» 
يمدحه ويذم تميم بن خزيمة النهشلى بقصيدة منها البيت. 


FY 


ولاختصاص التصديق بهاء وتخصيميا الضارع بالاستقبال : کان لھا مزیدُ اختصاص بما 
م ارون" أل على طب الفكر ذز 
“فهل تشکرون؟". “فهل أنتم تشکرو. ”؛ لأن ن إہراز ما سیتجددٌ فى معرض الثابت اد 
على كمال العناية بحصوله» ومنْ: “إفانتم شاكرون؟؛ وإن كان لأثبوت؛ لأن 
(هل) أدعَى للفعل من “الهمزة۶؛ فتركة معها أدَلٌ على ذلك؛ ولهذا لا يحسنً: 
“هل زيد منطلق؟"” إلا من البليغ. 
(هل) لاختصاص التصدیق بها إلى آخره: 
ص: (ولاختصاص التصدیق بھا إلى آخره). 
(ش): يريد أن (هل) لها مزيد اختصاص بنا هو أظهر فى الزمان عن الهمزق 
كالفعل فإن الفعل أظهر فى الزمان من الاسم یدل عليه تضمنا على الصحيح» 
والاسم المشتق وإن دل على الزمان فدللتمالتزامية » وقوله : كالفعل مقتضى الكاف أن 
شيا آخر أظهر فى الدلالة على لزانم كيره» ويحتاج إلى مثال؛ فإن دلالة الفعل 
على الزمان أظهر من دلالة الانلمتتونييتت>دلالة الاسم أظهر من غيرهاء وغيرهما لا 
يدل بالكلية على الزمان إلا أن قاور إن ريام الفعلئ يدل على الزمان دلالة متوسطة بين 
دلالتى الفعل وسائر الأسماء» إذا تقرر هذا فهذا الاختصاص بالفعل نشا عن كل واحد 
من الأمرين السابقين 
أحدهما: تخصيصها بالضارع» وهذا واضح؛ لأنها إذا كانت تخصص المضارع 
بالاستقبال صار لها فيه تا ب اختصاصاء فإذا کان لها تأثير فى الضارع 
وهو أخص من الفعل صار لها تأثير فى مطلق الفعل ضرورة. 
الثانى: اختصاص التصديق بها؛ لأن الفعل صغة لكونه عرضا؛ والمطلوب بالتصديق لا 
يكون إلا صفة لأنه حكم بالإثبات أو الئفى لأتهما لا يتوجهان إلى الذوات من 
حيث إنها ذوات» بل لا يتعلق بها من وجود وعدم؛ فثبت لكل واحد من 
الأمرين أن (هل) لها مزيد اختصاص بالفعل (ولهذا) إذا ثبت هذا الاختصاص 
(کان قوله تعالى: فَهَل أنْثمْ شَاكِرُون) أدل على طلب الشكر من قولنا: فهل 
تشکرون» ومن قولنا: فهل أنتم تشكر إبراز ما سيتجدد) وهو الفصل فى 


TA 


قالب الثابت المستقر» بحيث تكون الجملة اسمية» والبتداً والخبر فيها اسمان 
ر(أدل على کیال العناية بحصوله) من إبقائه على أصله من الإتيان بالفعل» وكذا: 
«فَمَل أنْتمْ شَاكرُون) أدل على طلب انشكر من: افأنتم شاكرون؛ لأن ترك الشعل 
من (هل) أدل على كمال العناية لتحويله عن أصلهء بخلاف الهمزة» وقول 
الصف : فهل أنتم تشكرون من السكاكى» وفيه نظر؛ فإن هذا التركيب لا 
يصح كما سبق من وجوب تقديم الفعل فيه على الاسم لقظاء إلا إن كان فرعه 
القول الضعيف» وقد أورد أن ما ذكره الصنف قد يعكس فيقال: فهَلْ انتم 
شَاكرّون) أقل دلالة من أفأنتم شاكرون؛ لأن الجملة الاسمية الدالة على الثبوت لا 
معارض لها مع الهمزة فلا تنقص قوتها الثابتة» إلا إذا غلب فأما إذا لم يغلب 
فلا أثر له» وعندى أن السؤال أقوى من الجواب» وجوابه عندى أن (هل) لا دلالة 
لها على التجدد» بل الفعل هو الحا ع٤‏ رفإذا لم يوجد فليس فيها شىء يعارض 
بالجملة الاسميةء وكونها لها أختحاط بالقمل الدال على التجدد لا يقضى لها 
بدلالة على التجدد؛ حيثلايفعل, 
قوله : (ولهذا) آی: ولکون هل اغى َّبَر لفقل رلا يحسن: هل زيد منطلق» 
إلا من البليغ) لأن البليغ لا يستعمل ذلك إلا حيث كان يستفهم عن استمرار الاتطلاق» 
ويحوله لذلك عن الإتيان بالفعل بخلاف غيره. قلت: والكلام إذا ذكرت قواعده 
استعمله من له فهم» وهذا لا یختص بهذا المحل» وإنما یصرف البیانی کل کلام إلى 
قواعده» بناء على أنه إذا على أصل وضعه فى اللغةء وأما من لا يتكلم على الوضع 
فليس الكلام معهء فهذا فيه نظر إن كان مراد بأئه لا يحسن أنه لا ينبغى أن يقع 
فيكون فى معنى النهى»ء وإن كان المراد الإخبار بأن ذلك لا يحسن إلا إذا صدر من 
البليغ » فإن صدر من غيره لم يحسن» أى: لم يستحسن لعدم العلم بان كلامه مطابق 
بقرينة 
(تضبيه): قول الصنف: ولاختصاص التصديق بها هو الصواب» وعبارته فى الإيضاح: 
ولاختصاصها بالنصديق» والصواب ما فى التلخيص فإن (هل) لا تختص بالتصديق» ولو 
اختصت يه لا استفهم عن التصديق بالهمزة» بل التصديق مختص بهل بمعنى أن (هل) لا 


: لب بها وجو الشيء» كقولنا: “هل الحركة موجودة؟". 
ومركبة: هی التی بُ بها وجودُ شىء لشىء؛ كقوانا: “هل الحركة دائمة؟”. 


ب ب “قا شرح الاسم؛ كقولنا: ما العنقاء؟ أو ماهية السمّى؛ كقولنا: ما 
؟ وتقع (مل) البسيطة فى التر بینهما". euiifebstepi ties‏ 


بل الصواب أن يقال: تخصص الاستقبال بالضارع بمعنى أنه لا يكون المضارع إلا 
للاستقبال» وهو المقصود وكذلك قوله فى الهمزة مقلوب كما سبق. 
هل قسمان: بسيطة ومركبة: 

ص: (وهی قسمان إلى آخره). 

(ش): يعنى آن (هل) قسمان: أجدهما: تسمى بسيطة» وهى التى يطلب بها 
وجود الشىء كقولنا: هل الحركة پوجودةركالثانى : مركبة وهى التى يطلب بها وجود 
شىء لشىء كتولنا: هل الحركة امالك /أن| تقول: لا يطلب وجود شىء إلا لشىء؛ 
لان الوجود لا يقوم بنفسه؛ ولكن الراتبالول الصفة» وبالثاني حال يعرض للصفةء ثم 
لك أن تقول ذلك» ولكن لا يخكن بيب ى»المزة-كذلك » ثم البساطة والتركيب ليسا 
فی (هل) بل فی متعلقها. ثم قول : يطلب بها وجود یرد عليه أته قد يطلب بها العدم 
والتحقيق أنه لا يطلب إلا النسبة الواقعة من وجود وعدم» فليحمل قولهم الوجود على 
تحقق النسبة من وجودها وعدمها 

(تفبيه): ذكر بعضهم أن الهمزة لا يستفهم بها حتى يهجس فى النفس إثبات ما 
یستفهم عنه بخلاف (هل)» فإنه لا یترجح عنده نفی ولا إثبات» نله شیخنا آبو حیان» 
والهمزة وهل أحوال معنوية سنعقد لها فصلا فى آخر الباب» ولها أحكام لنظية محلها عام 
اللحو. 
بقية ألفاظ الاستفهام يطلب بها التصور إلى آخره: 
ص: (والباقية يطلب بها التصور إلى اخره). 

(ش): : هذا هو القسم الثالك ومو ما يطلب به التصور فقطء. وهسى بقية 
ألفاظ الاستفهام» » وقد استدل عليه بقوله تعالی: وَيْقولونّ مَنُی هَذا اوعد إ کنتم 


)١(‏ أ بين (ما) النى لشرح الاسم والتى لطلب اثاهية: 


ff 


صّادقيد)" فإن "إن كنتم صادقين“ يدل على أن الطلوب التصور وعلى أن من شرط 
طلبه تقدم التصديق» ألا تراه معلقا على الصدق» وبقية ألفاظ الاستفهام تقاس على متى» 
وقوله : الباقية إن أراد باقى ما ذكره فصحيح› وإن أراد باقى ألفاظ الاستفهام فيرد عليه 
أم المنقطعة» كما تقدمت الإشارة إنها لا تكون إلا للتصديق بخلاف المتصلةء فإنها 
ل تكون إلا للتصور» ولا شك أنها من أدوات الاستفهام وقد عدها معهن السكاكى فى 
المقتاح» ووجهه أنها إن كانت متصلة فالاستفهام فيها واضح؛ أو منقطعة فهى مقدرة 
ببل» والهمزة لا يقال: إن كانت متصلة فليست مستقلة بالاستفهام؛ لأنها لا تستعمل 
إلامع الهمزةء وإن كائت منقطعة ففيها إضراب؛ لأنا نقول: كون المتصلة لا تستعمل 
إلا مع الهمزة لا يخرجها عن الاستفهام؛ ولا شك أن کل واحد مما قبذها وما پعدها 
مستفهم عنه» وكون النقطعة فيها إضراب لا يخرجها عن أن تكون استفهامية؛ لأن 
الاستقهام جزء معناها أو أحد معنييها ي وإتهارنعنى المنقطعة التى فيها الاستفهام دون 
المتمحضة للإضراب» وقد صرح النحاة بعنزأ ك حروف الاستفهام» وذكره الشيخ آبو 
حيان وغيره» إذا عرف ذاك» فين ألفاظ استفهامالتصور “ما“ ويطلب بها أحد أمرين» 
إما شرح الاسم أى: شرح مدلولتالاتم لغة ء وكان الأولى أن يقول: الكلمة لتعم الفعل 
والحرف» لكنه ذكر الاسم لمضاكلته لمم ىأو يقال الاستفهام عن الفعل والحرف 
یرجم إلى الاستفهام عن الاسم؛ لأنك إذا قلت: ما ضرب» وما من تقديره "ما" مدلول 
ضرب وما مدلول من» وإما أن يطلب بها ماهية المسمى كقولك : ما الإنسان؟ وتريد شرح 
الحقيقة الإنسانية » وإنما سمى الأول شرح الاسم؛ لأن تقديره "ما" مدلول هذا الاسم وما 
وضع له وتقدير الثانى: ما هذه الاهية التى هى مسمى هذا الإئسان» فإن الشخص قد 
يعرف أن الإئسان اسم لرجل من بئی آدم» تقول: ما الإنسان؟ سائلا عن حقيقته» وأول 
هذين القسمين» وهو السؤال عن الاسم يكون متقدما فى الزمان عن قسمى (هل) أى: عن 
الاستفهام بهل البسيطةء وبهل المركبة؛ لأن شرح الاسم سابق عليهماء لأن الاستفهام عن 
ثبوت شیء» أو عن ثبوت شیء لشی؛ فرع عن معرفة معنى اسم ذلك الشىء» فتقول أولا: 
ما العنقاء» ثم تقول: هل هى موجودة؟ ثم تقول: هل هى تستمر أبدا؟ وأما القسم الثائى 
وهى "ما" التى يطلب بها السمسىء» فهو متقدم على المركبة؛ فهى متوسطة بين 


() سورة الك : .۲١‏ 
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وب (من): العارضنٌ الشخَّمنُ لذى العلم؛ كقولنا: من فى الدار؟ 


”هل“ البسيطة "وهل" المركبةء لأن طلب وجود انشىء مسبوق بالعلم بماهية ذلك الشىء 
تقول: ما الحركة؟ فإذا عرفت مدلولها لفة» تقول: هل هى موجودة؟ فإذا عرفت أنها 
موجودة تقول: ما هى؟ أى: ما ماهيتها؟ فإذا عرفتها تقول: أهى دائمة؟ لأن الاستفهام هن 
وجود الشىء لا يشترط أن يكون مسبوقا بالعلم بماهية ذلك الشىء» وأما العلم بدوام ذلك 
الشىء فإنه يستدعى العلم بحقيقته » كذا قالوه» ولا يخلو عن نظر؛ فإنه إن كان السؤال عن 
الدوام يستدعى سبق عام الماهية فالسؤال عن الوجود كذاك. 

(من) للاستفهام للعارض المشخص: 

ص: (وبمن عن العارض المشخص لذى العلم كقولنا: من فى الدار). 

(ش) من ألفاظ الاستفهام عن التصر فإن قلت: إذا كانت "من" لا يسال بها 
إلا عن التصور فكيف حصل الجواب :قول عيسى عليه لأمن أنصارى إلى النه)"" وهر 
طلب تصور كما زعموا بالتصديق وهي فر إحواريين: تحن أنْصارٌ الله" قلت : 
أجاب الوالد -رحمه الله- فى إعضتعاليقه امن ذلك بأن ”من“ وإن كانت سؤالا عن 
التصور فالسائل بھا تارة یجَرّووحکول الهم ولِكِن يسال عن تعیینه؟ وتارة لا يجزم» 
کمن یرجو ناصرا یجوز آن لا یوجد» ویرجو أن یوجد ویطلب تعیینه» فقوله: من 
أنصارى» محمول على ذلك قاله عيسى -عليه الصلاة والسلام- راجيا من الله تعالى 
إقامة ناصر له» سائلا عن عينه» فهو سؤال عن التصديق والتصورء لكنه أخرجه مخرج 
التصور ثقة بالله سبحانه وتعالى وأدبا معه تعالى ومع السامعين» فكان الأكمل السؤال عن 
التصور» وجمل السؤال عن التصديق مطلويا فيه. والحواريون تفطنوا لذلك فأجابوا 
بالتصديق ليحصلوا المقصودين معا كأنهم قالوا هنا: من ينصرك وهم نحن» وقالوا: 
أنصار الله ؛ لأن نصرته نصرة الله» بمعنى نصرة دينه وليبينوا أن نصرتهم له خالصة لله 
لا يشوبها غيره من حظوظ البشرية 

(تضبيه): قولنا: من عندك؟ يطلب بها التصور لا التصديق كما سبق؛ لأنه يتضمن أمرين: 
أحدهما: استقرار شخص أو أشخاض عند الخاطب» وأن التكلم عانم بذلك فلا يسال عنه. 


٠١ سورة الصف:‎ )١( 


انى: تعيين ذلك الشخص أو الأشخاص» وهو الطلوب بالسؤال فهو تصور محض» وإن 
كان يستلزم نسبة الاستقرار عئد المخاطب إلى ذلك الشخص» وهو أخص من النسبة 
التى كانت حاصلة للمتكلم أو لا؛ لأنها نسبة الأعم ذكره الوالد -رحمه اللّه- قال: 
ومن هنا غلط بعض التاس فظن أن الطلوب 


أن الجواب مفرد لا مركب» ولا يقدر 
له مبتداً ولا خبر» فإذا قلت: من عندك؟ فقيل: زيد» كان بمنزلة قولك: ما الإنسان 
» وعلى ذلك قوله تعانى: وا 
وقد جاء فى الآية الأخرى: ((خلقهنُ 
ا" وهو ابتداء كلام يتضمن الجواب» وليس اقتصارا على نفس الجواب 


رفائدة أخرى): تترتب على ذلك يعالافى لجراي من ذلك: زيد» إن كان واحدًاء 
أو زيد وعمرو وإن كانا اثنين» أو زيدا وعمر وبك إن كانوا ثلاثة؛ وعلى هذا إلى أن 
يستغرق» ولو ذکر عض من عنده لم یکن جوابا صحيجاء بل الجواب المطابق ما لا 
يزيد ولا ينقص» كما أن الجواب اليح بالحتان يشون جامعا مانعاء ومن هنا تعلم 
أن المسثول عنه بمن هو ماهية من عنده» أعم من القليل والكثير» وبه تعلم أن "من” 
الاستقهامية ليست للعموم فى الإفراد» بل للماهية بخلاف ما قاله الأصوليون؛ حيث 
استدلوا بذلك على العموم قإن أرادوا العموم بالعئى الذى ذكرناه فصحيح» وإن أرادوا 
نها تدل على الإفراد قممتوع 

(فائدة أخرى) : ”من“ صالحة المذكر والؤنث» وللمفرد والمثنى والمجموع» هذا حظ 
النحوى منها» وحظ الأصولى أنها للعموم. قال الوالد -رحمه الله فهل- العموم فى 
جميع هذه المراتب أو فى الآحادء وتظهر فائدة ذلك إذا قال من دخل دارى من 
هؤلاء فأعطه درهماء فإن قلنا بالأول أخذ كل واحد درهماء وإن قلنا بالثانى أخذ كل 
واحد درهما بدخوله ونصف درهم بدخوله مع آخر» وإن دخل ثلاثة فعلى الأول 
يعطيهم ثلاثة لكل واحد درهم» وعلى الثانى يعطيهم ثلائة ؛ بدخول الآحاد لكل واحد 


() سورة الزخرف : ۸۷ (۲) سورة الزخرف: ۸ 
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وقال السکاکی: يسال ب (ما) عن الجنس؛ تقول: ما عندك؟» أى: أى أجناس الأشياء 


عندك؟ وجوابه: كتاب ونحوةء أو عن الوصف؛ تقول: ما وجوابه: الکريم ونحوهء وی 
“مَنْ* عن الجنس من نوی العلم؛ تقول: مَنْ جبريل؟ أى: أبقَرُ هو أم ملك أم جلى؟: وفيه 
O‏ 
نظر“. 


درهم» ودرهما بدخول الثلاثة لكل واحد ثلثه وثلاثة » لأن صفة الأعمية فيهم ثلاث مرات 
فيستحقون بها ثلاثة لكل واحد درهم فمجموع ما ستحتونه سبعة» وعلى هذا القياس قال: 
ولم أره منقولا ولا مخنص عنه فيما يظهر لى الآن» إلا أن يقال: لا عموم لها إلا فى مراقب 
الأفراد» ولكن الأسبق إلى الفهم أنها عامة فيما يصلح» وهى تصلح للأفراد ولمجموع الأفراد» 
ولكل مرتبة من مراتب المثنى والمجموع؛ وفیه احتمال آخر؛ وهو آنه لا يعطى المجموع إلا 
درهما ومأخذه ما حتقناه من أن "من" لا تدل على الأفراد» بل على الماهية مجردة عن 
وحدة وتعددء ويظهر أثر ذلك فى النفى فإذا قلت : لا تشتم من يشتمك فالظاهر أن المراد 
الحقيقة ومعناه غير معنى لا تشتم كلزقذ رتمك إذا عرف ذلك فقول الصنف يسال بها 
عن العارض» يعنى أن الكلى لا يؤدَقَىر الخارج إلا فى ضمن جزثى وذلك الجزنى 
مشخص لذلك الكلى فزيد مثلاأ عارص لاهلة الإنسان الكلى ومشخص لهاء فتقدير كلامه 
يسال بمن عن الشىء العارضن .للماهية آلكلية الشرخص لها كقولك: من فى الدار؟ فتقول: 
زيد» المعنى أى: عارض مص لكفيئة تسان هو ومثله المصنف فى الإيضاح بقولك: 
من فلان؟ فتقول: زيدء» وهو فاسد؛ لأن فلانا كناية عن العلم فكيسف يجاب بذكر 
العلسم؟ ولعل المراد إذا قال شخص: فلان يعمل کذا فتقول: من فلان؟ فیقال: زيد» لکن 
فى الاستغهام عن ذلك بمن فيه نظر» فينبغى أن يقال: ما فلان؟ لأنه استفهام عن الاسم» 
فليكن بما سبق» وأورد عليه الصف أن ما ذكره لا يطرد؛ لأنك تقول: من زيد؟ كقوله: 
للجارية السوداء:" ”من آثا"؟ وقوله تعالى: مَنْ رون6 على قراءة الاستفهام» ولست 
تطلب بها مشخصا لذى العلم؛ لأن زيدا هو الشخص» (وقال السكاكى: يسأل .بسا عن 
الجنس تقول ما عندك؟ أى: أى الأجناس عندك؟) وجوابه: إنسان أو حيوان» مثلا 


ر إذ لا نلم آنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح فى جواب “من جبريل” آن يقال: ملك» بل بقال: ملك 
من عند الله ونحوه مما يفى تشخصه. 

(۲) هو حديث الجارية الشهور الذى أخرجه مسلم فى "الساجد ومواضع الصلاة” باب: تحريم الكلام فى 
الصلاة» ونسخ ما كان من إبأحة (ح ۳۷)» عن حديث معارية بن الحكم السلمى. 

ر۳) سورة الدخان: ۴۱. 
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لأن الجنية شاملةء قال تعا: فما خَطيْكمْ 
فکان جوابهم بعین جنسهم» وهو قولهم: <| 
تقول: ما زيد؟ وجوابه : كريم أو فاضل» وبمن هن الجنس من ذوى العلم» تقول: من 
جبریل؟ أى إنسى أم ملك؟ قال فرعور ربکمًا یا مُوسّی) آی: من آی جنس؟ 
قال المصنف: وفیه نظر» یرید آنه لا يقال فی جواب: من زید؟ هو بشر؛ ونحوه کذا 
ادعاه» قیل: وهو ممنوع» بل يقال في جوابه قلت: لعل الصنف لاحظ أن "من" 
إنما تستعمل لا يعقل والجنس الكلى ليس بعاقل؛ لأنه حقيقة كلية» ولا يسأل عنه بمن؛ 
ولذلك قال النحاة: إثه حيث أريد الجنس يؤتى بماء وقال بعض شراح المفتاح : إنه يسال 
"بمن" عن الجنس أى الحقيقة» والحتيقة أعم من المطلقة والمقيدةء فإذا قيل: من فلان؟ 
فالسؤال عن الحقيقة المقيدة بالشخص» فيجاب بالحقيقة المشخصة» كما يقال: إنه بشرء 
صفته كيت وكيت. فيصح الجواب بنحون جني أو بشر» لا مطلقا بل مقيداء فالثال الذى 
أورده صاحب الإيضاح ليس متافيا لارقالة اجيم المفتاح ٠‏ والذى قاله فى الإيضاح: إنه 
یجاب بزید صحیح› لأن معنى زيد البشر التصف |بصفات معينة. ائتهى. ولا يرتاب أن 
”من“ يسال بها عن الشخص كماقال الصنف: ويدل عليه قراءة بعضهم: لمن فرعَؤن) 
على قراءة الرفع وقوله بل : "من أا“ وهو سوال فج المات» وقد وقسع السؤال بها 
من الاسم؛ كحديث الإسراء: ”من أنت؟ قال: أنا جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمسد 
4 *» وقيل: إنما نظر فيه من جهة أن قوله: يسأل بما عن الجئس» وعن الوصف يخسرج 
عنه السؤال عن النوع وعن الحد وفيه نظر؛ لأنه إنما أراد بالجئس الكلى» وهو أعم مسن 
الجنس والنوع» يدل عليه أنه جعل من جبريل سؤالا عن الجنس» وقال: إن جوابه يصح أن 
یقال: بشرء وهو نوع لا جنس» ویحتمل آن یکون نظر فيه من جه قول السكاكى إنه يسال 
بما عن الوصف» قإن المنطتيين قالوا: لا يسال عن الصغات الميزة بماء بل يسأل عنها بأى» 
وإنما يسسأل بما عن مفهوم اللفظ وعن حقيقة الشى»؛ ولذلك انقفرد 


ر۲ سورة الذاریات: ۴۲. 
(+) سورة الدخان: .۴١‏ 


(ه) سبق تخریجه. 
ر هذا حدیث الإسراء آخرجه بطوله البخارى في "الصلاة"ء اب: كيف فرضت الصلسوات قى الإسراءه 
(۵4۷/۹)ء ومسلم فی "الایعان*» (ح ۱۹۴) عن آبی ذر. 


fo 


_ وب “أ عما يمز أحذ التشاركين فى أمر يعُيما؛ نحو: (أى الفريقين خير 
مقاما) أى: أنحنٌأم أصحابُ محم (عليه السلام)؟. 


النوع والجنس بأن كلا منهما مقول فى جواب ما هو بخلاف الفصل والخاصة والعرض 
العام e E a e E Î a a‏ 
الصفات» وهذا لا ينافى كلام ان إنما یتکلمون فی موضع اللفظ الحقيقى» وما 
ه السكاكى يوافق كلام ابن الشجرى فإنه قال يقال: ما معك؟ فتقول: درهم أو ثوب أو 
فرس» ویقال: من معك؟ فتقول » فيقال بعد ذلك فى السؤال فى : فما زید؟ 
فتقول: رجل فقيه أو طويل أو بزاز انتهى. ولم يذكر المصنف أن ”من“ يسأل بها عن 
الوصف» وقال بعض الشارحين: إن ”من“ يسأل بها عن الوصف» كما يسال بماء إذ لا 
فرق بيتهما إلا إن ما نا لا يعقل. قلت: وهذا الفرق يلجئ إلى أنها لا يسأل بها عن 
الوصف؛ لأن الوصف ليس بعاةل» فلا يسأل عنه بعن التى هى للعاقل» فإنه أراد بالوصف 
نحو: عالم وقاثم» فإنه يسمى وصفا باصطلاح النحاة فقد دخل ذلك فى قولنا: إن "من" 
يسال بها عن العارضن المشخص على ملالبة 

(تضبيه): قد يعترض على البلكاكئمافى قول : يسأل "با" عن الجنس» فيقال: ما 
عندك؟ أى: أى الأجناس» فيال امدق يتيز أحد المتشاركين عن الآخر فى آمر 
يعمهماء وما على رى السكاكي ارعن الجنيل» وكيف يفسر أحدهما بالآخر» 
وجوابه أن يقال: الأجناس مشتركة فى مطلق حقيقة الجنسية» فيسأل بأى عن 
الجنس» أى تعيين الجنس من بين الأجناس فتأتى بأى لتميز جنسا معينا بين مطلق 
الجنسية 
يسأل بأى (عما) يميز أحد المتشاركين فى أمر يعمهما: 

صى: (ویسال بما عما يميز أحد المتشاركين فى أمر يعمهما نحو: : لأى القر 
خير مقاما)" أى: : أتحن أم أصحاب محمد # ؟ 

(ش): أى من أسماء الاستفهام؛ فإذا أريد به الاستفهام يسأل بها عن شىء يميز؛ 
أى: ن» ولو قال: يطلب بها التمييز لصح» وقوله: فی أمر يتعلق بالمتشاركين» 
والراد بز أحد المتشاركين فى أمر من الأمور شامل لهماء سواء كان 
ذاتیا م غيره» مثاله ولك أى الرجلين أو الرجال عندك؟ فالرجلان مثلا مشتركان 
فى الرجولية؛ وهو أمر يعمهماء والذى يميز أحدهما هو الوصف الذى يذكره المجيب» 


(۱) سور 
() سورة مریم: ۷۳ 


E 


زه يقع باعتبار النسبة التى تضمنتها عندك» ونه قوله تعالى: ([أى 
مَقامًا) الأمران الشتركان هما الغريقان» ولكن لا بأس باعتبار ما يشتركان فيه أيضًا من 
الإقامة الدلول عليها بقوله تعالى: لإَخَيْرٌّ مَقامًا) والذى يميز أحدهما من الآخر هو 
الجواب بالتعيين» والأمر الذى يقع التمييز به هو الخيرية» هذا هو الظاهر والمراد 
بالعموم عموم الشمول» ويحتمل أن معناه: ما يميز أحد المتشاركين 
بالسبة إلى أمر يعمهما باعتبار الصلاحية» فقولك: أى الرجلين قام؟ يكون الأمر أن فيه 
الرجلين والأمر الذى يعمهما باعتبار الصلاحية هو القيام» وهو الذى يقع التمييز فيه» 
فإن قلت : السكاكى قال: إته يسأل ”يمن“ عن الجنس فتقول: من جبريل؟ أملك أم 
بشر؟ وقد قال هنا فى: اكم يتين بعَزشهًا)": معناه الإنسى أم الجنى؟ فيازم 
اتحاد الاستغهام " ”وبأى" قلت: أخذه هناك باعتبار الجنسية»› وهنا باعتبار 
دورانه بین ما یصلح فیه» ولا شك أن ہین ازال ”بای“ ”وبمن“ علی رآی السکاکی 
عموما» وخصوصا من وجه فإن أيا يطلب لها مز /أحد المتشاركين فى شىء أعم من أن 
تكون تلك الأفراد أجناسا أم غيرها»_ لاحات حاص بتلك الأفراد» ويسأل بما عن 
الأجناس آعم من أن تكون محصۇزة في اشا مينة أو لاء إلا أنه خاص بالأجناس 
واعلم أن إطلاق البيانيين هنا يقتضى أن أيا يسأل بها عن المتشارکین فی أى شىء كان» 
وهو مخالف لكلام المنطقيين» فإنهم جعلوا السؤاك عن الجنس والنوع ما هوء والسؤال 
عن الفصل أى شىء هو وهو يقتضى أن لا يقال: أى شىء زيد» ويريد السؤال عن 


الجنس أو التوع 
بقى على المصئف فى قوله: ”أحد المتشاركين" فإنه إن كان قاله بالتثنية فيرد عليه 
الجمع مثل: أى الرجال وهم متشاركون» لا متشاركان وبأن قال: متضاركين بالجمع 


والواو والنون» فيرد عليه نحو: أى الثياب أو الثوبین فإنه لا يقال فیه : متشارکین» بل 
متشاركة أو متشاركيّن» وقد يجاب بانه إنما قال: متشاركين بالتثنية ومراده بهما 
المسئول وغيره» سواء كان واحدا أم أكثرء فإذا قلت: أى الرجال قام؟ معناه: زيد آم 
غیره. 


(1) سورة النمل: ۴۸ 


وب“کم*: عن العدد؛ نحو: 
وب عن الحال. 


(كم) للاستفهام عن العدد: 


سل بن إشراین کم ینام نة ت )). 
> فإذا قلت: كم درهما لك؟ 
كأائك قلت : أعشرون أم لاون , وقد يكون الشىء واحدًا فيكون التمييز لأجزائه» وقد 
يحذف المیز ویقال: کم درهمك؟ کم مالك؟ أی: کم دانقا؟ وکم ثوبك؟ ی کم شبراء 
وکم زید ماکث؟ آی: کم یوما ؛ وکو را مرة» وکم سرت؟ أی: کم فرسخاء 
أو کم پوما؟ قال تعالی : قائل SE‏ أی: كم يوماء أو كم سنة» أو 
کم ساعة. قال 
ک 
قال المصنف : على رواية النبجيوعل يراي الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية» 
فعلى الأول يقدر المميز منصوبا وعلى5الائ مجرورا. قلت: رالذى يظهر من جهة 
امعنى أن الراد الخبريةء وقول اليف ارإنه عل رواية النمب يتعين الاستفهام ليس 
صحيحاء فإن كم الخبرية قد تنصب المميز» وعلى ذلك أنشد سيبويه هذا البيت» 
وأنشده ابن مصفور على ذلك» وأما على رواية الجر فتتعين الخبرية أيضا. 
(كم) للاستفهام عن الحال: 
ص: (وبكيف عن الحال). 
(ش): أى: ويستفهم بكيف الاستفهامية عن الحال» تقول: كيف زيد أصحبح أم 
ل ا و إنما يسأل بها عن الصفات الغريزية لا 
E‏ وإنه لا یقال: کیف زید أقائم ار قا شن ویرد عليه قوله تعای: (أنٌ 
شم فنه بسعنی فاتوا حرثکم کیف شئتم على ما ذکره هو» وهی حال غير 
ا وفى كلام النحاة وغيرهم أن معنى كيف: على أى حال» ولا يتوهم من هذا 
أن كيف أخص من أى. قال بدر الدين بن مالك: ليست (كيف) موضوعة لهذا المعنى» 


بَا جُرير وخالة: فدعاءٌ قد حَلَبَت على مشاری 


() سورة 
() سورة البقرة: 


.٠۹ : سورة الكهف‎ )( mm 
mr 


SEA 


ہل تستلزمهء ألا تری أن جوابها إنما هو بالصفات لا بالصادر. ١‏ هہ قال شيخنا أبو 
حیان: وهو کلام جید. 
(أين) للاستفهام عن المكان: 

ص: (وبأين عن اكان ويمتى عن الزمان). 

(ش): یعنى أين إذا كانت استقهاماء وهذا وافح تقول: آین زید؟ جوابه: فی 
الوق أو فى البيت» وتقول: متى يحضر؟ فجوابه : اليوم أو غدا. 
(أيان) للاستفهام عن المستقبل : 

ص: (وبأیان عن الستقبلء قيل: وتثشغمل فى مواضع التفخيم مثل: يسال أيان 
يوم القيامة)). 

(ش): أيان يستفهم بها عن الزماتتى تقول أيان تجى»» وقصرها الصنف على 
الستقبل فى هذا الختصرء ولكلق ر قى الإيضاح زطق أنها للزمان» وكذلك أطلقه 
السکاکی» وقد مثلاه بایان جئت وهو صريح فى أنها تستعمل للماضى» قهو مخالف 
لكلامه هناء لكن ما ذكره هنا هو الصواب؛ وهو الذى جزم به ابن مالك والشيخ ابو 
حيان» ولم يذكرا فيه خلافا» وحمل ذلك على ما إذا وليها قعل دون ما إذا وقع بعدها 
اسم کقوله تعالى: ايان مُرْسَاهًا)" وفيه نظر؛ لأن مرساها الراد به المستقبل» فكذلك 
ما أشبهه» وقوله : قيل: وتستعمل فى مواضع التفخيم» ينبغى أن يقول: لا تستعمل إلا 
فى مواضع التفخيم كما هو مقصوده على ما يظهرء وقد نقله فى الإيضاح عن على بن 
عیسی الربعى» ومثله الصنف بقوله تعالى: ايان يوْمٌ اندین)* (أیان بوم 
ة6 قلت: وفى تمثيل الصتف بهذه الآية نظر فإنه كلام محكى عن الإنسان 
الذى يحسب أن لن نَجْمَعَ مظَامَة6" وذلك لا يقصد تفخيم يوم القيامة الذى لا يقر 
بهء وامشهور عند النحاة أنها "كمتى” تستعمل فى التفخيم وغيره. 


(۱) سورة النازه (۲) سورة الذاریات: ۱۲ 
)٠(‏ سورة القيامة: .١‏ (؛) سورة القيامة: ۳. 


۹ 


e, 
کم ای چم‎ 


و“أًى”: تعمل تارةً بمعنى ي 
آين”؛ نحو: ان 


استعمالات أنّى:_ 

ص: (وانی إلى آخره). 

(ش): أنى إذا كانت استفياما فلها استعمالات أحدها بمعنى كيف» ومن أحسن 
آمثلته قوله تعاى: لى يُخيى هذه الله َد مها" وبه مثل الأعلم» والثانى 
بمعنی من آین» وهی عبارة سیبویه کقوله تعالی: انی َك هَڏا) أى: من أين» والفرق 
بين أين ومن أين» أن أين سؤال عن المكان الذى حل فيه الشىء» ومن أين سؤال عن 
الكان الذى برز منه الشىء» ويقع فى عبارة كثير أنها بمعنى أين والظاهر أن مراده من 
أين» وأنه تجوز فى العبارة؛ والثالث بمعنى متى» وقد نقل عن الفحاك فى قول تعالى 
«قأثوا حَرْشَكمْ ئى شثْتُم)» ويردي.نه النزول وأما تمثيل المصنف وغيره لأنى 
الاستفهامية بقوله : (قأئوا خرثک نی تركم؛ لأنها لو كانت هنا استفهامية لاكتفت 
بما بعدها؛ لأن من شرط الاستفهامية-أن يكقفي بما بعدها من فعل كتوله ثعالى: لى 
ن لی ول۵“ او اسم مث ترفزآئی وئاک وانذی اختارہ شیخنا آبو حیان انیا 
فى هذه الآية شرطية ‏ وأقيمت يها الأحوال مقام الظروف المكائية» وجوابها محذوف» 
وقال قطب الدين الشیرازى: إن "انى شئتم" فى هذه الآية الكريمة بمعنى: من أى 
جهة شئتم» وجعلها بهذا المعنى قسما غير كونها بمعنى من أين» وهو فاسد؛ لأن 
قولنا: من أى جهة شئتم مساو لقولنا: من أين شئتم فتكون بمعنى من أين. 

(تنبيه): لا يخفى أنك يمكن أن تستعمل لفظ أى فى جميع مواضع هذه الألفاظ 
المستفهم بها عن التصور» فتقول فى: أزيد أم عمرو قائمء أى: الرجلين قام؟ وفى: 
أقائم أم قاعد زيدء أى الأمرين فعل؟ وكذلك فى الجميع كما تقول فى اسم أبيك: أى 
شیء اسمه؟ وفی: ما ماهیته : آی شیء ماهیته؟ وفی: من جبریل؟ أی شیء جبریل؟ 
وفی کم عدد هذا؟ آی شیء هو؟ وفی: کیف زید؟ أی حال عليه زید؟ وفی: ین هو؟ أ 
مکان فيه هو؟ وفی: متی نقوم؟ آی زمان تقوم فیه؟ وفی: آنی تذهب؟ أی مکان تذهب فیه؟ 


ر سورة آل عمران: ۳۷. 
(ه) سورة آل صعران : 4۷. 


fon 


ثم إن هذه الكلمات كثيرًا ما تستعمل فى غير الاستفهام؛ كالإستبطاء؛ تحو: كم 
دعوئك؟ 


ثم بين ”متى” و"أيان“ عموم وخصوص فإن متى أعم» وأى وما بينهما عموم 
وخصوص من وجه كما سبق وأما البقية فالظاهر أنهما متباينان وان تلازم بعضها فن 
قلت: قد قال المنطقيون: إن مقولة الكم أعم من مقولة الكيف وجوداء ويلزم منه أن 
يكون السئول عنه بكم أعم من المسئول عنه بكيف» إما مطلقا أو من وجه. قلت : L6‏ 
شك أن الم کیف لا کون ترید طوله علی وجه مخصوص هو کم» وهو كيف ٤‏ 
ولكن لفظ كم لا يصلح أن يحل موضعه لفظ كيف› والأخص قد يوجد على وجه يستعمل 
له لفظ لا يستعمل له اللفظ الوضوع للأعم» آلا تری أنك لا تقول: کم زید إلا إذا أردت 
أجزاءه» وأنها لا تستعمل إلا مع متعدد أو ذى أجزاء يصح إرادة كل منها بخلاف 
کیف» ولا تکاد العرب تجیز كيف دراهمك ترید کم عددهاء وأیضا لو كانت “کیف“ 
بمعٹی کم" لصح أن تقول فى نحو: 

كم عمة لكيا تجرير وخالة 


كيف عمة لك» وهو ظاهر الامتناغ لقغاير الي 


هذه الکلمات تستعمل کثیرا کی فی الاستفهام؛ 

ص: (ثم هذه الكلمات كثيرا ما تستعمل فى غير الاستفهام). 

(ش): يعنى أن هذه الكلمات الموضوعة للاستفهام قد تستعمل فى غيره مجازاء 
فمن ذلك الاستبطاء كقولك: كم أدعوك» لمن أكثرت من دعائه» ويحتمل أن يكون أريد 
به النهی عن التأخر» والأحسن أن يجعل الفعل مضارماء فيقال: كم أدعوك؛ لأنه 
أدل على بقاء الطلب والاستبطاء» بخلاف دعوتك قد يصدر من موبخ قد انقطع غرضه 
من إجابة دعائه أو بعد تعذر الإجابةء وكلام الصف يقتضى أن ذلك لاإ يختص به 
كم" لأنه قال في الإيضاح: وعليه قوله تعالى حى يون الرْسُون 
لين اتسوا فة فى تمر الله > وكلام الخطيبى يقتضى أنه فهم أن ذلك فى 
"كم" فقط؛ وليس كما قال ومن ذلك التعجب» ونعنى ما ليس معه توبيخ» وهو 


۲۱۴ كذا عبارة الأصل. () سورة البقرة:‎ )١( 
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والتعجب؛ نحو: ما لى لا أرّى الْدْهُنَ". والتنبيه على الضلال؛ نحو: اين 
هبون" والوعيد؛ كقولك لن يسىء الأبب: “ألم أؤّبْ فلاًا؟” إنا علِمٌ الخاطبُ 


ذلك والتقرير بإيلاء القرر به الهمزة؛ كما مر" 


يشارك الاستفهام فى أن التعجب مما خفى سببه والاستفهام يكون عما خفى تحو: ما 
لى لا أرّى الهدهد) وتقول: أى رجل هوء نلتعجب» ومن ذلك التنبيه على ضلال 
الخاطب نحو: ( ن وجعله السكاكى من استفهام التوبيخ والإثكار» ومنه 
قول أبى عمرو بن العلاء للأصمعى: أين عزب عنك عقلك؟ ومن ذلك الوعيد كقولك لن 
يسىء الأدب: ألم أؤدب فلانا؟ إذا كان عالا بذلك» ومن ذلك التقرير» وسيأتى تحرير 
حقيقته »,وقد جعل منه السكاكى على ما يوجد فى بعض نسخ الفتاح قوله تعالى: 
انت قلت للئاس اخذونى)* وهو مشكل؛ لأن ذلك لم يقع منه» وسياتى حل هذا 
الإشكال فى آخر الكلام -إن شاء الله تعالى-. 

ثم کون المقرر به تاليا ايهر من أن المستفهم عنه ما يلى الهمزة» وقد 
تقدم ما عليه من الأسئلة › فإن أىعراإتغر رإلجملة » قلت : أفعلت؟ وإن أردت التقرير 
بالمغعول قلت : أزيدا ضريت؟ وإلثأروت التقرير بالفاعل ت 
لو كان الاستفهام فيه عن الغانعللإستدهيالعلم. النسبة فى قوله تعالى: (أأئت قلت 
للناس) وهو القول والقول مفعوله اتحدوتی) فهو قول لا بمکن صدوره من عیسی اء 
وهو لم یقله» فلم يقع التصديق بأصل النسبة فلا تكون صورة الاستفهام هنا عن الفال» 
وإنما قلنا: صورة الاستفهام» لأنه لا يخفى أن الاستفهام هنا ليس على حقيقته» قلت : 
قد قيل: اتخذوا ميسى إلهاء وهذا القول لو صدر عنه لكان التعبير عنه باتخذونى؛ 
فعبر به فى الاستفهام» قأصل النسبة معلوم بهذا الاعتيار. 

قال فى الإيضاح: وذهب الشيخ عبد التاههر والسكاكى وجماعسة فى قوله تعالى: 
قالوا أألت فعَلت هذا يا إبْرَاهيم" إنه من هذا الباب لأنهم لم يستفهموا 
هل وقع كسر الأصنام؟ بل أرادوا أن يقر بكونه قد فعله» فإئما سأنوا عن الفاعل؛ ولذلك 
أشاروا إلى الفمل بقولهم: أأنت فعَلْتَ هذا بالِهَجئا) ولذلك : (قاد بن فَعَلَه 


۲ () سورة التکویر: .۲١‏ 
الاستفهام من إيلاه السثول هنه الهمزة: 
() سورة الائدة : 107 () سورة الأتبیاء: 1۲. 
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والإنكار كذاك؛ نحو: قير اله تذقوت) ؛ ار لله أذ و( ؛ ومنه: لات 
اله بكاف عة أى: انه كاف عبده؛ لأنٌإنكار الذفى فى لسه» ونفى النفى إثبات؛ 


برهم هَذا)"" ولو كان التترير بالفصل لكان الجواب: فعلت أو لم أفعل» وفيه 
نظر؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس فى السياق ما يدل على أنهم 
کانوا عالمین بأنه عليه السلام- هو الذى كسر أصنامهم. انتهى. 

قلت؛ ما نقله عن عبد القاهر والسكاكى إنما هو تقرير لكون المقرر به هو الغاعل لا 
الفعل» وهذا لا يناسب قولهما: نو كان التقرير بانفعل لكان الجواب: فعلت أو لم 
أفعل» ولا يناسب أيضا ذكر هذا بعد قوله : المقرر به ما يلى الهمزة» وعلى كل تقدير 
فقول المصنف: إذ ليس فى السياق أنهم كانوا عالين فيه تظر» أما أولا فلأن الدليل لا 
ينحصر فيما تضمنه السياقء وهم کانوا كفاراء ولم يكن فيهم من يقدم على كمسر 
أصنامهم» وما ثانيا فلقوله : بل عله كَييرهُم) فإن "بل“ فى الغالب إذا وقعت 
الجملة بعدها كانت إضرابا عما قبلهلاهنى وجه الإہطال له» ولو كانت استفهامًا محضا 
قصد إبلاله بالنفی کأئهم قالوا له : لم أفعل» بل فعله كبيرهم؛ 
وما ثاثا فبالترائن السابقة مل[ مك4" قونيم: (قالوا سنا فى 
يكره . قال الخطيبى: ولو سم فلا يلرم من عدم علمهم مدعى المصنف؛ لأنه ما 
ادعی لزوم هدم العلم» بل ادعى عدم لزوم العلم. وقوله : (والإنكار كذلك) آی: فی ايلا 
انكر الهمزة نحو: (أغير اه تدعون) فالنكر هنا الفعول» وهو غير الله عز وجلء ل 
نفس الدعاء» وقد يكون انكر الفعل كقوله تعالى: اليس الله بكاف, بء فالنكر 
عدم كفاية الله عبده. 

قوله: لان نفى النفى إثبات) يعنى أن الإنكار إذا دخل على النفى كان لنلى 

بيست قالقه العرب: 

واتستى القالیست طون راح 


وهنا مراد من قال: “إن الههزة فيه للتقرير بما دخله النفى لا بالنفى”. 
ولإنكار الفعل صورة أخرى» وهى نحوً: أزيدًا ضرت أم عمرا؟ من يرددُ اضرب 


قوله : (وهذا مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقرير) يعنى أن من 
تقریر ما دخله النفی وهو الله كاف عبده» ومن قال لانكار أراد إن 
والأول هو معنى قول الزمخشرى: إن الهمزة فى قوله تعان: ألم 
شیء قدیر) ' للتقریر» وما قاله متعين إن كان الخطاب فى ألم تعلم للئبي أو لا أحد من 
المسلمين؛ وإن كان الخطاب لجنس الكافر الجاحد لقدرة الله سبحانه وتعالى» فيحتمل أن 
يقال: الاستغهام للتوبيخ» بمعنى أنهم وبخوا على عدم العلم» وإن كان مع الكافر المعاند 
بلسائه فقط فيصح أن يكون استفهام إنكار وتكذيب لهم فيما يتضمنه كفرهم من قولهم: إن 
الله تعالى ليس كذلك» وهذه الاحتمالات الثلاثة فى أن الخطاب للسلمين أو لأحد من 
السلمين أو الجاحدين من مشركى أعل كت4أو المنكرين بألسنتهم وهم اليهود؛ وهى أقوال 
ثلائة حكاها الإمام فيا يعود إلی ضا ام ريون أن تالا رَسُولَكم)" فالظاهر أن 
الخطاب فى ”ألم تعلم" للواحد من ساسك ذلك الفمير. 

قوله : (ولإنكار الغعل صؤرةإنخر :انه قد يلى الاسم الهمزة» ويكون المنكر 
الفعل؛ وذلك بأن يكون الفمل دائرا بين اسمين لا يتجاوزهماء فإذا أنكر وقوعه من 
أحدهما أو على أحدهما لزم منه إنكار الفعل ركقونك: أزيدا ضربت أم عمرا)؛ حيث لا 
يمكن ضرب ثالث إذا كان للإنكارء فإنه إثكار لضرب كل منماء ويلزم من ذلك إنكار 
الفعل؛ لأن فى التعلق نفى للمتعلق؛ ولذلك قال: (لن يردد الضرب بينهما) يعنى إذا 
علم أن الضرب لا يتجاوزهما لثالك. 

ومنه قوله تعالى: (الذكرين حرم آم الأنشييد)” فإن القمود إنكار أصل 
التحريم» وأخرج فى قالب طلب التعيين» وكذلك: ال ِن كم" لأن إذا نفى 
الفعل عمن لا فاعل له غير المنفى عنه انتفى الفعل من أصله» ويكون استفهام الإنكار 
یکم وکیف مشسل: کم تدعونی» وکیف تؤذی أباك» ثم استفهام الإنكار على قسمين: 


: () سورة البقرة : ٠١۸‏ 
() سورة الأنعام : ٠٤۴١‏ () سورة يونس : ٠٩‏ 
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والإنكار: ًا للتوبيخ» أىْ: ما كان ينبغى أن يكون؛ نحوً: أعصيْتَ ربّك؟ أو لا ينبغى 
أن يكونُ؛ نحو: أتعصى ربُل؟ أو للتكذيبب أى: لم يكنْ؛ نحو: 


أحدهما: يراد به التوبيخ» وهو من أنكر عليه إذا نها أى ما كان أن يكون هذا 
نحو: أعصیت ربك؟ أی: بمعنى لا ينبغى أن يكون» كقولك لارجل يركب الخطر: أتركب 
فى غير الطريق؟ والغرض منه الندم على ما اع عن مستقبل» ويقال: أين مغيبك 
للتوبيخ والتقريع؟ قال تعا: (أينَ شُركائى الَذين كم ثُزْعُُون) وضابط هذا القسم أن 
يكون ما يلى الهمزة فيه واقعاء لكنه مستقبح. الثانى: للتكذيب» وضابطه أن يکون ما يل 
الهمزة فيه غير واقع وقصد تكذيبهم فيه» وسواء أكان زعمهم له صريحا مثل: (أَقُبِحْرٌ 
هذا)"» أم إلزاما مثل: [أشهدوا خَلمَم)" فإنهم لا جزموا بذلك جزم من شاهد خلق 
لملائكة كائوا كمن زعم أنه شهد خلقهم؛ چ ان 


! زيارتبة إلى إذا ليم 

ويقال: متى قلت للجحد» وحمل الزمخشرى تقديم الاسم فى قوله تمان : ((أفانت 
تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین) وقوله تعا: أقأئت فيع لصم أز هد 
ْفى على أن العنى: أفأنت تقدر على إكراههم على سبيل القصد؟ أى: إنما يقدر 
على ذلك الله وم يقدر السكاكى فيه تقديما» بل جملة على الابتداء دون تقدير التقديم 
كما هو أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما فى: أنا قمت» فلا يفيد غير تقوى الحكم» ونقل 
فى الإيضاح عن السكاكى أنه قال: إياك أن تغغل عما سبق فى: آنا ضربت من احتمال 
الابتداء» واحتمال التقديم» وتفاوت العنى بينهماء فلا تحمل قرله تعان : الله أن 
َ6 على التقديم» فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره» ولكن احمله على 
الابتداء مرادًا به تقوية حكم الإتكار. 


ر۲ سورة هود : ۲۸. 


(۷) سورة پونس: 9۹ 


والتهکم؛ نحو: أا امرك أن تثرك ا دازا والتحتیر؛ نحو: من هذا 


قال المصنف؛ وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن الاسم إذا كان مظهرا وولى الهمزة لا يفيد 
توجه الإنكار إلى كونه فاعلا لا بعده» فممنوع؛ وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدر تقديم 
وثأخیر وإلا فلا على ما ذهب إليهء فهذه الصورة مما منع هو ذلك فيها. انتهى. 

یعنی فيلزم أن لا يحصل الإنكار فى نحو: ”أأنت فعلت" على شىء من التقادير عنده» 
ولا شك أن كلامه مشكل؛ فإن التقديم والتأخير لا تعلق له بكون المنكر أو الستفهم عئه 
الاسم الذى يلى الهمزة مقدر التقديم والتاخير أم لاء ومن ذلك التيكم نحو قوله : َقلوا 
يا ْب أصلائك امرك أن تذرك ما يبد آبازئا)» وقد تقدم تفسير التهكم فى باب 
المسند اليهء وقد قيل: إن تقدير الآية : تأمرك أن تأمر أن نترك؛ لأن الشخص لا يطالب 
بفعل غيره» ومن ذلك التحقير كقولك: "من هذا“ و“ما هذا فان النكر ما يلي 
الهمزة على ما تقروء والذى يليها في,قوله تعاى: لافأطفاكم ربكم اين(" الإمغاء 
بالبنين وليس هو النكرء إنما امنكراقرلهم ررك راتخذ من الملائكة إثاثاء قلت : إما أن يقال: 
إن لئظ الإصفاء يشعر بزعم أن ابات لغيرهم)_وإما أن يقال: المراد مجموع الجملثين يحل 
مهما كلام واحدء التقديررجيع بين الإصفاء بالبنين واتخان البنات» وتكون الواو فيه 
بلمعية؛ لأن زعمهم لمجموع ألجملثي أفحتن أن اقتضارهم على واحدة منهماء وإن كانت 
فاحشة» فإن قلت: فقوله تعان: امرون الاس بالير وون نكم" لا جائز أن 
يكون المنكر أمر الئاس بالبر كما تقتضيه قاعدة أن ما يلى الهمزة هو المتكر» ولا أن يكون النكر 
نسيان النفس فقط؛ لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبر لا مدخل له ولا مجموع الأمرين؛ لأئه يازم 
أن تكون المبادة جزء النكر» ولا نسيان النفص بشرط الأمر؛ لأن النسيان منكر مطلقاء ولا يكون 
نسيان النفس حال الأمر أشد منه حال عدم الأمر؛ لأن العصية لا تزداد شناعتها بانضمامها إلى 
الطاعة؛ لأن جمهور العلماء على أن الأمر بالبر واجب» وإن كان الإنسان ناسيا لتقسه» وأمره 
لغيره بالبر كيف يضاعف معصية نسيان ١‏ الخير بالشرء وقريب منه فى امعنى 
قوله : ٣إذا‏ كان يوم صوم أحدكم فلا يرف" فإن الرفث مذموم مطلقا. ومته قول الشاعر: 


(۱) سورة هود: ۸۷. (۴) سورة الإسراء : 4٠‏ 

(۴) سورة البقرة : 64 

(ه) آخرجه البخاری فی "الموم"؛ باب : هل 
ومسلم فى ”الصیام ٠”‏ (ح .)٠٠١١‏ عن أبى هريرة: 


إتی ائم إنا ششتم؛ 4/14 ع ۹۰> 


f 


ات و لز 
والاستبعاي؛ نحو: لى ER‏ 


لاله عن خلق وَأ بثلَه ‏ عار َلك إذا قلت ميم 

وليس منه: لا تأكل السمك وتشرب اللبن فى المعنى؛ لأن كلا منهما على انفراده 
ليس مذموماء بل المذموم مجموعهما؛ وكل منهما جزء علة 

قلت: لا يرتاب فى أن فعل المعصية مع الثهى عنها أفحش؛ لأتها تجعل حال 
الإنسان كالتناقض» وتجعل القول كالخالف للفعل؛ ولذلك كانت المعصية مع العلم 
أفحش منها مع الجهلء ولكن الجواب عن قوله: إن الطاعة الصرفة كيف تضاعف 
العصية القارنة لها من جنبها فيه دقت اون فلك التهويل كقراءة ابن عباس: ولد 

: ت ر بلفظ الاستفهام ورفع فرعون؛ 
ن6 فذكر ذلك عقبه يرشد لإرادة 
التهويل ؛ ولذلك قال تعال : وة رايا فة6 ك وكي المحيحين عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما- فی “مرض رسول الله يوم الخمیس*“ إلى آخره. 
,والتعظيم قريب من التهويل» ومن ذلك الاستبعاد مثل قوله تعان: ى لَهمٌ 
رى وقذ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبين6 ء أى: يستبعد ذلك منهم بعد أن جاءهم الرسول ثم 


تولوا عنه. 

هذا ما ذكره لصتف فى التلخيمي» وزاد فى الإيضاح أنه قد يراد به التعجب 
وزاد أيضا الأمر نحو قوله تعالى: 
من مدر( , 


i‏ معاء کتول تعای: ا 


)٥(‏ الحدیث آخرجه البخاری فى ”الجهاد وا 
ومسلم فى ”الوصية "۰ (ح ۱۹۴۷). 
4" 
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وقد تقدم أن ”هل تستعمل فى التمنى فهذا أيضا مما نحن فيه؛ وزاد غيره 
التهديدء ومثله : بألم أؤدب فلانا؟ وقد تقدم التمثيل به للوعيد. ولا شك أن معناهما 
متقارب» وزيد أيضا العرض نحو: ألا تنزل فتصيب خيرا؟ والتحضيض كقولك: لمن 
بعثنه لمهم فلم يذهب: أما ذهبت؟ والزجرء كقولك لن يؤذى أباه: أتفعل هذا؟ ذكر 
ثة فى الصباحء وقد تأتي الهمزة لأر کما قیل فی قوله سبحانه وتعاك : لوقل 
لذي أوثوا الاب والأمَيين لمم معناه أسلموا. 

وتأتى الهمزة للتسوية الصرح بهاء كقوله تا سء لهم أ 
َنذرْهم)" وفیرهاء کقوله سبحانه وتعالی حكاية : (وَإن أذرى أقّريب ام ميد" , 

وقال أبو سعيد السيرافى فى: علمت أزيد فى الدار أم عمرو؟ هذا ليس باستفهام» 
والمتكلم به بمنزلة المسئول عنه» والمخاطب بمنزلة السائل. وقد خرجت الهمزة أيضا عن 
معناها فى أرأيتك موافقة أخبرئى قإلاقى الصباح: وقد تأتى للمبالغة فى المدح كقوله : 


بدا فراع فؤادى حن وره ) أفقلت مَل ملك ذا الشخص أم مَك 


أو في الذم کقول زھیر ر ررم 
فما آذری وسوف احا ادر وم آل جن آم ا 
أو التدله فى الحب كقوله 
بانه يا ظَبيات القاع قلْنَ ّا ليلاى منكن أم ليلى من البشر“ 
وعليه اعتراض سيأتى فى البديع» والتحقيق فى أكثر هذه الأمور رجوعها إلى 
الاستفهام الحقيقى. 
(تنبيه): هذا النوع من خروج الاستفهام عن حقيقة يسمى الإعنات» وساه ابن 
المعتز تجاهل العارف» وهل تقول: إن معنى الاستفهام فيه موجود» وانضم إليه معنى 


(۱) سورة آل عمران : ۴۰. () سورة البقرة : ٠‏ 

() سورة الأنبياه: ٠١١‏ 
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آخر أو تجرد من الاستفهام بالكلية؟ محل نظر» والذى يظهر الأول ويساعده ما قدمناه 
عن التنوخى من أن "لعل" تكون للاستفهام مع بقاء معنى الترجى. وقال التنوخى أيضا 
فى نحو: (الحاقةٌ ما الْحاق": ليس استفهاما محضاء ومما يرجح الأول أن 
الاستبطاء فى قولك: كم أدعوك؟ معناه أن الدعاء قد وصل إلى حد لا أعلم عددهء فأنا 
أطلب أن أفهم عددهء والعادة تقضى بأن الشخص إئما يستفهم عن هدد ما صدر مته إذا 
كثر فلم بعلمه» وفى طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء» وأما التعجب فالاستفهام معه 
مستمر؛ لأن من تعجب من شىء فهو بلسان الحال سائل عن سببهء وكأنه يقول: أى 
شیء عرض لی فى حال عدم رؤية الهدهد؟ وأصله أی شىء عرض له؟ لكنه قلبه إلى 
نفسه مبالغة فى الصفة» وأما التثنية على الضلال فى نحو قول الإنسان: أين تذهب؟ 
مريدا التنبيه على الضلال» فالاستفهاي فية جقيقي؛ لأنه يقول؛ أخبرنى إلى أى مكان 
تذهب فإنى لا أعرف ذلك وغاية الظللا6ل يشر يها إلى أن تنتهى» فأما قوله تعالى: 
فين هبون" فيأتى ما حصل به قان الراد منه» وأما التقرير فاعلم أنهم لم 
يفصحوا عن مرادهم به فهل نقول نيراو »الككم بثبوته كقولك: قررت هذا 
الأمر» أى: أثبته» فيكون حينئذ خبرا» فإن المذكور عقب الأداة واقع نفيا كان أم 
إثباتا. فالتقرير فى لالم نشے) للفعل وهو الشرح» أو الراد أنه طلب إقرار الخاطب 
به» مع كون السسائل يعلم» فهو استفهام يقر الخاطب» أى: يطلب منه أن يكون مرا 
به. ورأيت فى كلام أهل الفن ما يقتضى كلا من الاحتمالين. 

ت اذا تتبعت الأمثلة فى ذلك قطعت فى بعضها بأن المراد الأول كقوله تعالى: 

الدّهْر)” إن جعلناه تريرا» وفى البعض بأن المراد 
) فإنهم یطلبون إقراره به کما صرح 
به المصنف فى الإيضاح؛ وينتظرون جوابه» فإذا أريد باستفهام التقرير العنى الأول 
فذلك خبر صرف»› وإن أريد الثانى فهل معنى الاستفهام باق فيه أو لا؟ الذى يقتضيه 
كلام الجميسع أنه لاء والذى يظهر خلافه» وأقدم عليه دقيقة وهى أن الاستفهام 


را سورة الحاقة: .١‏ 
رم) سورة الإنسان : .١‏ 


طلب الفهم» ولكن طلب فهم المستفهم أو طلب وقوع فهم لن يفهم كائنا من كان فإذا 
قال: من یعلم قیام زد لعمرو بحضور بكر الذی لا یعلم قیامه: هل قام زید؟ فقد طلب 


من المخاطب الفهم أعنى فهم بكر» إذا تقرر هذاء فلا يدع فى صدور الاستفهام ممن يعلم 
المستفهم عنه» وإذا سلمت ذلك شكوك كثيرة» وظهر لك أن الاستفهامات 
الواردة فى القرآن لا مانع أن يكون طلب الفهم فيها مصروفا إلى غير المستفهم عنه» فلا 
حاجة إلى تعسفات كثير من الفسرين» وبهذا انجلى لك أن الاستفهام التقريرى بهذا 
المعنى حقيقة» وأن قوله تعمالى: انت قلت لئاس اتخذونى)" حقيقة» فإنه 
طلب به أن يقر بذلك فى ذلك المشهد العظيم تكذيبا للنصأرى وتحصيلا لفهمهم أنه لم 
يقل ذلك» وهذا ما قدمنا الوعد به فی قوله تعالی : تَذمَبُونَ)". فإن ةا 
به هو ما يلى الهمزة» كما تقرر؛ فلم ايكون طلب منه أن يقر بأنه قال ذلك» وهذا 
لم بطلب» بل طلب منه أن يقر بألواقعةوألواقى أنه لم يقل : قلت : بل المطلوب مئه أن 
يفر بالأمر الواقع» ولا ينافى هذا" قوقمإنالقرر به هو ما يلى الهمزة؛ فإن المراد أن 
امقر به هو الفاعل » وتقديره//أأكفْعت )أ غيرك؟ فقد طلب منه أن يقر بالفاعل 
منه ومن غيره» وهذا معنى قولهم: إن المستفهم هنه ما يلى الهمزةء وإن كان المستفهم عنه 
فى قولك: أزيد قاڻم آم عمرو» كلا من زيد وعمرو» ونكن متصودهم ما يليها من مسند مع 
معادلة أو مسند إليه» كذلك وقد انجلى لك بهذا قول السكاكى: إن ذلك استفهام تقريرء 
بعد أن كان فى فاية البشاعةء واتضح لك إمكان حمل الاستفهامات الواردة فى القرآن على 
حقيفتها مع تنزيه البارئ عز وجل عن أن يطلب الفهم لضفه تبارك وتعالى» وهذا ما قدمت 
الوعد. 

وأما استفهام الإنكار فقد يكون الاستغهام به لطلب فهم السامعين لذلك الشىء المنكر 
فينكرونه. وأما التهكم فقد يكون فيه الاستفهام أيضا مصروفا إلى الخاطب. وأما التحقير فقد 
يكون استفهاما بمعنى أن ذلك وصل فى الحقارة إلى أن لا يعلم حقيقته فيستفهم عنه. وأما 
الاستبعاد فيمكن فيه ما سبق فى التنبيه على الضلال. والأمر يجوز أن يكون مفهوما مع 
بقاء قصد إفهام الناس حالهم» وطلب نطقيم بذلك. 
ر سورة الاشدة : 11١‏ () سورة التکویر : ۲١‏ 
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والعرض والتحضيض والزجر والبالغة لا تعد فى اجتماع الاستفهام مع كل منهاء 
فحاصله تكمل المحافظة على معنى الاستفهام مع معنى آخر بمعاونة القراثن اللفظية أو 
الحالية. ومما يؤيد ما قئناء أن ابن الحاجب قال فى شرح المقصل: إن الطلب لا يمكن 
آن يستعمل مرادا به توع آخر من الطلب» بل قد يستعمل ويراد به الخبر» وأما طلب 
آخر فلاء وأئت تجد كثيرا من هذه العانى السابقة طلبا فإذا تكلفت لبقاء معي 
الاستفهام فيه وأن القرينة دلت على إرادة شىء آخر معه» خلصت من هذا. 
(تنبيه): قوله سيحانه: يحب أَحَدْكمْ أن يكل حم أخيه مَينًا)» يحتمل أن 
یکون استفهام تقریر» وکذا صرح به بعضهم» ووجهه أنه طلب منهم أن يقروا بما عندهم 
فى ذلك؛ ولهذا قال مجاهد: التقدير لا فإنهم لا استفهموا استفهام تقرير بما لا جواب له 
إلا أن يقولوا لا جعلوا كأنهم قالوهاء وهو قولر الفارسى والزمخشرى. ويحتمل أن يكون 
استفهام إنكار بمعنى التوبيخ على محبع م لأكلرآكم أخيهم فيكون ميتة» والراد بمحبتهم 
لأكل لحم أخيهم غيبته على سبيل المجاز. وجا أكرهتموه بمعنى الأمرء أى: أكرهوه» 
قيل: إن "فكرهتموه" أمر» وقد يأتي لأر بهيغة الاضي» نحو: اتقى الله امرؤ فعل خيرا 
يشب عليه. ویحتمل أن يكون استفهاًم إنكار بمعتى التكذيب؛ لأنهم لا كانت حالتهم حال 
من يدعى أنه يحب أكل لحم أخيه نسب إليهم ذلك وكذبوا فيه ويكون فكرهتموه خبرا. 
(تنبيه): نقل الشيخ أبو حيان عن سيبوبه أن استفهام التقرير لا يكون "بهل" إنما 
ثم نقل الشیخ عن بعضهم آن (هل) تأتی تقریرا وإثباتا فی قوله تعالی: 
لی حجر( فاما قول الزمخشری: إن (هَلْ ئی على الإشنان)* 
إن الهمزة مقدرة قبله» فالتقرير 
حينئذ بالهمزة. وقال شيخنا أيضا: إن طلب بالاستفهام تعيين أو توبيخ أو إنكار أو تعجيب 
کان بالهمزة دون هل» وإن آريد به الجحد کان بهل ولا يكون بالهمزة» ومراده بالجحد 
القسم الأول فتعين فى (هل) التى 


للجحد الاستثناء مثل: هَل تجا زی إلا الكفون". 
وهل أثا إلا من ربيعة أو مضرء و 
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ومنها: الأمرء والأظمَرٌ: أن صيغته م المقترنة باللام؛ نحو: 
زيدٌ” وغيرها؛ نحو: أكرمْ عمرّاء وروي" بكرا موضوعة لطلب الفعل 
استعلاءُ؛ لتبادر الفهم هند سماعها إلى ذلك المعنى. 


الأمر من أنواع الطلب: 

ص: (ومنها الأمر... إلخ). 

(ش): من أنواع الطلب الأمرء وهو يعنى أمر حتيقة فى القول الطالب للقعل 
إيجاباء وكذا ندبا على المشهور» وصيغته نحو: أكرم زيداء ولمقترن باللام» نحو: 
ليحضر زيد واسم الفعل تحو: نزال ودراك 

قال: روالأظهر أن هذه الصيغ موضوعة لطلب الفعل استعلاء). وينبغى أن يقول: 
طلبا جازما؛ فإنه يدخل فى غبارته الندوب» والصحيح أن صيغة أفعل مرضوعة 
للإيجاب» وإن كان الأمر الأعم منهاميالندوب. وامصنف لم يفرق بين الأمر وبين 
صيغة أفعل. والتحقيق ما قلناه» (أقوفمه الي يحتمل أن يريد به كونها لطلب الفعل 
ليكون دفعا لن ادعى أنها حقيقة-فيلإياحة أ مثلاء ويحتمل أن يكون دفعًا لقول من 
قال: إنها للطلب» ولكن اشتَرَبةإلملي كالمتزية أو 4 يشترط الاستعلاء ولا الملو» كالإمام 
فخر الدين وأتباعه مستدلين بقوله تعالى : فاا أمُرُونَ)" ولا حجة فيه إما لكونه 
مشتقا من الأمرء بمعنى المشورة والفعل» وإما لأن فرعون إذ ذاك كان مستعليا لهم» 
وكلامه فى الإيضاح يدل على إرادة كونها لطلب الفعل؛ لأنه لا يستدل على ذلك بإطباق 
آئمة اللغة' على إضافة هذه الألفاظ للأمر بقولهم: صيغة الأمر» واستدل المصنف عليه 
بتبادر الذهن عن سماع هذه الألفاظ على ذلك» وهذا بتاء منه على أن التبادر علامة 
الحقيقة» كما هو الشهورء وإن كان قد منع ذلك المصنف بما يطول ذكره 
وقد تكلمنا عليه فى شرح مختصر ابن الحاجب» بقى على الصنف إشكال وهو أن 
قولسه: الأظهر أن صيغته موضوعة لطلب الفصل» وقوله: لتبادر الذهن إليه عند 
سماع هذه الصيغة يقتضى أن مجرد سماعها يفضى بتبادر الذهن إلى أنها أمر» وذلك 
ينفى اشتراط الاستعلاء» وإن كان يتبادر إليها بقرينة الاستعلاء فالتبادر بشرط القرينة 
شأن المجاز لا الحقيقة» ثم لو أراد هذا لكان الاستدلال على الاستعلاء لا على 


رم فالراد بصیغته : ما دل علی طلب فعل غیر کف استعلاء سواء کان اسمًا او قعلا. 
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تستعمَلٌ لغيره؛ كالإباحة؛ نحو: جالس الحسَنْ أو ابنٌ يرين 


كونها للطلب» وهو خلاف ما سبق» ويرد على المصنف النهى فإنه طلب لفعل؛ لأن 
مطلوبه كف النفس» وخرج بقوله الاستعلاء: الدعاء والالتماس» واعترض على المصنف 
بأن اسم الفعل لا يسمى آمرا فى اصطلاح النحاةء وأجيب بأنه يسمى أمرا» فی اصطلاح 
أهل المعانيء وقد عده صاحب الفصل أمرا وقول المصتف: لطلب الفعل استعلاء لا 
يقتضى أنه للوجوب أو له وللندب كما توهمه بعضهم؛ وربما استفيد الأمر من فير هذه 
الصيغ» مثل: أوجبت؛ وما أشبهه. وقول : استعلاء» لا يصح أن يكون مفعولا 
من أجله» لكن أن يكون منصوبا على إسقاط الخافض» تقديره: على الاستعلاء» أى: 
على جهة الاستعلاه» والنصب يكون بإستاط تعلى كما مسر فى قوله تجالى: 
(واقعدوا َم كل مر ص على قول» ثم إذا ثبت أنها حقيقة فى طلب استعلائى» 
فقد تستعمل لغيره» وذلك على أقسام 
الأول: الإباحةء تحو: جالس الحب حاو ر كميرين. أى: ابحث لك مجالنة أييما 
شئت. قلت : إن كائت أو فى هذاالثال على|بابهاء فالمعنى: جالس أحدهماء فإن 
أرادوا أن ذلك لا يجب فهويمنوع وما الذى صرفه عن وجوب مجالسة أحد لا 
بعينه وهو صريح اللفظ وكوب الأصل جوا أو ألحظر لا يقتضى ذلك وإن أرادوا 
مع ذلك أنها للإباحة بمعنى أن مجالسة أيهما شاء مباحة» فذلك لا يدقع الجوازء 
ثم تصير "أو" حينئذ للتخيير» مثل: خذ من مالى درهما أو ديناراء وإن كان الراد 
أنها بمعنى الواو فما الذى صرفه عن وجوب مجالستها؛ كقولك: جالس الحسن 
وابن سيرين» والنحاة يقولون: إن "أو" فى هذا للإباحة» وكلامهم مشكل؛ لأنهم 
بين قاثل: إنها بمعنى الواو» وإئها اإباحةء ولا أدرى ما الذى اقتضى أنها 
للإباحة إذا كانت بمعنى الواو وهذا رأى ابن مالك» وشيخنا أبو حيان يقول: هى 
ليست بمعنى الواو» والغرق بينهما آنه لو قال: جالس الحسن أو ابن سيرين» كان 
له أن يجالس أيهما كان وحده» وأن يجالسهما معاء وإذا قال: جالس الحسن 
وابن سیریت کان له أن يجالسهما معاء وليس له أن يجالس أحدهما وحده. 
قلت: ولا أدرى ما اللذى أباح له مجالستهما معا إذا كانت "أو" على معناها 
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والتمجیز؛ نحو: ثوا بورق من 


الحقیقی؟ ولا أدرى ما الذى منع أن يجالس كلا وحده إذا أتى بالواو» وهی لا تدل 
على المعية؟ نعم لو كانت مجالسة الحسن وابن سيرين حراما فقال: جالس الحسن أو 
ابن سيرين» قلنا: إنها للإباحة بمعنى آنه آباج مجائسة أحدهما؛ لأنه أمر بهاء 
والأمر بعد الحظر للإباحة على الصحيح» والعلاقة بين الإباحة والطلب أن كلا منهما 
مأنون فيه» ولا بقال: الجزئية؛ لأن المباح جنس للواجب على قول قإن كلامنا فى 
المباح الستوى الطرفين» وليس جنسا لنواجب فتأمل ذلك فتد غلط فيه الأكابرء ثم 
قولهم: الشىء إن كان أصله على التحريم» ثم أمر به فأو للتخيير؛ مثل: خذ من مالى 

درهما أو ديناراء وإن لم يكن فهو للإباحة» مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين كلام 
عجيب؛ فإن الإباحة فى جالس الجسن أو ابن سيرين ليست من اللفظء وكذلك 
التحریم فی خذ درهما أو دينارا جل ارج فحيئئذ كل من هذين الثالين كالآخر 
يفتضى إباحة أحدهماء والتخيير وأما.إبالجة الأخذ من أحدهماء وامتناع ذلك فى 
امثال الآخر فليس من اللفظءرثم إن إلأصوليين قايابة فسروا الإباحة بالتخيير» وإن كان 
التحقيق خلافه فإن الإماحة إن فى لفل وإنن فى الترك ينظم إذئين معاء 
والتخيير إذن فى أحدهما لا بعينه 

الثاني: التهديد مثل: (اعملوا ما شئتم) وفيه خروج عن الإنشاءء فإن التهديد خبر دل 
على إرادته القرينة والعلاقة فيه المضادة؛ ولذلك لا يمكن إرادة الإيجاب» والتهديد 
بصيغة واحدةء وإن جوزنا استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه أو فى معلييه 
الحقيقبين» وهذا أحسن ما يمثل به لقولنا: شرط استعمال المشترك أو الحقيقة والمجاز 
فى معنييهما عدم التضادء أى: عدم تضاد الاستعمالين» لا عدم تضاد المعثيين. 

الثالث: التعجيز كقوله تعالى: فأثوا بور من مشه إذ ليس الراد طلب ذلك منهم» 
قال بعضهم: لأنه محال» قلت: النكليف بالحال جائز على الصحيح» لكن القراثن 
تقيد القطع بعدم إرادة هذا؛ مناسب نا هو المقصود قطعا من التعجيزء 
والعلاقة فيه أيضا المضادةء وه خبر بعجزهم دلت على إرادته القرينة. 


۲۴ سورة البقرة:‎ )١( 


(۱) سورة فصلت 


E 


ولإهانة؛ نحو: ووا حجارة أ 
روا ألا صْبرُوا) والتمتّي؛ نحو [من الطويل]: 
اليل 


الرابع: التخير نحو ( 
والإهانةء والمراد أنه عبر يهذا عن نقلهم من حالة إلى حالة إذلالا لهم فإما أن 
يكون المراد أنه لم يصدر قول» ولکن حالهم حال من قیل لهم ذلك» أو يكون الراد 
أنهم قيل لهم ذلك قولا لم يقصد به طلب» بل قصد به الإخبار عن هوانهم» وعلى 
التقديرين يكون خبراء والعلاقة فيه تحتم مقتضاه لتحتم مقتضى الخبر عن الماضى؛ 
وتوهم القرافى أن المراد بالتسخير الاستهزاء» فيقال: ينبغى أن يقال: السخرية؛ 
ولیس كما قال. 

الخامس: الإهانة مثل: قل كُونُوا حجَارة الآية والفرق بين هذا والذى قبله أن 
المقصود من: كوتوا حجارة» الإمافة ولد قله قصد فيه صيرورة الشىء إلى الحالة 
التى صدرت بها صيغة الأرم لر اعم ا ل وة امصنف فى الإيضاح 
والأصوليون بقوله تعالى: دق انلك ئت الغزيز انكريم)" وفیه نظر؛ لجواز أن 

نة الأمر» والإهانة مغهومة هن أقرهم بدك مع كونه فاعلوه فى من قوله 

ير الكريم) بالاستعارة التهكمية 

السادس: التسوية مثل قَاصْبرُوا أو لا تَْبرُوا) أى: صبركم وعدمه فى عدم الثقع 
سواء» وعلاقته مضادة التسوية بين الشيئين للوجوب» وهو أيضا خروج من الإنشاء 
إلى الخبر. 

السابع : التمنى كقول امرئ القيس: 
الايا لين لويل ال اتجلى بطع وما الإناح منك بانل“ 


٠١ سورة الإسراء:‎ )۲( .1١ سورة البقرة:‎ )١( 
4۹ : ان‎ ۱١ سورة الطور:‎ )۳( 
ولسان المرب (شلل).‎ )٠۴۹/۲( (ه) البيت من الطويل» لامرئ القيس قى ديوانه ص: 1۸ وخزائة الأدب‎ 
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والدعاء؛ نحوٌ: رب افر ىء والإلتماس؛ كقولك لن يساويك رتبة: “افعَر« 
بدون الاستعلاء. ..... ت 


فإن الليل لا يقبل أن يطلب منه الانجلاءء وإنما هذه الصيغة كناية عن تملى أبنية 
فيكون باقيا على إنشائيته وجعلوه تمنيا لا ترجيا؛ لأن التمنى لا بعد ومن شان 
المحب أن يستبعد انجلاء الليلء والياء ثابتة فى قوله: انجلى؛ لإشياع الكسرة 
لقصد التصريع » لا آنها من أصل الكلمة كقوله : 
ألم يأتيك والأنباء تنمى 
الثامن: الدعاء» وهو الطلب من الأعلى على سبيل التضرع» مثل: اللهم اغغر لى. 
التاسع: الالتماس» وهو الطلب من المساوى كتولك بلا استعلاء لمن يساويك رتبة: 
اسقنى ماء» قلت: والدعاء والالتماس استعمال افعل ليما حقيقة» فلا بنبغى أن 
يعدا مما خرجت فيه صيغة الأمرزتين حقيقته» هذا ما ذكره المصنف» وزاد غيره 


العاشر: الندب» وهذا لم يحتج لاصفت -لأنه اقتضى كلاه أن صيغة افعل حقيقة 
فى الندب أيضاء فهو داخ في جقيقة إفمل »وهو إنما يذكر هنا ما خرج ناا 
غير أن الصحيسح أن صيةَة آفصل للتسدب مجازاء وععدوا منه 
قوله: فكاتبوهم والشافمى نص على أن الأمر فيه لاإباحةء ونه من الأمر بعد 
الحظرء ونقل صاحب التقريب قولا أنها واجبة إنا طلبها العبدء وجعلوا منه التأديب 
مثل: كل مما يليك فإن الأدب مندوب إليه» لكنه متعلق بمحاسن الأخلاق» فهو 
اخص من المندوب» وقد نص الشافعى فى الأم والبويطى والرسالة على أن الأكل من 
غير ما يليه إذا لم يكن نحو: التمر حرام. 

الحادى عشر: الإرشادء كقوله تعاى: وانتفهدوا شهيذين من رجالك)" قل 
الغزالى والإمام: الإرشاد: الندب لمصالح الدنيا والآخرة» فيحتمل أن يكون قسرا من 
المندوب تحصل به مصلحتان دنيوية وأخروية فيكون حكما شرعياء ويحتمل أن 
يكون من نوع الإشارة والإخبار أن ذلك مصلحة فى الدنياء فيكون قسما آخر ليس 
من الحكم الشرعى. 


() سورة 


E 


َمْعوا) فمنهم من عده من التهدید» ومنهم من جعله 

قسما آخر» وأهل اللغة قالوا: التهديد: التخويف» والإئذار: الإبلاغ» فهما متقابلان. 

الثالث عشر: الامتنان نحو: فكوا مما رَرقَكُمٌ الله والظاهر أنه قسم من 
الإباحة» لكن معه امتنان. 

الرابع عشر: الإكرام مثل قوله تعالى اوها بسلا ” وهو أيضا من الإباحة. 

الخامس عشر: الاحتقار» نحو الوا ما أنثمْ مون " وفيه نظر أيضاء ولولا أن 
الإلقاء سحر لكنت أقول: إنه أمر إباحة 

السادس عشر: التكوين» كقوله تعاى: كن فيكُوٌ)" وهو قريب من التسخير إلا أن 
هذا أعم. 

السابع عشر: الخبرء نحو "إذا لم تتح قاصنع| مأ شثت”؛ إذ الواقع أن من لم يساح 
يفعل ما يشاء» وقيل: المعثئتإذا وجدت الشىء مما لا يستحيا منه فافعله» فيكون 
إباحة» وقد تقدم أن غالب هذه الاستعمالات بنقل صيغة افعل إلى الخبر. 

الثامن عشر: بمعنى الإنعام» مثل: كوا من ن بات ما رَرَقناكمٍ) “ ذكره الإمام فى 
البرهان قال: وإن كان فيه معنى الإباحة» فالظاهر منه تذكر النعمة. 

التاسع عشر: التفويض» كقوله تعالى : (قاقض ما انت ت قاي زاده الإمام أيضا. 


العشر التعجب» ذکره الهندی» ومثل له بقوله تعال: قل کوئوا ججارة6 وقد 
تقدم التمثيل له بغيرهء وذكره أيضا العبادى فى ترجمة الفارسى من أصحابنا 

را سورة ابراهیم: ۲۰ ر سورة انحل : ۱۱۴. 

رم) سورة الحجر : ٤١‏ ر4) سورة پونس : ۸۰ 
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رم آخرجه البخاری فی لأب" باب: إنا لم تتح قانع ما ششت؛ (۳۹/۱۰)؛ زع ۱۱۲۰ ن 
حدیث آبی مسمود. 

ر۷ سورة البقرة : ۵۷. ره سورة طه : ۷۲ 

ر سورة الإسراء ؛ ٠ه‏ 


ثم الأمرٌ: قال السکاكی: “حقه ال لأنه الظاهر من الطلب» ولتبائر الفهم عند الأمر 
E‏ بخلافه إإى تغيير الأمر الأول» دون الجمع» وإرابة التراخ” ؛ وفیه نظر. 


ومثله بقوله تعالى: اظ كيف ضَرَبُوا لَك الأمتان4" والظاهر أنه أمر إيجاب 


الذين 


لأمر بمعنى التكذيب» ذكره العبادى عن الفارسی أ 
فاثلوفا)” وقول تمان : قل هلم شهدا 


يشهدونَ أن الله حرم هذا ص 
الثانى والعشرون: بمعنى المشورة» مثل: فانْظر مانا ترّى) " ذكره عن الفارسى أيضا. 
الثالث والعشرون : الأمر بمعنى الاعقبا 


ومثله بقوله تعالی : اروا إلى ڈ 
الرابع والعشرون: التحريم» فإ ا كاجبوا إلى أن الأمر مشترك بين معان» 
أحدهما: التحريم» كما نقلطالأصوليون» افإذا كنا نذكر الاستعمالات لغير الأمر 
مجازا فذكر هذا أولى؛ لأة تیال رحقیقی عند القائل به ولا بدع فى استعماله 
عند غیره فى التحریم مجازاً بعلاقة القادةء ویمکن أن يمثل له بقرله تعالى: قل 
موا قان مَصيركم إلى الثار  )‏ لکنه یبعده فإن مصیرکم إلى النار» فاته لا 
يناب التحريم» وكذلك: َم بكفرك قبیلاً من أَصْحاب الا ا(“ 
الخامس والعشرون: التعجب» نحو: أحسن بزيد» وقد ذكره السكاكى فى استعمال 
الإنشاء بمعئي الخبرء وغالب هذه المعانى فيها نظر. 
اختلاف صيغة الأمر عند تجردها عن القرائن: 
ص: (ثم الأمر: قال السكاكى: حقه الفور... إلخ). 
(ش): اختلف الناس فى صيغة الأمر عند تجردها عن القرائنء هل تفتضى الامتثال 
على الفور أم على التراخى أم لا تدل على أحدهما بل على الأعم؟ فالجمهور على الأخير» 
)١(‏ سورة ا لار u:‏ (۲) سورة آل عمران : ۹۴. 
r‏ 


(ه) سورة 8 A4:‏ 
(۷) سورة الزمر : ۸. 


ومنها: النهى"» وله حرف واحد» وهو (لا) الجازمة في نحو قولك: “لا 
تفع وهو كالأمر فى الاستعلاء. وقد يستعمل فى غير طلب الكفً" أو الترك”؛ 
كالتهديد؛ كقولك لعيد لا يمتثلٌ أمرك: “لا تمتِلْ أمرى!”. 


ونسب إلى الشافعى - رضى الله عنه - وأكثر أصحابه؛ وقيل: على القور عن الحئفية» 
وهم ینکرونه وهو اختیار آبی حامد المروزی والصیرفی من أصحاہناء والمتولی کما ذکرہ فی 
كتاب الزكاة؛ وقيل: على التراخى» وهذا القول نقل عن كثيرين» واستدل عليه بما يقتضى 
أن مرادهم أنه لا يوجب الغور» فهو قول الجمهور؛ وإطلاق التراخى على ذلك لا بدع فيه 
ألا ترى إلى قول الناس أجمعين: الحج على الفور أو التراخى قولان؛ يعنون بالتراخى جواز 
التأخيرء ولم يقل أحد: إنه يجب تأخيره وأما القول بأن الأمر على التراخى بمعنى أنه 
يجب تأخيره» فقال إمام الحرمين فى البرهان وفى اللخص: إنه ليس معتقد أحد. قلت: 
ورأيت فى العدة فى الأصول لابن الصباغ أن:يلائفة من الواقفية قانوا: لا يجوز على ال 
وهذا يخدش فى قول الإمام : إنه ليس افعتقك آخي)رلكن قال عنهم: إتهم خرقوا الإجماع؛ 
وقیل: بالوقف» بمعنى لا أدرى» وقيل :يالوق أبممنى آنه مشترك» ومحل الحجاج على 
هذه السألة أصول الفقه» واستدكالسكاكي أنه الظاهر من الطلب؛ وقد ينازع فى ذلك. 
والمثال الذى ذكره من اسقنى الاء) لا يدل لان معة قرينّة» وهو أن طلب الماء إنما يكون 
لعطش يوجب الفورء واستدل أيضا بأن من قال لعبده: افعل كذاء ثم قال له: افعل كنا يفوم 
منه أنه رجع عن الأول» ولو لم يكن الفور نا أفاد ذلك وعبارة الصنف دون الجمع وإرادة 
التراخى والصواب أن يقول: أو إرادة التراخى وإطلاق الصنف ليس بجيد؛ فإن السكاكى قيده 
بالأمرين المتضادين» مثل: قم» ثم تقول: اضطجع ؛ فإنه لا يمكن إرادة الجمع لاستحالته» ولا 
التراخى. قال المصنف: (وفيه نظ) يحتمل أن يريد النظر فى أصل الدعوى» فإن الحق أنه ليس 
على الفور» ويحتمل أن يعود إلى هذين فإنهما ممتوعان» ولم يتعرض المصنف لكون الأمر 
للتكرار أو امرة» ولا لغيره من مسائل الأمر؛ لأته أحاله على كتب الأصول. 

النهى من أقسام الإنشاء: 

ص: (ومنها النهى... إلخ). 


رام وهو ملاب الكف عن الفعل استعلاه. 

(۲) آى عن الفمل كما هو مذهب البعضن. 

(۲) أى أو طلب الترك كما هر مذعب البعض» قإنهم قد اختلفوا فى أن مقتضى النهى كف النفس هن الفعل 
بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفمل وهو تفس ألا تفعل. 
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(ش): من أقسام الإنشاء: النهى؛ وهو طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاءء وفيه 
من الخلاف فى اشتراط العلو أو الاستعلاء ما فى الأمر» ومذهب أبى هاشم وكثير أن 
الطلوب به تفى الفعل» وأما حكاية الخطيبى الخلاف أن مطلوبه الكف أو الترك فغلط؛ 
لأن الكف هو الترك والترك فعل وهو غير نفى الفعل؛ وقد صرح الأصوليون بما قلناء نمم 
فى كلام بعض شراح المختصر أن الترك ليس بفعل» وليس كذلك» والقول به ضعيف» 
نسبه الشيخ أبو الحسن الأشعرى لبعضهم؛ ورد عليه. (وصيغته) أى: صيغة النهى رلا 
تفعل) بلا الجازمة احتراز عن لا غير الجازمة» وحقيقته المذكورة أعم من التحريم 
والكراهة» ولكن صيغة "لا تفعل“ حقيقة فى التحريم؛ وكلام المصنف يقتضى أنها حقيقة 

فى الطلب الأعم من التحريم والكرا یلو فی لامر رایس کنا وقد تخرج صيغة ا 
تنعل“ عن حقيتتها فتستعمل مجازا فى اد آم منها: الكراهة وهو كثيرء ومنها: التهديد» 
كقولك لن لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمرئرهتها” الإباحة » وذاك فى النهى بعد الإيجاب» فإنه 
إباحة الترك» ومنها: بيان الما قول ماي لذبن اله َا" أى: عافبة الظلم 
العذاب لا الغغلةء كذا قيلء وعلل بأن النبى لا يخاطب بمثل ذاك. قلت: النبى ب منهى عن كل 
ما نهی عنه غیره» إلا ما خص» وأما خطابه بذا 
هنهی عنه من باب أوى؛ ومثله الإمام بقوله: ولا سين اين يلوا" وسها: الدعاء تحو: 
ربا EE‏ ومنها: الالتماس» كتولك انظيرك: لا تفعل هذا؛ والظاهر أن ميغة ا 
تفعل" فيهما حقيقة. ومنها: الاس كقوله تعاى: لا تعتذروا قك 
ما فى هذاء ومنها: الإٍ د ق 
ا 2 


(۷) سورة الطور : .۱١‏ 


Ye 


ومنها: الإهائة مثل: (اخْسَئوا فيهًا وَلاً كمون 
ترحل آيها الشباب» ومنيا و 
والتقلیل کقوله تعالی: ولا تمن عَيْنَيّك)“ فهو احتقار للدنياء قاله 
وفيه نظر, بل هو للتحريم. ومنها: نحو: ولا تلقوا بأيييكم إلى الثهلكة 
وفیه نظر؛ لأنه نهى تحريم. وغالب ما تقدم من المعانى التى استعملت فيها صيغة افعل 
ممکن وروده هاهنا. 
هذه الأربعة تقدير الشرط بعدها: 
ص: (وهذه الأربعة يجوز تقدير الخرط بعدها... إلخ). 
(ش): أى: هذه الأنواع الأربعة من إلإنشاء» وهى: التمنى؛ والاستفهام» والأمر» 
والنهى يجوز أن يجزم بعدها المضا 
رفعه على الاستئناف. وفى جازمه أفواك؟ 
الأول: آن كلا منهما ضبن معنى .حرف الشرط وفعله» فمعنى أسلم تملم» إن تلم 
وضمن أسلم معنى أن تسلم» ونب كا لفخليل وسيبويه » واختاره ابن مالك 
الثانى: أن جملة الشرط حذفت» ونابت هذه الأشياء عنها فى العمل» وهذا مذهب 
الفارسى والسيرافى» وصححه ابن عصفور. 
الثالث: أن الجزم بلام مقدرة. 
الرابع: أنها مجزومة بشرط مقدر قبلهاء واختاره شيخنا أبو حيان» أى: قبل 
المجزوم؛ وبعد هذه الأمور. وهذا هو الذى قاله المصئف» فقوله : يجوز تقدير الشرط 
بعدهاء أى: بعد التمنى والاستقهام والأمر والنهى» وإنما حصل الجزم بعد 


: الامتنان تو وا 


واتغاقال: بجوز» لأنه لا يجب» بل يجوز 


الأربعة» لأن الشرط سب ا أعفى: سببا فى الأعيان» وإن كان مسببا فى 
الأذهان فتناسباء وب يعلم الجواب من كونه لم يقع الجزم بعد النداء؛ وإن 


كان أيضا طلبا؛ لأنا نراعى فى الطلب الذى يجزم جوابه أن يكون قصد منه فائدة 
(1) وهى التمنى والاستفهام والأمر والنهى. 


(۲) فی ط» د خفاجى» وط الحلبى زيادة: رأى إن أرزقه أنفقه) 
(۳) سورة الؤمتون : 10۸ (4) سورة البقرة : 1۸۸ 
)٥(‏ سورة طه : ۱۳۱ () سورة البقرة : ٠۹١‏ 
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وأما العَرضي“ - كقولك: ألاَتَذْزل نميب خيرًا -فمولد من الاستفهام. .. 
سبب يترتب عليهاء والنداء ليس فيه طلب غير إقبال الخاطب» وقد ورد على 
تقدير الشرط قوله عز وجل: قل لين منوا يَْرُوا)"ء فإنه لو كان التقدير إن 
تقل لهم يغفرواء للزم من القول الغفران» وأجيب عنه بأن القول لهم سبب» وقد 
يتخلف الغفران لائع» وقيل: يغفروا محكى بالقول» وأصله اغغرواء ولكنه جاء 
علی المعنی» کقوله: قال زید قام؛ ویکون لفظه قدت» ومنه حلف زید لیخرجن» 
وإنما قال: لأخرجن» ونظير ا 
الصلاة)”“ وأما قوله تعالی 
الرفع ء فقال الزمخشرى: إنه على الصفةء وقال السکاکی: آنه على الاستثناف» 
کأنه قیل له: ما تصنع به؟ قال: يرثنى. فلم يكن داخلا فى المطلوب بالدعاء» ولا 
يكون صفة لا يلزم عليه من عدمم إيشتجابة الدعاءء فإن يحيى مات فى حياة زكريا 
-عليهما الصلاة السلام- قلح يز علي ةيئان : 

أحدهما: أن هذا المحذور الذىا فر متهلام أله على قراءة الجزم» فمهما كان عذر 
عنهما كان عذرا عن كوه قيغة)روعن_استجابةمالدعاء. 

الثانى: أن هذا الذى ذكره من عدم استجابة الدعاء لا يترتب عليه محذور» بخلاف 
الاستئناف فإنه يلزم عليه أن يكون أخبر بأنه يرثه فيلزم الخلف وهو ممتنع فى 
هذا المحلء وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم الخلف» بل يلزم عدم ترتب الغرض» 
فإن التقدير: أطلبه ليرثنى» وفيه نظر؛ وإنما الصواب أن المراد إرث العلم والنبوةء 
كما ذكره المفسرون والسلف. وقد وقع ذلك واستجیبت دعوته وحصل له مقصوده 
بتمامه قبل موت يحيى -عليهما الصلاة والسلام-. 

العرض مولد عن الاستفهام: ۰ 

ص: (وأما العرض إلى آخره). 
(ش): العرض كقولك: ألا تنزل تصب خيراء تقدم أنه مولد عن الاستفهام؛ فلذلك 

يجزم الفعل فى جوابه» كما يجزم الاستغيام. وإنما لم يقل: إنه استفهام؛ لأنه لا 

(۱) طلب الشیء» بلا حث ولا تأكيد. (۲) سورة الجاقية: 14. 

(۳) سورة إبراهیم : ۴١‏ () سورة هریم : ۵ 1. 


VY 


ر فى غيرها لقرينة؛ نحو: (أم الوا من دونه وء قله ُو نولي“ 


أرادوا أولياء بحق. 


يريد نقل ما فى الخارج لما فى الذهن؛ فإنه عارف. قلت: وقد تقدم أنه يمكن رجوهه 
إلى الاستفهام» وكأن المصنف يريد أنه لا كان صيغة استفهام» ألحق بالاستفهام وكلام 
غيره يقتضى أنه نوع خامس من الطلب يجزم الجواب بعده» كما يجزم بعد الأربعة. 
القرينة تجوز فى غير الأمور الأربعة: 
ص: (ویجوز فى غيرها لقرينة). 

(ش): آى: يجوز فى غير هذه الأمور تقدير الشرط تحو: فال هو الْولى) 
التقدير: إن أرادوا وليا بحق قالله هو الولى لا غيره» والفاء هى القرينة فى ذلك» وحذف 
الجملة الشرطية أطلق الجمهور جوازه يفأقايحذفها وبقاء إن فالأكثرون على الجوازء 
وذهب بعضهم إلى أئه يحذف انعلا إلايهعم بتاء و التى قبله منقيا بهاء وهو الذى 
ذكره الشيخ آبو حیان فی تضیر تفار فاب عليکٍ ٠0)‏ وان کان اخاار فی 
شرح التسهيل الجواز مطلقا. ويبجكية: تشن من أخبارة من تكلم على حذف فعل 
الشرط إن سيفا فسيف: َوَإِن أحَدُ من المُدُ ك( فالكلام حينئذ إنما 
هو فى حذف جماة الشرط بأسرهاء وأما حذفها مع إن فالزمخشرى كثير الاستعمال له» 
SE E N SPE OE‏ 


وفیه تکلف ولم یمتعه» وکذاك نظه عن الزمدری فی تقدیره فی قول تال (قائلة 


الوی) ولم ینکر قال السكاكى وغيره: يحذف الجزاء كقوله تعالى : قن اريثم إن ن 
هِنْ عد الله الآيةء وذكر غيره آنه يحذف الشرط والجزاء معا قال الشاعر: 


(ا) سورة الشوری: ٩‏ (۲) سورة الزمل : ۲١‏ 


ر( سورة الائدة : ٠١١‏ . 
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ومنها : النسداءء وقسد تستعهسل صيغته؛ كالإغراء فى قولك أن ۳ ينظم: یاتاو 
والإختصاص فی قولهم: أفعَلٌ كذا أيها الرجلٌء أى: متخصْصا ون بيسن الرجسال... 


قلت ئات العم يا لى وإن 


ونص ابن مالك وابن عصفور على أن ذلك ضرورة» وغيرهما أطلق ا هذا إذا 
حذفا مع بقاء "إن" فإن حذفت "إن" أيضا فالظاهر جوازه إذا دل عليه دليل. 


النداء من أنواع الإنشاء: 

ص: (ومنها النداء... إلخ). 

(ش): أى الخامس من أنواع الإنشاء: النداء» وحقيقته طلب إقبال المدعو على 
الداعى بأحد حروف مخصوصة» وأحكامه معلومة فى النحو وقد يستعمل فى غير 
معناه مجازا» فمن ذلك: الإغراء» وهو فى الاصطلاح إلزام اللخاطب العكوف على ما 
يحمد عليه » والمراد به هنا الابتلاء يوق تعمل فيه صيغة النداء كما تقول لن يتظلم 
ویتشکی من الظلم: يا مظلوم» فإ اليه كوا حقيقة ؛ لأن الغرض أن الخاطب أقبل 
يتظلم» ولکنه ترغيب له فى شكىتانظلم تومل ذنك: الاختصاص» كقوله: أنا أفعل 
أيها الرجل؛ وغفر الله لنا أپتيا العهابةء أى: مخصصا به دون الرجال» واغغر لنا 
مخصوصين من بين العصائب» الاختصاصن حقيقة اسم ظاهر بعد ضمير متكلم أو 
مخاطب مسند إليه حكم على معنى التخصيص والتأكيد» وأى هذه مبنية على الفم 
كحالها فى النداء وليست منادى. وزعم السيرافى أنها فى الاختصاص معربة» ويجوز 
أن تكون خبر مبتدأ تقديره: هو أيها الرجل» آى الخصوص به» وآن تكون مبتدأ 
تقديره: أيها الرجل الخصوص أنا الذكو. وذهب الأخفش إلى أنه منادى» قال: ولا 
يمتنع أن ينادى الإنسان نفسه» کقول عەر - رضى الله عنه - "كل إنسان أفقه منك يا 

عمر"" وإذا تأملت ما ذكرئاه علمت أن الاختصاص على قول الجمهور ليس طلبا 


(ه)الرجز ارؤبة بن المجاج فى ويوانه ص: ۱۸١‏ وخزانة أدب ٠١ /١‏ وللقامد التحوية ؛/ .۴١‏ 
ره) هو حدیث عر - رضی الله عته = فی تهیه عن الفالاة فی صدقات النساه» فهو صحبح بلفظ: "رلا نغالوا فی 
ت التساء". آما ما اع هلى الأنسنة من اعتراضس امراة على عمر وقولها: ”نهيت التاس آنفا أن يغالوا فى 
واقه تعالی یتول فی کتابه : وآهتم إحدامن فنطازا فلا تاخدرا مه شيدا)» قال عمر: کل 
أحد أفقه من عمر» مرتين أو ثلاثا....“ الحديث فهو ”ضعيف” يرويه مجاهد عن الشعبئ عن عمرء 
أخرجه الببهقی فى ”الكبرى“» (۴۳/۷)» وقال: ”هذا منقطع". وكيف تكون الرأة آفقه من غبر» وهو 
الهم الحدث» الذى نرد القرآن على لساته؟ وراجع كلام الشيخ الألبانى على هذا الخبر فى 
(EA FEV) "eg‏ 
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وعلى رأى الأخفش طلب؛ ذلك في ضمير الغائب» فلا يجوز: 
اللهم اغفر لهم أيتها العصابة. قال سيبويه : أراد أن يؤكد؛ لأنه قد اختص حين قال: 
آنا ولکنه أكد ولم يعرف الختص إلا بلفظ أيها وأيتهاء وإنما وقع علما أو مضافا أو 
معرفا بالألف واللام» وقد خالف النداء فى أنه لا يبدا يه» ولا يستعمل بسائر أحرف 
النداء» واستعمل معرفا بالألف واللام» وهو أقسام؛ قسم منقول من النداء وهو ما سبق 
وقسم تتمع فيه النقل» مثل: نحن العرب أقرى الناس للضيف» وقسم يجوز فيه 
الأمران» وهو خمسة: أهل» كقوله #ل: ”سلمان مثا أل الييت" وآل» نحو: تحن آل 
فلان کرام» ومعشر: ”نحن معاشر الأنبیاء لا نورث" ۰ وبنی 
إنا بني نهشل لا ندعى لأب 

والعلم» نحو: بك الله رجو الفضل ي تايها يكشف الضباب 

(تنبيه): اقتصر المصنف من الإنشإ فطلي كى ما ذكره» وبقى عليه الترجى» نحو: 
لعل الله يأتينا بخير» ونقل القرافي الإجماع علي إتشاء وإذا كان الترجى إنشاء فهو 


نداء» ولا 


: وسكت عنه» ورده الذهبى بقوله: “قلت‎ »)٠۹۸/۴( ٠”كردتسملا" ”ضعيف جنا“ أخرجه الحاكم فى‎ )١( 
سنده ضعيف". ذلك أورده الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (ح ١۳۲۷)؛ وزاد نسبته» إلى الطبرانى‎ 
من حدیث عمرو ہن عوف» وقال: ضعیف جدًا. وقد صح موقوفا علی على = رضی الله عنه.‎ 

)١(‏ الحديث متفق على محته بلفظ: ”لا نورث ما تركنا صدقة“ء أما بهذا اللفظء فتد قال الحافظ ابن حجر فى 
"الفتح“٠ :)٠١/١١(‏ ”فقد أنكره جماعة من الأئمة؛ وهو كذلك بالنسية لخصوص لفظ "تحن" ولكن 
أخرجه النسائى من طريق أبن عيينة عن أهى الزناد بلفظ: ”إنا معاشر الأنبياء لا تورك...* الحديك. 
أخرجه عن محمد بن منصور عن ابن عيينة عنه» وهو كذاك فى سند الحميدى عن أبن عبينةء وهو من 
أتقن أصحاب ابن عبينة فيه. وأورده الهيثم بن كليب فى مسنده من حديث أبى بكر الصديق بالف 
الذكورء وأخرجه الطبرانى فى ”لأوسط"» بنحو الثفظ الذكور» واخرجه الدارقطنى فى ”العلل"» من رواية. 
آم هان عن فاطمة مليها السلام عن أبى بكر الصديق بلفظ: "إن الأنبياء لا يورثون". 
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ثم الخ موقع الإنضاء: إا أو لإظهار الحرص فى وقوعه» كما مرء 
والدعاء بصيغة الاضى من البليغ -كتوله: رحمه انه تعای- یحتملهماء » أو للاحتراز عن 
صورة الأميء أو حل خاب علسى الطب بان يكون ممن لا بُ أ 
كدب الطاب 


طلب کالتمنی» وما قیل من آنه قد یکون ”لعل“ إفغاقا لتوقع محذور کقوله تعای: لعل 
اة قريب" إن سلم لا یقضی على غیره مما یه طلب» ولا بقال: استغنی بذکر 
التمنى عن ذكر الترجى؛ لأنهما بابان مختلفان» ولأنه قال فى التمنى: إنه قد يتملى: 
بلعل» فیعطی حكم لیت. وتقع "لعل" للتقليل عند السكاكى والأخفش» وللاستفهام تد 
الكوفيين كما سبق» وللشك عند الفراء والطوال. قال الوخی فى الأقصى القريب: وقد 
تجىء "لعل“ لاإشفاق والتقليل والاستفهام مع بقاء معنى الترجى» وأما القسم فهو إنشاء 
إجمافاء كما نقله القرافى أيضاء قيل:.وإنما لم يذكره لكونه ليس طلبا؛ لأنه لتأكيد الخبر 
مثل: والله لأفعلن» أو الطلب علي مستي تإاستعطاف مثل: بحياتك أخبرنى. وفيه نظر؛ 
لأن تأكيد الطلب طلب» ولا ينحصر ذأ في الإستعطاف» تقول: بالله اضرب زیدا. 
وأما التحضيض فهو إنشاء فذكره الصنف فى باب,التمنى» وجعله قسما منه. وأما المرض 
فهو إنشاء» وقد جعله مولدا عن الاستقهام؟ ويرد عليه أنه كان ينبغى أن يجعل العرض 
قسما من الاستفهام؛ كما جعل التحضيض قسما من التمنى» أو يجلهما قسمين براسهما؛ 
لأن حرف الاستفهام فى كل منهما؛ لأن فى كل منهما أداة استفهام اتصل بها "۷" بل 
آولى لأن ”هلا“ استعملت فيها "هل" للتمنى» ثم زيد عليها "ل" فاستمر فيها عثده معناها 
المجازى من التمنى» وأما: ألا تنزل عندئاء فإن الهمزة لم تنتقل عن الاستفهام قبل العرض 
لغيره. 
الخبر يقع موقع الإنشاء: 
ص: (ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء... إلخ). 
(ش): يعنى أن الخبر» أى: صيغته وهى ما ليست من صيغ الإنشاء قد تستعمل 
ويراد بها الإنشاء» وذلك إما للتغاؤل نحو: ففر اله لك فإنه أبلغ من "رب اغفر له" 


)١(‏ أى يسب إلى الكذب كقولك لصاحبك الذى لا يحب تكذيبك: “تأتينى غدًا؟" مام اثثنى. 
() سورة الشوری : ۱۷ 
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فإن صيغة غفر أصلها للمضى» والماضى لا يتعلق به الطلب» فالتعبير عنه بذلك يحصل به 
تفاؤل ومسرة» ولقصد التغاؤل سميت الفلاة والمطشان ناهلاء واللديغ سليماء إلا آن 
هذه العلة قاصرة من صور التعبير بالخبر عن الإنشاء على الاضى» وقد يؤتى بصيغة الخبر 
لإظهار الحرص على وقوع المطلوب» وقد مر هذا فى صيغ الشرط كقولك: أحيا الله السنة» 
بمعنى الدعاء بإحيائهاء والدعاء بصيخة الماضى إذا صدر من البليغ احتمل التفاؤل» واحتمل 
إظهار الحرص معا؛ لأنه قد يريدهما بخلاف غير البليغ فإنه لا يعلم ذلك ولا يخلو هذا 
الكلام عن نظر كما سبق فى نظيره وقد يأتى الإنشاء بصيغة الخبر» كقول العبد للمولى إذا 
حول وجهه إليه : ينظر الول إل فإنه أكثر تأدبا من قوله: انظر إلى» بصيغة الأمر» وان 
كان الأمر يشترط فيه الاستعلاء ولا استعلاء هنا إلا أنه لا كان صيغة أمر اجتنب» وعلل 
السکاکى حسنه بأمر آخر وهو أن فيه كناية؛ لأنه ذكر اللازم وأراد اللزوم؛ لأن وقوع النظر 
لازم لقوله: ینظر» أى: لازم فى الغالب 

قلت: فيه نظر؛ لأنا إن جعلنامكثاية كار /خبرا لفظا ومعنى؛ وكان حقيقة وهو قد 
جعله إنشاء بصيغة الخبر وأفهم كلإمه أن باز) فليتأمل» وأا بحمل الخاطب على 
المطلوب منه» آی: ترغيبه فيه بان يكون آلخاطب يرغب فى تصديق الطالب» فإذا قال 
له: أنت تحسن إلى غداء وقصد باه » فإن قلت: الفرض أنه إئشاء 
فتكذيبه لا يحصل أبداء سواء أحسن إليه آم لم يحسن. قلت: وإن كان إنشاء إلا أن 
صيغثه صيغة الخبر» فريما توهم السامع أنه خبر فكذبه» والأحسن أن يقول: يجب أن لا 
يتوهم کذبه من لم يغ 


يغهم إرادة الإنشاء ومن مسجىء الإنشاء بلفظ الخبر قوله تعسالى: 

(والواات رفن أولادهن)" وقوه تعاى: ليه إلا ارون" وقيل: إنه نى 

مجزوم» ولكن ضمت السين إتباعا للضمير كقوله #: "إنا م ترده عليك إلا أنا حرم"". وقال 

القاضى أبو بكر في كل ما يقال: إنه خبر بمعنى الإنشاء: إنه باق على خبريته» ولا يازم 

الخلف بالنسبة إلى العصاة فإنه خبر عن الحكم الشرعى؛ وفيا قاله بحث محله أصول الفقه. 
وآما استعمال صيغة الإنشاء للخبر فقد تقدم كثير منه فى صيغة أقفعل 


.۷۹ سورة البقرة : ۲۳۳. (۲) سورة الواقعة:‎ )١( 
»)۳۸4( الحديث أخرجه البخارى فى "جزاء الصيد”» باب إذا أهدى المحرم حمار؛ وحشيا حيا لم يقبل»‎ )۳( 
من حديث المعب بن جثامة‎ )۱١۹۳ زح ۰)۸۲۵ وفی غير موضع» وسام فى ”الحج”» زح‎ 


YY 


الإئشاءٌ كالخبر قى كثير مما نكر فى الأبواب الخصة السا 


الإنشاء كالخبرفى الأبواب الخمسة السابقة: 
الإنشاء كالخبر فى كثير مما ذكر فى الأبواب الخمسة السابقة 


ص: (تنبيه: 


فليعتبره الناظر). 


(ش): لا قدم الأبواب الخمسة السابقة على الإنشاء من أحوال الإسناد الخبرى» 
والستد والمسند إليه» وأحوال متعلقات الفعل؛ والقصر أراد أن يبين أن غالب ما سبق 
اعتباره فى الخبر يمكن أن يعتبر فى الإنشاء من الحتيقة والمجاز» وكونه عقليا وغيره» 
وكون الخطاب مؤكدا وغير مؤكد إلى غير ذلك ما لا يخفى على القطن» والله تعالى أعلم 
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


(تم الجزء الثانى وليه الجر الثالث وأوله الفصل والوصل) 


مولومل 
الوعلٌ عط بعض الجمل على بعض» والفصل تركةٌ. . 

الجزء الثالكث 

الفصل والوصل 


ص: (الفصل والوصل). 

(ش): هذا الباب من أعظم أبواب هذا العلم؛ لعظم خطره وصعوبة مسلكه ودقة 
مأخذه» ولقد قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل»ء كذا نقله 
الخفاجى فى سر الفصاحة والبيائيون. قلت: والذى قال ذلك هو أبو على الفارسى» 
نقله عن العسكرى فى الصنا وقصد بذلك البالغة وأن من كمل فيه لا بد أن يكون 
كمل فى غيره» كذا قالواء وقد يقال: إن.علم الفصل والوصل يترقف على معرفة ما 
يجب لكل واحد من الجملتين؛ وذلل ترق رعلى جميع الأبواب الماضية من أحوال 
المسند والمسند إليه وغير ذلك» فإذا تؤقف إ<ديئ الأجماتين على غير هذا الباب توقف 
العلم بحال الجملتين معا عليه ضرورة أررها رقف عليه الجزء توقف عليه الكل» حينئذ 
يصح قصر البلاغة على الفصل والوصل من غير مبالغة لا يقال: حسن الفصل والوصل قد 
يكون مع كون الجملتين على وجه بایغ وه ودونه» لأنا نقول: الأمر كذلك» ولكن ما للبليغ 
والتعب قى اعتبار ما بین جملتین 

ص: : (الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه). 

(ش): آراد أن يعرف حقيقتى القصل والوصل بالاصطلاح وکان ینبغی آن یقدم 
تعريف الفصل؛ لأنه الموافق لقوله فى الترجمة الفصل وانوصل» لكنه أعاد الأول للثانى 
على أضعف أسلوبى اللف والنشر. فالقصل والوصل أمران دائران بين الجمل على 
اصطلاحهم. 

فالوصل عطف بعض الجمل على بعض» والراد بالجمل جنس الجمل فريما لم 
يكن فى الكلام فير جملتين والفصل تركه ومدلول هذه العبارة: أن الفصل تركه عطف 
بعض الجمل على بعض» ولا يخفى أن ذلك يشمل الجملة الاستثنافية إذا عطف عليها 
ہل قد یقال: نھ یماما وان ام رجا ایا 5 
آنه ترك عطف بعسض الجمل على بعض؛ لأنه لم يقل: الجمل المذكورة ولو قال 


من نطق بجملة واحدة يصدق عليه » 


۷۹ 


فإذا تت جملة بعد جملةء فالأولى: إما يكون لها محل من الإعراب» أو لا: 


ذلك لورد عليه الجملتان لكنه لا يريد ذلك وإنما يريد ترك العطف حال إمكانه لفظا 
مع بقاء الكلام على حاله» ولا یتاتی ذلك إلا فى جملة مذكورة بعد أخرى» وكأنه 
اکتفی بلفظ الفصل فإنه لا يعقل إلا بين أمرين فخرجت الفردة؛ ولأنه قطع شیء من 
شى؛ ولا يتأتى ذلك فى الجملة المستأنغة وإن كان بعدها أخرى. 

ص: (فإذا أتت جملة بعد أخرى إلخ) . 

(ش): هذا باب عريض لا بد له من التشمير عن ساق الجد ولنقدم مقدمة لا بد منها. 

اعلم أنى نظرت فى كلام الصنف وغيره فى هذا الباب فوجدت أقساما متداخلة بين 
كثير منها وكثير عدوم وخصوص من وجه» وبعضها يدفع بعضا ووجدتهم قرروا فيه 
قواعد لا تخاو عن إشكال» وذكروا أمورا على غير الصواب من جمل ما ليس له محل 
من الإعراب ذا محل وعکسه إلى غپو:الئر مما ستراه إن شاء الله فاقتضى لى ذلك أنى 
اخترعت لهذا الباب قاعدة وتقبايماريينهق ب تعاطيه» ولا عليك إذا وقفت عليه أن لا 
تعجل بالرد واستنكار مخالفة ظاهرعياراتتالقوم التى أقطع أن أكثرها لم يقصدوه» بل 
اللائق أن تتمهل فی إنکا ر کر حتی۔قاتیرعلی آبخره» على أن غالب ما آذكره من هذه 
القواعد ليس فيه مخالفة لكلام صاحب الفتاج» إذا تأملته حق التامل» وإئما وقع الخلل 
فی كلام من بعده؛ لأتهم لم يتأملوا كلامه فاأقول وبالله التوفيق» وهو حسبى وئم 
الوكيل: الوصل يكون بين جملتين مشتركتين مع جامع اصطلاحى بلا مانع؛ وذلك 
يحصل بأن يتقدم معطوف عليه على معطوف وهما مشتركان فى الجهة الجامعة ٠-‏ على 
ما سیاتی - ولا يكون لإحداهما حكم تختص به على الأخرى - على ما سيأتى - سواء 
كان للأولى إعراب يمكن إعطاؤه للثائية وهو معنى قولهم: لها محل أو لم يكن 
والجملة التى لا محل لها وغيرها سيان فى اقتضاء العطف وعدمه» والواو وغيرها 
سواء فى اقتضاء الوصل وعدمه» فليس المعتبر غير الجهة الجامعة سواء أكانت 
الجملة الأولى لها محل آم لاء وسواء أكان العطف بالواو أم بغيرهاء غير أن الجملة 
السابقة إن كان لها محل من الإعراب كانت الجهة الجامعة أو بعضها ظاهراء ريما 
تدرك بالبديهة وإن لم يكن؛ كانت الجهة تحتاج إلى فكر ولا سيما فى الجامع الخيالى» 
وسبب ذلك أن الجملتين إذا كان لهما محل قلهما طالب لفظى يستدعيهما استدعاء واحدا 


A: 


ويتصب إليهما انصبابا واحدا؛ وإذا لم يكن لهما محل فليس بينهما جامع لفظى» 
والعطف لا بد له من جامع فاحتجنا إلى النظر فى الجامع المعنوىء لا يقال: ليس 
العامل فى الجملتين هو الجامع ؛ بل بعضه - كما سيأتى - من أنه لا بد له من الاتحاد 
فى المسند والمسند إليه معا - على رأى الصنف - لأنا نقول: إن سلمنا فللجملتين طالب 
يطلبهما إما لكونه جامعا أو بعض جامع غير أن العطف إذا كان بحرف غير الواو كان 
الجامع قريب التناول» ولا يكاد يستعمل ذلك إلا مع حصول الجامع الكامل؛ لأن 
للمعنى الذى يدل عليه غير الواو من تراخ أو غيره معنى يدور بين الجملتين ويشتركان 
فیه» کاشتراکهما فی المعنی الإعرابی» إذا كان لها محل فى نحو: زيد يكتب ويشعر» 
فکما أن زيدا يطلب : يكتب ويشعر» ركان فيه» كذلك 1 الذى يقتضى تقديم 
أحد الأمرين عن الآخر فى نحو: اقوم ثم أقعد» علقة تجعل بين الجملتين جامعا إلا أنه 
أضعف من الأول؛ لأن الجامع فى الأول وقوالهامل فى الجملتين لفظى وفى الثائى 
الترتيب فهو معنوى لا بقال: مطلق إلاشكلآك أذئ تقتضيه الواو أيضًا جامع معنوى؛ 
لانه علقة بين الشيثين فيزم أن يكون مكتضها لقرب الجامع ووضوحه» لأنا نقول: 
التراخی مثلا لا بد له من دليل فاحتتتاًأخيةكرى-يذل عليه وكفى بذلك سببا للعطف 
بخلاف الاشتراك فى لحو: قمت وقعدت فإن الاشتراك مستفاد من ذكر الجملتين دون 
عاطف لا يُقال: فيلزم العطف بغير الواو حينثذ ليستفاد هذا المعني؛ لأنا تقول: العطف 
من شرطه الجامع على ما سیاتی- فحیث لم پوجد شرطه تعذر فلا یمکن سلوکه 
فليعدل إلى استفادة التراخي ونحوه من التصريح بالظرف وغيره من الطرق الإطنابية » 
فإن اجتمع العطف بغير الواو وكون الجملة الأولى ذات محل من الإعراب تضاعف قرب 
الاطلاع على الجامع كتولك یغضب ثم برضی. 

إذا سلمت ذلك فاعلم أنى ذاكر تقسيما لهذا الباب وبعض أمثلة ينشرح لها الصدر 
لبعض ما سبق مع ما یأتی به -إن شاء الله تعالی- فاقول: 

الجملتان المذكورتان سواء كان ليما محل من الإعراب أم لا وسواء قصدت عطف 
الثانية على الأولى بالواو أم غيرهاء وسواء كان بينهما جامع أم لا» وسواء كان بيلهما 
اتصال ام انقطاع إما أن يحصل إيهام غير اراد بفصل إحداهما عن الأخرى دون 
وصلهاء أو يحصل إيهام غير الراد بوصلها دون فصلها أو يحصل بكل منهما أو 


A! 


لا يحصل بواحد منهعاء فإن حصل إيهام غير الراد بالفصل وجب الوصل 
لا ويرحمك الله» وان حصل إيهام غير الراد بالوصل قصلت» سراء كان الإيهام؛ لأن 
لإحدى الجملتين حكما لا تريد أن تعطيه للأخرى على ما سنبينه إن شاء الله تعالى» أو 
كان لأن عطفها على الأخرى یوم العطف على غيرهاء وإن حصل الإيهام؛ بكل منهما 
مثل: أن يقول السيد لعبده: أتعصينى إن أمرتك» فيقول: لا وأكرمك الله» فإن العطف 
يقتضى أن الدعاء معلق بالشرط وهو خلاف الراد» وتركه يوهم أنه دعاء عليه» والڌى 
يظهر فى مثله أنه يختلف باختلاف الأمثلة والمقامات والقرائن والسياق» وعلى البليغ 
أن ينظر فى ذلك ويدفع أقوى الضررين بأخفهما» وإن لم يحصل إيهام بواحد من 
الأمرين فإما أن يكون بينهما جامع آو لاء وأعنى بالجامع التناسب العنوى على ما 
سابینه -- إن شاء الله تعالى -- فإن لم .يكن فلا وصل» سواء كان للجملة الأولى محل من 
الإعراب أم لاء وسواء أردت العطفك الوا أرفيرها وسأذكر أمثلة هذه الأقسام إن شاء 
الله عز وجلل - وان کان بینما اجاقع إن اكا بينهما كمال الاتصال أو كمال الائقطاع 
وجب الفصل وامتنع الوصل سوا کان بالواو أم غيرها بمحل وغيره؛ وإن لم يكن فإن 
كان الوسط فإما أن تكون الثائية متزلة مترلة جواب سائل أو لاء فإن كانت وجب 
الفصل» وهذه حالة شبه كمال الاتصال وإلا وجب الوصل فتلخص أن الوصل يجب بين 
كل جملتين لا يوهم عطف إحداهما على الأخرى غير المرادء وبينهما جامع وتوسط بين 
الكمالين وليست كالجواب وإن أردت الأمثلة فها أنا أذكر شيئا مما يدل على ما فيه 
غير مراع التقسيم السابق بل بتقسيم ا ب لاصطلاحهم مع المحافظة على ما قررناه 

من القواعد؛ فأقول: إما أن يكون ب تناسب أو لاء فإن ألم يكن فإما أن يحصل 
الاثحاد فى المسندين أو فى أحدهما i‏ و فى طرف أحدهما وأقسام ذلك مائتان وأربعون 
قسماء ستأتى مغصلة حيث ذكرها الصنف إن شاء الله تمالى» أو لا يحصل الاتحاد 
فى شى؛ من ذلك فصارت الأقسام مائتين وواحدا وأربعين على كل منهما فإما أن يكون 
المطف بالواو أو بغيرها وإما أن يكون للأولى محل أو لاء هذه أربعة أقسام مضروبة فيما 
سبق تبلغ تسعمائة وأربعة وستين على كل منها؛ إما أن يكون بينهما كمال الانقطاع؛ أو كمال 
الاتصال أو شبه كمال الانقطاع؛ أو شبه كمال الاتصال أو توسط هذه خمسة تضرب فيما سبق» 


AY 


تبلغ أربعة آلاف وثمانمائة وعشرين وعلى كل منها إما أن يحصل بالقطع إيهام غير 
المراد أو لاء قسمان مضروبان فيما سبق تبلغ تسعة لاف وستمائة وأربعين كلها يمتنع 
فيها الوصل إلا ما كان فى تركه إيهام فير الرادء كل ذلك إذا لم يكن بيتهما جامع » 
وإذا كان بينهما جامع جاء مثل' هذه الأقسام ثم نقول على كل من أقسام الجامع إما 
أن يكون الجامع عقليا وهو الاتحاد أو التمائل أو التضايف» أو وهميا وهو شبه التمائل 
أو التضاد أو شبههء أو خياليا فهذه سبعة» نص الصنف عليهاء تضرب فى أقسام 
الجامع السابقة وهى: تسعة آلاف وستمائة وأريعون» تبلغ سبعة وستين ألفا وأريعمائة 
وثمانين» وتضاف إليها أقسام عدم الجامع السابقة وهى: تسعة آلاف وستمائة 
وأربعون» تبلغ سبعة وسبعين ألفا ومائة وعشرين - وعلى كل - إما أن يكون ما وقع 
الاتحاد فيه فى الطرفين ضيرين أو ظاهرين أو الأول ضمير والثانى ظاهر أو عكسه» 
أربعة أقسام تضرب فيما سبق» تبلغ ثلشاثة الف وثمانية آلاف وأربعمائة وثماد 
على كل منها - إما أن تكون الجملتإن ملقأضبتهن أالاسمية أو الفعلية أو غير متناسبتين 
على ما سنذكره - فهذان قسمان يضران فيما سبق تبلغ ستمائة ألف وستة عشر 
ألفا وتسعمائة وستين قسماء ويم تهاب أ صناف إلى ما لا يعلمه إلا الله 
كأصناف التضايف والخيالى وغيره» غير أنى اقتصرت على ما صرح الصنف بذكره أو 
کان یترتب على ذکره اختلاف معنوی وتفاوت فى موارده» وإئما أمثل الطرف الأبعد 
والطرف الأقرب› فالأبعد أن لا یکون بینهما جامع ولا اتحاد فی مسند ولا مسند إليه 
ولا إيهام وهو أربعة أقسام: 
الأول: أن لا يكون لهما محل من الإعراب. 
والثائية: معطوفة بالواو نحو: زيد منطلق وكم الخليغة طويل» الثانى كذلك» والعطف 
بغيرها كقولك: طال كم الخليغة ثم طلعت الشمس. 
الثالث: كالأول وللأول محل كقولك : بلغنى أن كم الخليغة طويل وآن الشمس طلعت. 
الرابع: كذلك وهو: بثم والأقرب أن يكون بينهما اتحاد فى المسند والمسند إليه» 
ولكن لا تناسب بينهما فى العنى ولا إيهام غير انراد فإما أن يكون للجملتين محل 
أو لا ويكون بالواو أو غيرهاء هذه أربعة وعلى كل منها إما أن يكون بينهما تمام 


AY 


انقطاع آو غيره من الأقسام الخمسة» تبلغ عشرين» الأول: أن يكون بينهما كمال 
الانقطاع» وليس للأول محل والعطف بالواو مثل: قمت أنا وقعدت أنت الثانى 
كذلك» والعطف بثم؛ الثالث: كمال الانقطاع؛ وللأول محل والعطف بالواو زيد 
يشعر وهل يكتب؟ الرابع : كذلك» والعطف بثم» الخامس: بينهما كمال الاتصالء 


ولا محل لها والعطف بانواو مثل: دكم قا قَعلمُون امك" فلا يجوز 
الوصل» السادس: كذلك بثم» لو قلت: أمدك زيد بما تعلم ثم أمدك بكذا وأردت 
بالثائى الأول» السابع : كمال الاتصال ولها محل وعطفت بالواو» كما تقول: إن 
الله أمدك بما تعلم أمدك بأنعام» الثامن: كذلك وهى بثم» التاسع: بينهما شبه 
كمال الائقطاع» ولا محل والعطف بالواو» كقولك 
وتطُع لی بی بھی بهار بدلا أراها فى الشلال كهي“ 
قالوا: ولا يجوز الماشر: کذإڭ وهو کش ملو قلت: ثم أراهاء الحادى عشر: شبه 
كمال الانقطاع ولها محل والعطفباولو:كقراك : إن سلمى تظن أننى أبغى بها بدلا 
وأراها تهيم» الثانى عشر: كذللة ر كالمطفسجثم ىث أراهاء الثالك عشر: شبه الاتصال 
والعطف بالواو ولا محل لو قلت : زيد عليل وسهره دائم» على إرادة الاستثناف الراب 
عشر: كذلك» والعطف بالواو وبثم» الخامس عشر: شبه الاتصال» وللجملة محل 
والعطف بالواو» زيد بحمده الناس وكرمه داثم» السادس عشر: زيد يحمده الناس ثم 
كرمه دائم» وفى هذه الأمثلة- وما تجد عليها من الركاكة حتى إن قائلها ليصير 
ضحكة» ويعد فى حيز الحيوان مع القطع بجوازها من جهة اللغة مع الاتحاد فى 
المسند والمسند إليه مع العطف فى كثير منها بغير الواو- ما يوضح لك على ما سثراه - 
إن شاء الله تعالى - أن الاتحاد فى السند والمسند إليه غير كاف ولا شرطء وأن كلا من 
العطف بانواو وغيره يدخله الانقطاع والاتصال» وأن كلا من كون الجملتين لهما محل 
وكؤنهما لا محل لهما يدخله الفصل والوصل» وإنما ذكر المتقدمون من أهل هذا العلسم 


(۲) البیت لای تمام؛ آورده محمد بن عل الجرجانی فى الإشارات ص1۲۹؛ غير منسوب» والفتاح ص 
۲۹۱ ومعاهد التنمیصں ۲۷۹/۱ والمباح ص۸ه؛ وعتود الجمان ص .۱۸١‏ 
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تقسیمها إلى ما له محل وما لیس له محل؛ لأنهم قصدوا به بيان ما كان قريب الجامع 
وبعيده كما صرح به فى الغتاح» وأن ما ذكره المصنف من خلاف ذلك» ومشى 
الشارحون عليه ليس بصحيح قال فى الفاح : وذلك قسمان: قسم يسهل تعماطيه» وقسم 
يعد ذلك فيه وسَنَمرٌ - إن شاء الله تعالى - على ما تضمنه هذا التقسيم من القواعد 
ونتكلم عليه فى كلام الصنف شيئا فشيثا بعد أن أذكر قواعد هى شرح لا سبق وأساس 
لما سيأتى» الأولى: أصل الجملة» أن لا يكون لها محل من الإعراب» وإنما يكون لها 
محل إذا صح أن يسد المفرد مسدها هذا هو انضابط وأما التفصيل فالجمل التى لها محل 

من الإعراب» سبع : الخبرية نحو: زيد أبوه قائم فمحلها رفع» وكان زيد أبوه قاثم 
فمحلها نصب» والحالية مثل: جاء زيد وهو يضحك ولا يكون محلها إلا نصباء 
والواقعة مفعولا إما محكيا بالقول نحو: ê‏ عبد ان أ و فی محل الغسول الثائی 
من پاب ظن» نحو: ظننت زيدا يڙم ڪاو لتا عنها نحو 
أخْصّى)" والضاف إليها نحر: قَذَيرميثقمٌ الصَارِقينَ 
بارژون) ومحلها الجر› والواقعة وایپ شر بالغ ن الله قلا 
هادى له أو بعد إذا الفجائية نحو: وان ُمصبْيم أيهم إا هم 
يققطون" ومحلها الجزم» فاما نحو: إن قام زيد قام عمرو فالفعل مجزوم المخل لا 
الجملة كلهاء والتابعة لمغرد كالجملة الوصوف بها وهى على حسب موصوفها والتابعة 
لجملة لها محل نحو: زيد قام وقعد» وأما الجمل التى لا محل لها من الإعراب فهى 
الابتدائية امستأنفة» والواقعة صلة لاسم أو حرف» والعترضة» والتفسيرية : وهى الكاشفة 
لحقيقة ما تليه وقيل: هى بحسب ما تضسره؛ والواقعة جواب قسم تحو: (إئك لمن 
الْمُرْسَلينَ)"“ والواقعة بعد أدوات التحضيض وهى داخلة فى الستانفةء والواقعة بعد 
أدوات التعليق» والواقعة جوابا لها غير ما سبق» والتابعة ما لا موضع له من الإعراب. 


() سورة فریم: ۳۰ )١(‏ سورة الكهف: .٠١‏ 


() سورة الائدة: ۱۱۹ (4) سورة غافر: ۱١‏ . 
)٠(‏ سورة الأعراف: )١( 1۸٦‏ سورة الروم: .۴١‏ 
(۷) سورة یس: ۳. 
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زيد قام وقعد بكر» فهاتان الجملتان لا محل لهما للا 

فإذا حكيتهما فقلت: قال زيد قام زيد وقعد بكر فهذه الجملة يصدق عليها أن لها 
محلا فى الحكاية وإن لم يكن ليا محل فى الكلام البحكى» والجملتان هنا هما معا قى 
محل نصب وليست الأولى فى محل نصب والثانية تابعة فإذا وقع الكلام فى عطف 
الثائية على الأولى كان ذلك من قبيل العطف على ما لا محل له» لأن العاطف عطفها 
قبل حكايتهاء إما تحقيقا كهذا الثال أو تقديرا مثل: سيقو زيد قام عمرو وقعد بكر 
فلو کان المحکی عنه قال قام دمرو وقعد بكر إما فى وقت أو وقتين فحكيته فقلت : قال 
زيد قام زيد وقعد بكر» كنت عطفت اعتبارا بالحكاية لا بالمحكى وكان العطف على ما 
له محل» إذ المعنى : قال هذا وقال هذا 

ولهذا البحث تتمات ذكرناها فى شرح الختصر. 
(الثانية): تقدم فى كلامنا نهار نيگون لإحدى الجملتين حكم لا يريد إعطاءه 
للأخرى» يعنى بذلك: أن تكو بعملة لئ قيد لفظى كالشرط ونحوه وخرج بقولنا: 
قيد أن يكون لها حكم غير قيد كرلاها على الثبوت بكونها اسمية دون الأخرى» فإن 
ذلك لیس مما نحن فيه بدلیل “اتهم ميقرت بالذكر فى آخر الباب» وكذلك تأكيد 
إحدى الجملتين بإن واللام» أما القيد اللفظى فإذا قنت: إن جاء زيد أكرمته وهو جدير 
بذلك احتمل أن تكون الجملة الاسمية معطوفة على الجزاء فيكون معناه: إن جا 
فهو جدير بالإكرام» واحتمل أن يكون معطوفا على الجملة الشرطية فتكون غير 
وإن لم يحصل مرجح لأحد الاحتمالين فينبغى أن يمتنع - كما سيجىء - فإذا قلت : 
إن أسلم الاس دخلوا الجنة وهم عبيد اللّه» تعين أن يكون معطوفا على الجملة 
الشرطية؛ لأنه لو كان معطوفا على الجواب وله حكم وهو اختصاصه بالشرط؛ لكان 
الشرط فى المعطوف عليه كذلك» فيلزم أن يكون العنى إن أسلموا فهم عبيد الله وليس 
هو المراد لأنهم عبيد الله أسلموا أم كفروا. 

واعلم أن اهل هذا الفن إذأ كان للأولى حكم لا يقصد إعطاؤه للثانية ٠‏ وإتما 
هدلت عن عبارتهم إلى قولى» إذا كان لإحدى الجملتين» ومقصودى بهذا أنه لو كان 
القيد فى الجملة الثائية كان الأ ا : آكرم السلمين وأهن الكاقرين 
إن رآیتهم؛ كان الشرط مائدا إلى الجملتين معاء عند من قال: إن الاستثناء 
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عائد إلى الكل» وعتد أكثر من ذهب إلى أن الاستثناء عائد إلى الأخير حتى نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك» وإذا كانت اللغة تقضى بعود الشرط إلى الجمل السابقة فلو أردت أن 
الشرط عائد إلى الأخيرة امتنع العطف» كقولك: الإسلام حق والكفار فى الثار إن لم 
يتوبواء ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقول: إن ما قبل الشرط جواب على رأى 
الكوفيين» أو دليل جواب على رأى البصريين هذا فى الشرط بإن أما الشرط بإذاء وهو 
الذى نص عليه أهل هذا العلم فغيه بحث شريف» سأذكره حيث ذكره المصنف - إن 
شاء الله تمالى - وأما غير ذلك من القيود فلم يتعرضوا له» والذى بظهر أن يقال: أما 
الاستثناء فإن كان بعد الجملتين ففيه الخلاف الشهور فى عوده إليهما أو إلى الأخيرة 
إن قلنا: يعود إلى الأخيرة فلا يمئع أن تعطف الجملة التى فيها الاستثناء على جملة 
استثناء فيهاء وان : يعود إلى الجميع فيمتنع أن تعطف الجملة المذكورة على جملة 
لا تريد أن تستثنى منها كيا إلا بقرية؟لأئرذلك حكم للثانية لا تريد أن تعطيه 
للأولىء ومثاله : أكرم الناس واقتل المظركرا باك تريد الاستثناء من الأخير فقط وإن 
كان الاستثناء بين الجملتين» فهل هو كما لو كان بعدهما وإذا أردت آن لا تستثني من 
الثانية امتنع الوصل أو لا؟ لم أ ر باعلأ يقال : إن الأمر كذلك؛ لأن علة 
تعدى الاستثناء الأخير إلى الجميع أن العطف يصيرً المتعدد كا لمفرد» وها العنى حاصل 
تقدم الاستثناء أم توسط وقد يقال: إن (إلا) من شأنها أن تخرج مما قبلها لا مما بعدهاء 
لأن الأصل فى المستثنى منه أن يكون مقدما على المستثنى» ويحتمل أن يقال: إن قلئا 
العامل فى الستثنى هو إلا كما هو الصحيح عند سيبويه والمبرد فلا يتعدى الاستئتاء إلى 
الجملة بعده؛ لأنه يلزم منه تأخير المستثنى منه عن المستئنى والمنسوب إليه معاء وهو 
ممتنع عند الجمهورء وقد حملوا على الشذوذ قول الخاعر: 
خلال لاأرْجُوبواك قتا أمُ مال شْبة من مالك“ 


(1) البيت من الطويلء وهو للأعشى فى خزانة الأدب ۴٠/۳‏ وبلا ثسبة فى جواهر الأدب ص ٠۲۸۲‏ 
وحاشية یس ۰۲٠۵/۱‏ واندرر ۰۱۱۲/۳ وشرح الأشمونی ۲۳۷/۱ وشرح التصریح »٠۹۳/۱‏ وشرح ابن 
عقيل ص ۴١۷‏ ولسان العرب ۲٤۲/١4‏ (خلا)» والقاعد النحوية ۱۳۷/۳» وهمع الهوامع +۲٠۷١‏ 
۲ وفیه : " واتما ”کان ” فإنما ‏ 
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العامل فى المستثنى؛ هو ما قبلها أو الاستئناء منهء فليعد إلى الجميع؛ لأنا 
حينئذ لم نؤخر المستثنى منه عن المستثنى بل نقدر استثناء آخر عقب الثانية» كما يقدر 
استثناء عقب ما قبل الأخيرة إذا تأخر الاستثناء عنها؛ ويكون حذف من أحدهما؛ لدلالة 
الآخر عليه» ولا وجه لعود الستثنى المتأخر للكل مع القول: بأن العامل ما قبلها إلا ذلك 
وقد انحل لنا بهذا الإشكال كثير على الشافعية وهو أن إعادتهم الاستئناء إلى الكل مع 
الفول: بأن العامل فى الستثنى هو العامل فى المستثلى منه يلزم منه توارد عوامل على 
معمول واحد فاندفع الإشكال بحمد الله تعالى وأما غير ذلك من القيود كالظرف نحو: 
ضربت زيدا وأكرمت عمرا اليوم» وعكسه والصفة مثل:؛ أكرم السلمين وأهن الكافرين الذين 
عندك» فالذى يظهر أنه كالشرط وأنه يتقيد سواء أتوسط القيد أم تأخرء فيمتنع الوصل إلا 
عند إرادة التشريك فى الحكم» وقد قال ,شيخنا أبو حيان فى أول شرح التسهيل: إنه لا 
خلاف نعلمه فى أن عطف الفعل جلي تفي ریتتضی اشتراكهما فى الزمان» وأن يقوم زد 
الآن؛ وبخرج ويقوم زيدء ويخرم| الأ يتحلصل الفعل فيهما معا للحالء وابن الحاجب 
اختار فى مسثلة "لا يتل صلم بكافر“ أن القيد فى أحد التعاطفين يستلزم القيد فى 
الآخر وردد القول فى نحو: ربك ربدا يوم الباق إعمرا» هل يقتضى أنهما يوم الجمعة 
1 لا؟ ولكن تلك المسئلة فرشها فى عطف الغردات ولا يلزم من تعدى قيد أحد المتعاطفين 
إلى الأر فى عطف المغردات تعديه فى عطف الجمل» وقد تکلمنا معه فی ذلك فی شرح 
المختصر بما لا يستغنى عن مراجعته» وأما الصفة فإذا جاءت بعد الجمل» قال أصحابنا فى 
زید قائم وعمرو جالس» ترید 


(الثالئة): حيث قلنا فى هذا الباب: يجب الوصل أو قلنا: يجب الفصل ريد به 

الوجوب بحسب البلاغة وتطبيق الكلام على مقتضى الحال ولا تعثى الوجوب بحسب 

اللغة إلا فى مواضع يسيرة» ننبه عليها فى موضعهاء إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ هذا لفط حديث أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العا وائظر 
صحیح الجامع (ع۷۷۵۴)ء وراجع الإرواء زع١١۲٠)‏ 

ورڈ ییاه ۷۲ 
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(الرابعة): لا يخفى أن الفصل والوصل يكونان بين المغردات كما يكونان بين الجمل؛ 
وسنعقد لذلك فصلا فى آخر الكلام» إن شاء الله تعالی. 
(الخامسة): لا يخفى أن ذكر الفاء ههثا إنما هو إذا كانت لمجرد العطف» أما إذا 
كانت للسببية فقد تقع حيث يمتنع المطف بغيرهاء كقولك: أكرمنى زيد فأكرمهء فإن 
بينهما كمال الانقطاع» والوصل حسن. 
(السادسة): قدمنا أن كون الجملة لها محل مما يقرب الجامع بخلاف ما إنا لم يكن لها 
محل» وليس ذاك على إطلاق فريما كانت الجملة لا محل لها والجامع أقرب منه» حيث لها 
محل كالجملة الوصول بها إنا عطف عليهاء فإنها لا محل لهاء كقوك: رأيت الذى يعطى 
ویمنع» فإن استدعاء الوصول لتعام صلته أتم من استدعاء الإعراب للجملة العطوفة وكذاك الموصول 
الحرفى كقوله: 

لا طْمَمُوا أن تهيئونا كرك روان نكف الأذى كم وئؤذوئا 

أى: فى الجمع بين الأمرين» :ونل الجياتان اللتان يطلبهما شرط مثل: إن 
جاء زيد وجاء عمرو فأكرمه فإن الفعلي عزوم لا الجملة كلها 

وقد آن لا أن نرجع إلى كلام الصف لقو إذا أتت جملة بعد جملة -يعنى : إذا 
أردت أن تأتى بها؛ لأنه لا يقال: إذا أتت- فتارة توصل وتارة تفصل؛ لأنها بعد 
إتيانها لا تتغير عما وقعت عليه من فصل روصل» وقوله: فالأولى ينبغى أن يقول: 
السابقة؛ فإن الأول حقيقة فيما لم يسبقه فيره والكلام فى كل جملة بعدها أخرى» كالثانية 
مع الثالئة والثالئة مع الرابعةء وعذره فى ذلك أن كل واحدة أو بالسبة لا بعدهام 
ومنه قولم: ادخلوا الأول فالاو وقوله #5 :- ”أو أشرَاط الناقة طش الس يِن 
قربا“ مع قوله 4# :-"أول أشراط النامة ار خر الاس فقد جمع بیئهما 
بلك (قوله: : الأول إبا أن يكون لها محل من الإعراب) قد تقدم تفصيلهء وأن هذا التفصيل 
لیس صحیحا العحل موشع يلمر به الجاع لمكا ل يتمد هذا اللميل» 


(۱) آخرجه مسلم فی ” وأشراط الساعة ” باب: خروج الدجال.....(ع۱٤۲۹)‏ ورواه مختصرا: 
الطبرانى هن أبى أمامةء اثظر صحيح الجامع ح۰١٠٠‏ 

(۲) أخرجه البخاری فی "آحادیث الأنبیاء"» باب: خلق آدم ونریته» (1۱۷/۲» ۰)٤۱۸‏ (۳۴۲۹۳)» وفی 
مواضع أخر من صحيحه» وسلم فى ”الجنة”. 
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وعلى الأول: إن قحب تشريك الثانية لها في حكمه زفت مایا کرد ففرا 
كونه مقبولا بالواو ونحوه: أن يكون بينهما جهة جامعة؛ . 


وقوله : (وعلى الأول إما أن يقصد انتشريك أو لا) بناء على توهم أن ذلك فرع كون 
الأولى لها محل» وهذا لا يختص به ذلك بل لو لم يكن للأولى محل من الإعراب فإما أن 
يقصد ربط الثانية بالأولى أو لا يقصد؛ غير أنه إذا كان للأولى محل يعبر بقصد التشريك 
فى حكم الإعراب» وإذا لم يكن يعبر بقصد الربط لجهة جاممة إذ لا إعراب إذا لم يكن 
محل» وسيأتى ذكر هذا فى كلام اللصنف فى القسم الثانى؛ فلو جعله مورد التقسيم فى 
الأول لكان أحسن وعلى كل تقدير ذكره لا فائدة فيه؛ لأن من المعلوم أن من قصد 
التشريك عطف وهذا لا بعلم المعائى بل هو من بداية قواعد النحو وينبغى أن 
یقیدها ہما لا يوهم فإن کان الوصل يؤدی إلى إيهام غير المراد امتنع كما سيأتى فى 
العطف على ما له محل» وقوله إن قير تشريك الثانية لها فى حكمه» أاى: حكم 
الإعراب؛ وإنما لم يقل الإعرايالإها ي لها إعراب بل حكم إعراب معناه فى 
الإعراب الحكمىء ويحتمل أن “يريت فة لأإعراب من حكم خبرية أو فاعلية أو 
غيرهماء وحاصله : أنه إذا كالمل ة/مجل وقم ثبوت حكم إعرابها للاحقة عطفت 
عليهاء ويجب فيها الوصل ووجوب هذا الوصل لغوى؛ لأن قصد التشريك فى الإهراب 
لا يتصور إلا بالوصل؛ ولهذا قال المصنف: عطفت ولم يقل: وصلت؛ لأن الوصل إذا 
أرید به النغوى يعبر عنه بالعطف. 

(قوله: كالفرد) أى: كما يعطف المفرد إشارة إلى أن كون الجملة لها محل؛ إتما 
هو لأنها فى تقدير المغرد ويحتمل أن يريد: كما أنه إذا قصد تشريك مفرد لفرد فى 
الإعراب يعطف (قوله: فشرط كونه) أى: كون العطف مقبولا أى فى فن البلاغة» 
ولو لم يكن كذلك كان العطف قبيحا وإن كا لغة. (أن يكون بينهما) أى: 
بين المتعاطفين (جهة جامعة) أى: تناسب فى المعنى وهذا بشرط أن يكون بينهما 
التوسطء فإن كان بينهما كمال اتصال أو انفصال أو خبه أحدهما فلاء قإذا وجد 
التناسب وجب الوصل»ء وإلا امتئع ووجب الفصل» فوجوب الوصل لغوى فى 
الصورتين؛ لوجوب التشريك وبحسب ما تقتضيه البلاغة واجب فى الصورة الأولى لا 
الثانية: وقوله: فى الواو ونحوه -يعنى: من حروف العطف- ولا أدرى ما الذى أحوجه 
إلى ذكر الواو وحروف العطف كلها كذلك إلا أن يكون ذكرها؟ لأئها أم الباب وإن 

E 


نحو: زید يكب ویشعْرُ أو: يُْطِی ويمَمٌ؛ ولهذا عیب على أبی تمام قولة [من 


الكامل]: 
لا والذى ُو 


عا أ ال 


أالئؤی روان أا اخسن ريم 


كان يريد أن غير الواو يوصل بها من غير جهة جامعة فسيأتى الكلام معه ثم لا معنى 
حينئذ لقوله : نحوه؛ لأن الواو عنده منفردة بهذا الحكم مثال ذلك: زيد يكتب ويشعر؛ 
لأن بين الشعر والكتابة تناسبا والمسند إليه متحد» أو زيد يعطى ويمنع؛ لأن بين 
الإعطاء ولمع تناسبا وإن كانا متضادين والسند إليه واحد فإن معناه الإخبار بأنه جام 
للوصفين» واستحضار أحدهما يسبب استحضار الآخر؛ ونهذا كانت المضادة من علاقات 
المجاز» ومنه قوله تعالى :( والَةُ بض تن وسیاتی الکلام - : شاء الله تعالی 
- على الجامع الخيالى وما نحن فيه مته» وكذلك فى عطف الغردء يشترط أن يكون 
بين المفردين تناسب كقوله سبحانه وتبالا ْم ما يلج فى الأزض وما خر مها 
وما يرل من السمَاءِ َا يرج فيما) انتب فيه على ما سب ولعدم التناسب 
عیب على بی تمام قوله 

لا وای هو مالم أن الوق کوان ابا لسن كريم“ 

إذ لا تناسب بين مرارة الئوى وكرم أبى الحسين» وقد تمحل الناس إلى أجوبة 
منها: أن مرارة النوى سبب يقتضى انتجاع أبى الحسين لكارمه التى تزيل 
النوىء أو نعنى: كرم الأخلاق الذى يزيل عنه النوى» وقد بالغ الطيبى فى استحسانه 
إشارة إلى آنه جمع بين متضادين هما: مرارة النوى» وحلاوة كرم أبى الحسين» 
فأبرزهما فى معرض التوخى» كالجمع بين الضب والنون (قوله: وإلا) أى: وان لم 
يقصد إعطاء الجملة اللاحقة حكم إعراب السابقة (قصلت): هنها فلم تعطف عليهاء 
وجوب الغصل فى هذه لغوى؛ لأن من قصد عدم إعطاء حكم الإعراب السابق لا يستطيع 
أن يعطف وينبغى أن يقول: استؤنف» كما قال في القسم قبله عطفت وينبغى أن يقسم 
هذا قسمين: 


() سورة البقرة: .۲٠١‏ (۲) سورة الحديد: ‏ 
(۳) دیوان أبی'تمام ۳١۲۹ء‏ ودلاتل الإعجاز ص ۱۷۳: ومعاهد التنصيص ۹1/١‏ وأبو الحسين الذكرر فى البيت هو 
محمد بن الهيثم بن شبابةء وانظر نهاية الإيجاز ص ۴۲۳ وعقود الجمان ص ۱۷١‏ . 


۹۱ 


ھا بھا علی معتی عاط سوی الواو - 

أحدهما: غير مقبول» وهو أن يكون بينهما جهة جامعة فكان من حق التكلم أن يقصد 

العطف فالعدول عنه غير بليغ فتعين تقسيم هذا إلى الأحوال الخمسة من كمال 
الانقطاع أو الاتصال أو شبه أحدهما أر التوسط كما سبق. 

والٹانی: مقبول» وهو إا لم يكن بينهما جهة جامعة كقوله سبحانه وتعالي: وإذا 

خلا إلى شقاطينِهم قالوا إا معَكم إا حن منهرشون اله تز بي“ 

ل يف ال ا بھ) علی إا عك التی هی فی محل نمب 

بالقول؛ لآنه لم يعمد إعطاؤها کم اعراب إا منک وإنما نم يقصد ذلك؛ لأن 

الله یستهزی بهم لیس من اقولهم ذ/پمكن أن يعطى حكم مقرلهم من العطف 

عليه الستلزم أن يكون مفولاء كنادفالا الصنف وغيره ولك أن تقول: الله 

وزی بھم) جملةتقائغةولرریمح عنما علی إا مَك ونما یکون 

الفصل فى شىء يمكن أن يعطف على غيره؛ فيفصل عنه وتكون الجملتان من كلام 

بتكام واحد» وهانان لیستا كذلك» ویمکنك أن تجعل الكلام هنا بين جملة انما 

0 ئ بهمٌ) والحال كذلك؛ ثم لك أن 

تقول: لإا مَك مستانفة لا محل لها من الإعراب» فليست من هذا القسم فى 

شىء كما سبق» وكائه لاحظ أنها فى محل نصب بالقول اعتبارا بالحكاية لا 

بالمحكى وهو أحد الاعتبارين السابقين 

القسم الثانى: أن لا يكون لها محل (قوله: وعلى الثانى) أى: وعلى تقدير أن لا 

يكون للجملة السابقة محل (فإن قصد ربطها) أى: الجملة اللاحقة (بها) أى 

بالسابقة (على معنى) حرف (عاطف سوى الواو) وهذا القسم هو نظير القسم الأول إلا 

أن هناك عبر بتشر بتشريك حكم الإعراب؛ لأن للجمئة الأولى إعراباء وهنا لا لم يكن للأولى 

إعراب» عبر بقصد الربط أى ربطها ريطا يغيد فائدة تحصل من حرف العطف غير 


() سورة البقرة 


الواو» كالتعقيب الستفاد من الفاء والتراخى المستفاد من ثم؛ (عطفت) أى: وجب 
وصلها (به) أى بذلك الحرف العاطف (نحو: دخل زيد فخرج» أو ثم خرج عمرو إذا 
قصد بالأول والتعقيب) وبالثانى (التراخى) وهذا الربط حينثذ واجب لغة وبلاغة» 
هكذا قال الصنف» وقد قدمنا أنه إذا كان العطف بغير الواو كان كالواو» فيأتى فيه 
التفصيل: إن كان فيه توسط الانقطاع أو الاتصال بشروطه وجب» وإلا لم يجب» وليت 
شعری كيف يصح أن نتول: جالينوس طبيب؟ ثم سورة الإخلاص من القرآن» ثم إن 
القرد يشبه الآدمى واتسع كُمٌ الخليفةء ء وإنما لم أمثل بالغاء؛ لأن الفاء يكثر مجيئها 
وذلك لا يحصل إلا مع اعتبار مناسب» ثم ليت شعرى هلا فصل بين الواو 
وغیرها فیما إذا کان للأولى محل» وأى فرق بين زيد يغعل كذا ويفعل كذا وبين قولك : 
زید يفعل کذا ثم عمرو يغعل» وحیبغاا ازمر اويا لقولك: ثم يفعل کنا فتفصل فى 
زيد يفعل كذاء ثم يفعل كذ التلاظلي ل إإبقة » وقولك: زيد يفعل كذا» ثم عرو 
يغعل كذاء لا نفصل فيه بل يجب الوصلدزل يشك عاقل أن قولك: زيد يغعل كذا ثم 
یفعل کذاء أجدر بالاتصال مئ /گولك يقل گا ثم عمرو یفعل کذاء وکلام 
المصنف يقتضى العكس» والصواب أن غير الواو يقرب الجامع من الذهن سواء أكان 
للأولى محل أم لاء وأعظم برهان على أن غير الواو فى التى لها محل كغير الواو فى 
التى لا محل لها: أن السكاكى لا ذكر غير الواو وأنها تقرب الجامع ذكر من الحروف 
العاطفة لاء وإطلاق المصنف شملباء وقد علم أن لا الماطفة لا يعطف بها جملة كما نص 
عليه النحاةء فان قلت: زيد قاثم لا عمرو جالس؛ » لم تكن لا هذه عاطفةء وهذا ثم 
من السكاكى على أن الحرف العاطف إذا كان غير الواو والجمل لا محل لها يخالف 
الواو عنده كما يخالفها فيما إذا كان للجملة محلء ومما وقع اللمصتف هنا على 
خلاف الصواب أنه 1 حيث لا محل للجملتین بتو 
تمالى: لسر اص HE‏ ن : 

اللصب» وقد أكثر فى هذا الفصل من NRT‏ 
1 اح أمثلة لا يختص بها أحدهما دون الآخر» فوقع فى أوهام سم السكاكى مثهاء 
)١(‏ سورة الئل : ۲۴۷ 


f۹ 


م ليد إعطاؤه الثائية - فالفصل؛ نحو: «وإذا خلا إلى 
: له هری بهم على: (قالوا)؛ لثلا یشارکه فی 


(قوله: وإلا) أی: وان لم یکن السابقة محل» ولم يقصد ربطها بالثائية على 
معنى عطف خاص» فإما أن يكون وى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية » أو لاء وقد تقدم 
بيان الحكم ما هو» وليت شعرى هلا قَعْلَ هذا التفصيل فيما إذا كان للأولى محل» ولا 
شك أنه یجری فيه قطما لو قلټ زید إن قام فاكرمه وهو ابنك عاطفا على الجواب لم 
يجز فإن كان (فالفصل) أى: فالفصل واجب (نحو): قوله تعاى: (وإذا خَلؤا إلى 
شياطینهم قالوا إا مَعْكم)" لم طف 13 ئ به" على قالوا) إذ لو 
عطف عليه ثبت له حکمه وحک قالوا) آنه یختص به الظرف آی: a‏ 
وقت خلوهم فيلزم أن یکون استهزاې ابرسبحانه وتعالی بهم كذلك» والواقع أن الله 
يستهزئ بهم وقت خلوهم وغيرم((قولة: لا/هر) أى: من كون تقديم الظرف يفيد 
الاختصاص 

وهنا أسئلة أحدها : آن قول لای شارکه فيم الاختصاص بالظرف مقلوب صوابه 
أن يقول: فى اختصاص الظرف به» القانى: أن قوله: إن جملة الل يتهزئ) لو 
عطدت على (قالوا) لاقتضى اختصاض الاستهزاء بالظرف» قد يقال: لا نسلم؛ لأن 
تقييد العطوف عليه بالظرف قد لا يازم أن يتقيد به المعطوف» وقد أشار ابن الحاجب 
فى المختصر إلى احتمالين فى قولك: ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا» هل يلزم أن يكون 
ضرب عمرو أيضا يوم الجمعة أو لا؟ وقد تقدم الكلام على شىء من ذلك» فإذا احتمل 
ذلك فى المفردات فالجمل أولى بأن لا تتقيد الثانية منها بظرف الأولى؛. لكن قد يجاب 
هن هذا: بان التقييد بالظرف هنا ما جاء من كونة ظرفا للمعطوف عليه» بل لكوئه 
شرطاء وا لمعطوف على الجواب لا بد أن ون معلا على الشرط قطعاء ء والثالث: أنا لا 
نسلم أنه تقديم معمول يقتضى الاختصاص بالنسبة إلى (قالوا) فإنه جار أن يكون 
العامل في إذا هو الفعل الذی یلیہا كما هو قول مشهور اختاره شيخنا أبو حيان» فلا 
یکون قالوا امَك تقدم له معبول يؤذن باختصاص. 


.١١ سورة اليقرة:‎ )١( 


وإلاً: فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهامء أو الإتصال أو به أحدهما 
- فكذلك. : 

وإلاًفالوصل 

أمّا كمال الإنقطاع: فلاختلافهما خبرًا وإئشا لفقا ومعٌی؛ نحو [من 
البسيط]: 


(الرابع): : سلمنا أن إا خَلرا) معمول قَالوا) كما هو قول الجمهورء ولا نسلم أن 
ذلك تقديم يؤنن بالاختصاص؛ لأن العمول إذا اقتضى تقديمه للاختصاص لتحويله عن 
محله» وإذا إن كانت متقدمة؛ لكونها معمولة ووضع المعمول التأخر عن عامله فهى شرط 
وحق الشرط أن یتقدم على مشروطه فلا تقدیم فیها؛ بل هی بخصوص کونها شرطا فى 
محلها غير متقدمة ويستحيل تأخرها عن مشروطها على اذهب البصرى» ويعموم كونها 
معمولا متقدمة ومراعاة خصوصها أولى من جاهاة عمومهاء ولا نسام أن العمول السابق إذا 
کان وضعه يسبق عامله يؤذن بالاختظاص ققدم عند الكلام على الاختصاص تنبيه 
على شیء من ذلك وإئما یتأتی ما اذکر وي ذا التجردة عن الشرط (قوله: وإلا) أى: 
وان لم یکن لاڈوی حکم لا یقصکہ از اة سواه تمد عدم إعطائه آم لم يقصد» ولیس 
للأولى محل من الإعراب» وهذا القيد بخ رولا يتمع ؛ لأن الأحوال الخمسة جارية» وإن كان 
لها محل فذلك خمسة أقسام» يجب الفصل في أريعة منهاء وهو أن یکون بینهما کمال 
الاتصال أو يكون بينهما كمال الانفصال أو شبههما والخامس: أن يكون ما بيتهما متوسطا 
بين كمال الاتصال وكمال الانفصال» فيجب الوصلء وإنما وجب الفصل فى الأولى؛ لآن 
الواو للتشريك» والتشريك إئما يكون بين التناسبين والفرض أن كمال الاتقطاع موجود 
بینهما فلا تناسب» وأما فى الثا ة: فإنهما إذا كان بينهما كمال الاتصال وصارا كالشى؛ 
الواحد فيكون كعطف الشىء على نفسه وهو ممقفع ؛ أما إن کان بينهما ما يشبه كمال 
الانقطاع أو ما يشبه كمال الاتصال» فلما تقدم؛ لأن شب » له حكمه» وأما وجوب الوصل 
فى الخامسة فلارتباط بعض الكلام ببعض ولا موجب للعدول. 

ص: (أما كمال الانقطاع إلخ). 

(ش): القسم الأول من الخمسة: أن يكون للجملة الأولى حكم يقصد إعطاؤه للثائية 
وبينهما كمال الانقطاع بلا إيهام خلاف القصود» وذلك أن الأمر يرجع إلى الإستاد أو إلى 
طرفیه. 
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وفيه نظر» 
فإن مدلول هذه انعبارة: أن كل واحدة منهما تخالف الأخرى فى اللفظ وفى المعنى 
معا وذلك بأن تكون الأولى: خبرية اللفظ إنشائية المعنى» والثانية: إنضائية اللفظ 
خبرية العنى أو عكسه» وبأن تكون الأولى إنشائية لفظا ومعئى والأخرى خبرية 
لفظا ومعنی وعکسه فقد دخل فى كلامه أربع صور فلا معنى لتخصيصه باثنين 
مئھا. 


واعلم: أن الخبر والإنشاء التمحضين لا يعطف أحدهما على الآخر فيجب الفصل 
بلاغة وأما لغة فاختلفوا فيه فالجشنھورعلی أنه لا يجوز واختاره ابن عصفور فى 
شرح الإيضاح وابن مالك فى (باهالقعول عه فى شرح التسهيل» وجوزه الصفار 
وطائغة ونقل الشيخ أبو حیان عن سستبوية جواز عطف المختلفتين بالاستفهام والخبر 
عمرو > ۇقدتگلپوا علي فی قوله تما : ( ولا تأكلوا مما م 


يكر ام الله عليه وه سق وحاصله أن أهل هذا الفن متفقون على منمهء 
وظاهر کلام النحاة جوازه» ولا خلاف بین الفریقین؛ لأنه عند من جوزه يجوزه 
لغة ولا يجوزه بلاغة واختلفوا فى: باسم الله وصلى الله على محمد فى إثبات الواو 
وإسقاطهاء ثم أنشد المصنف على ذلك قول الشاعر وهو الأخطل كذا ذكر سيبويه 


وان کان لا یوجد فی دیوانه : 

(وقان رَابِدهُم رسوا اون فكل خشف امر؛ ر : 
لأن أرسوا فعل أمر» فهر إنشاء لفظا ومعنى» ونزاولها خبر لفظا ومعنى؛ لأن 
الغرض تعليسل الأمر بالإرسساء بالزاولة إما للحرب على قول ابن الحاجب وهو 


ا( سورة الانعام: ۱۲0 

() البيت من اليسيط وهو للأخطل فى خزائة الأ 
وف الفتاح ص ۲۹۹: وشرح عقود الجمان 
آرسوا..... وفی عقود الجمان ص ۱۷١‏ وهلا نسبة فی 


۹1 


ب ۰۸۷/۹ والکتاب ۰۹1/۴ ومعاهد التنصیص ۷۱/۱ 
ت فى الصباح ص ٠6‏ بلفط: فقال قاتلهم 
القصل 0/۷ . 


الصحيح أى: أرسوا السفينة نزاول الحرب» أو للسفينة على قول غيره فلا يحسن 
جزمه ولا جعله حالا لفوات معني التعليل حينئذ؛ بل يتعين الرفع على القطع› 
قال الخطيبى مثل: قم قو لأن المراد بقوله : يدعوك تعليل الأمر بالقیام؛ ولا 
يحسن جعله مجزوما؛ لأنه ينعكس العنى ويصير القيام سببا للدعاء ولو أردت ذلك 
لجزمت» قلت: وفى هذا نظر؛ لأن نزاونها لا يمنع جزمه ولا ينعكس العنى لأن 
المزاولة قد تترتب على الإرساء» ولا سيما إذا عاد الضمير على الحرب ويكون المراد 
مزاولتهم وأهل السفيئة» وقوله: قم يدعوك» فى التمثيل به نظر؛ لأن يدعوك خبر 
فی معنى الإنشاء» فليس مما نحن فيه ولو كان لى تصرف فى هذا البيت لقدمت 
حتف على کل» وقلت: حتف کل امریٰ یجری بمقدار» لا لا یخفی من أن 
الحتف ليس متجزثا ولا متعددا بالنسية إلى كل فرد حتى يؤتى فيه بكل بخلاف 
امرئ» فإنه يؤتى فيه بكل ليغيب التفرآ ق الأفراد» وجعل المصنف هذا من قسم ما 
ليس له محل؛ رعاية للكلام الهحكي كما) بق » لا للحكابة وقد جعل السكاكئ 
مما تحن فیه قول الیزیدی: 
a‏ و ٤‏ , 
وقال: إلسس فى الْمّوى كاذب 
وحمله الجرجانى على الاستثناف بتقدير قلت: العنى» وقا فی الھوی 
کاذب» قلت: انتقم وهو واضح؛ فاته لا بصع آن یکون مما نحن فيه إلا إذا کان 
انتقم اله من کلام المحکی عنه وفیه بعد» وینبغی E FE aE‏ 
کان مقطوعا عن وقال» » فيمكن أن يقال: إنه قطع الاحتياط الذى يكون لشبه 
الانقطاع ؛ لأن عطفها على قال يوهم عطفها على إنى. 
(تنبيه): امترض الخطيبى على اللصنف فقال: التقدير أن الجملة الأولى لا محل 
لهاء والأولى فى البيت لها محل؛ لأنه مقول إما مفعول به أو مفعول مطلق على اختلاف 


الاستاذ محمود شاکر فی تعلیقه علیه: " الیزیدی ” هو "ابو 
البیتان غیر منسو‌ین فی الأغانی. ٠١۸/۲۲‏ 


(۱) البیتان قى دلائل الإعجاز ص ۲۴۳۷ 
محمد" “ يحبى بن البارك بن الغيرة العدوى ” 


۹Y 


آو معتٌی فقط؛ نحو: “مات فلانٌ» رحمه اله!” أو لأئه لا جامع بينهما؛ كما 


ليشا “للا بتعريف الخبر 
آله سابرت به زاء فأنبتة نها 
لذلك التوُم؛ فوزاة وزان “نض” فی: “جاءنی زيد نفس" وئخو: هذى 
للمقين)؛ فإ معنا أنه فى الهداية با درجة لا ذز مها حتى أله هداية 
محضة؛ وهنا معفى: (ذإك الكِاب)؛ لأ معناه -كما مَر-: الكتاب الكاملء والراد 
بكماله: كمالةٌ فى الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فى درجات الكمال؛ 
فوزانه وزان “زید” الثانی فی: “جاءنی زید زیڈ" 
فى القول هل هو متعد أو لاڑم قلت وى فى البيت لها محل باعتبار الحكاية؛ 
لأن قال متسلط عليها على اامقتهورتوباعتبار المحكى هى مستأئفة لا محل لها؛ 
لأن أرسوا جملة مستا راکیچ وروز رن یی تعایل عدم وصل المحکی من 
ختلفا خبرا وإنشاء ونكون اختلاقهما معنى لا لفقا فيجب الفصل؛ 


هذا القسم صور» أن برين؛ أولهما: معناه إنشاء» وأن يكونا خبرين› 

أولهما: معناه خبرء وأن يكونا إنشاءين» أولهما: معناه خبر» وأن يكوثا إنشاءين» 

أولهما: معناه » وهذا القسم أيضا مما يأتى فيه الأقسام السابقة كما قدمناه» 

فالصواب أن ذلك يوجب القطع سواء أكان للأولى محل أم لا بالواو أم غيرها. 
(الثالث): أن لا يكون بين الجملتين جامع » وسيأتى تفصيله. 

ص: (وأما كمال الاتصال إلى آ. 

(ش): هذا القسم أيضا لا يخفى آنه لا يعود إليه أقسام العطف بغير الواو» وأقسام 
المحل وعدمه» فكان الاتصال لأحد ثلاثة أمور: أن تكون الثانية مؤكدة أو بدلا أو عطف 
بيسان؛ وقال السكاكى : وكذا النعت أيضاء والمنسف أسقطه؛ وسنتكلم عليه» 

۹A 


وذلك لأن التوابع هى هذه الأربعة» والبدل هو المقصودء فإن المبدل منه فى حكم الطرح؛ 
وكذلك العت والعطوف بيانا والؤكد كلها هى عين التبوع» وإذا كان عينه» والعطف 
يقتضى التشريك كان العطف مثافيا لكل من هذه التوابع مِم أنه لا يجوز حيث أريد 
أحدهما. 
واعلم: أن المراد ينزل منزلة التبوع هو معنى السبة ففى قوله تماك: (إ 
انما ئَحْنُ حن هز ن" الاستهزاء ينزل منزلة التابع للاستقرار فى معكم» ولا قرر 
السکاكی أن ن کل واحد من هذه التوایع الأربعة لا مدخل للعطف فيه ذكر ما قد يتخيل 
آنه صفةء وان کان فيه الواو فمنه قوله تعاى: وما أَهَلَكَنًا مِن قَرِيَةٍ إلا وَلََّا كاب 
مَعُومٌ) فأاجاب بان الواو للحال والجملة حالية ووقعت الحال من النكرة؛ لأنها بعد 
النفى أولى بذلك من النهى فى قوله 

ليزن أحد إلى الإخجام ْم الوس حرفا إجقام" 

وقصد مخالفة الزمخشرى فإنه قال وها قاب مَعْلومٌ) صفة لقرية» وتوسطت 
الواو لتأكيد لصوق الصفة بالوصوق تر ككل ,نقولى رجاءنؤى زيد عليه ثوب وجاءنى وعليه 
ثوب» وتبعه أبو البقاء وتبعهما الصف فى ا قبيل باب الإيجاز عند الكلام 
على واو الحال» وليس كما قالوه فإن الواو لا تقع بين الصفة والموصوف وان 2 
بين الصغتين› ولأن إلا لا تفصل بين الموصوف والصغة› وقال ابن مالك: إن ما ز 
منفرد به» وليس كذلك» فقد تابعه عليه صاحب البديع وابن با 
قلناه» وأن النفى سن غ كون صاحب الحال نكرة قول الفارسى: تقول ما مررت بأحد 
إلا قائماء حال من أحد» ولا يجوز إلا قائم؛ لأ 0 
واموصوف» وقال الزمخشری فى قوله تعان: إلا لا مدر 


(۱) سور ) 

۳) البيت من الكامل» وهو لقطرى بن الفجاءة فى ديواته ص »٠۷١‏ وخزانة الأدب ٠۹۳/٠١‏ 
والدرر ٠٠١/۲‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ٠٠۳١‏ وشرح ابن عقيل ص ٠۳١‏ وشرج عمدة 
الحافظ ص ٤١۴‏ والقاصد النحوية ٠٠١٠/۳‏ وبلا نسبة فى أوضح السالك ٠۳٠/۲‏ وشرح الأشمونى /١‏ 
۷ وشرح التصریح ۳۷۷۱ء وهمع الهوامع .۲٤١/۱‏ 

(4) سورة الشعراء: ۲۸ 
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ْم كلب ): هی نة لقوله 


الکلام فيه من غرضناء وقال فی قوله تعالى :واو 
تعالى: إسَبْعَةٍ) وهى الداخلة على الجملة الواقعة صفة لنكرةء كما تدخل على الجملة 
الواقعة حالا وما ذكره ضعيف؛ لأن الحال يخالف الصفة بتقدمها على صاحبها 


ومخالفتها له فى الإعراب ولتخالفهما بالتعريف والتنكير غالبا ذكره ابن مالك» وأيضا 
فإن الواو إنما دخلت بين الحال وصاحبها؛ لأن الحال فى معنى الجملة» فإن معنى: 
جاء زید راکبا جاء وهو راكب بخلاف جاء زيد الراكب» نقله الطيبى ثم رده وقال: 
الصواب المكس» وعندى أن الصواب فى الأول وسنفصل بين الكلامين عند الكلام على 
الجمل الحالية -إن شاء الله تعالى- وقد صرح أبن الحاجب فى الأمالى بما قلناه: من 
عدم عطف الصفة على الموصوف» وقد قدمنا الإشارة إلى شىء من ذلك» واختار الطيبى 
صحة قول الزمخشرى فى دخول الواو. بين الصفة والموصوف» وزعم أنها سلبت معنى 
التغاير وصارت للربط فقط فتكون إدمتيئ٤لياء»‏ فإن صاحب اللباب نقل عن سيبويه : 
آن الواو ہمعنى الباء ف قوله : إعثالشاء شا ودرهما أن معناه: بدرهم» ووجهه: أن 
الواو للجمع والاشتراك والبار للإنصات > (الجمع والإلصاق» من واد واحد» ويكون خروج 
الواو عن التغاير» كما فعل بالمكرة وام ىكوكر وجل: سواه ملم أأثذركه 
لم تندرم لا لا يوون4 وبالنداء فى: أيتها العصابة » وقال ابن الحاجب فى 
أماليه - بعد أن قرر أنه لاتقع ا الصفة وا لموصوف-: إن وثامنهم كلبهم عطف 
خبر على خبر؛ لأن الأخبار يعطف بعضها على بعض كقولك: زيد قائم وعالم» وما 
جاء رجل ومعه آخر فإما أن يكون من عطف جملة على جملة أو آخر معطوف على 
رجل» ومن ذلك قوله : عليك ورحمة الله السلام» لا يتوهم أن الواو وقعت بغير عطف» 

ف فتقدیره: ارهبوا فارهبون» وأما 
قوم وح فكوا عََْئا) فقال الزخشرى: معثاه تگذیب 


على تكذيب وقولك : 
آعجبنسي A E SEED‏ 
مئه وليس كقولك: أعجبنى زيد علمه فهو كقوله تعسال: إن اين يوون 


() سورة الكهف: ۲۲. 
سورة البقرة: .٤٠‏ () وة اشر ٩‏ 


0 


وسو ولا کان کل من اله سبحانه وتمای پمکان عظيم کان إيذ 
الصغات بعضها على بعض إشارة لاستقلال كل واحد مثها RES‏ 
وسیاتی - وقول تعای: ( وَرُسَلِهِ وَجبْریل)" قالوا: 
عطف الخاص على العام وفيه نظر؛ لأن العطوفات إذا اجتمعت فإما أن تقول : إا 
معطوف على الأول فقوله تعالى: (وَجِبْريلَ) معطوف على لفظ الجلالة وإن كان كل 
واحد على ما قبله فیكون جبريل معطوفا على رسله» وانظاهر أن الراد بهم: الرسل من 

بنى آدم لعطفهم على الملائكة فليس منه والتحقيق أن يقال: دوبن سف خاس ید 
الام أو من ذكر الخاص بعد ذكر العام وقوله تعالى: َسَبْمًا مِنّ المَقانى والفرآن 
العَظِيم)” عكسه إلا أن يكون المراد بالسبع الثاني وبالقرآن ا واحدًا 

ولنرجع إلى كلام المصنف. 
فالقسم الأول أن تكون الثانية مؤكدة الاوك ولويب نلتاكيد دفع توهم الغثط أو التجوز 
بتنزل الثانية من الأؤلى مع الإخثلاف فى معنى الجملتين منزلة التأكيد 
العنوى من متبوعه فى إفادة التقريرو كقوله سبحانه وتهالى: الم ذإك ال 
فيه) فإن للا ريب فيه) وزان نه فى قولك: جأ الخليغة نفسهء فإنه بولغ فى 
وصف الكتاب ببلوغه إلى أقصى الكمال» فجعل البتدا ذلك وعرف الخبر باللام؛ ومع 
ذلك جائز أن يتوهم السامع قبل التأمل فى قوله سبحانه وتعالى ذلك مجازا فأتبع ذلك 
بلا ريب فيه» دفعا لهذا التوهم» كما أتبع الخليفة فى قولك: جاء الخليفة نفسه كذا 
قالوه ولا يخلو عن فظر؛ لأنه أتمى ما كن أن يقالا : إن دلالة ذلك الى ن 

تفى الريب باللازم أما إنه بالمطابقة حتى يكون مثل: جاء زيد فبعيد» ولا يخفى 
آم فزع غ او لا ریب لیس نهياء وقد قيل: إنه نهى معناه لا ترتابوا 
فرارا معا يوهمه الخبر من نفى قرع الريب من أحد - وللكلام في نلك سبح 
طويل ليس هذا محله - وكذلك قوله تعالى: لكأن لم يْمَعها كان فى أذليه 
ورا" وجعله كسان لم يسمعها سن قم ما لا موشع له من الإعراب فيه نظو 


(ه) سورة الا 
)٠(‏ سورة الحجر: ۸۷. 
(ه) سورة البقرة: ۲. )١(‏ سورة قمان: ۷. 


1 


حو شلئیرئون) أفاد رفع الإسلام ورفع قيض الشی؛ إثبات 
له» كذا قيل وفيه نظر؛ لأن الاستهزاء أخص من الثبات على اليهودية لجواز أن يكونوا 
على اليهودية ولم يكونوا مستهزئين» بأن يتلفظوا بالإسلام خوفا أو لغير ذلك إلا أن 
یقال: دلالته علی معنی زائد لا ینغی تاکیده لعنی سابق» وقد یعترض أیغا بان إا 
مک آفاد شبوتیم على اليهودية ولا ينافى ذلك أن يكون إسلامهم السابق حقا 
فقولهم: إلا تحنٌ أفاد أنهم لم يكونوا مسلمين حين أظهروا الإسلام 
وحاصله أن انا مَعَكمْ) أفاد ثباتيم على اليهودية وإثما تحن مُقهزشون) أفاد 
شيئا زائداء لا يقال: ليست هذه الآية الكريمة من هذا الباب» لأن قوله تعانى: إا 
مَعَكم) ليست لا محل لها لنصبها بالقوًيلأنا نقول: هى مستانفة فى كلام الكفار وقد 
تقدم مثله وقوله : نحو: هذى للمتقين) إواة إلى القسم الثائىء وهو أن تنزل الثانية 
من الأولى مئزلة التأكيد اللفظى فى اتكامتافتتي مثل : هدى للمتقين» فإن معثاه أنه با 
فى الهداية درجة لا يدرك كتهاتسكي ركا جدايةامحضة وهذا معنى ذلك الا 2 
فإن مدلوله أنه الكتاب الكامل دون غيره وكماله باعتبار الهداية (فوزانه وزان زيد 
الثائى من قولك: جاء زيد زيد) ولا يخفى أن فى كون ذلك الجتابا) " لا محل 
لإعرابه نظرا وإن كان هو الختار عند الزمخشرى قال فى الإيضاح: وكذلك ل 
لهم ندرم آم لم نرهم لا مون ” فان معنی لا یؤمنون معنی ما قبله ویجوز 
أن يكون لا يؤمنون خبرا ولآَسَوَاء عَلَيْهِم) اعتراض رقلت): وعلى الأول لا يصح أيغا 
أن يكون من هذا القسم؛ لأن سواء عليهم لها محل من الإعراب؛ لأنها خبر إن» ومن 
الغريب: أن أهل هذا الفن لم يذكروا من أقسام كمال الاتصال أن تكون الثانية صريحة 
فی تأکید الأولی بإعادتها بلفظها مثل: قام زید قام زيد فهى تأكيد بنفسهاء فهى أجدر 
أن يحكم عليها يكمال الاتصال مما هو فرع عتها وملحق بهاء ولعليم إنما تركوا ذلك؛ 
لأ المؤكد الصريح هو نفس المؤكد فكأئهما جملة واحدة فلا تعدد. 


6 0) سورة البقرة: ۲. 
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كغير الوافية» بخلاف الثائيةء والقامُ 
أو فطيعاء أو عجيباء أو لطيقا؛ 
ب وعبُون) " فان السران التنبية على 
من غير إحالسة علسى عام 
وجه" لدخول الشائى 


القسم الثانى: أن تكون بدلا وإليه أشار بقوله 0 منها) أى تكون الجملة الثانية 
بدلا من الأولى وقوله : (لأنها) تعليل للإبدال أى: إثما أبدلت منها لكون الأولى شير 
وافية بتمام الرادء وهى النزلة منزلة بدل البعض أو الاشتمال أو كغير الوافية وهى 
امنزلة منزلة بدل الكل» ومع ذلك فلا بد أن يكون المقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة ما 
وتلك النكتة مثل: (كونه مطلوبا فى فيه أو فظيعا أو عجبا أو لطيغا) ثم ذلك 
اوي ر بدل البعض من متبوعه وإليه أشار 
بقوله: (نحو لمكم يما ُعلمُون آمنکم بانعام 
للتنبيه على عظم نعم الله سيحائوروتعاي عند الخاطبين فهو متام يقتضي الاعتناء به 
والثانية أوفى من الأولى لدلالتهما على التفكتيل من" غير إحالة على علمهم فإنهم 
معاندون»؛ وقول الصنف: لدلالة الثانية عليه بالتفصيل فيه نظرء فإن الثانية إذا كانت 
بدل بعض تكون دلت على أن الراد بالأولى البعض» فالثانية كالخرجة لبعض الأفراد 
ليست مغصلة لمعنى الأولى» والإمداد بما ذكر من الأنعام ؤغيرها بعض الإمداد بما تعلمون 
(فوزان الثانية وزان وجهه من قولك: أجبنى زيد وجهه) قال فى الإيغاح: 
ويحتمل أن يكون أمَذَكمْ بام مستانفة (قلت): فيه نظر؛ لأنه كان يلزم أن 
یکون التأكيد مستحسنا كما سيجى* وكما سبق» وقول الصنف: والثائية أوفى مخالف 
لقوله فى الأول أن تكون الأولى غير وافية؛ لأن أوفى يشمر بالشاركة ثم أشار إلى القسم 
الآخر وهى أن تكون الأولى غير وافية بالشروط السابقة وهى التي تنزل مما قبلها منرلة 
يدل الاشتبال من متبوعه بقوله تعالى: 3 اثَبعُوا المُرْسَلِينٍ اثَبعُوا اكم 

وهم هتون ُو" فإنه أريد به حمل المخاطبين على اتباع الرسل وقوله : اثَبعُوا مَنْ 
لا يناكم أجرًا وهم نون أوفى بتأدية العنى ولك أن تقول: اتباع 


را الشعراء: ۱۳۲ - ۱۳۴ (۲) سورة پس: ۰۲۰ ۴۱. 


o. 


وإلافكن فى لسر والجهر ملا 
فان الراد به إظهارٌ كمال الكراهة لإقامته» وقوله: (لا يمن عندن) أوفى بتاديته؛ 
لدلالته عليه بالطابقة مع التأکید؛ فوزانه وزان “ها فی: “أعَجَبثنی الدارٌ حُّها؛ 
لان عدم الإقامة مغاير للارتحال. وغيرُ داخل فيه» مع ما بينهما من اللابسة. ...... 


المرسلين واتباع من لا يسأل أجرا ليسا كبدل الاشتمال ومېدله لان الاتباع الأول لم 
يشتمل على الاتباع الثانی بل هو هو وهذا بخلاف #أمَذَكمْ ما مون فإن نفس 
الإمداد والأنعام والبنين بعض من الإمداد العام بما تعلمون» ومثله المصنف بقوله : 
أقودلة: ارحل لاقي نتا ولا كن فى الس الجر ني“ 
فإن لا تقيمن عندنا أوفى بتأدية إلى المقصود من كراهتيم المقام عندهم من قولهم؛ 
لأن لا تقيمن يدل على ذلك بالطلزية/ كم #لتأكيد» بخلاف ارحل فإنه يدل عليه 
ال: يدلاعلى النهئ عن الإقامة بالمطابقة» وارحل يدل عليه لا 
قد نمنعم آن بکونرلا تقمن يدل على باإكراهة با مطابقة» ومع ذلك لا يصح 
أن يکون ارحل يدل على لا تقيمن بالتضمن إلا بعد التفريع » على أن الأمر بالشىء 
يتضمن النهى عن ضده» قلنا: باللازم أو لا يدل فليس مما نحن فيه؛ ووزان كل من 
الجملة الثانية فى الآية الكريمة والبيت وزان حسنها فى قولك: أعجبتنى الجارية 
حسنها (لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال) يعنى: أن حقيقتهما مختلفةء أى: لا 
يتوهم أنهما شىء واحد فيكون بمنزلة بدل انكل بل أحدهما ملزوم والآخر لازم. 
وقوله : (وغير داخل فيه) يعنى: ليس عدم الإقامة داخلا فى مدلول الرحيل وهذا 
صحبح؛ لأن العدم لا يدخل فى الموجود لكن ی قصده لا يصح؛ لأنه يمنى: أنه 
بدل اشتمال وأن ارحل يلزم مثه مضمون لا تقيمن» فكأئه يريد: أن الأمر بالشىء 
يستلزم النهى عن ضده؛ لكن لا يصح أن يعبر عن ذلك بالعدم» فإن مدلول لا ترحل 
() سورة الشعراء: ۱۴١‏ . 
(۲) البيت من الطويل؛ وهو بلا ثسبة فى الإشارات الجرجاثى ص ٠٠۲١‏ ركذا خزائة الأدب ١إ۷٠۲‏ ۸| 
۴ ومجالس علب ص 4١‏ ومعاهد التنصيص ۲۷۸/١‏ ومغنى اللبيب 4۲١/۲‏ وعقود الجمان 
ص ۰۱۷۸ والإیضاح ص٤١۱‏ ۔ 


o4 


هه شيعن قت تا آم من أل على شجرة 


ليس العدم بل الكف» فإنه مطلوب النهى خلافا لأبى هاشم وما تضمنه كلامه من أن 
الأمر بالشىء يستلزم النهى عن ضده قد خالف فيه انسكاكى وهو قول مشهور» وقوله : 
مع ما بينهما من اللابسة لكى لا يتخيل أن أحدهما لا يدل على الآخر كما هو قول قد 


زلة بدل الكل؛ لأنه استغنى عنه 
ن بدل الكل تأكيد إلا أن لفظه 
فق لفظهما إلا بزيادة نحو: 


قيل» ولم يتعرض الصنف لحالة كون الثانية 
بعطف البيان؛ لأنه قريب منه» وقال فى الإيضاح : 
ری وأنه لا 


الأولى لا محل لهاء جار على ما قررتاه من أن المعتبر فى ذلك الكلام المحكى لا 
الحكاية. 
القسم الثالث: من صورة كمال الانقطإغ : نز تكن إلثانية بيانا للأولى فتنزل منها منزلة 
عطف البيان من متبوعه للإيضاح» وقول (لخغأئها) يعنى: أن القتضى لإثباتها بيانا 
خفاء معنى الجملة السابقة 

قال فى الإيضاح: مع اقتضاء المقام إزالته ولا بد من هذا القيد فإن قلت : إذا كان 
فى الجملة السابقة خفاء فالأولى غير وافية أو كغير الوافية بتمام الراد» وهى حالة البدل 
فیلزم أن تتحد حالتا البدل والبيان» قلت : المقصود فى الإيدال هو الثانى لا الأول» 
فلهذا كان الأول غير واف أو كغير الوافى والمقصود فى البيان هو الأول والشائى 
توضیح له وان اشترکا فی أصل خفاء الجملة السابقة» وقوله: خفاء معنى الجملة 
السابقة يشير إلى أئها هى المقصو 


د وملك فصل» قال عن وسوس؛ لأن فيها تفسيرا وبيائا لهاء 
ویحتمل آن یکون استئنافا؛ وفى. جعل هذا من هذا القسم نظرء فإن وسوس 
الظاهر أن له محلا من الجر فإنه معطوف على قلنا الذى أضيف له إ5 شم إن 


() سورة طه: ۱۲۰ (ا) سورة العلق: ۱٠۰۱١‏ 
(۳) سور طه: ۱۲۰ 


فان وزانه وزان “عُمر” فی قوله [من انرجز]: , 


Mes 
مر‎ 


القول یبین بالوسوسة» لكن البيان على هذا 
الجملة وهو كر لتر وذكر في ایضاح قوله تعالی: اقا ا هذا 
م ” وقال: يحتمل التبيين» فإنه إذا خرج من جنس البشر فاد دخل 
فاحتاج إلى بیان یعينه ویحتمل التأکید ؛ لأنه إذا كان ملكا لم يكن بشراء 
وزانه وزان أقسسم بانه أبو حفص عمر) يشير إلى ما روى أن أعرابيا 
أتى عمر رضى الله عنه فقال إن أهلى بعيد وإنى على ناقة دبراء عجقاء نقباء 
واستحمله » فظنه كاذبا فلم يحمله فأخذ الأعرابى بعيره واستقبل البطحاء وهو يقول: 
ام با اوخن مز 
ما إن بلا من ق ولا دبز 
اغف لالم إن كان ف 
وعمر رضی الله عنه مقبل» فجعل كلما قال: اغفر له النهم إن كان فجر» بقول عمر 
رفن الب نة : اللهم صدق حتى التقيا فأخذ بيده فقال ضع عن راحلتك فوضع فإذا 
هی تقباء عجفاء» فحمله على بعير وزوده وكساه» وقيل: إن الذى قاله عمر: اللهم 


صدق ظئى؛ وقال ابن يعيش فى باب عطف البيان؛ وقول المصنف فى غير موضع : 
وزانه وزان كذاء أئ: موازئة الثانية للأولى موازنة البدل للميدل ونحوه؛ لأن الوزان فى 
اللغة الموازئة 


مکان: ما إن بها من 


(۳) الأبیات لأعرابىءكما فى عقود الجمان ص ۱۷١‏ وفيه: ما سيا 
ققلہد .۰.۰.۰ 


وأما كونها كالنقطعة عنها: فلكون عطفها عليها مُومًِا لعطنها على غيرهاء ويسّى 
القْصْل لذلك قطعًا؛ مثاله [من الكاملع :َ . 
وت سی أننی أبُفِی بها بدلاأرَاما فی اللا هيم 
2 


ص: (وأما كونها كالنقطعة إلخ). 

(ش): يعنى لن تكون الجملتان ليس بينهما كمال الانقطاع؛ بل بينهما شبه كمال 
الانقطاع» بأن تکون الجملة اللاحقة كالنقطعة عما قبنها وامعنى بذلك أن يكون عطفها 
على السايقة يوهم مطقها على غيرها 

(ويسمى الفصل لهذا المعنى قطعًا مثاله: 

دلا أراقا فى الال هيم وطن سلْمَی أنبی اغى بها 

فلو عطف أراها على تظن لتوهم ألا طرفي على أبى مع أنه ليس بعراد» بل 
يفسذ المعنى. قال المصنف: (ويحتهل آلالناف) يعنى: أن لا يكون أصل الكلام 
العطف وترك لهذا المعنى؛ بل يكون كلا ما قصد به إجابة سؤال بقدر» قال اللصنف 
وقسم السكاكى القطع أى: الفصگ قىهألمَكَم إل قطع الاحتياط وهو ما لم يكن 
لمانع من العطف كما فى البيت» ويحتمل أن يريد بالاحتياط: أن الاحتياط سبب 
وجوبه من حيث البلاغة وإن لم يكن واجبا لغة بخلاف القسم الثانى فإنه واجب لغة» 
أى: بالذات وذاك وجوبه بالغير» وهذا كما يقول الفقيه : يجب على الخنثى كيت 
وکیت وکیت احتياطاء» ويحتمل أن بريد بقوله احتياطا: جواز الترك وإلى ما هو واجب 
وهو ما کان ائع كقرله تعاى: اله يلكوزئ به" وقول تعا: لاًإ هم 
المشيدّون)” وقوله تعا: (أل نّم م مء قال: لأنه لو عطفت لمطف على 
جملة قالوا أو جملة إلا مَعَكمٍْ وكلاهما لا يصح لا مر قال المصنف: وفيه نظر 
لجواز أن يكون المقطوع فى المواضع الثلاثة معطوفا على الجملة امصدرة بالظرف؛ 


ات ص۱۲۹؛ رالشاد فصل “أراها” عن 


ر۱) البیت لابى تمام أورده محمد بن على الجرجانى فى 
“وتظن. 


(۳) سورة البقرة: ٠۲‏ 


oY 


وهذا القسم لم يبين امتناعه» (قلت): قد تقدم من المصنف موافقة السكاكى على أن الله 
یستهزی بهم لا يصح عطفه علی قالوا ولا يصح علی 3نا مَعكم) فیہطل أن پکون مراد 
المصنف بالجملة المصدرة بالظرف الجواب كما توهم بعضهم» ولا يجوز أن يكون أراد 
عطفه على لوا لوضوح فاده إذ يصير التقدير قالوا ذلك وقت خلوهم ووقت 
استهزاء الله بهم فیلزم ما فر منه فيما سبق من تقیيد استهزاء الله بهم بالظرف ويصير 
المعنى: إذا استهزأ الله بهم» قالوا: وا معنى على العكس إذا قالوا: استهزأ اله بهم أى: 
عذبهم أو يلزم عطف الاسمية على الفعلية وهو إن جاز مستهجن -كما سيأتى- وان 
أراد أنه معطوف علي الظرف وما أضيف إليه وهو قوله تمالى: وإذا خَلَا) وكذلك 
الا انهم هم المضدون) من قوله تعالى: وإذا فقيل لَهُمْ لا يدوا قال 
الخطيبى: فهو ظاهر الفساد؛ لأنيلماظوفة إبا لی «یکذبون) أوعلى جملة 
يقو ) من قوله تعالى: ونالتا فيمير التقدير من ألا إِْيّ م 
المضبدون) وكذاك ألاً نمم ك الغهاء قال : وآما فى فول عاى: ا ئ 
بھ) فااشظر محیم می لزت پم ولف الله زئ بهم على 

د وعلى ي أ) التقدير: ومن الناس من الله يستهزئ بهم أو با کانوا الله 
يستهزئ بهم وهذا الذى قال الخطيبى بعيد أعئى: عطف الله یستهزیٰ بهم على 
یکذبون؛ لأن الجملتين مختلفتان فى الاسمية والفعلية؛ ولأن استهزاء الله هو عذابه وهو 
معلول للتكذيب فكي يعطف على علته؟ فيلزم انقلاب العلول علة فهذا فساد من جهة 
المعنى ويغسد ما ذكره المصنف من جهة التركيب فی الآیات الثلاث أن جملة الظرف 
معمولة للجواب» فيزم أن يكون قالوا عاملا فى الله يوز بهم) كما آنه عامل 
فی ,متبوعھا وهو إذا خلوا فکیف یکون الله زی بهم مسسود د(قاوا إل 
مک إلا أن يقول: هو معطوف على جملة الشرط وجوابها معاء أحدهما: تقديراء 
والآخر: تحقيقاء وحاصله أن عطفها على لإا مَك متعذر؛ لعدم القتضى وعلى 
الظرف وما بعده أو على جوابه أو على خلا ممتنع؛ لوجود الانع. 


() سورة البقرة: ١١‏ 


o۸ 


وأما كونها كالتملة بها: فلكونها جوابا لسؤال اقتضثة الأوى؛ فثنرن منراقة 
فمل عنها؛ ل الجواب عن السؤال. 


إل ذلك منزلة الواقع لنكتة؛ كإغناء السامع عن أن أن أو مشل الا 


ْم منه شىء ويْسمّى الفصل لذلك استئناقًاء وكذا الثانيةء وهو ثلائة أضرب؛ لأن 


(تنبيه): بقى من التوابع الوصف» أى: حال تنزيل الجملة الثانية منزلة الوصف 
من السابغة» وكانه تركه اقتداء بالسكاكى» غير أن السكاكى جعل هذا القسم الأخير مما 
فلت فيه الثانية منزلة التبيينء ولم يقل: عطف البيان» وكأئه قصد ما هو أعم من 
عطف البيان والنعت» لا كما قال قطب الدين: أنه أراد عطف البيان إذ ليس فى كلامه 
ما يدل عليه ولا بد من ذكر هذا القسم والفرق بينهما أن الثانية إذا كانت فى معنى 
الوصف تكون مبينة لعنى الأولى المقصودة كالمؤكدة والنزلة منزلة عطف البيان» تدل على 
ما دلت عليه الأولى بلفظ أوضح» والثزلف هنر لوصف تدل على صفة لاحقة لمعلى 
الجملة السابقة. 

(تنبيه): هذا القسم أیضاًَیداحل ‏ کثیرا رمن الأقسام الاضية والآتية بحسب 
الاعتبارات. 

ص: (وأما كونها كالتصلة إلخ). 

(ش): أى: حال شبه كمال الاتصال» وهو أن تكون بمنزلة المتصلة بها؛ لكونهاء 
أى: الثانبة» جوابا عن سؤال اقتضته الجملة السابقة» ومراده بالأولى: ما هو أعم من 
المذكورة والمحذوفة لا سيأتى (فتنزل) أى الأولى (منزلته) أى: منزلة السؤال 
(فتفصل) أي: الثانية (عنها) أى من السابقة (كما يفصل الجواب عن السؤال) وهذه 
ضمائر مختلفة» ويحتمل أن يريد: منزلة الجواب فتفصلء أى: الثانية 
(قوله: السکاکی) ی السکاکی قائل بتنزيله » أى: السؤال منزلة الواقع» أى: منزلة 
السؤال الواقع (قوله: لنكتة) أى تنزيل السؤال منزلة الواقع وعبارة الفاح والإيضاح : 
لننزيله منزلة السؤال الواقع بالفحوى» والراد بالفحوى: مدلول اللغظ لا قحوى الخطاب 
الذى هو مفهوم الموافقة ؛ كذا قيل والذى يظهر لى أن قول المصنف : تنزل الأولى منزلة 
السؤال» فالثانية منزلة جوابهاء وانسكاكى يقدر السؤال واقعاء فالثانية جوابه فعلى هذا 
المراد بالفحوى الغهوم من لازم اللفظ والذى يظهر أن الجملة الأولسى إن ظهر منها 

۹ 


إا عن سيب الحكم طلقا نحو [ينالخفيف]: 


سَهَرَدَابِمْوحُزن طويل 


استدعاء السؤال وطلبه فهى مئزلة منزلته كما قال اللصنف مثل: وما دراك ما 
افر فإنه يشوق السائل إلى السؤال عنها وان لم يكن» ولكنه استفيد التشوق إليه 
من القرائن فالسؤال مقدر كقوله : وما أَبْرىْ تفبى) وتقدير السؤال لأحد أمور: 
كإغناء السائل أن يسال» والمراد السائل بلسان الحال وإلا فالفرض أنه ل يسال أو قصد 
أن لا يسمع منه إما لاحتقاره أو تعظيمه؛ زاد فى الإيضاح: أو قصد أن لا ينقطع كلامك 
بكلامه أو قصد تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف. والباء فى 
قوله: بتقليل اللفظ للمعية» أى: تكثير المعنى للسؤال مع تقليل اللفظ بطى السؤاك 
والعاطف كما قال قطب الدين فى شرج,امغتاح» وقال الكاشى : يجوز أن تكون للسببية 
وهو أوى؛ لأن ترك العاطف سب فن تقديررالسؤال وهو فاسد؛ لأئه متلوب فإن تقدير 
السؤال هو السبب فى ترك العطف لا بألعكس|إذ يزم أن يكون ترك العطف بلا مقتض 
أو تنبيه السامع على موقعهقالن_أو لغير ذلك مما هو منخرط فى هذا السلك» أى: مثل 
ادهاء أن هذا السؤال لا یحتاج لاک ٣و‏ امتحان السامع هل يعلم أن ذلك جواب 
سؤال؟ ويسمى الفصل لذلك استئنافا (وكذا الثانية) أى: الجملة تسمى أيضا استئنافاء 
وهوء أى: الاستئناف ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال الذى تضمنته الأولى على رأيه أو المقدر 
علی رای السکاکی إما عن سب أو ag iA‏ 
قان لى كف أنتقلتمَليل ‏ سَمَر ائم وَحُرْن ويل“ 
كأن المخاطب لما سمع عليل» قال: ما سبب علتك؟ فقال: سهر دائم وحزن طويل. 
والخاص: أفار ايه بقوله : وإما عن سبب خاص كتوله تعاى: وما َر َه 
إة القن لأمارة بالشوي) فکانه قل : هل النضس آمارة بالسوء؟ وهذا الضرب 


» 
)١(‏ البيت فى الإشارات والتنبيهات للجرجانى ص ۴١‏ ومعاهد التنصيص ٠١١/١‏ ودلائل الإمجاز ص 
۸ وقال الأستان محمود شاکر: مشهور غير منسوب» وفی عقود الجمان ص ۱۸۲ 


(4) سورة يوسش : ۳. 


القدر؛ ۲. () سورة پوسف: ۳ 
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آی: ما باك علیلا؛ أو: پا سيب علت؟ ر 
وما عن سبب خاص؛ نحو: وما بر فی إِنٌ 
قيل: هل النغس أمُأرةٌ بالسوء؟ وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم؛ كما مر" . 


يقتضى تأكيد الحكم كما سبق فى أحوال الإسناد إن 
قلت : لی شىء كان السؤال فى البيت لطلب السبب العام» وفى الآية : لطلب السيب 
الخاص؟ ولأى شىء قدر السؤال فى الأول بما التى هى لطلب التصورء وفی الثائی بهل 
التى هى لطلب التصديق؟ ولأی شىء لم يكن هذا القسم الاستئنافى كله خطابا طلبيا 
فیؤکد دائما کما سبق؟ ( قلت) أما الأول فلأنا إنما نقدر من السؤال ما دلت عليه 
الجملة السابقة والذى دل عليه قوله : "عليل” وقوع العلة المستدعية لسبب ماء فلا نزيد 
فى السؤال المقدر عنه فنقدر ما سبب عاتك؟ ليكون طلبا لتعيين السبب ولو قلت : هل 
سبب علتك موجود؟ لا صم؛ لأن ذلك مهام إلوجود والذى دلت عليه الجملة الأولى فى 
الآية الكريمة عدم تبرئة النفس» وذنك ميري قى/اعنقاد المتكلم أنها أمارة بالسوء؛ لأن 
عدم تبرثة النفس لا له فى شل زلك تام إلا كونها أمارة بالسوء فلا شك أن 
الجملة الأولى أشارت إلى اعتقاككرآ ركلففوى رأمارة بالييوء» ولكنه لا لم يكن بالصريح 
فربما تشكك السامع فى وقوع هذه النسبة فلدك راجع التكلم وقال: هل النغس أمارة 
بالسوء؟ أى: كما اقتضاه كلامك أولا فهو طلبى فى معنى الإنكارى؛ فلذلك أكد بإن 
واللام» وبهذا ظهر جواب الثانى؛ وأما جواب الثالث؛ فلأن ما تقدم من التأكيد فى 
الخطاب الطلبى والإنكارى شرطه أن يكون الاستفهام فيه عن التصديق لا عن التصورء 
وكذلك نقول فى .هذا الباب كله: حيث دلت الجملة الأولى على سؤال تصديقى تأتى 
الثائية مؤكدة وإلا فلا وإنما شرطنا التصديق فى الطلبى لأن التأكيد بإن إنما يكون 
للنسبة لا لأحد الطرفين. 

بقى فى كلام المصئف اعتراض آخر: وهو أنه ال: انا عليل يستدعى سؤالا 
وهو ما ترتب على علتك فاجاب: سهر دائ وعلی هذا فلا یکن سؤالا عن 
السبب بل يكون من القسم الثالث؛ واعتراض آخر: وهو أنه جعل هذا من السؤال عن 
السبب العام وليس ذلك سؤالا عن العام؛ لأن العام معلوم وإنما هو سال عن تعيين 
یی اه ی 


(1) وف :۴۳ 
أى فى أحوال الإسناد الخبرى. 


واما عن غیرهها؛ نحو: (قوا سلما قن سم أی: فمانا قال؟ وقوله [من 
الكامل]: RG‏ 
رمم العواذد أنى فى فر صدقوا لجن غم رى لاقذْجبى 


الخاص» فالسؤال عن السبب العام لا يمكن إلا بطلب التصديق بأن يقال: هل وقع 
لذلك سبب؟ واعتراض ثالث: وهو أنه جعل السبب مطلةا وخاصاء والطلق والخاص 
ليسا متقابلين بل المطلق يقابله المقيد وهما الأعم والأخص» والخاص يقابله العام» لكن 
هو جار على إطلاق المتكلمين» العام على الأعم والخاص على الأخص. 
القسم الثالث من هذا القسم: أن يكون السؤال عن غير السبب العام وغير السبب 
الخاص كقوله عز وجل: قالوا سائ قال سم كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم؟ 
فقیل: قال: سلام. قال الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز: كل ما فى القرآن من قال 
بلا عاطف فقدره على هذاء يعئى على الاستئناف» وكذلك قال اہن الزملكانى فى 
التبيان» ومنه قول الشاعر 
زعم اواد بى فل )| دوا وکن عرق لا ئجي“ 
کأنه قيل: هل صدقوا؟ كقاتة ر كي قولب وهيدا البيت أحد ما يدل على أن 
زعم تستعمل فى القول الصحيح؛ وللتاس فيه قولان» قيل: كل قول قام الدليل على 
بطلانه» وقیل: لم يقم على صحته ولم يستعمل الزعم فى الترآن العفيم إلا للباطل» 
زاستعمل فی غیره للصحیح کقول هرقل لأبی سفیان: زعمت » وهو کثیسر فى 
الحديث؛ لكن إذا تأملته تجده حيث يكون التكلم شاكاء فهو كقول: لم يقم الدليسل 
على صحته» وإن كان صحيحا فى نفس الأمر وسيأتى قريبا بقية لهذا الكلام» وقد 
يستشكل قول الشاعر: صدقواء وهو ضمير المذكر والعواذل جمع عاذلة وعاذلة مؤز 


1٩ هود‎ )( 

(۲) البيت من الكامل أورده الجرجانى فى الإشارات ص ٠٠۲١‏ بلا غرورء والطيبى فى التبيان ص ٠٤١‏ 
وفى عقود الجمان ص ۲١۱۸ء‏ وفى شرح شواهد الغنى ۸٠٠/١‏ ومعاهد التنميص ۰۲۸١/١‏ ومغنى 
اللبیب ۴۸۳/۲. 

(۳) حدیث هوقل أخرجه البخارى فى “ الجهاد والسير”» باب: دهاء النبى كلل الناس إلى الإسلام.... ج 
AYA‏ ۹ (ح ۰)۲۹ وفی مواغع آخر من صحیحه»ء وسلم فی "الجهاد"؛ )۳۹۱/٤۰(‏ طر 
الشعب. 


E E E وأيضًا:‎ 

حقیق بالإحسان"» ومنه: ما ي 
صدي قك القديمْ هل لذلك”؛ وهنا 
ی 
قیل : ولا يصح أن يكون جمع عاذل؛ لأن فاعلا لا على فواعل إلا ما هو معهود» 
ولا يصح إطلاق أن فاعلا لا يجمع على فواعل إنما يمتنع ذلك ويتوقف على السماع فى 
صفة العاقل كما نحن فيهء أما فاعل الجامد أو صفة غير العاقل أو صفة المؤنث كطوالق 
فیجوز جمعه على فواعل» ذکره سیبویه وغيره» ومن هذا نواقض الوضوء جمع ناقض»› 
وغلط النسفي حيث قال جنع اة تومه أن نواقفن ايكون جم جمع ناقض» وقد 
وقع جمع فاعل على فواعل فى ألفاظ غير فوارس وهوالك وهى تواكس وسوابق: (قوله: 
وأيضا منه) هذا تقسيم آخر للاستئناف أى: من الاستثناف ما يأتى بإعادة اسم ما 
استؤنف عنه مثل: أحسنت إلى زيد زيد جقيق بالإحسان 

(ومنه ما ينی على صفته) إئد اتذكركيفته (كقولك: أحسنت لزيد صديقك 
القديم أهل لذلك) وهذا القسم بذكر الصفة أبلغأمنُ الذى قبله بذكر الاسم؛ لأن فى هذا 
ذكر السبب بخلاف الأول وأنك-إةا عوضت هذه الأقسام الاستفهامية على ما تقدم وعلى 
ما سیأتی من الأقسام أمكن استعمال مادة ال ستفهام ّى غالبها وبأن ذلك التداخل فى 
تقسيم المصنف كما ذكرناه 

(وقوله: و ی 
صدو الجملة المستانفة لقيام قرينة مثل قوله تعالى: ي 0 ىا يالاات 
فى قراءة من بناه للمفعول فإنه قرأ رجال التقدير ہی جالااز انع رجا 

به م الرجل أو رجلا زيد» وبئس الرجل أو رجلا عمرو على القول بأن 
الخصوص خبر مبتدأً محذوف»ء أى: هو زيد - كما تقدم - أما إذا قلنا: نعم الرجل 
خبر وزید مبتداً فلاء وامعنى أنه لا اتبهم أمره قيل: من هو وتمثيل الصنف لهذا القسم 
کان مستغنیا عنه بقوله : 


قان لى كيف أت فلت علي 


(ا) سورة النور: ۴۹. 


او ع 


وق حذف مدر الإستتناف؛رپحو: سح له فيا ادو والآصال رجان) 
وعليه: “نعم الرجل زيد” علی قول ٠‏ 


وقد یحذف کله ّا مع قيام شىء مقامه؛ نحو قول الحماس من الوافر]: 


رهمأ إخوتكم قرش لهم إلف ولس كم إلا 


فإنه مثال له (قوله: وقد يحذف الاستئناف) أى: تحذف الجملة المستأئفة كلها 
انع قا فی ت وو ایا 

فم أن إخوئك م قرَيف لهم إلف وَين لَك إلاف 

التقدير: أصدقنا أم كذبناء فقال تقديرا: كذبتم» ثم استدل عليه بقوله: لهم إلف 
وليس لكم إلاف» وجملة لهم إلف وليس لكم إلاف تدل على المحذوف» وإذا قلنا 
الزعم هو القول الباطل استغنينا عن تقدير كذبتم بزعمتم فلا يكون من هذا القبيل» وقد 
تقدم فى حتيقة الزمم قولان» قإلاافي اللكشراف: الزعم ادعاء العلم ومنه قول 2# 
"زعموا مطية الكذب“ وعن شريح :لكل شلى)|كنية وكنية الكذب زعموا. ١‏ هر 

لکن سیبویه یکثر فی کتایه من قول زعم الخایل لا رید ابطال قوله وتال آبو طالب : 

ر مانت وت ق أبيف 
هائوا إن رمم نكم أولياءُ لله من دون الاس 
فانظر إل أن التقدير: إن كنتم صادقين فى زعمكم 
ویجوز أن یقدر س إلف إلخ 


الٹور: ٣٢‏ ۷م 

٠‏ آى: على قول من يجعل الخصرص خبر مبتدا محذوف أى هو زيد؛ ويجعل الجملة اسللنافًا جوانا 
لاسؤال عن تشسير الفاعل البهم 

البيت من الوافر وهو سور ابن هند فى نسان العرب ١١/۹‏ (ألف)» وقد جات (قريش) بالنصب على 
البدلية. وتاج العروس ۳۸/۲١‏ (ألف)؛ وشرح ديوان الحماسة للرزوقى ص ١۱44ء‏ وبلا نسبة فى 
تهذيب اللغة 6 (آلت). 

7 ”صحيح” بنحوه أخرجه أحعد وأيو اود وين البرك فى ٣لزهد*‏ والبخارى فى " الأدب الفرد". الحاو فى "مشكل 
الأقار” عن أيى مسعود الأنصارى -رضى الله عنه- وانظر المحيحة (ج٠١٠).‏ 

() سورة الجمعة: ٦‏ 
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ويجوز أن يقدر لهم إلف جواب سؤال اقتضاه الجواب المحذوف كأن اكلم قال: 
کذبتم؛ فقالوا: لم کذینا؟ فقال :لهم إلف. 

(قوله: أو بدون ذلك)؛ أى: يحذف الاستثئاف بلا إقامة شىء مقامه كقوله تعالى: 
َم الْمَاودُو) أى: نحن على قول» وفى عبارته نغرء إذ ينبغى أن يقول: أى: 


هم نحن» لکن لا كان هم هذا واجب الإضمار لم يئطق به وکان الأحسن أن يذكره؛ 
لأنه إنما يمتع النطق به حيث كا فی ترکیب» أما إذا قصد تضير المعنى فلا تقول 
ضرا زیدا معناه اضرب ضربا وإن كنت لا تنطق به فى الاستعمال كذلك» وهذا إنما 
يتأتى على أحد هذين القولين 
مبتدا كما يوهمه ظاهر قول الصنف»› أ نحل) فليس سا نحن فيه فى شىء» ولك أن 
تقول: الفصل لا يعقل إلا بين كلابين موق يها فإذا كانت الجملة امستأئفة عما 
قبلها محذوفة فكيف يسمى ذلك ,فصلارإلا أن يال: امصنف استطرد إلى أنواع الجملة 
المستأئفة ولم يسمه فصلا فليس من كذ لباب 

(تنبیه): قال ابن الزملكانى فى الت هذا السؤال مخالف للسؤال المنطوق به 
فى أنه يحذف الفعلء كقوله: من قام» فتقول: زيدء بخلاف السؤال المقدر فإنه لا 
یحذف منه شیء» وهذا خلاف ما ذكره المصنف والذى يظهر أن يقال: السؤال المقدر 
الأولى أن لا يحذف من جوابه شىء بخلاف النطوق به فالأولى ذكره؛ لأنه مع التصريح 
بطرفى الإسناد يخرج عن كونه جوايا؛ وإنما قلنا: الأولى ذكره فى جواب النطوق 
لضعف السؤال بالتقدير. 

ص: (وأما الوصل إلخ). 

(ش): تقدم أنه إذا كان بين الجملتين كمال اام تفصل إحداهما عن 
الأخرى بشرط عدم إيهام الفصل خلاف المراد فإن اوم وَل وذلك كقولهم: 


ری الذاریات: ۸ 


mM‏ أى: على قول من يجعل الخصوص خبر ميتدأ محذوف أى هم نحن, 
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ائية؛ لأنه رت يوصل توهم أن "لا" داخلة على جملة “أيدك الله فتکون دعاء 

E E RR‏ أنه مر ہرجل يقال له: أبو 
العاتة فی يده لو فقال له ۲ لا رحمك الله» فقال له 
سنك لو تقون لا تقل مكذا ت : عافاك الله لاء وحكاه 
الزمخشری فی ربیع الأبرارء فقال: إن الصديق قال له : قل لاء ويرحمك الله» ولك أن 
: الإيهام كما يدفعه الفصل بين الجملتين اللتين بينهما كمال الانقطاغ يدفعه وإن 
كان بينهما كمال الاتصال» وكذلك غيره من الأقسام السابقة واللاحقة» فليعتبره الناظر» 
والإیهام مشروط بأن لا يعارضه إيهام آخر - كما سبق - على أن عندى فى ذكر هذا 
القسم فى باب الوصل إشكالا فإن هذه إلواو إذا جاءت لدفع الوهم» فالظاهر أنها زائدة 
وليست عاطفة؛ بل زيدت لدفع توشم لتسيا بعدها فيى في الحتيقة دخلت زائدة 
لتأكيد مودها لا قبلهاء وذلك شان ارال يؤكى|به للتاكيد» والتأكيد أكثر ما ياتى ن 
إيهام غير المراد وقد جوز الكوفيون زيادتها وتبمهم ابن مالك وجوزه الأخفش فی 
الرادع وجعلوا منه قود تعال؟ ی اوقا وفحت أبوابُما) ‏ وقیل ا 


Mo 
کسر‎ 4 


إا ونت نعي مَس يلببنى 
وإذا لم يجز زيادة الواو فائظاهر أن العطوف محذوف» التقدير: لاء وأقول: أكرمك 
الله وعلى التقديرين لا يعد ذلك مما نحن فيه إنما نتكلم فى الوصل بحرف عاطف؛ حذرا 


() سورة الزمر: ۷۳ 

(۲) البيت من الطويل: وهو لعامر بن مجنون فى حماسة البحترى عن ١۷؛‏ ولابن الذلبة الثقفي فى سمط 
اللآى ص ٠٠۳‏ وشرح شواهد المغنى ١/۷۸1؛‏ ومجالس ثعلب ٠۷۳/١‏ ولكلانة بن عبد الثقفى أو 
للحارث بن وعلة فى الحماسة الشجرية ١‏ وللأجرد في الشعر والشعراء ۷۳۸/۲» وبلا نسبة فی 
هغثى اللبيب. 


kj 


فقا خبرا وإنشاء لفغ ومعتى» أو ی فق پجامع؛ کقوله 
وشو خابعھم)ر »وق FEE‏ وك 


من إيهام عطف شىء على ما لا يصلح أن يعطف عليه» وليس الأمر هنا كذلك إما لعدم 
العاطف إن لم يجعل حرف عطف أو لتقدير معطوف خبرىي يصح عطفه على ما قبله من 
غير حذر الإيهام والأحسن جعل الواو زائدة وإذا كان الوصل الصورى بالحرف الزائد 
يدفع الوهم فأى داع إلى أن يؤتى بالوصل المعنوى فى غير محله مع الاستغناء عنه. 

ص: (وأما التوسط). 

(ش): هذه الحالة الأخيرة وهى أن يكون بين الجملتين التوسط بين كمال الانقطاع 
وكمال الاتصال وإن شثت قلت: بين الاتصال والانقطاع وذلك قسمان: أحدهما أن تتفق 
الجملتان خبرا لفظا ومعنى» أو إنشاء لفظا.ومعنى أو خبرا معنى أو إنشاء معنى» 
ويحصل من ذلك صور: أن یکونا خبریڻالفظآ ا رکمنی أو إنشاءين معنى والأول إنشاء أو 
خبرين معنى والأول خبر أو إنشاءين معتي خبرين لفظاء أو خبرين لفطاء أو خبرين 
معنى إنشاءين لفظاء فهذه ثمانية رأقسام تدخل في قوله: فإذا اتفقتا خبرا وإنشاء لفظا 
ومعنی فان کل واحد من قوله: لفظا ومعنی قود لکل واحد من قوله: خبرا وانشاه 
وكان ينبغى أن يقال: خبرا أو إنشاء لأنه لا يمكن اجتماع الخبر والإنشاء على كل من 
الجملتين فى حالة واحدة والثاني: أن يتفقا إنشاء وخبرا معنى لا لفظا وقوله: بجامع 
آی لا بد أن یکون مع ذلك پینهنا جاع على ما سیاتسی فی ن الجامسع» 
مثال اتفاقهما لفظا ومعنى فى الخبرية قوله تال : ياعون اللة وُو ب 
فإنهما خبران وبينهما جامع وهو الاتحاد فى المسند» وفى السند إليه» ولك أن تقول: 
ل يتحدا فى المسند فإن السئد فى الأول الخادعة وهر غير الخدع؛ ولك أن تقول: 
ی وهو خبرانء فكمي ل رها المصنف فى قسم ما لا محل له» 
وقوله تعالى  :‏ إن الأُرار لفى ميم وَإن لجار لى ججيم) والجامع التضاد ومثاله 
فسى الإنشساء قوله تعالى : كوا واطريوا ولا رفوا فإن كلا من الثائية مع الثالشة 


() الشساء: 16۲ () الاتفطار: ۱۳ - ۱۴ 
() الأعراف: ۴۱. 
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ن ارائيل لا تعبثون إلا اله وبالوالدين إحْسًانًا وى 
القربى واليتسامى والس اكين وولا ب اس ئ أی: لا تعبول وتحسنون» 
بمعنى: أحينواء أو: وأخيتوا. ٠‏ ...... 


والأولى مع الثانية إنشاء فالجامع الاتحاد فى المسند إليه كذا قال الخطيبى وفيه نظر» 
لأن الاتحاد فى السند إليه لا يكفى عند المصنف وكان ينبغى أن يتول: الاتحاد فى 
المسند إليه وفى المسند التضاد بين الأكل والشرب؛ وملازمة النهى السرف للأكل فكان 
ذلك جامعا فوجب اتحادهما فى الخيال 


ومثال ام الثانى: وهو اتفاقهما معنى لا لفظا وكل إنشاء قوله هز وجل: 0 


إنشاء معنى وإن اختلفتا لفظا فإن لفظ 
الأول خبر والثانية إنشاء واا بجامع قحاد السند إليه كذا قاله الخطيبى وعليه 
من السؤال ما سبق وأما للا توت مم) يالا 
وأحسنوا فتكون الجملتان إنشاه معني وخبرا لفظاوالأول خبر والثا 
التقدير: تحسنون» فالجملتان تخب ر فق إفاء مع ويرجع أن فيه مبالغة وإشارة إلى 
أنه سورع إلى امتثاله وفيه مشاكلة فى اللفظ لا قبله ويرجح أحسنوا أن فيه مشاكلة لا 
بعده وإن فيه إضمارا فقط وفى الأول إضمار وتحسنون مجاز فى التعبير عن أحسنوا ولك 
أن تقول: الصنف جزم بأن وقولوا معطوف على لا عدون إلا اللَةَ وفيه نطر؛ لأن 
إحساناء إن كان معمولا لأحسنوا فعطف قولوا عليه أولى f‏ اقهما لفظا ومعئی وان کان 
التقدير: وتحسنون فهو كالذى قبلهء والمطسف على القريسب أولى» وكانه رأى 
ان المعطوفات إذا تعددت» كان كلها معطوفا على الأول» وقد تقدم أن فيه قولين 
سمعٹھما من شیخنا أبی حیان» وأما ات 
السکاكى : مثاله قوله تعالی: فما جاءَمَا 


ة إنشاء وإن كان 


ره) سورة البقرة: ۸۴ ر سورة النمل: .٩‏ 
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بورك› وقیل له: ألق. (قلت): هذا كلام عجيب؛ لأنه إن أراد تقدير قول قيل: 
إنشائية قطعا لفظا ومعنى»› قال زید: قم» EE‏ 
حكيت بالقول لأن العبرة بالمحكى كما قالوا فى 
وقال رائدهم رسوا نزاوني“ 

إذ جملة قيل معطوفة على نودى» وهما خبريتان قطعاء وإن أراد تقدير قيل من 
جهة المعئى وكانت الواو فى قوله تعالى محكية بأن يكون قيل له: الجملتان بالوصل» 
فالأولى خبرية لفظا ومعنى؛ وذلك لا يمكن لأن بينهما حينئذ كمال الانفصال» وإن كانت 
الواو غير محكية فلا عطف الجملتان متفاصلتان» والثائية إنشاء لفظا ومعنى 
والذى يظهر أن الواو ليست محكية والتقدير من جهة المعنى وقيل له: آل ویشهد له 
أن جملة ألق فى الكلام المحكى ستا پیل قول تعالى فى الآية الأخرى: : (وأن 
ألق)" وهذا هو الذى دا الزمخشرة إلجقوأ إن ألق معطوف على بورك وامعنى 
وقيل له: ألقء واعترض عليه بان تقد روقيل<ته-يمنع العطف على بورك » وجوابه أن 
الزمخشرى إنما أراد تقدير ا معني الا تولة قال المعثى ولم يقل: التقدير» وقد جوز 
غيره فى ألق أن يكون عطفا على بورك لكنه تجويز لا يتأتى لوجوب الفصل حينئذء 
وإلا حسن ما ذكره الزمخشرى ولا محذور فيه؛ لأنه كقولك: قلت: قام زيدء واضرب 
عمراء والجملتان فى المحكى منفصلتان» وبالجملة الزمخشرى لم يقل: أن ألق فيها 
معثى الخبر كما زعم السكاكى؛ ثم فيما قاله السكاكى أيضا من أن جملة بورك لفظا 
ومعنى نظر لجواز أن يكون دعاء وهو إنشاء» وقد ذكر هذا التقدير الفارسى وشيختا آبو 
حيان وأبو البقاء وغيرهم» فتكون الجماتان تفقتين معنى فى الإنشاء» فيكون مل: لا 
عدون إلا الله ولا شك أن كون بورك إنشاء أو خبرا يتوقف على كون أن هذه 
تفسيرية أو الناصبة فهى خير وإن كانت الخففة من الثقيلة فقال الفارسى: إنها 
دعا وجوزه شيخنا أبو حيان فى هذه الآية الكرية» وجزم به أبو البقاء لكن ذكر 


(1) صدر بيت من البسيط وهو للأخطل فى خزائة الأدب /١‏ ۸۷ء والكتاب 41/۴ والإياح ١١٠؛‏ 
وعجزه (فکل حتف امرێئ. یجری پیقداں. 


.۸۴ سورة البقرة:‎ )( .۴١ سورة القصص:؛‎ )١( 


۹ 


أبو حيان عند قوله تعالى أن َب الله عَليْمّا)" أن ذلك عند الفارسى» ورد عليه 
بأن المشهور أن الجملة الطلبية لا تقع خبر إنء وئذلك أولوا قوا 
إن لين قم أن سدم لتبوا ليلم عن يكم تام“ 
وکذا قوله: 
فی العطل ملخا دابا لرن إلى عَسَبْتُ مائ“ 
(قلت): ولعل الزمخشرى لأجل هذا قال: إن أن هذه لا يجوز أن تكون مخففة من 
القيلة؛ لأنه لا بد من قد إشارة إلى ملازمة الخبرية والتحقيق فى جمل خبر إن إئشاء 
أنه يجوز إن كان طلبيا ولفظه خبر لتكرره فى أدعية النبى #5 : "للم إنى أسأك 
رحمة م مندك“" "الهم إنى أعون ينلا رمن المغرم والأثم""» "الهم إنى أعوذ بك من 
فجاة نقمتك وتحول عافيتك ”لالم ٣ي‏ أعوذ بك من أن أل أو أل" وهو 
> ولا يجوز أن يكون مثل : اف جيتلوالفرق أن الطلبى يفيد التأكيد لتأخر متعلقه 
أيؤكد طلبه كما تؤكد النسبة/آتخبرةرمخلانب_الإشاء الذى وقع متعلقه معه فلا يقبل 
التأكيد» وهذا تفصيل قلته بحثاء وهو مخالف للقولين فليتظر فيه» ولمل ابن مالك من 
أجل هذا قال: قد تدخل أن على ما نهسى ولم يطلق الإنشاء» ومما ذكروه 
فى هذا الفصل قونه تعای: إن حا يوم فی شل فاون هم روجهم 
فى ظلال على الأرائك مقون يعون سَلم قول ون 
رب رجيم وَامتاروا الوم ايها المَجْرمُون)"» قالوا: جملة (امتازوا) معطوفة على أن 


(ا) سورة الئور: ۹ 

بيت من البميط وهو لأب مكعت أخى بنى سعد بن ماك فى خزانة الأدب »)۲٤۷ /٠١(‏ والدرر .)1۷١/١(‏ 
(۳) الرجز لرؤبة فی ملحقات ديوانه ص: ۱۸١‏ وخزاثة الأدب (۹/ ۳۱۱» ۳۱۷١۳۲۲‏ والخصائص ۸۴١١‏ 

(ه) "ضیف" آخرچه الترمذی والطبرانی وابییقی وشیرهم فی حدیث طویل» وانظر ضعیف الجاع (۱۲۹۳). 
(ه) آخوجه البخاری فی “انان (ح ۸۳۲)؛ وفی غیر موضع » وسلم (ع۵۸۹). 

() أخرجه سام فی "الذکر والدعاء (ج ۱۷۲۹ 

(۷) "محیح” آخرجه أحد وآبو داود وابن ماجه» رانظر صحیح این ماجه (۱۴». 

(۸) سورة یس : ٩‏ . 


o: 


أصحاب الجنة لأنها فی معني الإنشاءء لأن مجموع هاتين 
قوله تعاا ذا هم م 0 
ولا ُجْرَوْنَ إلا ما كم قعمَلون)* . فعموم هذه الجمل اقتضى تفصيلهاء فقيل: عئد 
سوق أهل الجنة إليهاء كما ورد أن ذلك يقال عند سوقهم إلى المحشر تنزيلا لما يكون 
نزلة الكائن أن أصحاب الجنة أى سيروا إليهاء والسكاكى قال معنى هذا الكلامء ثم 
قال: التقدير أن أصحاب الجنة منهم يا أهل المحشر» وفيه نظر؛ لأنه إذا كانت طلبية 
ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى الجنة فليكن الخطاب معهم لا مع أهل المحشر؛ لأن 
المخاطب فى الخبرية هنا هو المأمور فيها معنى» ولعله لأجل هذا الإشكال قال بعض 
شراح الفتاح: إن تضمين أن أصحاب الجنة الطلب ليس الراد منه أن الجملة نقسها 
بية بل معناه: أنه تقدر جملة إنشائية يجدها بخلاف: وقولوا لاس حًا" » 
وما قاله مشكل؛ لأته إذا أخرج أن أهلحات اليك عن الإنشاء فكيف يجعلها متضمنة 
والتقدير عند هذا القائل: سيروا أيما_الرستون ل(وامئازوا الوم ايها المج 
ومن ذلك قوله تعالی: وَبْشّر لين منوا قال الزمخشرى: ليس الذى اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب له ساكل مل ام أي هى يعطف عليه إنما العتمد جملة 
وصف ثواب المؤمئين فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول: زيد 
عمر بالعفو» وجوز الزمخشرى أن يكون معطوفا على فاتقواء 
واعترض بأنه يلزم أن يكون مقيدا بالشرطء والتقدير: فإن لم تفعلوا وليس كذلك قإن 
البشارة على كل تقدير وجوابه أن الواقع أنهم لا يفعلون ثم مهما كان جوابا عن تعليق 
اتقاء النار على الشرط كان جوابا هنا قال المصنف: وفيه نظر ووجه النظر قيل له: إئه 
ليس بينهما اتحاد فى المسند إليه وفيه نظر؛ لأن بين المسند إليهما تناسبا كما يقول 
الوزير للملك: ارسم لهؤلاء بما شئت وامتثلوا أيها الرعية» وإنما استبعد هذا لا فيه من 
اختلاف الخاطب» وقد مثله الزمخشرى بقولك: يا تميم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا 
فلان بنى أسد بإحسانى إليهم» قلت : بل ما نحن فيه أولى لأنه الآية الكريمة تقدم فيها 


و وا فی ا (۲) سورة يس: ۵٤‏ 
(4) سورة يس: 4 
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فصل فقيل للكفار: فإن لم تفعلوا 
وقيل الغيرهم: وبشر ونظيره أيها الناس انا راض عنك وساخط عليك» والخطاب 
لشخصين» وذلك أوضح مما مثل به نعم يشكل على ما قاله أن الخطاب وقع هنا مع 
شخصین فی کلامین وأما وبشر إذا كانت معطوفة على الجواب صار ا 
: إن قمت فأئت كذاء ويكون الخطاب فى الشرط مع شخص وفى الجزاء مع 
غیره» وذلك لا یکاد يجوز لأنه کلام واحد وان کان جملتین لا یقال: قد رقع فلك ق 
قول العرجی : 
إن شنت حرفت السا واكم وان شت نَم اطَْمْ ناحا ولا زرا 
فإن سواكم تعظيم وريما خوطبت المرأة والواحدة بخطاب الجماعة الذكور يقول 
الرجل عن أهله: فعلوا كذاء مبالنة في رترها حتى لا ينطق بالضمير الوضوع لهاء 
ومنه قوله تعالی حكاية عن موېلى ميته ”إلكلاة والسلام: فقا لام كرا" 
ولذلك كان الأكثرون على أن الفسير فى قوله-تعالى اذا طلقم ال أجلن 
فلا تومن“ للأزواج يتخت كاعر الشرط يئ فاعل الجزاء» وأا لقان رب 
ازجمون) فایس شرطا وجزا زاء فلا مانم م من اختلاف الخاطب فى النداء بع ما 
بعد أو (ارجعون) خطاب لله تعالى للتعظيم» فهو كقوله: (حرمت النساء اه سواکم) 
فإنه خطاب للواحدة تعظيماء أو قال رب استغاثة وارجمون خطاب للملائكة أو جمع 
لتكرر القسول كما قيسل فى قفا نبك» وأما يا يما الثُبى إذا َم فذكر النبسى 
للتشريف ثم خوطب الجميع نعم يمكن أن يمنع ذلك من أصله ويقال: وبشر ليس 
مختصا بخطاب واحد دون غيره بل لكل واحد وأفرد إشارة إلى أن ذلك لا يزمر به شخص 
دون غيره قال الزمخشرى فى قوله تعالى فى سورة الصف: (َوََر الُومبين) “ 


را سورة النساه: ۱۷۰ 

ر۲) البیت من الطویل» وهو للعرجی فی دیوانه ص؛ ۱۰۹+ ولان العرب ۳/ ٠١‏ (نقخ)٠‏ (برد)؛ والتنبيه 
والإیضاح (۱/ ۲۹۲). 

() سورة طه: ۱۰ 

ره) سورة الۇمتون: 44. 


رب سورة الطلاق: ۱ 


عليه؟ قلت : أما اختلاف الخاطبين فى الجملتين فلا يمتنع كما سبق ثم جائز أن يکون 
(وبشر) خطابا لكل واحد وكون جملة تز € بيانا أو استئنافاء فأما الذى يمنع 
مثه صحة العطف عليها مع كون مضمون بشر) سسا يصح أن يستأتف به عما قبل 
ل(تؤمنون), وذهب السكاكى إلى أنهما پيطونان على قل مرادا قبل ايها الناس ويأبها 
نڪا اكلام إلى معناه غير عزيزة فى القرآن 
الكريم ومن والسملوی کلوا) وقوه مان : وذ أُحَذنا 
اقكم وَرَفغدا فوقكمْ الور خو وقرنه تمان :وإ جملا الب 
وَأمنًا واتخدوا) قال الصنف : والأقرب فى الأيتين الكريمتين أن يكون الأمر معطوفاً 
على مقدر یدل عليه ما قبله» آی: فأنذر ونحوه کما قدره الزمخشری فى قوله عز وجل 
لواهْجُرْى ملا" معطوفا على محذوف يدل عليه قوله: لأرجمنك رمن هذا الباب 
له مان شر الصّابرین)" وقال السكاكى إنه معطوف على قل مل ليا 

يها الذي منوا استجيئوا بابر والصلا“ 

ص: (والجامع بينهما إلخ). 

(ش): تقدم أن الجامع بين الجملتين هو العتمد فى اعتبار الوصل. 

اعلم أن الذى يظهر والله سبحانه وتعالى آعلم من كلام السکاکی وغيره من أهل 
هذا الفن أن الجامع المعتبر فى الوصل هو التناسب بين الجملتين لا ضير على با 


الذين آمنواء لأن إرادة القول بوا 


.١١ سورة الصف:‎ ) MM 

r نی‎ av 

لبقرة: .۱۲١‏ () سورة مریم: ٤١‏ 

(۷) سورة البقرة: ٠١١‏ (۸) سورة البقرة: ٠۳‏ 
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سيأتيك دلیله إن شاء الله تعا ن هذه المناسبة المذكورة لها سبب ومظنةء أما 
سببها فاجتماعهما فى القوة انر بطريق العقل أو الوهم أو الخيال وأما مظنتها 
فحصول الاتحاد إما 1 أو بعيد» وأئت تعلم أن المظنة غير ملازمة 
للمظنون فريما تخلف عنها وتخلفت عنه فقد يحصل التفاسب والاتحاد فى الطرفين» 
كقولك: يعطى زيد ويمنع وقد يحصل التناسب المغضى إلى الاجتماع فى المفكرة وإن لم 
يتحدا فى الطرفين بل فى المسند إليه كن ذكر فى مجلسه الحركة والبياض فتقول له: 
الحركة عرض ئقلة والبياض لون صفته كيت وكيت» فالتناسب هنا موجود والوصل 
حسن ولم يقع الاتحاد فى السند؛ إنما حصل الاتحاد فى المسند إليه بالجامع الخيالى» 
وهو اجتماعهما فى أن كلا منهما مسثول مذكور فى المجلس» وكذلك قد يحصل 
التناسب مع الاتحاد فى السند فقطوفثإله أن ياخذ الشخص فى ذكر ما وقع فى هذا 
اليوم من الأفعالء فيقول: انطبق زير وايكوى الطعام» فهذا وقع فيه التناسب فى 
السندين لأنهما مسئول عنهما ولا تتاسبفلها بين السند إليهما؛ لأن السؤال واقع عن 
الأفعال لا عن الفاعلين» مقع ٤لإتحا‏ في_أحي|لطرفين ولا تناسب قولك : السكوت 
يعجبنى والحركة عرض نقلة. وقولك : جاليئوس ماهر فى الطب وأخوه رأيته أمس وفزر 
الماء فى البئر وغزر علم زيد. وهو كثير بخلاف الأوذ» وقد يقع الاتحاد في الطرفين ولا 
تناسب كقولك: انظر إلى علم زيد وانظر إلى هذا القطع الذى فى ثوبك. على ما اقتضاه 
كلام المصنف صريحا فى آخر الكلام على الجامع الخيالى» وكقولك: زيد أخوك وعمر 
وصاحبك. فإنه لا يجوز كما اقتضاه کلام ابن الزملكانى فى التبيان. وفيهما اتحاد 
المسئد والمسند إليه كما سأبينه فى قولنا: زيد يعطى وعمر يمنع. حيث لا مناسبة بينهما 
فإنهما متحدان فى الطرفين كما سأقرره على خلاف ما زعم اللصنف» وهو غير سائغ 
كما ذكره المصئف إذا تقرر ذلك فحيث لا اتحاد فى شىء فلا سبيل إلى التناسب» 
امسا الفصل مثل: جالينوس طبيب رالاء فى البئر. وحيث حصل الاتحاد فى 
أحدهما 2 تقع المناسبة e‏ 4 وقد يقع فى المثال الواحد الاتحاد فى 
ی فى مجلس ذكر ما عند زيد من الأشيساء 
ضيق. وقع الاتحاد فى الطرفين وذلك 
وان جرى ذكر الخاتم فقلت : الخف ضيق والخاتم ضيق لم يحسن لمدم 
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الناسبة والاتحاد حينئذ فى المسند بل قد يحصل الاتحاد فى المسئد وفى قيد المسند إليه 
كقولك: خفى ضيق وخاتمى ضيق. حيث لم يتقدم للخف ذكر وهذا هو الذى أشار 
السكاكى إلى امتناعه إذا تقرر ذلك» فاعلم أن ا لمصنف اختار أنه لا بد فى الجامع من 
الاتحاد في السند إليه والمسند إما حقيقة أو مجازا بأن يكونا مجتمعين فى الفكرة على 
ما سيأتى» ونقل السكاكى أنه قال فى موضع من الغتاح : أنه يكفى اتحادهما فى المسند 
أو المسند إليه أو فى قيد من قيودهماء ثم انكر عليه وقال: إئه منقوض بنحو: هزم 
الأمير الجيش يوم الجمعة وخاط عمرو ثوبى فيه. قال: ولعله سهو» فإثه صرح فى 
موضع آخر منه بامقتاع خفى ضيق وخاتمى ضيق مع اتحادهما فى المستدء وأجاب 
الطيبى والخطيبى عن السكاكى بأنه موافق على أنه لا بد من الاتحاد فى المسند والستد 
إليه» وأن قوله: يكفى الاتحاد فى أحدهبا يريد أن الاتحاد فى أحدهما جامع لكئه 
ليس بمعتبر» قلت : هذا انجواب لا يظح انها تكلم فى الجامع المرعى المعتبر» ومن 
وقف على كلامه تحقق ما قلناه» ولكن ألسزالا لأ يرد وجوابه ما استثناه من القاعدة؛ 
فإن السكاكى حيث قال يكف الاټحاد فى إحداهما ر أراد حيث وجد التناسب الخيالى 
أو العقلى أو الوهمى فیهماء وکت کال بن حى ضيق وخاتمى ضيق ممتنع أراد 
حيث لا يجتمع الخف والخاتم فينبغى الناسبة حينئذ كما يعلم بالبديهة من وقف على 
كلامه فإنه فرض الأمر فيما إذا جرى ذكر خواتيم ولم يتقدم للخف ذكر فالامتثاع هنا 
ليس لعدم الاتحاد فى السند والسند إليه بل لمدم الجامع فإن الجاع هو الرعی کما 
قررناهء وليت شعرى أين اتحاد السند والمسند إليه فى مسا وَأهْلئا الف وجتنا 
بِيضَامَة مُرْجَا)" فالسندان الس والمجىء والمسند إليهما الضر والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» والمناسبة فيه كالشمس» فإن قلت: مس الضر والمجىء ببضاعة مزجاة 
ذلك من قيود المسندين» وإن سلمناه فأين اتحاد المسند إليه؟ فالحق 
: کان زید یعطی وعمرو يمنع» متحدین فى الطرفين كما سأبينه» وهو لا 
يجوز عند الصنف» وقوله منتقض بتحو: هزم الأمير الجيش اليوم وخاط عمرو ثوبى فيه» 
قلئا: إن هذا الشال قد يحسن وصله بأن رقع ذكر ما اتفق فى هذا اليوم» ولذلك كان 


(ا) سورة وف : ۸۸. 


الصنف هنا مقتصرا على قوله بشرط الاتحاد للطرفين» ولكنه سيذكر اشتراط الجامع 
موافقا عليه فمعناهد بشرطه» وحيث اتضح ذلك فاعلم أن الاتحاد هنا ليس على حقيقته 
فإن اتحاد الشيثين بمعنى أنهما يصيران شيئا واحدا مستحيل؛ لأن الشيثين لا 
يتداخلان» ولكن المراد أن الشيئين فى الصورة أو فى اللفظ يكونان متحدين فى المعنى» 
ولا شك أن هذه الأقسام الأربعة من الاتحاد فيهما أو فى السند أو امسند إليه أولا فى 
واحد منهما كل من طرفى الإسناد فيهما متعددة» فتارة يكونان ظاهرين» مثل: رضى 
زید وغضب زید» بريد زيدا آخر فإنهما وإن اتفق لفظهما فما مختلفان بالشخص أو 
اختلفا بالحروف مثل: غضب عمرو ورضی سبويه ؛ وتارة یکوئان ضمیرین مثل: زید 
يعطى ويمنع » وتارة يكون الأول ظاهرا والثانى ضميرا مثل: أعطى زيد ومنع > وتارة 
عكسه مثل: زيد أعطى ومنع أبرد إذل عزف هذاء فقول المصنف: الجامع بينهماء أى: 
بين الجملتين وقوله : يجب أن يكوت باعتبارالسند إليهما والمسندين أى يجب أن يكون 
مستقرا باعتبارهما أى باعتبار اتحادهما ولا يلزم من ذلك أن يكون يريد أن اتحادهما هو 
نفس الجامع بل الجامع يحص _بالإتحاد والباء للبصاحبة؛ أى: مع الاتحاد. ويصح 
جعلها للسببيةء فإن العلم باجام يخصل يسبب الاتحاد» فإن قلت: التناسب بين 
الشيثين كيف يكون باتحادهماء والاتحاد ينافى التعدد الذى هو لازم المناسبة؟ قلت: 
الراد التناسب فى المعنى بين المسند إليهما مثلا ولا مناسية بين السند إليهما أعظم من 
کونهما سببا واحدا هذا بالنسبة إلى الاتحاد الحقيقى أما بالضبة إلى الاتحاد الاعتبارى 

على ما سیأتی - فالجواب واضح فإن قلت: كلامهم هنا يقتضى أن الاتحاد شرط 
وسیأتی أن الجامع قد يكون الاتحاد وقد يكون غيره» قلت: الراد هناك الاتحاد 
الحقيقى وهنا الاتحاد أعم من الحقيقى والاعتبارى. 

(تنبیه): خص الصنف الاتحاد فى السند إليه والستد وبقى قسم وراء ذلك وهو أن 
يتحد المسند إليه فى إحداهما مع السند فى الأخرى مثل: الإيمان حسن والقبيح الكفر 
فالجامع هنا إنما هو بين المسند إليه والسند فى الأولى والمسند إليه والسند فى الثانية 
وهذا وارد عليهم أجمعين. 

ثم إن المصنف أهمل الاتحاد ف 
بجميع أقسام الاتحاد الحقيقى 


قيد السند أو قيد السند إليه فلا بد من تقسيم محيط 
وقس عليه غيره فنقول: الاتحاد الحقيقى سواء أكان 
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بجامع مناسب يسوغ الوصل أم لا إما فى المسند إليه فقط أو فى المسند فقط أو فى قيد 
المسند إليه فقط أو فى قيد المسند فقط أو فى الأول والثاني أو فى الأول والثالث أو فى 
الأول والرايع أو فى الثانى والثالث أو فى الثانى والرابع أو فى الثالث وانرابع أو فى 
الأول والثانى والثالث أو فى الأول والثانى والرابع أر فى الأول والثالث والرايع أو فى 
الثانى والثالث والرابع أو فى الأربعة فهذه خسة عشر قسما وعلى كل تقدير منها إما 
أن يكون الاتحاد الواقع فى طرف واقعا بين ذلك الطرف ومثله من الطرف الآخر أو 
غيره وأقسام ذلك بعد طرح المتكرر ستة عشر تضرب فى الخمسة عشر تبلغ مائتين 
وأربعين. 
وها أنا ذاكر أمثلة الاتحاد فى طرف واحد فقط» تستدل بها على غيرهاء سواء كان 
التناسب السوغ للعطف موجودا فيجوز الوصل أو مفقو 
الأول: اتحاد المسند إليه فى الأولى والسنداإليو فى ا 
جائز» وزید یعطی وینام» قبیح| 
الثانی: اتحاد مسند إليه فى الأول ومين د قى الثانية زيد يعطى والمانع زيد وبلا مناسبة 
نحو: زید يعطی والأبیض زد 
الثالث: عكسه بأن تؤخر. 
الرابي: مسند إليه فى الأولى وقيد مسند إليه فى الثانية بمناسب: الفرس حرون والضارب 
فرسا مصيب» وفير مناسب : الفرس حرون والذى اشترى الفرس أبيض. 
الخامس: عكسه» بأن تقدم الجملة المتأخرة. 


انية مثل: زيد يعطى ويمنع » 


السادس: مسند إليه فى الأولى مع قيد المسند فى الثانية بمناسب: الفرس ماشية 
والضرب ينفع الفرس» وغير مناسب: الفرس ماشية:والشعير غذاء الفرس. 

السابع: عكسه. 

ازثامن: مسند فى الأولى ومسئد فى الثانية وهذا لا يتصور إلا مح اتحاد المسند إليه 
لاستحالة صدور الفعل الواحد من اثئين - كما سبق-. 

بمناسب: العالم زيد والضارب زيدا 


التاسع : مسند فى الأونى وقيد مسند إليه فى الثا 
جهول» وغیر مناسب العالم زید والذی باع زيدا ثوبا اسمه كذا. 
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العاشر: عكسه. 
الحادى عشر: مسند فى الأولى وقيد مسند فى الثانية : العالم زيد والناس تحب زيداء 
وبغير مناسب : العالم زيد والخف الضيق كان لزيد. 
الثانى عشر: عكسه. 
الثالث عشر: قيد مسئد إليه فى الأولى وقيد مسند إليه فى الثان 
والمکرم زيدا رشيد؛ وبغير مناسب: الضارب زيدا جهول والئاظر لزيد شعره أسود. 
الرابع عشر: قيد مسند فى الأولى وقيد مسند في الثائية زيد يقاتل الآن والخوع كثير 
الآن» وبغير ماسب : زيد قائم الآن والشمس طلعت الآن 
الخامس قيد مسئد إليه فى الأولي؛ وقيد مسند فى الثانية : المبحسن إلى الئاس 
مرحوم والله راحم لن أحسن إل الايء 
السادس عشر: عكسه» ولنرجع للبارة النف. 
فقوله: والجامع بينهماء ئ .بهن الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما 
والمسندين قد علمت ما يرد عليه ولعله إتفا أهمل ذكر القيد لأنه لا يري اشتراط الاتحاد 
فيه ولأنه قد تخلو الجملتان عنه وعلمت ما يرد عليه من اتحاد السند مع المسند إليه 
وقد يقال: إن قوله باعتبار المسند إليهما والمسندين يشمل ذلك وجعله الاتحاد شرطا 
مطلقا لا ينافي قوله بعد ذلك: إن الجامع قد يكون الاتحاد وقد لا يكون لا يبين من أن 
الاتحاد الحاصل فى كل جامع» إما حقيقة وإما مجازا 
وقوله : كزيد شاعر وعمرو كاتب وزيد طويل وعمرو قصير لناسبة بينهما واضح وقوله 
قحو يشعر زيد ويكتب فبين المسند إليهما جامع وهو الاتحاد» وبين المسندين جامع وهو 
ما بين الكتابة والشعر من التناسب» وقوله: يعطى ويمنع» كذلك والناسبة فى 
المعنيين باعتبار التضاد - كذا قالوه - ويحتمل أن يقال: إن يعطى ويمنع فى معئى 
خبر واحد كقولهم: حلو حامض أى: مز أى صفته الجمع بين الأمرين» غير أنه لا 
كان المطاء والمتع فعلين عطف أحدهما على الآخرء وأيضا فإن الإعطاء والمنع لا 
يجتمعان فى محل واحد يصدق عليه الأمران» بخلاف الحلاوة والحموضة فقد يتخيل 
اجتماعهما فى المزء إن لم يكونا ضدين وقوه : وزيد شاعر وعمرو كاتب فبينهما علقة 


ofA 


الضارب زيدا جهول 


السكاكى: “الجامع بين الث 


کأن يکونا أخوين أو صاحبين أو متلازمين بوجه ماء أو ذكرا في مجلس الخطاب» 
وزيد طويل وعمرو قصير» كذلك وقول : لناسبة بينيما قيد فى الثالين الأخيرين. 

والناسبة فى المثال الأول والثانى فى السند إليه الاتحاد والمناسية فى الثالث والرابع 
هو تعلق أحدهما بالآخر وقوله: يجب أن لا يجو ز به من أن تكون المناسبة 
فى المسندين فقط فلا يصح الوصل وإليه أشار بقوله : بخلاف زيد شاعر وعمرو كاتب 
بدونها أى: بدون المناسبة فى السند إليهما. 

(قلت): وهذا الذی ذکره لیس بجید؛ لأن بین زيد وعمرو تماثلا سواء کان بينهما 
علقة» أو كما سيذكره المصنف» فالصواب : أن المناسبة شرط لاعتبار الاتحاد فى الطرفين 
كما سبق ويحترز عن عدم الناسبة لا بين المسندين ولا بين المسند إليهماء وإليه أشار 
بقوله: (وزيد شاعر وعمرو طويل مطلقا):يعنى: سواء أكان السند إليهما لا تعلق 
بينهما؛ فيكون مثالا لعدم الجامع لابين المبتقدكن ولا بين المسند إليهماء آم کان زید 
وعمرو أخوين فتكون الناسبة بين الملندتإليه مالأ بن السندين فلا يجوز أيغا 

(قلت): ليس كذلك؛ بل بيفتا متايبية التيائل بكل حال فهذا مثال لاتحاد المسند 
إليه بكل حال سواء أكان بينهما تعلق أم ل 

ص: (السكاكى: الجامع بين الشيئين إلخ). 

(ش): هذا الفصل ذكره المصنف كالموافق للسكاكى عليه وهو لا يناف ما سبق من 
اشتراط الاتحاد فى الطرفين» لأنك قد عرفت أن الاتحاد آعم من الحقيقى والاعتبارى» 
وذلك الاتحاد المعتبر يكون بجامع - وهو ما سنذكره - فذكر أن الجامع ثلائة أقسام 
عقلى ووهمى وخيالى» العقلى هو علاقة تجمع الشيئين فى القوة المفكرة جمعا يكون 
مسندا إلى العقل بأن يكون أمرا حقيقياء أى: واقعا فى نفس الأمر من حيث هو هو 
والمراد بالوهمى أن تجمعهما تلك انعلاقة فى القوة الفكرة جمعا يكون من جهة الوهم بأن 
لا يكون آمرا حقيقيا بل اعتبارياء ويكون أمرا غير محسوس بإحدى الحواس الخمس 
الظاهرةء فإن الوهم باصطلاح انقوم ما يحكم بالعاتى الجزئية غير المحسوسة» 
والخيال أن يكون بينهما علاقة تجمعهما فى القوة المغكرة جمعا اعتباريا مسندا لإحدى 
الحواس الخمس» ووجه الانحصار فى اثلاثة أن العلاقة الجامعة للشيثين فى 
القوة الفكرة إن كان أمرا حقيقيا فهو العقلى» وإن لم ي ن بان کان اعتباریا فإما 
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غير محسوس وهو الوهمى فإته يحكم بالعانى غير المحسوسة حكما كاذباء 
وإن كان محسوسا فهو الخيالى فإن القرة الخيالية هى الحافظة لصور المحسوسات 
بالحواس الظاهرة بعد مفارقتهاء وبدأ المصنف بالعقلى لأنه الذى يدرك الأشياء على 
حقيقتهاء وها أتا أذكر أمثلة الجامع العقلى الحقيقى» قسم المصنف الجامع إلى عقلى 
وغيره» وقسم العقلى إلى ما هو سبب الاتحاد فى التصور وغيره» والمراد بالاتحاد فى 
التصور أن يكوا شيئا واحدا حقيقة بالشخص والنوع ٠‏ وها أنا أذكر لك أمثلة لتستدل 
بها على غيرها. الاتحاد المذكور إما فى الطرفين أو فى المسند أو فى المسند إليه أو لا 
فى واحد منهما بأن يكون الجامع غير الاتحاد الأول فى الطرفين» مثاله: قام زيد أمس 
وقام زيد أمس مريدا بذلك قياما واحداء وقام زيد أس ثم قام زيد أمس وصم غدا وصم 
غدا أو ثم صم غدا. ومذا يستعمل لقصد إلتأکید حتى ي يفهم السامع أن ذلك من شانه أن 
یتکرر الإخبار به أو یتکرر طلبه ؛ ااال خیارریالشی؛ مرتين أو طلبه مرتين كان مؤسسة 
لنسبته إخبارا أو إنشاء لقصد تقزير كالة البخير وتأكيد الطلب بطلب آخر أبلغ» فإن 
قلت: إذا كان للتأكيد فلا تمبلف كما ستبق؟ قلت : لم أرد أن الجملة الثا 
هی تاسيس والتاكيد وقع فى تكرار اقاي رأ" أبلغ من التأكيد فإن التأكيد يقرر 
إرادة معنى الأول وعدم التجوز والعطف يحصل بنكرار الإسناد وفائدته زيادة تقرير 
لثبوث النسبة أو طلبهاء وفائدة التأكيد تقرير الإخبار بالئسبة ولا أقول بذلك مطلقا بل 
حيث لا إلباس بان يكون الخبر به أو الطلوب لا يقبل التكرار مثل: صمت أمس 
وصمت أمس» أو صم غدا وصم غداء فإن توقفت فى صحة هذا التركيب فعليك بقوله 
قعاك: لكلا سَوّفَ تَعَْمُونَ ‏ كلا سَوْفَ ثعلَمُونَ)"» وفى كلام الزمخشرى ما يوم 
إلى أن الثانية تأسيس لا فی الإنذار وبقرله عز وجل: 
وما أذرَاك ما يَوْمٌ اين ثم ٠.‏ أَذْرَاك ما يوم الدين)"» ومنه قوله يو: "! 
هشام بن المغيرة استاذنونئ ینکحوا ابنتهم علی بن آبی طالب» فلا آئن ثم لا آئن 
ثم لا آذن"» وقوله تعالی: 


ر سورة التکاثر: ۳. ر سور AY‏ 
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يحتمل أن یکون منه وان یکون من التماثلین 


ای اد الشاعر: 
Mm 5‏ 
ألا يا نمی ثُمٌ الى ثُمّت اسْلّمى 
وانظر لقول ابن مالك فى التسهيل الأجود فى مثل ذلك الوصل ليت شعرى لو كان 
تأكيدا لفظيا كيف يقول الأجود الوصل؟ وما الذى يسلب قول الإنسان: اسلمى اسلمى 


الجودة وهو ثأكيد لفظى لو كان غير جيد لكان كل تأكيد لفظى كذلك» إنما يريد -والله 
تعالى أعلم- ما قلئاه» فإذا قلت: سوف تعلم ثم سوف تعلم كان أجود منه بغير طف؛ 
لأئه بالعطف لا يكون خبرا مؤكدا بل خبرين» وبدون العطف يكون تأكيدا وخبرا واحدا 
وهو أجود لجريه على غالب استممال التأكيد ولعدم احتماله لتعدد المخبر به ولتعلم أن 
التأكيد بينه وبين التابعم خموص وعموظ ع وجه رفإن قلت هذا ثبت فى العطف بثم فلا 
أسلمه فى غيرهاء قلت: إذا ثبت مم ثم مع دلألتها على التراخى فإن الواقع بعدها فى 
زمن غير الواقع قبلها الستنزم للتغإير.الغقودر الخبر به بفيما نحن فيه فلأن يعطف بالوار؛ 
وهى لا تقتضى ترتيما أولى؛ قإن قلت: هدا قياس فى اللغة وهو ممتئع أو لعل ما ورد من 
ذلك عطف فيه الإخبار أى ثم أخبركم» » قلت: أطلق بدر الدين بن مالك فى شرح الألفية 
آن الجملة التأكيدية قد توصل بعاطف ولم تختص بهء وإن كإن غامر کلام والډه 
التخصيص ثم كفيك فى جواز زك بالواو قوله تعال: ابه لين نلا شو ل 
ولئنظر قن ما دمت لعٍ وانقوا الله فإن الزمخشرى وابن النحاس والإمام فخر 
الدين والشيخ عز الدين بن عبد السلام ذكروا أن الأمور به قيهما واحد ورجحوا ذلك على 
احتمال أن تكون التقوى الأولى مصروفة لشىء غير التقوى الثائية مع إمكان إرادته. فإن قا 
قد قالوا: إنه تاكيد؛ قلت: يريدون ما ذكرناه من تأكيد الأمورية بتكرير الإنشاء لا أته تاكيد 


() سورة الماثر: ۱۹. 

() صدر البيت من الطويل وهو لحميد بن ثور فى ديوانه ص: .٠۴۴‏ وبلا نسبة فى رصف البانى صاز 
۳ وشرج الفصل ۳/ ۳۹. وعجزه (ثلاث تحیات وان لم تکلم. 
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لفط على ما يعرفه من نظر كلامهم: ولو كان تأكيدا لفظيا لا فصل بالعاطاف» وتسمية 
النحاة لثل ذلك تأكيد! مجاز أر على ما أردناه» وفى خصوص الآية الكريمة لو كان 
توكيدا لما فصل بينه وبين متبوعه بقوله تعالى: (َولقَْظْر © فإن قلت: اتقوا الثانية 
معطوفة على ولتنظر» قلت : قد اتفقوا على أن فووا لاس حا(" معطوف على 
للا عدون إو د على قوله (وبالوالدين ئًا) وهو نظير ما نحن فيه 
وقوله تفال تا مر ب على اء لابين( وقول 
قعالی: اروا ل الله علد المَْمَرٍ الحَرَام واذكرٌوةً)” يحتمل أن يكون اصطلاءين 
وذكرين» وهو الأولى فى الذكر؛ لأنه محل طلب فيه تكرار الذكر» والظاهر أنه ليس مما 
نحن فيه» وكفاك دليلا على ما ذكرناه قول الآمدى وغيره ممن لا أحصيهم هدا أن 
نحو: صم يوم الجمعة وصم يوم الجفيق صحيح؛ ويكون أمرا مرتين» ونحو صل 
رکعتین وصل رکعتین؛ هل هو تادیټن او ټاکید؟ قرلان: لا يقال: تكرير ذلك تحصیل 
الحاصل؛ لأنا نقول: طلب الشى مرتين .ليل أحصيلا للحاصل بل طلب بعد طلب كما 
يدعو الإنسان ربه بالغغرة زارا كفي رةو رنمم إنمارمتنع ذلك فيما يلزم فيه تحصيل 
الحاصل» وهو الإنشاء غير الطلبى مل 8 طالق وأنت طالق» فإنه ثبت عليه أثره 
بالأول فلا يمكن إنشاء إيقاع تلك الطلقة بعد وقوعها وكذلك الخبر قد يقصد الإخبار به 
مرتين وقد أمر الله تعالى فى كتابه المزيز بالصلاة غير مرةء رفإن قلت) : فيحصل بذلك 
الالنباس؛ فإن العطف يقتضى المغايرة فيظن أن الأمور به ثائيا والخبر به انيا غير 
الأول. 

(قلت): إنما أقول به لا إبهام لقرينة أو لان ذلك الشىء لا يقبل التكرار كما سبق 
فلیتأمل ما ذکرناه فإنه تحقیق شریف 


القسم الثائي: الاتحاد بالشخص فى المسند فقط نحو: زيد يكتب وأخوه يكتب» هذا 
القسم مستحيل؛ لأنه متى اتحد المسند بالشخص لزم اتحاد المسند إليه لاستحالة آن 
يصدر الفعل الواحد بالشخص من ائتين؛ هذا القسم لا يأتى فى الاتحاد بالشخص؛ بل 
بالنوع - فتأمله - فقد غلطوا فيه. 


() سورة آل عمران: .٤۲‏ 
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الثالث: فى السند إليه فقط وهو إما أن يكون محلا للوصل» مثل: زيد يكتب ويشعر» 
فيحسن أولا أن يكون لعدم المناسبة » مثل: جالينوس طبيب ماهر ولبس ثوبه. 
الرابع: لا فى واحد منهما؛ لناسبة زيد يكتب رأخوه يشعر فيحسن أو لغير مناسبة فلا 
یوصل» نحو: سورة الإخلاص من القرآن والزيت فى الزقء وهذه الأقسام الأربعة تتعدد 
وتتضاهف باعتبار اختلاف لفظ المسند إليه أو اتحاده» مثل: سيبويه صنف الكتاب 
وعمرو صف الكتاب» أو سيبويه صنف الكتاب وعمرو ألف الكتاب» ومثل الإتيان 
بضميرين أو ضمير وظاهر» ويأتى فيها العطف بالواو وغيرها 

وكون الجملة الأولى لها محل أو لا محل لها إلى غير ذلك مما لا يخفى وإذا تقرر 
هذا فلنعد إلى عبارة المصنف» فقوله: أن يكون بينهما اتحاد فى التصور» أى: بين 
المسندين أحدهما مع الآخر وبين الفط( ليبا أحدهما مع الآخر ونحن نمشى مع 
الصنف على ما رآه من اشتراط اتحاإا فلههات؟ وهي بالاتحاد فى التصور: أن تصورهما 
واحد» أى: وإن كانا مسندا إليهما تهجتا فى الصورة واللفظ فهما فى المعنى 
واحد» وقد مثل قطب الدين الشيراز كوقيروابق رانم الفتاح والتلخيص الاتحاد فى 
السند إليه بقولك: زيد يضع ويرفع وهو صحيح ومثلوا الاتحاد فى المسند بقولك: زيد 
كاتب وعمرو كاتب» وهو فاسد؛ لأن كتابة زيد وكتابة عمرو ليستا متحدتين بالشخص 
فى التصور؛ بل اتحادهما بمعنى التماثل فهو من القسم الذى سيأتى» ومثلوا 
الاتحاد فى قيد الخبر عنهء بقولك : القائم عندنا شجاع والجالس عندنا عالم» وهو مثال 
الاتحاد فى القيد مع وجدان جامع فى المسند إليه وهى الضادة ومع عدم الجامع فى 
المسندء إذ لا جامع بين شجاع وعالم» ثم هو فاسد أيضا؛ لأن الظرف بالنسبة إلى القائم 
والجالس ليس متحدا حقيقة؛ بل هما ظرفان متمائلان؛ لأن المكان الواحد بالفخص لا 
یکون فيه اثنان إلا أن فرض ذلك بحسب وقتين مختلفين» ومثلوا الاتحاد فى قيد الخير 
به» بقولك: زيد كاتب فى الدار وعمرو جائس فيهاء وهو أيضا فاسد؛ لأن مكان 
الجالس والكاتب مختلفان بالشخص» ثم هو مثال للاتحاد فى القيد مع عدم الجامع 
فى المسندء ومثله الخطيبى بقولك: هزم الأمير الجيش يوم الجمعة وذهسب 
السلطان فيه» وهو مثال صحيح بشرط أن يقصد أن الفعنين وقعا فى زمن واحد 
بالشخص» فإن الزمن الواحد يكون ظرفا لأشياء كثيرة» أما لو قصد أن أحدهما فسى 

or 


بكرة النهار» والآخر فی آخره مثلاء فليس مما نحن فيه ثم هو مثال لاتحاد القيد 
مع عدم الجامع فى المسندء وهذه الأمثلة كلها مما تعرفك أن قول السكاكى يكفى 
الاتحاد فى المسند أو المسئد إليه» أو القيد على حقيقته كما تقدم. 

ص: (أو تماثل إلى آخره) . 

(ش): هذا النوع الثانى من الجامع العقلى وهو أن يكون الجامع فى المسند أو 
المسند إليه التمائل والمثلان هما المتساويان فى الذاتيات؛ ولذلك حدهما أصحابنا أتهما 
موجودان مشتركان فى الصفات النفسية ومن لازم ذلك أنه يجب لكل منهما ويمتئع › 
ويجوز ما يجب للآخر ويمتنع ويجوز. (قوله: فإن العقل إلى آخره) تعليل لكون التماثل 
جامعاء ى الجامع بالحقيقة إنما مرا آلاتكجإد؛ لأن الثلين متحدان بالذات؛ لأن العقد 
يجرد الالين عن التشخص فى الهار جرفم رارض القتضية للتعددء فيرجع الاتحادء 
ئم هذا التمائل إما فى المسند إليةفقطتا قى" المسند فقط أو فى قيد من قيودهما على 
الأقسام السابقة فى الاتحاد فى /التمت وزغ تاملع ما سبق من الأمثلة أمكئك سلوك ما 
يناسب هذا اقام مثال التمائل فى المسندين: زيد يعطى وزيد يعطى» أو هو يعطى» فإن 
الميند إليه متحد لا متماثل وامسند متماثل إذا أردت بالإعطاء الثانى غير الإغطاء الأولء 
فالاتحاد هنا فى المسند إليه بالشخص وفى السند بالنوع» ولا شك فى سلوك هذا الوصل إذ 
لو ترك لتوهم أن الثانى هو الأول وأنه تأكيدء وقد قال الزمخشرى فى قوله تعالى: بث 
بهم قوم دوع فوا بدا ممناه: کذبوا تکذیبا فی آثر تکتیب وهو عین ما قلنه 
ومثال التمائل فی السند إلیه زید یعطی وأخوه یمنع أو زید یعطی وعمرو یمنع وان لم یکن 
بينهما علقة؛ لأن ما علل به من رفع التمائل يقتضى أن أفراد الإتسان كلها يلازم الجامع 
کل انين منهاء وهذا ما قدمناء أ كلام المصتف السابق مناف له؛ لأنه شرط فى الاتحاد 
ان یکون بين زيد وعمرو مناسبة لا يقال: تحمل المائلة على المشابهة فى العوارض؛ 
لأمرين أحدهما: آنه خلاف ما صرحوا به كلهم» والثان تلك المشابهة إذا وقعت لا 
تقحد الحقيقة؛ بل يرجعان إلى التماد اشل بالذات» ومثال التماثل فيهما: زيد يعطضى 


) سورة القمر: ٩‏ 


أو تضايف كما بين الع والعلول» أو الاق والأكثر. 
أو وهمئ: تصورز 


بأن یکون بین تصوریهما شبةٌ 
رهما فی معرض ال 
تلاتة فرق انيا جما شس الح وأو إسحاق والقمرُ 


وأخوه يعطى» ومثال عدم التماثل فيهما: زيد يعطى ويمنع. ولنقتصر على هذه المثل 
الأربعة؛ لأن من تأمل ما سبق فى أمثلة الاتحادء أمكنه سلوك كل فى محله. 

ص: (أو یكون بينهما تضايف). 

(ش): هذا النوع الثالث من الجامع العقلى» ف ايف هيئة بين ماهيتين» تقتضى 
توقف تعقل كل منهما على تعقل الأخرى» وقولهم: التضايف هيئة تكون ماهيتها معقولة 
بالنسبة إلى تعقل أخرى» وبالعكس حد لأحد المتضايفين لا للتضايف» ويكون 
التفايف بين المعقولات أو المحسوسات وغهرهما بالكم والكيف أو الزمان أو المكان أو 
الوضع ؛ كالعلة والملول» والأب والاينء والضيكيى والكبير» والأعلى والأسفل» والأبرد 
والأحرء والأصغر والأكبر» والأقدم والأحدك:_ ولد انتصابا وانحناء. والأقل والأكثر» 
وسواء أكانت الإضافة فى الطرفين يتغقة على صفة واحدةء كالأخوة فإنها فى كل من 
الطرفين أو مختلفة كالأخوةء فانها ليسا ك الكلرفي؛ بل يقابلها البنوة ومثاله فى 
المعقولات : العلة مع المعلول» كقولك: العالم معلول للصانع والصانع علة للعالم» وهذا أصغر 
من ذلك وذاك أكبر من هذا فى الكم» وهذا أبرد من ذلك وذاك أحمى من هذا فى الكيف» 
وهذا أعلى من ذاك وذاك أسفل من هذا فى اكان الذى يسمونه الأين» وهذا أقدم من ذاك 
وذاك أحدث من هذا فى الزمان الذى يسمونه التى» وهذا أشد انتصابا وذاك أشد ائحناء 
فى الوضع» وأما الوهمى فبأن يكون بين تصورهما شبه تماثل كلون بياض ولون صفرة إنما 
كان ذلك جامعا؛ لأن الوهم يبرزهما فى معرض الثلين والوهم قوة مدركة لمعان جزئية فتقطع 
الشخص عنهما وتجردهما فيحصل الجامع ؛ وإنما أبرزهما فى معرض الثلين لنقاريهما؛ فيتودم 
أنهما مثلان؛ ولذاك أنكرت الغلاسغة التضاد بينهما - كما سبق - كما تقول: صفرة الذهب تسر 
وبياض الفضة ينفع » ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة فى قوله : 
لاتة طرق اليا ببَهْجَتها ‏ فسن الى وأو إبلحاق والقمر“ 


ر البیت من البسیط وعو لمحعد بن ویب قی الآغاتی ٤۷۹/۱۹‏ ۸۰ وتیه: ببھجتھم“ ہدل ”بیھجتھا 
وهو لایی تمام فی شرح عتود الجمان ص ۱۸۷ وبلا نسبة فی تاج العرویس ٠۰۰/۲١‏ (شرق). 
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أو تضاد؛ كالسواد والبياض» والكتر والإيمان» وما يتصف بها؛ كالأبيض والأسود 
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وهذا ليس مثالا لا تحن فيه» قإنه من عطف المغردات› وا الحمرة مثال 
ضدين بينهما شبه تماثل» وشمس الضحى وأبو إسحاق والقمر مثال لختلفين بينهما شبه 
تماثل. 
(قوله: أو تضاد) معطوف على شبه» أى: أو يكون بين تصورهما تضاد واعلم أن 
الضدين على مذهب أهل السنة هما كل عرضين يستحيل اجتماعهما في محل واحد 
لذاتيهما من جهة واحدة» فقولئا: عرضان يعلم مئه أن التضاد لا يكون بين المعدومين» 
ولا بین موجود ومعدوم» ولا بین جوهرین» ولا بین عرض وجوهرء ولا بين القديم 
والحادث» وقولنا: يستحيل اجتماعهما خرج به نحو السواد مع الحلاوةء وقولنا: فى 
محل واحد احتراز عن مذهب المتزلة#رفإنيم لم يشترطوا المحل» وقالوا: الإرادة 
الربانية مضادة الكراهة الربانية »أوكلإهها فى محلء ويقولون: إن الضدين يقومان 
بمحلين من القلب» وقولنا : لذاتبلهعاتاحياإطن الملم الإنسانى بسكونه حال تحركه» 
فإنه يمتنع الجمع بینهما ر لذاتی لر يلر لان الهلم بالسكون يلزه السكون الضاد 
للحركةء وقولنا: من جهة واحدة احتراز عن نحو القرب والبعد بالنسبة إلى شيئين فلا 
يتضادان وإن كانا فى محل واحد إلا بالنسبة لشىئ واحد»ء كذا قال الآمدى فى الإنكار 
ولا يخفى ما فيه وقد دخل فى حد التضادين» هذا نحو الحمرة مع البياض» والحمرة 
مع الصفرة وغيرهما من الألوان الوسائط بين السواد والبياض. 

وأما ما وقع فى كلام أهل هذا العلم من أن الضدين كل ذاتين يتعاقبان على موضع 
واحد» ویستحیل اجتماعهما غاية الخلاف والبعد فهو فاسد؛ لأنه على رأى 
الفلاسفة الذاهبين إلى أن الوسائط لا تضاد بينها وبين السواد والبياض مثلاء وقد مثل 
المصنف الضدين بالسواد والبياض فى الألوان» والكفر والإيمان فى المعانى فهما ضدان 
إذ يرتفعان فى حق فير المكلف» وقوله: (وما يتصف بها)» مثاله: المؤمن والكافر 
والأسود والأبيض» وفيه نظر؛ لأن الأسود والأبيض ليسا ضدين فإنهما ليسا عرضين» 
وقول المصئف: أو تضاد قد يقال: السواد والبياضص تضاد» أما تصورهما فكيف 
يقال بينهما تضاد؟ ولا شك أن تصور الأبيض وتصور الأسود فى وقت 
واحد ممكن لا يقال: الجمع بين الضدين لا يتصور فى الذهن على ما اختاره 
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أو شبة تغاد؛ كالسماء والأرض» والأول والثانى؛ فإنه يليما منزلة التضايف؛ ولذلك 
تج دال قرب خطورا بادا ی اند 


تصورنھما تتا فى الخيال سابق» وأسبابه مختلفة؛ 
ترتبًا ووضوخًا؛ ولصاحب علم العانی فطل 


احتياج إلى معرفة الجامع» لا سيما الخيال؛ 


ابن سينا فى الشفاء؛ لأنا نقول: المتنع على هذا القول تصورهما مجتمعينء وأما 
تصورهما فى وقت واحد منفردين فلا يمتنع إلا إذا قلئا: إن العلم يستحيل أن يتعلق 
بأمرين فى وقت واحد؛ لكن الصنف لا يريد ذلك؛ لأن القول به لا اختصاص له 
بالضدين» بل فى كل أمرين مطلقا ولو قال: أو يكون المسند إليهما أو المسندان 
متضادين» سلم من هذا؛ وإنما كان التضاد جامعا؛ لأن الوحم ينزلهما منزلة المتضادين 
اللذين يلزم من تصور أحدهما تصور الآخرة 

(قوله: أو شبه تضاد). أی: پاٹون ين رهما شبه تضاد وعليه من السؤال ما 
سبق فينبغى أن يقول: أو يكون بيك الشوئين#5ب تضاد (كالسماء والأرض) وإنما لم 
یحکم علیهما بالتضادء لأنهما ََتماقبان هنی ہجل؛رولیسا بعرضین؛ ولکنهما یشبهان 
التضادين لا بيتهما من الاختلاف (و) من شبه التضاد (الأول والثانى) وينبغى أن يعد 
منه الأبيض والأسود - كما سبق - وإنما عد الأول وأئثانى من شبه التضاد ولم يعدا 
متضادين؛ لأن فى كل منهما قيد العدم؛ لأن الأول ما لم یسبقه غیره والثانی ما سبقه 
واحد فقط والضدان لا يكونان عدميين» (قوله: فإنه)» آى: لأن الوهم (ينزلهما) أى 
الضدين (منزلة التضايف) ينبغى أن يقول: منزلة التضايفين أو يقول: ينزل المضادة 
منزلة التضايف (ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد) كالسواد والبياض. 
وأما الخيالى فهو أن يكون بين تصوريهما تقارن فى الخيال سابق أى سابق فى الخيالء 
والخيال قوة حافظة لا يدركه الحس الشترك. وينغرد الخيانى عن العقلى والوهمى؛ بأن 
فى العقلى علاقة حقيقية - كما سبق - وفى الوهمى علاقة اعتبارية حاصلة فى ذات 
تلك المقارنات» وأما الخيالى فإنها صور تثبت فى قوة الخيال وتصل إليها من الحواس 
وإن كاتت تلك الأشياء بحسب ذلك الأشخص؛ لكونه كثير الاستعمال لها فى خياله؛ 
لكثرة مشاهدتها واشتمال حواسه الظاهرة عليها؛ ولذلك كثر الاختلاف فى ثبوت الصور 
قى الخيالات» ورُب شيئين يجتمعان فى خيال زيد دون خيال عمروء للابسته 

ory 


ومن محسنات الوصل: تناب الجملئْن فى الاسمية أو الفعلية» والفعليتين فى 
الضى والضارعةء إلا مانع. 


الأمور مجتمعة فى خیال آهل البوادى؛ فإن أكثر انتفاعيم بالإبل وانتفاعھم بها بالرعی 
الثاشئ عن المطر النازل من السماء المقتضى لتقلب وجوههم إليها ولا بد لهم من مأوى 


وحصن فكثر نظرهم إلى الجبال ولا بد لهم من التنقل من أرض لأرض» فذكرت الأرض 
فصور هذه الأمور حاضرة فى ذهنهم على الترتيب المذكور بخلاف الحاضر قإنه إذا تلا 
الآية قبل تأمل هذه الأمور ريما وسوس إليه الشيطان ظن أن هذا الوصل معيب 

(قلت): وأنت تعلم كما سبقأن:الاتككادر فى المسند والمسند إليه موجود فى هذه 
امتعاطفات بالنسبة لكل أحدء وبع ذلك قال انف : لولا اجتماع هذه الأمور فى خيال 
البدوى لا ساغ هذا العطف,ففسدربذلك قوله -فيما سبق-: إن الاتحاد فى المسند 
والمسند إليه يكون كافيا وعلم حه ها لتا مأ المعتبر المناسبة وهذه الآية الكريمة 
ليست مما نحن قيه؛ لأنها من عطف الفردات لكن يعلم به حكم الجمل على هذا 
الأسلوب» بل أولى؛ لأن الاتصال بين المغردات أوفح مته بين الجمل واغلم أنك لو 
قلت: انظر إلى السماء كيف رفعت وانظر إلى البرغوث الذى يأكلك لكان ممتنعاء 
ولصاحب علم امعاتى احتياج كثير إلى معرفة الجامع لا سيما الخيالى فإن مبناه على 
الإلف والعادة. 

ص: (ومن محسنات الوصل إلخ). 

(ش): نا ذكر مواطن الوصل والفصل؛ شرع فى فرع غير ذلك وهو أنه إذا ساغ 
الوصل فريعا يستحسن وريما لا يستحسن فإن قلت: ذلك يستدعى جواز الوصل 
والفصل حتى يستحسن أحدهما فى حالة والآخر فى حالة ولم يتقدم لنا صورة يجوز 
فيها بلاغة الأمرين بكل اعتبار ربل صور يجوز فيها القطع والوصل باعتبارين؛ فأاى 


() سورة الغاشية: ۱۷ء ۲١‏ 
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اعتبار سلكته وجب ما يقتضيه وقطع 
ك أن التصل فيه رجح ومتى رجح الغصل من ميت العتی ل يعر لاتتاب 
اللفظى. 

(قلت): لا مانع من انقسام الوصل الواجب إلى مستحسن وغيره؛ لأن ا لمعنى بوجوبه 
امتثاع الفصل» فإن كان مع تناسب بحسب الوصل» كان التركيب حسنا والا كان 
التركيب قبيحاء أو يكون المراد إذا أردت أن تصل فعليك بالثناسب ويحتمل أن يريد 
بالمحسن الموجب؛ لأن واجبات البلاغة يستند أكثرها إلى التحسين فإنه كل ما وجب 
لغة وجب بلاغة من غير عكس» ويشهد لذلك أن السكاكى قال: إن محستات الوصل 
أن يكون الجملتان متناسبتين فى الاسمية أو الفعلية» فإذا كان المراد من الإخبار مجرد 
نسبة الخبر إلى المخبر عنه» من غير تعرض لقيد زائد لزم أن يراعى ذلك» انظر كيف 
جعله من المحسنات ثم جعله لازما» وقلا دكرين محسنات الوصل أمرين» أحدهما: 
تناسب الجملتين بالاسمية والفعلية »| أئا#بان/يكونا اسميتين أو فعليتين كذا ذكروه 
والأحسن أن يقال: أو ذواتا وجهين؛ لان الجاظة آلتى طرفاها اسان اسمية» والى أحد 
طرفيها فعل إن كانت مصدرة بالثعل ميك فظليةأوباطم سميت ذات وجهين ويطلق 
عليها أيضا الاسمية كثيرا 

واعلم أولا: أن النحاة اختلفوا فى جواز عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
وعكسهء وعطف الاسم على الفعل وعكسه» على أربعة أقوال» قیل: یمتنع حکاه عبد 
اللطيف البغدادى فى شرح مقدمة ابن بابشاذ» ويلزم امتناع الرفع على الابتداء فى 
قام زيد وعمرو ضربته إذا لم تكن الثائية حالا وهو خلاف ما أطلق النحاة عليه» 
وقیل: إن کان العطف بالواو جاز» أو غيرها فلا يجوز» قاله ابن جنى فى سر 
الصئاعة ونقله عن الفارسى» وقال: إنه الصواب» وقيل: يجوز مطلقا وهو المشهور 
الصحيح» ولهذه السألة فرع سنذكره فى آخر الكلام إن شاء الله تعالى» والرابع : وهو 
تجويزه فى عطف الاسم على الفعل؛ وعكسه قاله ابن الشجرى فى أماليه ومو آن 
الفعل المضارع يعطف على اسم الفاعل وعكسه» لما بينهما من الضارعة التى استحق 
بها يفعل الإعراب واسم الفاعل الإعمال فتقول: زيد يتحدث وضاحك وضاحك 


ويتحدث ولا يجوز زيد سيتحدث وضاحك؛ لأن ضاحكا لا يقع موقع يتحدث هنا؛ 


o4 


لأنه لا يصلح لمباشرة السين وكذلك لا مررت بجالس ویتحدث» فان عطف اسم 


الفاعل على فعل ماض لم يجز إذ لا ملازمة بينهما إلا إذا قربت الماضى من الحال بأن 
تقربه بقد» کقوله : 


صب قذ خا تارج 


بئی المصنف وغیره ما ذکره کأنه يقول 
E E‏ فهو غير مستحسن لا فيه من عدم ا 
وذلك نحو: قام زيد وعمرو قعد؛ ولذلك كان العطوف على الجملة الاسمية نحو: زيد 
قام وعمرو ضربته يختار فى ضربه النصب» ولو كانت الجملة الاسمية ذات وجهين 
نحو؛ زيد قام وقعد عمرو فقد جعله الييكاكى من عطف الفعلية على الاسمية» والظاهر 
أنه فى الرتبة الوسطى لا يصل في التًإلى عطف فعلية على اسمية محضة ولا فى 
الحسن إلى عطف اسمية محضة إعلى سلمية) إعكسه فإنه يشارك الفمليتين والاسميتين 
فى اشتمال كل من الجملتين على قعل واس بل يزيد عليهما بتوالى الفعلين 
المحمولين؛ ولكنه ينقص مالكلاف جل محمول إحداهما مقدما ومحمول 
الأخرى مؤخراء وقول المصنف : (فى الفعلية والاسمية) فيه نظر» وينبغى أن يقول: أو 
الاسمية ؛لأن التناسب لا يكون فى كل منهماء بل فى إحداهما 

الأمر الثائى من التناسب: أنهما إذا كانا فعليتين يتناسبان فى الضى وامضارعة وينبغى 
أن يقول: أو المضارعة فا التناسب لا يكون إلا فى إحداهما - كما سبق - كقولك : قام زيد 
وقعد أو يقوم ويقعد فلو قلت: قام زيد وبقعد أو عکسه» لم يحسن وهذا بشرط أن يكون 
المضارع والماضى مرادا بهما المضى أو الاستقبالء أما لو أريد بأحدهما الضى والآخر 
الاستقبال أو الحال لم يجز بالكلية كما تقدم عن الشيخ أبى حيان نقل الإجماع فيه. 

ومن التئاسب أيضا ولم يتعرض له المصنف: أن تكون الجملتان سواء فى الشرطية 
والظرفية» أى: إذا كان العطوف عليها شرطية فليكن المعطوف كذلك أو كانت ا لمعطوف 
غليها ذات ظرف؛ فلنكن الثانية كذلك. 


.۱۸ سورة الحديد:‎ )١( 
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رقلت): فيه نظر؛ لأنه إذا كانت الأولى ظرفية فإن قصدت إعطاء الظرف للأخرى 
وصلت وإلا وجب الفصل - كما سبق - وينبغى أن يدخل فى هذا القسم إذا كان فى 
إحداهما أداة حصر» مثل: إنما زيد قائم وعمرو جالس تريد عطف عمرو وجالس على 
إنما وما بعده» وكذلك إذا كانت إحداهما مؤكدة بإن أو اللام دون الأخرى. 

وقوله: (إلا لانع) هو استثناء عائد إلى القسمين السابقين فالتلاسب فى الاسمية 
والفعلية يعتبر إلا انع مثل: أن تريد بإحداهما التجدد وبالأخرى الاستمرار» كقولك: 
قام زید وعمرو قاعد إذا أردت أن قيام زيد تجدد وقعود عمرو لم يزل؛ لأن رعاية المعئى 
اللفظی» قال السکاکی فی الفتاع: وعلیه قوله تعای: (سوءٌ 
صَاوِنون) أى سواء أجددتم الدعوة أم استمر عليكم صمتكم 
عن دعائهم؛ لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر بعؤالله عز وجل دون أصنامهم لقوله تعالى: 
وا سن الاس ص وکائت حالم الستیرة أ یکونوا عن دعوتهم صامتین واعترض عليه 
بأنه إنما يتجه لو كان المدعو الله تعالى» وأعاءالدعودالأصطام فلا يصح الثال؛ لأن دعاءهم الأصنام 
أمر ثابت لهم (قلت): والجواب أن التكاكى اراد أن الثايك لهم الصمت من دعائهم؛ لأن 
الدعاء فى الغالب إنما يكون عند مَس الضر وهم عند مس الضر إتما يدعون الله عز وجل ودعاء 
الله صمت عن دعائهم» ولذلك قال السكاكى: إن حالتهم الستمرة الصمت عن دعاثهم؛ 
واستدل عليه بأنهم انوا يدعون الله تعالى بدليل الآية الكريمة والعنى سواء تجدد دعاؤكم 
الأصفام عند نزول الضر وتركتم ما أنتم عليه من دعاء الله تمالسى عند الضر أم أنتيم 
صامتون عن دعاء الأصنام مستمرون على دعاء الله ومن ابثلة هذا أيضا قوله تعالي: (قالوا 
أجشئئا بالْحَقّ أ أت ِن اللامبين)”؛ لأنهم كانرا يزعمون أن اللعب حالة ستمسرة له 5ل 
فاستفهم وا عن تجدد مجيه لهم بالحق ولا فسرق فى التمثيسل بهذه الآية الكريمة 
بين أن نقول: أم متقطمة أو نقول: متصلسة قيل: ونه قوله تمانی: وام 
مود فَهْدَيناهُم)" على قرا النصب فإنه معطوف على فاا عاد فاستکبروا)" فان 


(1) سورة الأعراف 
() سورة الأنبياء: .٠١‏ 
() سورة قصلت : .٠١‏ 


قلت : الجملة لا تخلو عن أن تكون اسمية رت أو فعلية فتكون للتجددء فإن 
أريد التجدد فيهما وجب كونهما فعليتين للك لا للتناسب» أو أريد الثبوت فيهما 
وجب كونهما اسميتين لذلك أو أريد الثبوت فى إحداهما والت 
اختلافهما لذلك» فليس لرعاية الاسمية والفعلية محل تكون فيه 

(قلت): الجملة فى نضها لا تخلو عن دلالة على الثبوت إن كانت اسمية أو 
التجدد إن كانت فعلية؛ لكن وراء إرادة الثبوت وإرادة التجدد قسم ثالث وهو: إرادة 
مطلق النسبة من غير نظر لشبوت أو تجدد وإن كانت لا يقع الإخبار بها إلا على إحدى 
الكيفيتين» وبهذا ظهر الجواب عن قول السكاكى: إن كان المراد مجرد النسبة روعى 
التناسب فى الفعلية والاسمية وأما المانع من رعاية التناسب فى عطف أحد الفعلين على 
الآخر فهو أن يكون الفعلان المستقبلإنيثلا يقصد إتيان أحدهما بصيغة الماضى لنكتة 
كالدلالة على أن هذا الأمر صورتمصورة الاق وقد تقدم الكلام على هذا ومثله ووم 
ينفح فى الور فقرع) إشارة الأ نفرح الترتب على النفخ كأنه قد وقع حتى عبر 
عنه بلفظ الماضي. اتنبيه): : اكت فاينكرناو قى هذه الأمثلة وتأملت كلام السكاكى 
علمت أن المراد فى هذا المكان بقولهم : الفعل المتجدد أنه للإخبار بتجدد الشىء ووقوعه 
بعد أن لم يكن ويشهد لذلك قول السكاكى : سواء عليكم أجددتم دهاءهم بخلاف قولنا: 
الفعل المضارع للتجدد فمعناه: أن الشىء يتجدد وقتا بعد وقت ويتكرر كما سبق تقريره 

(تنہیه)؛ ينبغى أن يستثنى من الفعل المضارع المجزوم بلم أو لا فيعطلف ملى 
الماضى تقول: زيد قام ولم يقعد ولا يعطف على المضارع المراد به الاستقبال فتقول: 
سيقوم ولم يقم؛ وكأنهم استغنوا عن هذا بقولهم: إلا لائع فإن إرادة الضى بالفارع 
المجزوم لا يؤثر معها رعاية التناسب فى عطفه على مضارع للاستقبال كما أن إرادة 
الاستقبال بفزع منعت رعاية التناسب. 

(تنبیه)؛ جميع ما سبق فى الجملتين سواء أكانا كلامين ام لم يکونا مثل: 
جملنى الشرط أو جملتى الجواب فيراعى فيهما ما سبق آما جملتا شرط وجواب مشل 
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قولك: إن قام زيد قعد عمرو وإن خرج بكر دخل خالد» فهل يشترط فى عطف الثانية 
على الأولى الاتحاد فى المسندين والمسند إليهما فى الجمل الأربع إذا مشینا هلى رأى 
اللصنف أو يكفى الاتحاد بين مسندى الشرط والمسند إليهما أو يعتبر الجواب لم يتعرضوا 
لذلك فلينظر فيه. 

(تفبيه): قد علم حكم الجملتين فى الوصل والفصل أما امغردات فلم يتعرضوا لها 
فى ذلك والظاهر أنهم إنما تركوا ذلك؛ لأنه فى الغالب واضح؛ أو لأنه يعلم حكمه من 
الجملتين ولذلك تجد فى أمثلة امفتاح وغيره» حين يمل بوصل إحدى الجملتين بالأخرى 
كثيرا من المغردات والذى ينبغى التعرض لذلك؛ فنقول: الأصل فى المفرد فصله مما قبله» 
لأن ما قله إما عامل فيه مثل زيد قائم فلا يءطف المعمول على عامله أو معمول فلا 
يعطف العامل على معموله أو كلاهما معيولير والفعل يطلبهما طلبا واحداء فلا يمكن 
عطفه؛ لأنه يلزم قطع العامل عن الثاني هشل علمكر زيدا قائماء ونحو ذلك إلا ما سنذكره 
فى عطف أحد الخبرين على الآخر؛ لكن قد يأتئ ولك فى بعض المغردات فلا بد له من 
إل: إذا اجتمع مفردانؤأيكنءمن.جهة الصناعة عطف أحدهما علي ى الآخرء ا 0 
کان بينهما جامع وصلت وإلا فصلت وانسش على اصطلاحهم فى الجمل؛ فنقول: 
اقم أحدها : أن يكون بين الفردين كمال انقطاع بلا إيهام غير المراد» مثل: زيد ا 
قاثم» فإنه لا جامع بين هذين الخبرين معتبر: وكذلك جاء زيد لابسا ثوبا ضاريا عمراء 
وكذلك الأسماء قبل التركيب نحو: واحد اثنان ثلائة وحروف الهجاء» تحو: ألف باءء 
الثانى: أن يكون بينهعا كمال الانقطاع» وفى الفصل إيهام غير المراد تحو: ظنتت زيدا 
ضاربا وعالاء فيجب العطف إذ لو لم يعطف لتوهم أن عالا معمول لقولك ضارباء الثالث: 
كمال الاتصال» بان کون تأکیدا معنویا أو لفظیا أو عطف بيان أو نعتا أو بدلاء تحو: جاء 
زید نفسه» وجاء زید أبو عبد الله» وجاء زید لقثم فلا يعطف شىء من ذلك أو يكور فی 
معنى واحد من هذه الأمور كما سبق فى الجمل - أو يكونا بمذزلة خبر واحد كقوله: 
هذا حلو حامض إذا جعلناهما خبرين» فإن قلت: قد وقع عطف بعسض الصفات 
على بسض» قلت؛ على خلاف الأمل» وأكثر ما يقع تاك للجميع 
بيسن صغتين أو للتنبيه على تغايرهماء كقوله تعصالى هو الأو الخ والظاجر 


وباط" إن جعلناها صفات لرفع وهم من يستبعد أن تكون هذه الصفات لذات 
واحدة؛ لأئه إذا قصد فى العرف تضاد أحوال الشقضل الواحد» يقال: هو قاثم قاعدء 
وجاء العطف فى قوله تعالى : ثَيْبَات وأبكارًا)”؛ دون ما قبله؛ لأن الثيوبة والبكارة 
قسمان متضادان للموصوف» لا يجتمعان فى محل واحد بخلاق الصفات قبله. 

وكذلك قوله -تبارك وتعان-: امرون بالمَعْرُوف وَالاهُون عن المُثْكَر)" 
لا كان الأمر بالمعروف ملازما للنهى عن المنكر» وعكسه عطف علبة» ليكونًا صفتين 
مستقلتين بالفضل»؛ بخلاف ما قبله فإنه لا يتوهم أن أمرين منهما صفة واحدة وأما 
قولهم واو الثمانية فهو کلام ضعیف لیس له أصل طائل» وان کان وقع فی کلام کثیر 
هن الأئمة واستندوا فيه إلى أن السبعة نهاية العدد عند العرب. وأما غار الدب 
ابل التُوب شيد البقاب زى الطول)” فلأن غافر الذنب وقابل التوب من صغات 
الأفعالً» وعطف أحدهما على الخ أيكريتوقف على تحرير المقتضى لاختلاف هذه 
الصغات تعريغا وتنكيراء وللكلام َب ريل نيس هذا محله» فإن فافر وقابل قد 
ظن آتها وصف واحد بلنإسبهما» قبين بعطف أحدهما أنهما متغايران ولشبيد 
اقاب زى الطؤل) كالمتضا5 ا کیا -عز وجل-. 

وقال الزمخشری فی قول تعال: إن 1 ب إل آخرها: 
العطف الأول: نحو قوله تعال: (ثييان انار فی اهما جنسان مختلفان إذا 
اشترکا فی حکم» لم یکن بد من توسط العاطف بینهعا 
وأما العطف الثانى: فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع فكان معتاه أن 
الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة. | ه. 

قال الوالد -رحمه الله تعالى-: الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد إا 
من کل وجه کقوله تعالی: فإن الموصوف الله تسالى» 
الوصوف الأزواج؛ وقوله تعالسی: 
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لامرون بالمَعْرُوف وَالَمُونَ عن انكر" فإن الوصوف النوع الجامع للصقات 
امتقدمة» وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع اللفظ فإن دل دليل على أنه 
من عطف الصفات» أتبع كهذه الآية الكريمة» فإن هذه الأعداد لن جمع هذه الطاعاتث 
العشر» لا لمن انفرد بواحد منها؛ إذ الإسلام والإيمان كل منهما شرط فى الأجرء 
وكلاهما شرط فى حصول الأجر على البواقى» ومن كان مسلما مزمنا له أجر» لكن ليس 
هذا الأجر العظيم الذى أعده الله فى هذه الآية الكريمة ؛ وقرن به إعداد المغفرة؛ وإعداد 
المغفرة زائد على الغغرة» فلخصوص هذه الآية جمل الزمخشرى ذلك من عطف الصفات 
والموصوف واحد» فلو لم يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل 
على التقدير» فإن ظاهر العطف يقضى بالتغاير» ولا يقال: الأصل عدم التقدير؛ لأنٍ هذا 
الظاهر مقدم على رعاية ذلك الأصل» وبثاله قوله تعان: إتمَا الصدَقات إلفقراء 
وَالمَسّاکین) ولو كاتت من ععلف إلظاتلم يستحق الصدقة إلا من جمع الصلات 
الشان» ولذلك إذا وقف على الفتزاء لاقيام إالنحاة استحقه من به إحدى هذه 
الصفات» والله تعالى أعلم 

الرابع: شبه كال الانقطاع بأن يكو لأر حك لا يقصد إعطاؤه للثانى تحو: زيد 
مجيب إن قصد صالح» إذا أردت الإخبار بأنه صالح مطلقا فإن عطف مالح على مجيب 
يوهم أنه صالح إن قصد؛ لأن الشرط فى أحد التعاطفين شرط فى الآآخر بخلاف الشرط فى 
واحد من خبرى المبتدأء وتارة يكون عطفه على المفرد قبله يوهم عطفه على غيره» نحو 
كان زيد ضاربا عمرا قائماء فلو قلت : وقائما؛ لأوهم أنه معطوف على عمرا المفعول. 

الخامس: شبه كمال الاتصال كقرلك: زيد غضبان ناقص الحظ كأن سائلا سال لم 
غضب وهذا تقدیر معنوی لا صئاعی» ولو كان صناعيا لدخل فى عطف الجمل. 
السادس: أن يكون بينهما التوسط من كمال الانقطاع وكمال الاتصال كقولك: زيد 
معط مانع على أن يکونا خبرین انك إذا أردت جعل الثانى صفة تعين الوصل - كما 
سبق - إلا بتأويل ثم ذلك فى الفردات يكون أيضا بالاتحاد» فتارة يتحد فيه باعتبار 
المسند» ونعنى به مدلول المفرد والسند إليه» وهو العامل فى المغردين» مشل: زيسد 
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كاذب ومائن أو قاعد وجالس» فإنه يجوز عطف أحدهما على الآخر مع اتحاد اللفظ 


کقوله : 
فقدُدت الأديم لراهشيه وألفى قَولَّها كربا وَميّنا ° 
وكذلك: جاء زيد راضيا وضاحكا؛ يتحدان باعتبار الناسبة بين الضحك والرضاء 


وليسا هنا مسندين؛ بل هما متعلقان بصاحب الحال» أو الاتحاد بمعنى عمل الفعل 
السابق فيهماء ولا حرج عليك فى تسمية ذلك إسنا إن شثت» فقد سہق عند أسپاب 
العلمية نظيره عن سيبويه والسكاكى 

وتارة يقع الاتحاد فى المسند فقط وإن لم يوافق على تسمية ذلك إسناداء فقل فى 
النسبة: جاء زيد وعمرو ضاحكا وباكيا فقد اشتركا فى جاء 

وتارة يقع الاتحاد فى انسند إليهافقتكشل: زيد عالم آكل 

(تنبيه): إذا علمت حكم (الوتبط) وألفعبل بالنسبة إلى الجملتين وبالشسبة إلى 
الغردين» فلا يخفى عليك حالهما بالكبة إن جملة ومغرد» وقد جوز أكثر النحاة عطف 
الفعل على الاسم» وعطف الالء الفعل)إذاكأن كل منيما فى تقدير الآخر؛ وقال 
السهيلى: يحسن عطف الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل -ويقبح عطف الاسم 
على الفعل» قال: فمشل: مررت برجل يقوم وقاعد» ممتنع إلا علي قبع 
ه الزجاج كعطف الفعل على الاسم» والأكثرون على الجواز» قال تعالى: لصَافات 
وَيقبضن ن به قا( وا الز ري إن 
قوله -عز وجل-: لواقرشوا الل قَرْضًا حَسَنًا)” معطوف على معنى اللعمل فى 
المصدقين كأنه قال: الذين اصدقوا وأقرضوا. قال شيخنا أبو حيان: تبع الزمخشرى 
فى ذلك الفارسى» ولا يصع العطضف على الصدقين؛ لأن العطوف على المصلة 


)١(‏ البیت من الوافر: وهو لعدی بن زید فی ذیل دیوائه ص ۱۸۳ والأشباه والنظاثر ۲٠١/۴‏ وجمهرة 
اللغة ص ۰۹4۴ والدرر ٠۷۳/١‏ وشرح شواهد انغئى ۷1/۲ والشعر والشعراء »۲۴۳/١‏ ولسان العرب 
۴ (مین)» ومماهد التتصیص ۰۳۷۰/۱ ويلا نسبسة فی ماش اللبیب ۷/۱١٠؛‏ ويم 
الھوامع ۱۹۳/۲. 
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ولا يصع عطفه على صلة أل فى 
الصدقات لاختلاف الضمائر؛ لأن ضمير الصدقات مؤنث فليخرج ذلك على حذف 
الموصول لدلالة ما قبله عليه» كانه قيل: والذين أقرضوا. 

(قلت): وأجاب الوالد عن هذا السؤال» بأن هذا إنما يلزم فى العطف على اللفظء 
وهذا عطف على المعنى وهو أن ينتزع من أسم الفاعل فعل يقدر ملفوظا به ويعطف 
عليه» وهنا اسم الفاعل وهو مصدق شىء واحد» وإنما تعدد بحسب جمعى المذكر 
والمؤنث وعلامتا الجمع زائدتان على حتيقة اسم الفاعل النتزع منه الفعل» فتنتزع منهعا 
فعلا واحدا تنسبه إلى ضمير ا مذكرين والؤنفيف رمعا وإنما يقوى الإشكال إذا تعدد معئى 
اسم الفاعل ولفظه مثل: إن الضاربين والقاذلين ن رأيضا فقد ذكر النحاة أنه قد ترد الصلة 
بعد موصولين وأكثر مشتركا فيها كقولا القاعر: 

صل الى وَالجّى منًا باص ان اَن مَدّى مَرمَاهُمّا الرْحمٌ 

وقول تعا: إن الله قاق اْحب الى يخر الْحى من الت ومحر 
هن الى" قال الزمخشرى: إن مخرح موف على فاق الحب 
والوى) و(يُخْرج الى من الميّت) مبينة لمنى قاق الْحَبٌ والؤى)ء وقال 
الإمام فخر الدين: إت الاعتثاء بشان إخراج الحى من اميت لا كان أشد أتى بالفعل 
امضارع ليدل على استمرار التجدد» کما فی قوله تعان : اله زئ به( فإنه 
أقوى فى إفادة الاستمرار والتجدد بن 3إ حن لئهزشون)”. 

ص: (تذنیب). 

ص: (أصل الحال النتقلة أن تكون بغير واو إلى آخره). 
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(ش): لا كانت الحال الواقعة ج خلها الواو» وتارة لا تدخل» صار لها 
فى الصورة حالتا فصل ووصل؛ فناسب ذكره ذلك تبعا لباب الفصل والوصل» وجعل 
كالذئب لا قبله» فلذلك سمی ذكره تذئيبا وهذا الباب كله تفريع على أن هذه الواو 
أصلها العطف» قال شيخنا أبو حيان: ليست وار الحال عاطفة» ولا أصلها العطف»ء 
خلافا لمن زعم من المتأخرين بأنها عاطفة مستدلا بأن "أو" لا يصح دخولها عليها فى 
نحو قوله تعال: أو هُمْ قا فلو كانت خلاف العاطفة لم يمقنع ذلك. 

(قلت): أما كونها ليست عاطفة فلا شك فيه» وأما كونها ليس أصلها المطف ففيه 
نظر؛ ولل الشيخ , یرید بالذی زعم أنھا عا ی فانه ذکر فی قولسه تمسالی: 
بيا أو هم فاون إن 1 أو هُمْ قابلون) استثقالا لاجتماع حرفى 
عطف؛ لأن واو الحال هى واو العطفء استعيرت للتوكيدء ورد الشيخ أبو حيان عليه 
بأنها لو كانت واو العطف للزم ألا تقع تإلاميعد ما يصلح حالاء وليس كذلكء بل تقع 
حيث لا يكون ما قبلها حالاء نإحو: جاء ريد |والشمس طالعة» فجاء لا يمكن أن يكون 
حالاء وفى هذا الرد نظر؛ لأمرين :ر أحدهما: أن إلزمخشرى لم يقل: إنها عاطفة؛ بل 
مراده أن أصلها العطف» واسكميرت لري كما أن" أصل الفاء العطف واستعيرت لربط 
الشرط بالجواب» وبرهان إرادته ذلك أنه قال فى تفسير قوله تعالى: َوَأصابَة ابر 
هذه الواو واو الحال وليست واو العطف» وقوله : استثقالا لاجتماع حرفى عطف» أى: 
فى الصورة. 

وسيأتى عن عبد القاهر استثقال اجتماع واو الحال مع حرف غير عاطف وهو 
كأنما» فما صورته وأصله العطف أولى. 

الثاني : أن قوله: إنها تجىء فيما لا يمكن فيه أن يكون ما قبلها حالا مثل: جاء 
زيد والشمس طالعة» إن أراد أن الجملة السابقة غير حالية فمحيح؛ ولكن هى ملازمة 
لذلك فلا يصح قوله: إنها تجى» فيما لا يمكن فإنها لا تقع الا كذلك؛ وإن أراد أنه لو 
عكست وقلت: طلعت الشمس وجاء زيد لم يصح» فليس كذلك» وإن أراد أنها تقع 
حيث لا يكون قبلها حال فيقول القائل: إنها عاطفة نقول: لا؛ لأنها عاطفة على الحال 


حذقت من 
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قبلها؛ بل على الجملة العاملة فى الحال فمعنى ”جاء زيد والشمس طا جاء زید 
ووقع طلوع الشمس معه فإذا قلت: جاء زيد قائما والشمس طالعة» وجعلت الواو 
للحال كان العطف على الفعل» لا على الحال» لا يقال: كيف يعطف المعمول على 
عامله» لأنا نقول: إنما أردنا العطف المعنوى لا الصناعى. 

هذا كله لو قال الزمخشرى: إنها عاطفة› والفرض أنه لا يريد ذلك إنما يريد أن 
أصلها العطف كما صرح به السكاكى فى المغتاح» وللكلام على هذه الآية الكريمة بقية 
تأتى حيث نتكلم على الجملة الاسمية -إن شاء الله تعالى- فإن قلت: لو كانت هذه 
الوا العاطفة لا عطفت الاسمية على الفعلية فى الكلام الفصيح 

(قلت): ): إنما يمتنع فى الفصيح عطف الاسمية على الفعلية إذا كانت عاطفة 
حقيقة » أما إذا كان أصلها العطف فلا. 

وقد قدم المصنف على ما ذكره مقوطة > وهى أن الحال تنقسم إلى: منتقلة ومؤكدة؛ 
فالؤكدة: لا تدخلها الواو أبداء وسبيه أنهاً فى أمعبُى ما قبلهاء والواو تؤذن با مغايرةء 
والمنتقلة سواء كانت مفردا أو جملة _أصلها آن تكون بغير واو؛ واستدل عليه بأمرين: 
احدهما: أنها فى المعنی حكم على صَاحَبها كتا أن ابر حكم عليه والمحکوم به لا 
يعطف على المحكوم عليه» كما لا يعطف الخبر على المبتداء وقد يخدش فى قولنا: إن 
الخبر لا تدخله الواو أن الأخقش فى طائفة جوز دخول الواو فى خبر كان وأخواتها إذا 
كان جملة» وقال ابن مالك :إن ذلك جائز فى خبر ليس إذا كان جملة موجبة بإلاء 
وکدلك فی خبر کان بعد نقی؛ وأنشدوا: 
لس شَيء إلا فيه إذا ما ET‏ َي البصير اعبار 
وقول : 
ماکان بن يهر إلا ؤميئئه 
وقیوه: E‏ 
فظلواومنهم ابق ْله وآخر يبقی د 


Ms 


٠١١/١ وهنع الهوامع‎ 1۷/١ البيت من الخثيف وهو بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 
.۱١١ل١ (۲)البيت من البسيط وهو بلا نسبة فى الدرر ۹۸/۲ وهمع الهوامع‎ 
٠١۷١ ويلا نسبة فى الدرر 1۷۲ رهمع الهوامع‎ ۱۴١ (۳)البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه ص‎ 
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ووَصْفُ له کالنعت» لكنْ ولف هذا إا كانت جملةء فإنها من حيث هى جملة مستقلة 


بالإفادة؛ فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبهاء ........ 
وقول : 2 2 اا Aue‏ 
خلت على معَاويَة بن حَرْب ؤكنت وَقذ يبت ون الدخول 


وقد يجاب عن ذلك كله إما بمنعه وحمل ما ورد منه على الضرورةء أو حذف 
الخبر. وإما بأن دخولها فى هذه المواطن حملا لها على الحالية» كما صرح به الأخفش» 
وإنما قال فى المعني؛ لأن الحال ليست حكما فى اللفظ؛ لأن الحكم فى اللفظ إثما يكون 
با مسد كالخبر من قولك: زيد قائم؛ والفعل من نحو: جاء زيد» غير أن الحال حكم 
فى المعنى؛ لأن قولك: جاء زيد راكباء فيه حكم بالركوب على زيد» لكن لا بالأصالة» 
بل استفادة هذا الحكم؛ لكونه جعل قيدا للفعل العامل فإنك إذا قلت: جاء زيد راك 
حکمت بالرکوب تبعاء وإذا قلت :ریت لب» حکمت بالرکوب استقلالاء وتحقیق 

انك: إذا قلت: جاء زيد| ركا تن هذا الكلام ثلاثة آشياء: مجىء زيدء 

ورکوبه» واقتران رکوبه بمجیثه 
فالأول: مستفاد بالنص من ولي لرك كوالحألا قيدت ذلك المجىء بقيد» وأثبتت 
أن المجىء الذى أخبرت به مجىء مقيد لا مطلق ؛ لأن الفهوم من قولك؛ ضربت زيداء 
حكم بوقوع ضرب» وبأنه على زيد فكأنك قلت: المجىء المقارن للركوب حصل من 
زيد؛ والإخبار بالقيد يدل على وقوع القيد التزاما لا يتوهم كونه تضمنا؛ لأن القيد جزء 
المخبر به» فإن القيد ليس جزء الخبر به» بل المخبر به شىء مقيد لا شيثان» أحدهما: 
مطلق؛ والآخر: مقيد» فليس مدلولا عليه بالتضمن ولا بالطابقة» بل من حيث إنه يلزم 
من وقوع المقيد وقوع القيد فكان الحكم بالمجىء من الراكب حكما بالركوب التزاماء 
فلیتأمل. 
والدليل الثاني: أشار إليه بقوله: (ووصف له كالنعت)» أى: الحال فى الحقيقة 
وصف لصاحبها فكما أن النمت لا يدخله الواو» كذلك الحال لا يدخلها الواو لأن 
قولك: جاء زيد راكباء معناد: جاء زيد الراكب» فلو عطفت الراكب على زيد» لم 
يصح» فكذلك عطف الحال على صاحبهاء الأصل أنه لا يجوز قيل: إنما يأتى ذلك ” 
على رأى الجمهور؛ وأما الزمخشرى والمصنف - كما سیأتی- فيقولان: يجوز دخول 
الواو بين الصفة والموصوف. 


رقلت): ولا شك أنه عنده على خلاف الأصل. (فإن قلت): فما الفرق بين هذا 
الدليل والذى قبله وما الفرق فى المعنى بين الوصف والحال؟ (قلت): الحال والوصف 
مشتركان فى أن المسند فيهما مقيدء إذا قلت: جاء زيد العالم» كنت مخبرا 
بمجیء مقید بکونه صادرا من عالم» کما آن جاء زید عالما إخبار بمجی؛ مقید بکونه من 
عالم» ويشتركان فى اقتران الصفة بالوصوف والحال تصاحبهاء فإن قولك: جاء زيد 
العالم» معناه: العالم وقت المجىء» وهذا معنى قولهم: اسم الفاعل حقيقة فى الحالء 
ليس المراد منه حال النطق» بل حال تعلق النسبة فتأمله ؛ فقد غلط فيه بعض الأكابر» 
غير أن دلالة الحال على المقارنة أقوى من دلالة الصفة» ألا ترى أن الحال لا تقم 
ماضية فلا تقول: جاء زيد اليوم راكبا أمس» واسم الفاعل يطلق على الماضى مجازا 
مشهورا أو حقيقة» على الخلاف المشهور!بورقرع الحال مقدرة مرادا بها الاستقبال 
مجازاء ثم يغترقان أيضا بأن الحال بكوم هايمنى أن المتكام قصد الإخبار بالمجىء 
وبالركوب» بخلاف "جاء زيد الراكب ت -قإن التكلم|إما قصد الإخبار بالمجىء 

ویعد أن کتبت هذا رأیت بکروالكي رجه الله ما نصه: إذ جاء زید 
راکباء فقد أخبرت بمجیئه وبانه کان رابا فهماً خبران يحتمل أن يصدقا أو یكذبا أو 
يصدق أحدهما ويكذب الآخرء والخبر عن الحال تابع للخبر عن الذات» وهو مقيد 
للخبر لا للمخبر عنه وبيان لصفة الخبر لا لصفة المخبر عنهء وأما الصفة فهى مقيدة 
للمخبر عنه لا للخبر» وذلك أن زيدا إذا قلت: ”الراكب“ قيدته قبل أن تخبر هنهء فإذا 
أخبرت عنه بالمجىء فالإخبار حصل عن ذلك القيد فهو خبر واحد لا خبران فليس فيه 
إلا صدق أو كذب» فالحال تابع للخبر والحكم تابع للصفة فافهم ذلك» انتهى. 

وهو موافق لا قلته غير أن فيه فرقا بين الحال وصفة المسند إليه» لا بين الحال 
وصفة المسند فى قولك: جاء زيد الضارب الراكب» وقولك: زيد الضارب راكباء 
والفرق أن صغة المسند ليس حكما بالركوب؛ بل ذكره عرفنا أن الضسارب المذكور 
إنما أريد به المتصف بالركوب» وسبيله قولك: زيد الضارب مقتصرا عليه 
مريدا به الراكب من الضاربين» وأن الأداة عهدية واستفادة هذا القيد من كون المقيد 
يستحيل وجوده دون قيده» ويستحيل وجود الوصوف دون الصفة بخلاف الحال 
فإك قصدت فيها إفادة وقوعها. رفإن قلت): يلزمكم عدم صحة تكذيب النصارى 
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فى قولهم: كنا نعبد المسيح ابن الله وإنهم ليقال لهم: كذبتم. رقلت): إما أن يراد 
كذبتم فى عبادتكم لسيح موصوف بهذه الصفة أو يكون فهم عنهم أن قولهم: ابن الله 
بدل أو هو مجاز فلا يلرم أن يكون فى قول الكافرين: المعبود ابن الله » حكمان: 

(فإن قلت): قد قدمتم أن الخبر الموصوف يدل على وقوع الصفة بالالتزام» وقد 
جعلتم الحال يدل على وقوع القيد بالالتزام فاستوياء فكيف فرقتم بينهما؟ (قلت): 
الخبر به إذا وصف هو النسبة غير متيدة بنسبة أخرى ولم يقصد المتكلم الإخبار بالقيد 
غير أنه ساقه التقييد إليه والخبر به مع الحال ليس مطلق النسبة» بل هى متصفة 
بقيدهاء وفرق واضح بين أن يقصد المتكلم | بشىء ويتفق أن ذلك الشىء مقيد فلا 
یکون ذلك القید مخبرا به لا التزاما ولا غيره» وبين أن يقصد الإخبار به متصفا بالقيد» 
ففى الحال وقع الإخبار بالقيد التاق يروفى الصفة حصل القيد التزاماء ولم يحصل 
الإخبار به التزاما ولا غيره. رفإنعقلك) ڳا كان الحال حكما يلزمه أن يكون أحد 
ركنى الإسناد والفرض أنها يات كال (قلك): هى حكم تبعى لا استقلالى؛ فلذلك لم 
نكن ركنا فى الإسناد لفظةررإتءكاتتدركنا يني وإذا تأملت ما ذكرناه ائبسط لك 
هذر من قال: الحال فيها نسبة تقييدية» وعذر من قال: إن فيها نسبة اناديا 
فكلاهما صحيح» فصحة الأول: باعتبار أنها قيدت نسبة العامل فى صاحبها ولم تئش 
نسبة جديدةء بل زادت قيدا فى النسبة الحاصلة. وصحة الثائى: باعتبار أنها أسندت 
القيد» ومن لاحظ الانى منع أن يكون قوله تماى: ابوا َعْضَكُم عض مد 
جملة حالية لأنه يلرم أن 0 العداوة مأمورا بهاء وين لاحظ الأول قال: هذه نسبة 
تقييديسة فلا يلسزم ذلك» والقولان مذكوران فى الآية الكريمة وها أنا أذكر قاعدة تلخص 
ما سبق وتقيده وأرجو أن تكون على التحقيق» الأمر بشىء مقيد بشىء فيه أمران: 
أحدهما: أصل الفعل الذى توجه الأمر به وهو مأمور به مطابقة بلا إشكال. 
والثانى: القيد الذى دلت عليه الحال وهو ثلاثئة أقسام: 
الأول: أن يكون بعض أنواع الفعل ا به مثل: ج 0 0 ا 
قارنساء فالإفراد والتمتع والق 


() سورة البقرة: .۴١‏ 


مأمور بكل من جزأيهاء وقد صرح بالحج فدل عليه مطابقة والظاهر أن صغة الإفراد مثلا 
مدلول عليها أيضا بالطابقة لتصريحه بهاء ويحتمل أن يقال: الدلالة عليها تضمن» وهو 
2 

القسم الثاني: أن لا يكون بعض أنواع انفعل الأمور به» ولكنه من فعل الشخص 
الأمورء مثل: ادخل مكة محرماء فهو أيضا أمر بثلائة أشياء: الدخول» والإحرام؛ 
والجسع بينهماء ويشهد لذنك قول الفقهاء: لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا 
لزمه الصوم والاعتكاف والجسع بينهماء ولا يعكر عليه قولهم: لو ثذر الاعتكاف مصليا أو 
عكسه لم يلزمه الجمع لأن الجمع وإن نذره الشخص واقتضاه اللفظ لغة فإن الشارع ألغاه؛ 
لأن أحدهما ليس قرية فى الآخر» بخلاف الصوم والاعتكاف» وهل نقول: الحال فى هذا 
القسم مقصودة أو هى من ضرورة تحصيل المأسور به على تلك الصفة؟ فيه احتالان» ویشهد 
لاذول قول الفقھاء: لو نذر آن یعتکف مالا فاقتگق فی رمضان لا يجزیه. 

الضسم الثالث: أن لا يكون من نوع ألفعل ولا من إفعل الشخص الأمور» مثل: اضرب 
الزيدين جالسين فى الدار؛ فالأمورنجه. إلفرب فقط ولكنه لا يجزئ إلا إذا كان على تلك 
الحالء فإذا لم يكن للمأمور قدرة على تحضيل تلك الحا لا يكون مأمورا حتى توجدء 
وكذلك إذا قلت: اضربهما مجردين» ولم يكن لك قدرة على تجريدهماء فإن كان لك قدرة 
على تجريدهما وجب» لا لكون التجريد مأمورا به لفظا؛ بل لأنه لا يتم الواجب إلا به» 
فقد انقسمت الحال كما ترى إلى ما هو مأمور به مطابقة أو تضمنا أو التزاما أو ليس مأمورا 
به بالكليةء فقوله مز وجل: لبَعْضَكمْ طض عَدُ علمنا من خصوص الادة أن الله قعالى 
لا يأمر بالعداوة فإنها تستلزم وقوع الكفر من الكافر ليأمر المسلم بعداوته أو أمر الكافر بعداوة 
السام على إسلامه وهما ممتنعان» والحمل على أن الراد أن المسلمين فقط أعداء الكفار فقط 
في غاية البعدء فإن هذا التركيب إنما يستعمل غالبا فيما استوت أبعاضه فيه مشل: 
نض أولياءُ عض ولا یستعمل ذکر بعضین متقابلین فی کلام على هذا الوجه» وهما 


مختلفان إلا بقرينة مثل: لوا لی بنْضی)" فلهذا نقول: إن 


.ه١ سورة الإسراء:‎ )١( 
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هذه الجملة غير مأمور بمعناهاء بل هى إما خبر مستأنف أو حال مقدرة» والحال المقدرة 
لأ يجب فيها ذلك» بل معناها إذا كائت حالا من فعل مأمور به أنه مأمور بذلك الفعل 
صائرا عاقبته إلى تلك الحال فترجع إلى معنى الخبر؛ لكن بيئهما فرق فإن الخبر يقتضى 
الإخبار بأنهم الآن وقت الخطاب على صفة العدأوة والحال لا يقتضى ذلك» بل يقتضى 
أن مصيرهم أن يكونوا متعادين إما وقت الهبوط إن كانت مقارنة أو بعده إن كانت 
مقدرةء ثم العداوة لا يمكن أن تكون مأمورا بها؛ لأنها ليست من فعل الشخص ولا 
يمكنه تحصيلها إلا بتعاطى أسبابها على بعدء فالمراد أن الله تعالى خلق أو يخلق فيهم 
عداوة بعضهم لبعض» إما ذلك الوقت وهو وقت خطابهم أو وقت هبوطهم أو بعده» 
فعلى الأول: خبر محض» وعلى الثانى: حال على الثالث : حال مقدرة. رف 
قلت): إذا اختلف معنى الحال ومعنى:الصفة فكيف قال المصنف: إنها بمعنى الصفة 
وإذا كانت الحال محكوما بها والهيفة غير /حكوم بها فائوجه الأول ينافى الثانى؟ 
(قلت): یرید آنها كالصفة فى العنئ-الذى اشتركت الصفة والحال فيه وهو أنهما حكم 
بأمر مقيد» وذكر فى الإيضاع: وجمامثالثا وهو أن إعراب الحال ليس إعرابا تبعياء وما 
ليس إعرابه تبعيا لا تدخله الوآو» وهذه آلواو وإن كانت تسمى واو الحال فأصلها 
العطف» وقد أورد على قوله: إن كل ما ليس إعرابه تبعيا لا تدخله الواو: أن الجملتين 
اللتين بينهما توسط الانقطاع والاتصال ليس إعرابهما تبعياء ومع ذلك تعطف إحداهما 
على الأخرىء وأن التوابع غير العطف إعرابها تبعى ولا تدخلها الواو. (قلت): 
الجملتان إن فرض أن لا محل لهما من الإعراب فلا يقال: إعرابهما فير تبعى؛ لأئهما 
لا إعراب لهما وإن فرض أن لهما محلا؛ مثل: زيد يقوم ويقعد» فإمراب الثائية تبعى؛ 
لأن الأولى هى الخبر والسؤال الثائى إثما أورده على المكس لا على الطرد ثم لا يرد 
فإنه إنما يريد تبعية عطف النسق. (قوله: لكن خولف) أى: خولف هذا الأصل فدخلت 
الواو إذا كانت الحا جملةء فإنها إذا نظر إليها من حيث كونها جملة تكون مستقلة 
بنفسها متجردة لإفادة معناها فاحتيج إلى الواو؛ لتربطها بصاحبهاء ولقائل أن يقول؛ 
إنما يعدل عن الأصل لضرورة ولا ضرورة؛ لأنه يمكن ارتباطها بصاحبها بالضمير. 
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وكلٌ من الضمير والواو صالحٌ للربط والأصلٌ هو الضميرٌ؛ بدليل الفردةء والخبرء 
والنعت. 

قالجملة خلت عن ضمیر صاحبها؛ وجب الو رك جل خايعن مير ما 
يجوز ب عنه حال: يصح أن تقع حالا عئه بالواوء ... 


(قوله: وكل من الضمير والواو صالح للربط)» أى: لريطها بصاحبهاء ولقائل أن 
یقول ليس فى الواو والضمير معا فضلا عن أحدهما ما يعين الجملة للحالية؛ فإئك إذا 
قلت : جاء زيد وقد ضرب عمرا احتمل أن تكون حالا وأن تكون معطوفة. 

(قوله: والأصل) أى: الأصل الربط بالضمير بدليل أنه موجود دون الواو فى الحال 
الفردةء وفى الخبر والنعت» نحو: جاء زيد قائما» جاء زيد القائم» وزيد قائم. 

٠‏ ص؛ (فالجملة إن خلت إلخ). 

(ش): أخذ فى تيم حال الجملق‌التقالية؛ فقال: هى على قسمين إما خالية من 
ضمير صاحبها أو لا. 

القسم الأول : الخاليةء فيجب الواوتلأيتتقرر أنه لا بد من رابط وأن الربط منحصر 
فى الضمير والواوء فإذا فقد السب جير زلواو وير على المصنف أن الجملة الحالية 
قد تخلو من الواو والضمير» كقرلهم: مررت بالبر قفيز بدرهم» وقد يجاب بأن الضمير لا 
بد منه إما منطوقا به أو محذوفا» وهو هنا محذوف التقدير: قفيز منه بدرهم ثم قال: 
(وكل جملة خالية عن ضمير) يعود على شىء ركان ذلك الشى» (يجوز أن ينتصب 
الحال عنه يصح أن تقع حالا عنه) إذا كانت مع الواو فقوله: بالواو» أى: بشرط 
الواو» فإن لم توجد الواو لم يصح أن تقع حالاء ومثال ذلك: قام زيد والشمس طالعة؛ 
أو وما يقوم عمرو أو وقد خرج عبرو أو وما خرج عمروء هذا رأى الجمهور خلافا لابن 
جئى» فإنه يقدر فى ذلك ضميراء التقدير: رالشمس طالعة وقت مجيثه» ومعنى: جاء 
زيد والشمس طالمة» جاء موافقا طلوع الشمس» ويرد على اللصنف الجمل التى لا يع 
أن تقع حالا كالإنشائية والفتتحة ا ا 
خالية من ضمير شىء يصح أن يقع عنه حال» بل بل ولو اشتملت على ضمیره أیضا. 


إا العرةبالضاع الثبت؛ تحو: اء زید و“یتكم عمرو*؛ لا سیاتو © . 
وال" فان كانت فعليةء والفعلٌ مضارع مثبت: امتنع دخولها؛ ... 


(قوله: إلا المصدرة بالضارع المثبت» نحو: جاء زید ویتکلم عمرو) فإنه لا يجوز 
الإتيان بالواو (لا سيأتى) من أنه يجب فى مثلها الاقتصار على الضميرء ولا يجوز 
الإتيان بالواو» وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. 

ويرد على المصنف المضارع المنفى بلا أو ماء نحو: جاء زيد ولا يضحك عمروء أو 
وما بضحك عمروء أو الماضى اللفظ التالى إلا تحو: ما جاء زيد إلا وضحك عمروء أو مع 
أو ولا ضمير» مثل: اضرب زيدا وذهبت هند أو مكثت؛ فكل هذه الصور لا تغنى فيها 
الواو عن الضمير. 

(قوله: وإلا) أى: وإن لم تكن خالية عن ضمير صاحبها بأن كانت مشتملة عليه» 
فذلك على أقسام: تارة تمتنع » وتار ةبهر الإتيان بالواوء وتارة يترجح الإتيان بهاء 
وتارة يترجح تركها وتارة يستوى(ألأقوان؛ 

ونخلص مما ذكره المصنف : "أت اتال إقا" أن تدل على الحصول والمقارتة أر لا إن 
دلت عليهما وجب ترك الواوء تولك تانهارم أكشبت» وان لم تدل.على واحد منهما 
جاز الأمران على السواء» وذلك المئفى؛ سواء أكان بلم أو لا أو كان ماضى اللفظ؛ وان 
دل على أحدهما فإن دلت على الحصول فقد جاز الأمران على السواء» وذلك الماضى 
المثبت» وإن دلت على المقارئة فقط فإن كان مضارعا منغيا بلا فالأمران على السواء» وإن 
كان جملة اسمية» فإن كان المبتدأ ضمير ذى الحال وجبت» وإلا فإن كان خبر البتدا 
ظرفا مقدما ترجح الترك» وإلا ترجح الذكر» هذا ملخص ما ذكره المصنف عن تفسهء 
وعن عبد القاهر كالرتضى له كما تشير إليه عبارة الإيضاح. 

وأما السكاكى فملخص ما ذكره فى الفتاح أنه إن كائت الجملة جملة اسمية فإن 
كان خبرها ظرفا فالأمران على السواء» وإن كان خبرها اسما فالوجه الواوء وإن كانت 
فعلية فإن كان مضارعا مثبتا امتنعت الواو» وإن كان ماضيا وهو لفظ ليس رجح الذكرء 
وان کان مضارعا منیا أو ماضيا مثبتا أو منفيا فالأرجح الترك. 


(۱) من أن ربط مثلها بجب أن یکون بالواو فقط 
(۲) عطف على قوله “إن خلت” أى وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير ماحيها. 
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نحو: ولا قثن كث6 ؛ لأ الأصلَ الفردة وهی تدل على حصول صف 
غير ثابتة مقارنة لا ن قيدًا له وهو كذلك؛ أما الحصول فلکونه فعلا مثبتاء وأما 


وأما النحاة فلهم تفصيل يوافق بعض ما سبق دون بعض» وهم مختلفون فى كثير من 
الصور» كما ستراه. 

القسم الأول: أن يمتنع الإتيان بالاو وها أنا أذكر كلام الصنف ثم أذكر ما يرد 
عليه. قال: وهى إذا كانت فعلية بمضارع مثبت امتنعت الواو نحو قوله تعالی ولا 


ا : (وئذرهُم فى طْيابِهم يمون" ؛ و 
الأثقی ای بُ وعلله الصنف: بأن أصل المغردة ا ال علی 


ا مقارن ذلك الحصول لا جعلت قيدا له وهو العامل فيهاء أما 
دلالتها على الحصول فلأنها إثبات والإئبات حصول بخلاف النفي»› وأما دلالتها على 
أنها فير ثابنة» فلكونها هيئة للفعل الأ كررعامل فيهاء وهيئة الشى» كالصفة له» 
واذا كان ناصب الحال فعلا أو فى |ممتال# رامل يدل على التجدد لزم أن تكون صفة 
ذلك الفعل دالة على التجدد لاستحالة تكك< الوصوف دون الصفة» وما فى معنى الفعل 
مما ينصب الحال كالفعل فى الكلاكةدًعلى, لجخت وأيضا فهىی الانتقال تجدد» 
وأما أنها تدل على المقارنة فواضح ونعثى به : الحال الحقيقية» أما المقدرة فلا تلزم فيها 
القارنة» مثل: رأيت زيدا فى يده صقر صائد! به غدا إلا أن يقال: لا بد من المقارنة إلا 
أنها فى المقدرة حاصلة مجازاء وإذا ثبت هذا فى انحال المفردة فالفعل المضارع المثبت 
كذلك؛ لأن الغارع المئبت يدل على حصول صفة غير ثابتة» لأن القعل يدل على 
التجدد» بل هنا أقرب؛ لأن دلالة الحال هنا على التجدد بنفسهاء ودلالة الحال المغردة 
باعتبار اتصالها بالفعل العامل الدال على التجدد» ويدل أيضا على القارنة؛ لكونه 
مضارها وهو يصح للحال» فإذا ثبت أن المضارع الثبت كالحال الفردة -وجب خلوه من 
الواو» كما وجب خلو الحال- المغردة من الواو» قال فى الإيضاح: : ولذلك آى: ولكون 
الواو لا تدخل على المضارع المثبت إذا كان حالا امتنع» نحو: جاء زيد ويتكلم عمروء 
يعنى: لأن الواو لا يصح دخولها فى مثله 


() سورة المدثر: )١ .١‏ سورة الأتعام: ٠١١‏ 
(۳) سورة اللیل: ۱۹ = ۱۸ 
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(قلت): أما قوله لأن الوأو لا يصح دخولها فى مثله ؛ لأن الموجب 
لامتناعه خلوه من الضمير مع عدم صلاحية الواو للربط فى مثله» فعدم صلاحية الواو 
للربط فى مثله جزه علة الامتناع لا علة كاملة» وقد ذكره هو على الصواب قبل ذلك 
بأسطرء وجوابه أن الواقع فى هذا المثال عدم الضمير فاستغنى عن ذكره» وأما قوله : إن 
الواو لا تدخل على المضارع المثبت إذا كان للحال فهو كذلك عندهم؛ وأما قوله: إن 
العلة فى امتناع الواو أنه شابه الحال المغردة فى التجدد والمقارنة فقد يقال عليه: ! 
التجدد والمقارنة إذا كانا لازمين للحال المغردة؛ لكونها حالا فهما لازمان لكل جملة هى 
حال؛ لأن الحال المفردة لا يلزمها ذلك؛ لكونها ازن بل إفرادها من حيث الوضع 
يقتضى خلاف ذلك؛ لأن امغرد اسم والاسم يدل على الثبوت وإنما لزمها ذلك لكونيا 
حالاء وهذا وصف لا يغارق الجملة الجالية أبداء أما المقارنة فلأن كل حال يستحيل أن 
لا تكون مقارنة» ففى قولك: جا زیت زضرکی عمراء إن لم تقدر قد کان معثاه جاء 
ضاربا فهى للمقارنة» وإن قدرت قد أو قلطا جاء وقد ضرب عمراء فإن جعلت معتاه 
آنه وقع ضرب عمرو فی زم ابق على زمن المجيء فالتحقيق أن معنى الكلام: جاء 
موصوفا بأنه قد ضرب عمرا وهدّه الصلة ثبت له حال مجيئه وإن انقضى الضرب وإذا 
كنا نقدر فى: جاء والشمس طالعة» جاء موافقا طلوع الشمس» فلنقدر هنا موصوفاء لأنه 
أقرب إلى اللفظ من قولنا: موافقا طلوع الشمس» ثم يمكن أن تجعل هذه الحال على هذا 
تحقيقية باعتبار وقوع الفعل فى زمن سابقء ويمكن أن تجعل تقديرية › كقولك : صائدا 
به غداء بجامع ما بينهما من وقرع الحدث فى غير وقت حدث العامل, 

وأا الجملة الاسمية فا لمقارنة فيها قد اعترفوا بهاء والحصول إذا كان موجودا فى 
الحال المغردة كيف لا يكون موجودا فى الجملة الاسمية» وكون الضارع للحال إن 
أريد لوقوعه حالا فكل حال كذلكء وإن أريد لكونه مضارعا فقط؛ فذلك إن سلم 
بالوضع لا لكونه الحق بالحال المغردة» كما سأبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى- 
ثم كون المضار للحال فقط محل منع؛ فإن قلت: إنه للحال إذا وقع حالاء قلنا 
فالماضى أيضا للحال إذا وقع حالاء فبعنى: جاء زيد وقد ضرب عمراء جاء موصوفا 
بأنه ضرب عمراء فان قلت: هلا جاز: جاء زید سیضرب» آی: موصوفا بآنه سیضرب 
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. غه وود ەد 
وأما ما جاء من نحو: “قبت وأصك وَجْهَهٌ” وقول [من التقارب] : 


فلا 


ت أظافيرهم 


قوى؛ ولذلك ذهب قوم إلى أن إطلاق اسم القاعل 
ولذلك اتفقوا على أنه مجاز» وأورد عليه الشارح الخطيبى: الجملة الاسمية مثل: جاء زيد 
والشمس طالعة» فإنها إنا وقعت حالا خرجت عن الثبوت وصارت التجدد» والذى قال 
يم إلا أنه قاصرء والصواب أن يورد عليه كل حال وتعثيله بقوله تعاى: ولا ٩ن‏ 
ف برفع الراء عحيح وما ذكره هو الظاهر» وجوز الزمخشرى فيه. أن يكون أصله أن؛ 
فحذفت» فیظل عملها کما روی قوله u‏ 
ألا أيُّهذا الزاجرى أحْضرَ الوغى 


ورد عليه بان ذلك لا يجوز إلااشرورگ وقد 
ومن آیاقه قرلا 365 قل أذ 
قولهم: تسمع بالنبیدیٰ خير من أن تراهم شرع المصنف فی تاویل ما لعله یتوم آنه 
من ذلك» فقال: وآما ما جاء م تک مک لهه » ويروى عينه » وقول الشاعر 
وهو عبد الله بن همام السلولى: 


خشيت أظافيرهمْ نجوت وأرهنهم مالكا"“ 


(۱) سورة الدثر؛ ٩‏ 
(۲) فطر بيت لطرفة بن المبد وتمامه : وأن أشهد اللذات هل آنت يخا 
والبيت فى القاصد النحوهة »٠٠۲/١‏ والمتتضب ۲/٠۸؛‏ وشرح شثور الذحب ۹۸. 


(۳) سورة الروم: )٤( ۲٤‏ سورة الزەر: ٩٤‏ 

)١( ,‏ البيت من التقارب» وهو لعبد الله بن حمام السلولى فى إصلاح المنطق ص ۲۴١‏ وص +۲٤۹‏ وخزانة 
الأدب »۴٠/۹‏ والدرر ٠١/٤‏ والشعر والشعراء ٠٦۵١/۲‏ ولان العرب »۱۸۸/١۳‏ (رهن)؛ ويعاهد 
التنميص ١/ه۲۸»‏ والقاصد النحوية ٠۹١/۴‏ رلهمام بن مرة فى تاج العروس (رهن)» وبلا نسبة فى 

الجئی الدائی ص ۱۹6 ورف البانى ص ٤۲١‏ وشسرح الأشمونی »۲١١/١‏ وشرح ابن عقيل 


ص ۴۲۰ والقرب ٠۵۵/۱‏ وهمع الهوامع ۲۲۹/۱ 
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فقیل: : عي حذق البقدأء آى: : وأناأمك» وأنا أرهنه. 

وقيل: الأول شا والثانى ضرورة. 

وقال عبد القاهر: هى فيهما للعطف: » والأصل: و“صككت” و“رهنْت* عل عن 
لفظ الاضى إلى الضارع؛ حكاية للحال. . 


واعلم أن هذه الرواية خلاف المشهورء والذى أنشده الجوهرى: وأرهنتهم مالكاء 
ونقل عن ثعلب أنه قال: الرواة كلهم على أرهنهم» على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا 
الأصمعى فإنه رواه: وأرهنهم واستحسنه ثعلب ذاهبا إلى أنه لا يقال: أرهنتهء وإنما 
يقال: رهنته» وأنشده ابن سیده أيضا وأرهنهم فعلى الأول» قيل: على حذف البتدأ 
التفدير: وأنا أصك وأنا أرهنهم فتكون الجملة اسمية 

وقيل: الأول: وهو أصك شاذء والثانى: وهو أرهنهم ضرورة؛ لأن الضرورة تكون 
فى النظم لا فى النثر» وقال عبد القاهزالجرجانى: ليست الجملة فى واحد منهما 
حالا؛ بل الواو العطف أصله: قساوض يكر تجوت ورهنت» وعدل إلى صيغة المضارع 
لحكاية الحالء وهذا جواب عن أكوتة_وقعامطف المضارع على الاضى» وجعل ذلك 
کقوله : 

ولقد أسر على اللئيم يسبنى فمضیت ثمت قلت لا یعئینی 

فإنه أت فيه بالفعل الماضى بصيغة المضارع لقصد حكاية الحال الماضية إلا أن 
المضارع هنا معطوف عليه وهناك معطوف ويدل لذنك استعمال الفقاء التى لا ترتبط 
بها الحال مكان الواو فى مثله» كقول عبد الله بن عتيك: "فأهويت نحو الصوت 
)١(‏ البيت لعميرة بن جابر الحتفى فى الدرر ۸۷/١‏ وشرح التصريح ٠١/١‏ وهو مشسوب لشمر بن عمرو 


الحنفى فى الأصمعيات ص ٠١١‏ ؛ ولعميرة بن جابر فى حماسة البحترى ص :۱۷١‏ وخزائة الأدب ١‏ 
A AY «e e A CN CONF Fe «e‏ والخصاتص ¥ 
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۸ ۳ وشرج شواهد الإیضاح ص ۰۲۲۱ واسان العرب ۸۱/۱۲ (ث)» ۰۲۹۷/۱۰ (مشي» 
ودلائل الإعجاز ص ٠٠١١‏ والإشارات والتنبيهات ص ١٠ء‏ والفتاح ص ۹۹ء وشرح الرشدى ٠۲/١‏ 
والثبيان ٠١١/١‏ و"ثمت" حرف عطف اء" القأئيث» وقوله: ”مر“ مضارع بمعنى الماضى 
لامتحضار الصورة؛ ورواية الكامل "خأجوز ثم أقول لا يعنينى ”> والشاهد فى لام ” اللثيم”؛ لأن الراد 


وإن کان منفيًا: فالأمران؛ ... د ب 
فأضربه ”“ وقد منع الخطيبى الشارح شذوذ قمت وأصك عيته مستدلا بتوله تما : : ي 
قن مولو و مون آئى رَسُون الله ْم" وهو فاسد؛ لأن قد تعلمُون) 


المراد به | با لضارع لاستصحاب الحال كما ذكره المغسرون وأيضا فالضارع هنا 
المراد به المضى وعبر 2 الفسرون وأ 2 
ا ا 


وأجيب عن الجميع بتقدير مبتدأ محيوقهرأو أريد بالضارع الماضى كما سبق. 

صس: (وإن کان منفيا). 

(ش): القسم الثانى : ما يجوز فيهتإتيات الولو وتركها على السواء من غير ترجيح» 
وهى الجملة الحالية المصدرة بمكيازج متفي بر لأن الانع بن دخول الواو كما سبق مجموع 
كون الفعل المضارع دالا على الحصول والمقارنة فأحد هذين الأمرين وهو المقارنة؛ لكونه 
مضارعا للحال المفردة موجودة فى المضارع المنغى» والأمر الآخر وهو الحصول ليس 
بموجود لكونه منغيا والنفى إعدام فلا حصول فلما زال جزء العلة وهو الحصول زا 
الامتناع فصار الإتيان بالواو جائزا لعدم علة المنع وتركها جائزا اكتفاء بربط الضمير. 


(ا) هذا من كلام عبد الله بن عتيك سرضی الله عنه- فی حديث قنله عبد الله بن أبى الحقيق اليهودى» 
آخرجه البخاری فی "الغازی"» باب: قتل آبی رافع عبد الله بن آبی الحقیق... (۳۹۰۰۳۹۲/۷)» 
ET)‏ وفيه يقول عبد الله :”فقلت : أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا.....” الحديث 

(۲) سورة المف: ٠‏ (۴) سورة البقرة: ٩‏ 

() سورة الحج؛ .۲١‏ 

(ه) البيت من الكامل» وهو لعنترة فی دیوائه ص ٠۹١‏ اللغة ص ۸١١‏ وخزانة الأدب ١١۱۴ء‏ 
وشرح التصريح ٠۹۲/١‏ ولسان العرب ۲٠۷/٠١‏ (زعم)» والقاصد النحوية ۱۸۸/۳ء وبلا ثسبة فى 
أوضح السالك ۲٠۱۷/۲‏ وشرح الأشیونی ۱/١٠۲؛‏ ومجالس علب .۲٤١/١‏ 
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كقرة ابن لخون: نا ش6" باتخفيف» 

( قلت): إذا تأملت ما تقدم من الأمثلة اتجه لك المنع هنا ثم لو سلمنا ما تقدم تنزلا 
فنقول: قولك: إن الفعل النفى ليس فيه دلالة على الحصول؛ لكونه مثفيا مسلم ولكن 
المضارع المنفى ليس فيه حكم بانتغاء الحدث عن الحال» فإذا قلت: زيد لا يتوم فقد 
حكمت بانتفاء قيامه فى الحال فإذا قلت: جاء زيد لا يضرب عمرا فمعناه جاء زيد غير 
ضارب لعمرو وهو قد قرر أن الحال المغردة على الإطلاق تدل على الحصول والقارئة» 
فقولك: جاء زيد غير ضارب» إن لم يكن دالا على الحصول فسدت قاعدته ووجب 
تخصيص قوله : إن الحال المغردة دالة على الحصول» وإن كان "جاء زيد غير ضارب" دالا 
على الحصول فليكن جاء زيد لا يضرب عمرا كذلك» ثم إن الحصول إذا لم يكن فى الفعل 
المنفى يلزم منه أن لا يكون الحصول فى الحال المغردة إذا كان عاملها منفياء نحو: ما جاء 
زيد ضاربا؛ لأن صفة غير الحاصل غير.جاصلة والتحقيق ما ذكرناه» ووجهه أن معئاه: 
يرجع إلى الكف عن الفعل كما تقو الطلزييالنهى فعل وهو الكف» فقولك: جاء زيد 
غير قائم» معناه: كافا عن القيام) وكذلك: اجا زيد لا يقوم» ولو مشينا على إطلاقه 
لامتنع : جاء زيد فاقدا لكذا أوعايما ل ولا يمنع ذلك أحد. 

وقولهم: العدم لا يتجدد» عله أَجولة 
الأول : أن يجعل الحال مصروفا إلى الكف» كما سبق 
الثانى: أنه قد يقال إن العدم فى كل وقت غير العدم فى الذى قبله. 
الثالث: أن عدم الموجود يتجدد قطعاء كقولك: صار زيد لا يتكلم بعد أن كان متكلماء 
فقد أخبرت هنا بتجدد العدم حقيقة» وائذى ذكره جمهور النحاة أن المضارع المئفى بلا 
هو كالمضارع المثبت» فلا تدخله الواو وإنما المصنف تبع الغصل» وقد استشهد الصنف 
لثبوت الواو بقوله تعالى : فَاسْكقِيما وَلاً عن بالتخفيف فإنها قراءة ابن ذكوان» 
وهى إحدى قراتيه. وقيل: هو خبر فى معنى النهى» ولذلك استدل غیره بقوله تعالى: 
ولا أن َنْ أَصْحَاب الججيم)" وقد تاولوا ذلك كله على ما تأرلوا عليه الأبيات 
من تقدير مبتدأ فلا دلالة فيه حينئذ؛ وأنشد اللصنف فى الإيضاح : 


(۱) سورة يونس : ۸4. (۲) سورة الب 
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باللّه)؛ لدلالته على اقا 


ا ا : ئی کون لی علدم وقد بی 
ار" وقوله: أو جانوكم حمرت ور76 .. 

قاف ى متب وبئواييه قاب أي غلم 9 أحيد 

أقادوا ين دى وتؤفدونى ٠‏ وكثث وما يُنونهنى الؤميد 

ومحل الشاهد البيت الثانى لا الأول» فإن ”لا أحيد“ ليس جملة حاليةء وكذلك 
أنشد: 

أكسبتسه الورق والبيسض أبا ولقد کان ولا يدعسی لأب“ 

وأنشده ابن الزملكانى وغيره: أكيبته الزرق» والبيض آبا. أراد: الرماح» 
والسيوف»ء ويحتمل أن يكون حذف الماذتز اتدل المصنف على تركها بقوله تعصالى: 
وما نا لا ثُؤْيِنٌ بالله) وعو غنل لالا جدإل؛ نكثرته» وللإجماع عليه» وألحق 
السكاكى المضارع المنفى بما با منغي بلا رسرازن لدلالتها على الحال 

(سؤال) کیف یجتمع قول تھتوچ ر مالغعلگالضارع !ذا نفی بلا يختص به 
المستقبل وقوله : إن المضارع المنفى بلا يقع حالاًء وقوله وقول غيره: إن الجملة المفتتحة 
بدلیل استقبال لا تقع حالا. , 

ص: (وکذا إن کان ماضیا إلى آخره). 

(ش): یعنی إذا کان الماضى لفظًا او نعلي چاو یران بق غير تر إثبات الواو 
کقوله تعالی: اتی يكن لى غلم وقد قى الْكِبْرً). وتركها كقوله تعاى: أ 
جاءُوكم صَدورْهٍُ وهما مثالان للماضى لفظًا ومعنى: أنا حصرت فوافضسح؛ 
وأما بلغنى فلأنها حال من اسم يكون» وهو مستقبل المعنى فهو ماض بالئسبة 


را) سورة الائدة: ۸4. (۷) سورة آل همران: ۲۰ 

(۲) سورة النساء: ۹۰. 

(ه) البيتان من الوافر» وهما مالك بن رقية فى شرح التصريح ۳۹۲/١‏ والقاصد النحوية ۹۲/۳٠؛‏ وبلا 
نمبة في شرح الأکمونی .۲١۷/۱‏ 

ره) البيت من الرملء وهو سكين الدارمى فى فی دیرانه ص ۰۲۲ وسمط الاقی ص ۰۲۵۲ وشرح التصریج 1۱ 
١‏ والقاصد النحوية ۱۹۴/۳ وبلا نسبة فی شرح الأشمونی ۲٠۷/١‏ 
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من اله رقفل تم 

- ا e‏ نارن وه e‏ 
أما الثبت: فلدلالته علي الحصول؛ لكونه فعلاً مثبنًاء دون القارنة؛ لكونه ماضيًا؛ ولهنا 

شرطًأن يكون مع (قد) ظاهرة أو 


إلى وقت کون الول على أ أحد ا ات ولول معه قد د دونز انر 0 


قو تة ب اله وش ا 


يمسم ا فقد استعمل بغير واو وفيه نظر؛ لاحتمال أن تكون الجملة 
وقطعت لقصد الاستئناف أو بدلا والمجزوم بلا ت تما: ام حسم أن 
قذخلوا الجَنةَ وما يكم مَقَلْ الذِيَيخلوا ۴ تنک وقد تضمن كلامه أن الضارع 
المنفى بلا أو لم أو لاء والماضى جل ينها يوز فيه دخول الواو وتركها على السواء» 
فاما المنفى بلا فقد تقدم» وأما الاضي فقيدأطلقه الصنف» ولكنه لا يريد الإطلاق بل 
يريد الماضى المثبت كما سيأتى فى تمليلرى, وقد ايى المصنف أنه يجوز فيه ترك الواو 
وذكرهاء وعنل ذلك بأنه دال على الحصول دون القارنةء فهو كالضارع المنفى فى أنه 
اشتمل على أحد الأمرين الموجودين فى المضارع الثبت» وهو الحصول دون المقارنةء كما 
أن الضارع المنفى اشتمل على أحد الأمرين» وهو ا دون الحصول فقد تساوى 
الماضى والمضارع المنفى فى أن كلا منهما وجد فيه جزء .المقتضى لامتناع الواو» فلم 
يترتب حكم امتناع الواو» أما دلالة الماضى على الحصول فلأنه فعل مثبت» وأما عدم 
دلالته على المقارنة فلأنه ماض. 

رقلت): قد تقدم ما يرد عليه والفعل الماضى الواقع حالاً دال على مقارنته أو مقارنة 
الوصف به لزمن عامله» فإذا قذت: جاء زيد أمس وقد ضرب عمرا كان معناه أن الضرب أو 
الوصف مقترن بزمن المجىء» وكذلك سيجىء زيد وقد ضرب عمرا (قوله: ولهذا شرط أن 
يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة) قال فى الإيضاح: حتى تقربه إلى الحال فيصح وقوعه حالاً. 


(۱) سورة مریم :۲۰ (۲) مورة آل عمران: ۱۷۲ 
(۳) سورة البقرة: ۲۱4. 
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(قلت): ليت شعرى كيف يكون تقريب الفعل من الحال يصحح وقوعه حالا 
والفرض أن المصنف لا يجعل مضمون الفعل الماضى واقعاً مع الحال؟ فإذا لم يكن واقعا 
فماذا یجدی قربه؟ وكأنه لاحظ أنه لا قرب من وقت العامل فى الحال صار كأنه واقع 
وهذا لا يجدى شيئا؛ لأن العقل قاض بآن الحال لا بد من مقارنتها فالصواب ما قدمناه 
من أن قولنا: جاء زيد وقد ضرب عمراء أن معناه اقتران الضرب بالمجىء أو اقتران 
الوصف السابق بالضرب» ثم يلزم أن تکون هذه حالاً مقدرة ولیس كذلك؛ وما ذکرناه من 
احتمال جاء زيد وقد ضرب لأن يكون الضرب موجوداً مع المجى» أو ناقا عليه» 
والقارن هو الوصف قريب من احثمالين ذكرهما الوالد -رحمه اللّه- فى قولك: كان زيد 
قد قام» هل معناه کان أمس قد قام أمس» أو كان أمس قد قام قبله» واختار الأول» 
والله أعلم. 

وما ذكره المصنف من اشتراط قبا ظالقؤة أر/مكرة هو أحد قولين. ونقل شيخنا أبو 
حيان عن الجمهور» وعن الكوفيين» رالافشن آن قد لا تقدر بل قد يخاو اللفظ منها 
نشا وتقدیرا کتوه تمان : وموک نورهم وقول تماى: هو 
بضَاعَفنًا ردت إَيئا)" وقال: إنه الصحيح ثم يستثنى مما ذكره قولهم: لأضرين زيدًا 
ذهب أو مکث فلا تدخل عليه الواو ولا قد» ویستثنی من قوله: إن قد تدخل ما إذا 
كان الاضى أداة نفى وهو "لیس" فلا تدخل عليه قد» ولا يستوى فيه الأمران بل 
يترجح ذكر الواو» وهى كما سبق واردة على قوله: إن انفعل دال على الحصول لآنها لا 
تدل على حدث إلا أن يقال: هى دالة على حصول خبرهاء هذا حكم المثبت الماضى 
لقظًا ومعنی آو معنی لا لفظًاء وأما اماضی لفظًا لا معنی فقد دخل فی کلامه» ولا تکاد 
تجد له مثالا والظاهر أنه فاسد؛ لأنه إذا كان ماضيًا لفظًا فقط كان للاستقبال فلا 
يصح؛ لأن الحال لا اسح أن يراد بها الاستقبال إلا فى المقدرة أو للحال فى الإنشاءء 
والإنشاء لا يقع حالاًء وإن سلمنا صحة ذلك امتنعت الواو فيه كقولهم: لأضربنه ذهب 
أو مكث. فإنهم قالوا: معناه ذاهبًا أو ماکاً » فکأنهم أرادوا وهو ذاهب أو ماكث. 


1 سورة الشاء: ۹۰. (۲) سورة يوسف؛‎ )١( 
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وأما امنفئ فلدلالته على القارنة دون الحصول: 

أما الأول: فلأ (مّا): للاستغراق» وغيرَها": لانتغاءِ متقدّم ب أن الأصل 
استمراره» فیحصل به" الرلالة عليها" عند الإطلاق؛ بخلاف ا بت٠‏ فإن وضع الفعلٍ 
على إفادة التجددء وتحقيقة: أن استمرار العدم لا يغتقرٌ إلى سببي» بخلاف استمرار 
الوجود. 

وأما الثانى": فلكونه منفيًا 


على آنا لا نسلم أنهم أرادوا ذلكء بل أرادوا موصوفا بذهاب سابق أو بمكث سابق» 
ولا يصح حمله على الماضى فى الجملة الشرطية نحو: جاء زيد إن أكرمته أكرمنى؛ لأنا 
إن جوزناه وجبت الواو» وأيضًا فالذى يجعل حالا فى العثى هو الارتباط لا مضمون 
الماضى لفظًا 

(قوله وأما النفی) دخل فی الاضییلزظًا ونعنی وهو منفی» مثل: جاء زید ما 
ضرب عمزا» ودخل فيه المافى انقشع رمو الذى مثل له بنحو ولم يَمْسَّسّبى) 
ويرد عليه أيضا الماضى لفظا فقط حاص ها ذكره أن ما قرره من كون المنفى ليس فيه 
حصول» والماضى ليس فيه حال يقتظئونجوي-انواؤ فى الاضى المنفى لانتغاء المعنيين؛ 
لأنه لم يشابه الحال الفردة فى واحد من معنييها بخلاف المثبت فإنه يشابهها فى 
الحصول فاستحق غدم الواو» ولم يشابهها فى الدلالة على القارنة فاستحق الواو 
بخلاف المضارع النفى فإنه شابهها فى المقارنة» ولم يشابهها فى الدلالة على الحصول؛ 
فجاز الأمران فيه أما الماضى النلی :قد بن کل البعد عن الحال المغردة» فينبغى أن 
تجب الواو لكنه لم يجب فيه ذلك بل كان مثله» أما المنفى بلما فلأنها لاستغراق 
الأزمنة؛ لأنها تدل على اتصال نفيها بالحال» وأما امنفى بغيرها كقولك: جاء زيد وام 
يضرب عمراء وقولك: وما ضرب عمرا؛ فلأنه وإن دل على الانتغاء فى زمن متقدم 
فالأصل استمرار ذلك الانتغاء فصار كالدال على الانتقاء امتصل مثل "لا" فحصلت فى 
كل من الثلاثة الدلالة على القارنة فصار كالمضارع النفى. قال: (وأما الثاني) أى: وأما 
أنه لا يدل على الحصول (فلكونه منقيًا) كما تقدم تقريره فى الضارع المنفى. 


)١(‏ أی: غیر (لا) مثل رلم وما). (۲) آی: بالنفى الستمر. 
(۲) أى؛ على القارنة. )٤(‏ أى: عدم دلالته على الحصول. 
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لابن خروف فإنه أوجب الواو على حذف المبتدأً والمنفى بلما كذنك كما قاله يجوز بالواو 
وغيرها» ومجيئه بالواو هو الكثيرء وأما بغير واو فقال ابن مالك فى باب الحال: إنه لم 
نجد له مثالا. وقد أنشد هو فى أول شرحه التسهيل: 
فقالت ل العينان سَمْعّا عة وحَدُرتا كالدر لا يقبي" 
وأما كون ”لا“ تدل على الاستمرار فإنما كان لأن النكرة فى سياق النفى للعموم» 
ولك موجود فى جميع أدوات النفى» غير أن ”لا“ تدل على اتصال النفى بالحال 
فنفيها بالنسبة إلى الحال أظهر من نفيها بالشسبة إلى ما قبله بخلاف "لم" فإن دلالتها 
على جميع الأزمنة على السواء» فقولهم: إن "لم" تدل على نفى الفعل فى زمن ماء 
والأصل عدم استمراره لیس بجید» بل تدلهلی النفی فى جميع الأزمئة» ثم لو سلمئاه 
فقولهم: إن "لا يشترط اتصال نفيها لييقتقرى الاستغراق» بل يقتضى تقييد مطلق 
النفى بما قبل الحال وذلك لا يقتضى الايستغراق وألحق أن أدوات الشرط كلها موضوعة 
للاستغراق غیر ان "لا دلالتھا کلیَنفی ماراتصل ہالجال قوی من دلالتها على غيره» 
وقد قال ابن الحاجب فى مقدمته الحو إن لم يقم" لا يدل على الاستمرار بخلاف 
لا" وما ذکره ممنوعم ومخالف لاأ ذكره هو فى أصول الفقه» فإن قلت نحو قوله تعالى: 
ملم ر انّ ما لم يع لم يعم الأزمنة. قلت : عام مراد به الخصوص» ثم بعد 
تسليم ذلك مقصوده غير حاصل فإن الماضى المنفى يدل على اتصال النفى بالحال؛ ولا 
قازم المقارنة فإن الاتصال يستدعى استمرار ذلك إلى وقت العامل» وأما المقارنة فتستدعى 
أن يكون معه وليس فى الفعل ما يدل عليه إلا بضميمة أن الأصل الاستمرار فحينشذ 
استوت ”لا“ و“لم”. 1 
(قوله: والتحقيق) أى: تحقيق الفرق بين الاضى المثبت» والاضى التفى -أن 
استمرار العدم لا يفتقر إلى سبسب؛ لأن استمرار العدم عدم» والعدم لا يفتقر إلى سبب 


° 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷٤‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب (قول) ٠‏ وتاج العروس (قول). 
(۳) سورة العلق: ۵. 
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وان كانت اسمیة: فالشھور جوا ترکها؛ 


فإذا حصل فالأصل استمراره بخلاف استمرار الوجودء فإنه يفتقر إلى سبب لأن أصله 
وهو الوجود يحتاج إلى سبب» وأورد عليه أنه إن أراد أن استمرار العدم لا يفتقر إلى 
سبب أصلا فذلك باطل؛ لأن عدم الممكن يفتقر إلى انتغاء علة الوجود؛ إذ لو تحققت 
لتحقق الوجود فاستمرار العدم يفتقر إلى استمرار انتغاء علة الوجود. (قلت): عدم الانع 
لا يكون مقتضيًاء فعلة الوجود مانع من العدم فكيف يقال: انتفاء علة الوجود سيب 
للعدم؟! قال: وإن أراد أنه لا يغتقر إلى سبب جديد غير سبب العدم فذلك باطل فيما 
یکون عدمه ملی سبيل التجدد 

(قلت): هذا صحیح وقد تقدم ویمکن أن یجاب عنه بان عدم الشی» بعد وجوده لا 
يتوقف على سبب يل الوجود يزول بزوال المقتضى له» وهو الإيجاد» فيحصل العدم لا 
لحصول سببه» بل لزوال مقتضى الوچود. قال: وأما الثانى: وهو عدم دلالته على 
الحصول فلكونه مثفيًا كما تقدم فيا الغتارخ لكف . 

ص: (وإن كانت اسمية إلى آجرة), 

(ش): إذا كانت الحال-جملةءايسمية » قال: فالمشهور جواز تركهاء يشير إلى أنه 
يجوز الأمران وهو المشهور وها كصيحان» ذهب الفراء إلى أن ترك الوا نادر وتبعه ابن 
الحاجب» والزمخشرى» وقال: إن تركها خبيث. وقال الشيخ أبو حیان: انه رجع 
عنه» ومستند الشيخ فى ذلك أنه جوز فی قوله تعالي: (وجوهيم دة" أن تون 
جملة حالية وأيضًا قال فى سورة الأعراف: نف كم عض عَدو"" فى موضع الحال 
أى متعادين إلا أن هذه الآية قد لا تنقض قأعدته 0 کقولهم کلمته فوه إلى 
قال ابن الحاجب: معناه مشافهاء والوجه أنه لا كثر استعمالها حتى علم منه 
معنى المشافهة من غير نظر إلى التفصيلء حتى يفهم ذلك من لا يحضر بباله مفرداتها 
صارت كالغرد. قال الطيبى: قلت: ا و 
الجملة هيئة تدل على مغرد جازء وإلا فلا مثل: جاءنى زيد هو فارس» ثم نقول: كل 
جملة حال لا بد ان پنحسل متها ماود» آکنه قد یترب وقد يعد" وأما قوله تعالی: 
شاء الله تعالى» وذهب الأخفش إلى أنه إن كان حبر 


(۲) سورة البقرة: ۳۹ 
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لعكس ما مر فى الاضى الثبت؛ نحو: كلم فود إلى في. 


المبتدأ اسما مشتقا وقد تقدم وجب تركها كقولك: جاء زيد حسن وجهه» فلا يجوز 
وحسن وجهه» وإن تأخر اكتفى بالضمير نحو: جاء زيد وجهه حسنء وتجوز الواوء 
الواو فى الاسمية إذا عطفت على حال تحو: [قجاءها اسا بياث أو هم 


: : قال الزمخشرى هنا: إن ترك الواو خبيث» وإنما حسن هنا حتى لا 
يجتمع حرفا عطف يعنى أن واو الحال أصلها العطف كما سبق تقريره» وإنما تركت 
هنا حتى لا يجتمع حرفا عطف» وما ذكره إنما أحوجه إليه إنكاره ترك الواوء وليس 
بصحيح. قال بعضهم: وفى العلة التى قالها نظر؛ إنه لا يقبع الجمع بين حرفى 
عطف مختلفى المعنى» ولا يقبح أن تقول: سبح الله وآنت راكع أو وأنت ساجدء ثم 
علل المصنف جواز دخول الواو وتركهلاتوقة( لعكس ما مر فى الماضى المثبت) يعنى 
أنها عكس كعكس الاضى المنفى فان لعل الإسمية تدل على المقارنة لأنها ليست 
ماضية» ولا تدل على الحصول لان _الداك على الحصول أى التجدد إنما هو الفعل 
المثبت» وهذه منفية» وليست ف يتأن اار4 الستفادة من المضارع إذا 
کان حالا من کونه لا لکونه مضارعا وهو خلاف ما مر» ثم هو منتقض بالاسمية إذا كان 
خبرها فعلاً نحو: جاء زيد وأبوه يقوم» فإنها دالة على الحصول والمقارنة فيلزم أن 
تەتنع الواوء والصنف قد مثل بجملة اسمية خبرها فعل وهى قول تعاى: ونم 
عمو" ويرد عليه أيضا نحو: بَيّائا أو هُمْ قاإلوة)" فإنه يجب فيه ترك الواو 
مع العلة المذكورةء وسيأتى بنحو: جاء زید وهو ما ضرب عمرا؛ فإنه لا يدل 
على حصول ولا مقارنة على ما زعم الصنف. 

(تنبیه): لك فی تحو قوله تعال: اموا ب عَم فى الأَرْض 
متفر أن تجعل الواو فى "ولكم“ عاطفة» ويكونان حالا واحدة» وآن تجعلها واو 
الحال ويكونان حالين مستقلين» كقولك: جاء زد راکبا لابسا. 


(۲) سورة البقرة: 
() سورة البقرة: .۴١‏ 


E 


» مع ظهور الاستئناف فيهاء 


E 


فحن زيادة رابط؛ نحوٌ: فلا تَجعلوا لله أندادا وام تعلو 


وقال عبد القاهر: إن کان البتدأ ضمير ذى الحالء وجَبّت نحو: “چاءنی زیده 
“على كتفه 


ا 


وهو يسع أو “وهو مسر وا 
ترکها؛ .. 


(قوله: وأن دخولها أوى) أى: والشهور أن دخولها أولى من تركها (قوله: لعدم 
دلالتها على عدم الثبوت) تعليل لجواز انواو» أى لكونها ليست فعلا؛ لأن الدال على 
عدم الثبوت هو القعل؛ وقوله: مع ظهور الاستئناف فيها تعليل لكون دخولها أولى» 
فإنه لما قرر أنها دالة على المقارنة دون الحصولء وقدم أن الفعل المضارع المنفى كذلك 
لزمه أن يكون الأمران على السواء» كما هما فى الفعل المضارع» ففرق بينهما بأن هذه 
الجملة الاسمية الاستثناف فيها ظامرالاسكقلالها با وعلل هذا بان الجملة الأولى 
فعلية أو فى حكمهاء وهذه اسمية فلاياتاسكها؟ فلذلك كان ذكر الواو فيها أولى؛ لأنها 
نا استقلت حسن زيادة ربطها بالوار رالححير معا 

(قلت): قد يعارض هذا باي تو الله ضار آغلى المقارنة باللفظ إذا قلنا بما فرع 
من كونه موضوعا للحال فهو يدل على المقارنة تضمنا بخلاف دلالة الجملة الاسمية 

لى الحالء ومثال ذكرها قوله تعالى: ( فلا قَجُعَلوا لله أندَاذا وَأَنثمْ ثعَْمُون) ومثال 
ترکھا قو : کلمته فوه إلى فی اومته قول پلا -رضی الله عنه : 

أ ت شِغرى هَل أبيكنٌ كاين بمكة حول إأخِرُ وجلی“ 


كذا أنشده الجوهرى ولکن فی البخاری بواد وحولى» ثم ذكر عن الجرجانى تفصيلا 
فقال: وقال عبد القاهر: إن كان البتدأ ضمير ذى الحال أى: صاحب الحال وجبت 
الواو» سواء أكان الخبر اسما أو فعلا نحو: جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع؛ لأن الفائدة 
كانت حاصلة بقوله : يسرع من غير ذكر الضمير فالإتيان به يشر بقصد الاستثناف المنافسى 
() سورة البقرة: ۲۲ 


0 من الطویل؛ وهو لبلال م 
ق اللغة ص +٠٠١‏ وتاج اا 


الرسول ل فى لمان العرب» (فخخ)ء (جلل)» (شيم)؛ (حثن)» 
وس (فخخ)» (جلل)ء (شيم)» وبلا نسبة قى لسان العرب (جنن)» 
كتا العين ۱۸/١‏ ومقاييس اللغة 41۹/١‏ ويجمل اللغة ٠٠١/١‏ وديوان الأب i‏ وتاج 
العروس (حنن). 
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تحو [من الطويل]: ر 
مع الازی على سواد 
للاتصال فلا يصلح الضمير أن يستقل بإفادة الربط فتجب الواو» ثم نقل عنه أيغا 
تفصيلا آخر وهو أنك إذا قلت: جاء زيد على كتفه سيف» على أن يكون: على كتفه 
سیف حالا» کثر فيه ترك الواو. بای ا 6ار ا ا » کقول 

حرجت مع الښازی على سنوار“ إذاأتكّرئنى بَلتَة و ئجىرئهًا 

يعنى إذا أنكرنى أهل بلدةء خرجت مع الصبح على بقية من الليل؛ والبازى الصبح 
كذا قالوه» وقد يقال: كيف يجتمع أن يكون خرج مع الصبح عليه بقية من الليل؟ 
والليل ينقضى بطلوع الصبح» إلا عند من يقول: الليل إلى الشمس» وكذا قوله : 

فى رَأس مدان دارا بك محلا" واشْرَب هنيثاً عليك التاج مرتفعا 

وغمدان: قصر باليمن على وزن(غفران)/هو مبنى على أربعة أوجه: أحمرء 
وأخضر» وأبيض» وأصفر. وداخله قصر الى أببمة سقوف» بين كل سقفين أربعون 
ذراعاء ويرى ظله» إذا طلعت _عايه الشمسن من ثلاثة أميال. والمحلال: بمعنى المئزل 

واعلم أن الزمخشرى وعبد القاهر لا رأيا حذف الواو كثيرا» فى نحو: جاء زيد 
على كتفه سيف» أخرجاه عن كونه جملة اسمية حالية. أما الزمخشرى؛ فلأئه يرى 
وجوب الواو فی مثله» وأن ترکه قبیح. 

وأما الجرجائى؛ فلأنه يرى أنهما سيان» أو الذكر أكثر. فلو كانت اسمية» لاستوى 
فى نحوه ترك الواو واستعمالها؛ فلذلك جعلا التقدير: م على کتفه سیف 
وسيف: فاعلا به» وعمل لاعتماده على ما قبله. واختار أن يكون الظرف هنا فى 
تقدير اسم الفاعل» وإن كان فى غيره» يقدره بالفعل كما أفهمه من قوله فى الإيضاح 


)١(‏ أورده محمد بن على الجرجائى فى الإشارات ص ٠۳١‏ ؛ والبيت من قصيدة قالها خالد بن جبلة 
الباهلى» مطلمها: 
أخالد لم أخبطإليكبنعة سوي أننى عاف وأنت جواد 
دیوانه 4۹/۳ والدلائل ص ۰۱۵۷ والتبیان هر 
(۲) البيت من البسيط وهو لأمية بن أبى الصلت الثققى» وقيل: بل هو للتابقة الجعدى وهذا خطأء انظر 
الآغانی (۰۴۰۱/۱۷ ۳۰۴) وپروی:“ مرتفتا “ بدلا من ”مرتلا ”. 
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ويحسنالترك: تار ادخول حرف على البقدا؛ كقوله [من الطويل]: 
: ی أن تبصرینی کأنما ي وال الود الحخوارة 


هنا خاصة. وإنما اختار تقديره هنا باسم الفاعل؛ لأن فيه رجوع الحال إلى أصلها من 
الإفراد؛ فلذلك كثر مجيئها بغير واو. 

(قلت): وإذا علمت ذلك» علمت أن ما أوهمه كلام المصئف من أن الجرجانى 
يفصل فى الجملة الاسمية غير صحيح لأن هذا القسم هنده ليس بجملة» فليس قسمان 
من الجملة الاسمية. وجوز الجرجانى أن يكون فى تقدير فعل ماض مع قد أى؛ استقر 
على کتفه سیف لأنه جاء بالواو قليلاء» كذا قال المصنف (قلت): الفعل الماضي بقد لا 
يقل فيه وجود الواو فكيف يجعمل قلة مجىء الواو ملحقة بالفعل الماضى المثبت فكأن 
المصنف قصد التعليل بورودها بالواو وفغل عن قيد القلة» ثم يرد عليه أيضا أن هذا ليس 
تقسيما للجملة الاسمية بل يجعلهلافعلية4لر اسية ومنع عبد القاهر تقديرها بلعل 
مضارع لأنه لا يستعمل الواو فى إألكالق الكهع أن لو صرح به فالمقدر كذلك. رقلت): 
ونحن إذا قلنا: زيد في الدارء إنيا تقدرة ماضيا لا مضارعا: ما لم يدل على المضارع 
دلیل من ضرب مستقبل» أو یرگ فاڈحاة ی خعليل منع هذا. وقد ذهب کثيرون إلى 
أن الجملة فى نحو ما نحن فيه اسمية حالية. 

ص: (ويحسن الترك تارة إلى آخره). 

(ش): هذا من جملة المنقول من عبد القاهر؛ يريد أن الجملة الاسبية وإن حسن 
فيها إتيان الواو؛ فقد يحسن تركها لعارض يعرض 

فمن ذلك: أن يدخل حرف غير الواو على المبتدأء كقرله: 

فقل: عى أن تبعبرينىكأنما ‏ بني حول الأسود الحوارد ° 

فدخول "كأنما" على “بنى” وهو مبتدأء أوجب لها استحسان ترك الواو؛ لكيلا 
يتوارد على الجملة حرفان 
(1) البيت من الطويل؛ وهو للغرزدق فى ديوائه ۴٠٠/١‏ وفيه : "اللوابد“ مكان ”الحوارد“» ومجمل اللغة ۴/ 

١ه‏ وأساس البلافة (حرد)» والحيوان ۹۷/١‏ ومعاهد التنصيص ٠٠١/١‏ وبلا ثسبة فى جمهرة 

اللفة ص ٠٠١١‏ ومقايهيس اللغة 
لعلك یوما آن تریلی كأنما... 


۲ه ورواية صدره 
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وقد جعل منه قوله تعالى: انهم لا يعَْمونَ)” ولعله ترك الاستشهاد به» لأنها 
قد لا نكون حالية بل مستأنفة» وبنى هو البتدأ أصله: بتوى» مثل: أو مخرجى هم 
والأسود الخبرء وحوالى: ظرف مكان فى موضع نصب على الحال» والعامل فيها ما دل 
عليه معنی کأن کما فی قوله : 
كان قلوب اير رطا ويابا لى وكرها الاب والحففب الباى ‏ 
وجوز فيه أن يكون صفة لأسود» ويقدر العامل فيه اسم فاعل» أى الأسود المستقرين 
حوالى» أو حالا من الأسودء أى: الأسود مستقرين فى جوانيي» أو حالا فقط إن قدرت 
العامل فعلا أى: الأسود يستقرون حوالى. والحوارد: من حرد أى غضب حردا وحردًا 
بتسكين الراء وتحريكها فهو حارد وحردان؛ ولعله جمع لجماعة حاردة» كما تقدم فى 
عواذل» كذا قيل» ولا حاجة إلى التأويل ي فإو جمع جائز مثل: صواهل ونجوم طوالع » 
کما سبق. 
وقد وردت الواو فى المصدرة بكانء-كقوليم: جاء وکأنه أسد. قال بعضهم: هذا بناء 
ھلی أن كأن مركبة من كاف الككنجيه ون ورلأنه رحينئفر كالجار والمجرور» وقد رف أن 
الترك فيه أكثر» وإن لم يقل به فلعل السبب ما تقدم من اجتماع حرفين. 
واعلم أن إطلاقه أن الجملة الاسمية يحسن فيها ترك الواو» يدخل فيها فير كأن 
من الحروف مثل: أن» كقوله 
ما أغيّافی ولا ساقم 


0 


(۱)سورة ا 

(۲) البیٹ لامر القیس فی دیوانه ص ۰۴۸ وفى الإشارات ص ۱۸۲ وقى دلائل الإعجاز ص 1١‏ 

(۳) البيت من النسرم» وهو لکثیر عزة فی دیوانه ص ۰۲۷۳ وتخایص الشواهد ص ۰۲۲۹ رانکتاب »٠٤١/۳‏ والقامد 
اللحوية »۳١۸/۲‏ ويلا نسبة فى السدرر ٠۳/١‏ وشسرح الأشمونی ١۱۳۸ء‏ وشرح ابن عقيل ص ٠۱۸٠‏ ويح 
عمدة الحافظ ص ۲۷۷ والقتقب :۳١٠۷/۲‏ ومع الهوامع ۲٤١١‏ . 

(4)سورة الغرقان: .۲١‏ (ه)سورة الرعد: 6١‏ 
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ص: (وأخرى لوقوع الجملة إلى آخره). 
(ش): يستحسن ترك الواو إذا وقعت عقب مغرد» يريد عقب حال مفردة» فيلطف 


وقد جوز فى برداك أن يكون حالا متداخلة لا مترادفة» فلا يأتى ما ذكره عبد 
غرد» يدخل فيه ما لو عطفت على حال مفرد» نو 

)" فإنها عقب مغرد ولا اعتداد بالماطف» ولیس 
ترك الواو حيان: إن الواو فيه واجبة إلا أن يقال: 
الواو فاصلة فليس عقبه. وفيه نظر فإنالعتيرإنما هو اعتمادها على الفرد» فتستغنى به 
عن الواو؛ لمدم الاستقلال. وهذا ا مث لاوجو وإن فصل العاطف بينهما. 

(تنبيه): قال المصنف فى الإيضاج هتا له إذا لم يكن صاحب الحال نكرة مقدمة 
عليهاء بآن يكون معرفة » أو تکر3 وا خر قا كان-لگرة مقدمة نحو: جاءنى رجل وعلى 
كتفه سيف» وجبت الواو» لثلا يشتبه الحال بالنعت 

رقلت) : هذا لا يمح بناء على رأى الزمخشرى الذى تبعه الصنف فيه من أن الصفة 
تعطف على الموصوف.. وقد تقدم الكلام عليه وأنه فير صحیح 

(تفبهه): بقى من الأقسام : الجملة الشرطية نحو: جاء زيدء وإن يسأل يعط. والواو 
فيها لازمة خلافا لابن جنى؛ وهي ماشية على قاعدة المصنف» فإنه ليس فيها حصول 
ولا مقارئة؛ فلذلك لزمت الواو؛ لبعدها عن المغردة بزوال كل من خاصيتها. وقد جزم 
الشيخ أبو حيان فى إلارتشاف: بأن إلجملة الشرطية تقع جالا. وقال الزمخشرى فى 
قوله تعالی: ثل كتل الكل قبل يه يَلْمَّف)" الجملة الشرطية 
حال. وقال المرزوقى: قد يكون فى الحا معنى الشرط كما يكون فى الشرط معنى 
الحال» نحو: لاقتلنه کائنا من کان انتهی 


القاهر. وقوله : وقعت عقب 


(۱) اى ويحسن الترك تارة آخری. () البيت لابن الرومى. 
9) البيت لابن الرومى على بن العباس بن جريح الشاعر العبا 
() سورة الأعراف: ٤‏ 5 


من عبارة التعارف» 


وأحسن منه فى التمثيل: لأضربنه ذهب أو مكث. وينبغى تقييد الجملة الشرطية 
الواقعة حالا بعا إذا كان جوابها خبراء فإنها تكون حينئذ خبرية 

أما إذا كان جوابها إنشاء فإن الجملة الشرطية تكون إنشائية والإنشاء لا يقع حالا. 

وأما إطلاق السكاكى فى الحائة المقتفية لكون الستد إليه جمئةء أن الجملة 
الشرطية ليست إلا خبرية فسمنوع» بل هى بحسب جوابها إن كان إنشاء فهى 
إنشائية» أو خبرا فهى خبرية ؛ والله أعلم 

صى: (الإيجاز والإطناب وا مساواة), 

(السكاكى : أما الإيجاز إلى آخر: 

(ش): هذا هو الباب الثامن. والإيجار والإياايي باب عظيم» حتى نقل صاحب سر 
الفصاحة أن منهم من قال: اليلإغية. بهي الإيجاز والإطناب» كما قيل مثل ذلك فى 
الفصل والوصل. 

اعلم أن إخراج الكلام على مقتضى الحال» يكون تارة بالإيجاز والإطناب» وتارة 
بالساواة على خلاف فى امساواة» فلا بد من بيان حقائقها 

أما في اللغة فالإيجاز التقصير. تقول: أوجزت الكلام» أى: قصرته. وكلام موجز 
من أوجز زيد الكلام متعدياء وموجز من أوجز الكلام قاصرا» ووجيز من وجز ووجز 
ووجز منطقه» بالضم وجازة ووجز وجزا ووجوزا. والإطناب: البالغة. أطنب فى الكلام» 
آى: بالغ فيه. 

والمساواة: واضحة. وأما فى الاصطلاح» فقال السكاكى: (أما الإيجاز والإطناب 
فلكونهما نسبيين) أى إضافيين (لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق» والبناء علي 
أمر عرفى» وهو متعارف الأوساط) يريد: أوساط الناسء ومتعارفهم: ما يتعارفونه (فى 
مجری عرفهم فى تأدية العانى وهو) أى: ذلك العرفى الى هو متعارف أوساط الناس 
(لا يحمد ولا يذم. فالإيجاز: أداء القصود بأقل من عبارة امتعارف) وفى هذه العبارة نظر؛ 


را) أی من الأمور النسبية التی یتوقف تعقلها فی القیاس على تعقل شی آخر. 
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: “الاختصار - لكونه نسبيًاً يرجع فيه تارة إلى ما سبق وأخری إلى کون 
ام ایتا أبس معا کر*؛ وفيه ر لن کون شی سیا لا اتضي تعر تحقیق 
معناه. ثم البناءُ على امتعارف والبسط الوصوف: رد إلى الجهالة. ... 
لأن المتعارف هو الكلام» فكأنه قال: عبارة الكلام. ولا يصح أن يكون من قوا 
الجامع ؛ لأن المتعارف مذكر لا يصح أن يوصف به العبارة المؤنثة. 

(والإطناب أداؤه بأكثر منها) قال ابن رشيق: والإيجاز عند الرمانى التعبير عن 
المعثى بأقل ما يمكن من الحروف. مثل: وال القريَة) وهو الذى يسيه غيره 
المساواة. ثم نقل المصنف عن السكاكى» أنه قال: (الاختصار لكونه نسبيا يرجع تارة 
إلى ما سبق) أى إلى اعتباره بكلام الأوساط (وتارة إلى كون امقام خليقا بأبسط مما ذكر) 
ثم اعترض عليه بان کون الشىء نسبياثلر يقتضى تعسر تحقيق معناه» وبأن البناء على 
المتعارف» والبسط الموصوف رد إلاجهالةأىئء البناء على المتعارف رد إلى تعريف بشىء 
مجهول والبسط الموصوف فى الالختصار" ردا إل جهالة» فحذف المصنف خبر أحدهما؛ 
لدلالة الآخرء أو أخبر بالركعيْهياء لأته مصدر» ,أو عطف البسط على المتعارف» وأراد 
بالبناء الأعم منهما 

وقد أجيب عن السكاكى فى السؤال الأول بان السكاكى أراد أن النسبى يتعسر 
حده» لأن الحد غير حقيقى بالنسبة إلى الأمور الإضافية ؛ فإن حقيقتها تتوقف على 

حقيقة أخرى خارجة عنها. وأجيب عنه أيضاء بأن صاحب المفتاح لم يجعل كل شىء 

نسبی لا یتیسر حده لأنه مع کونه تسبیا منسوب إلى ما تحقق له» ولا انضباط وهو کلام 
جمهور الناس» وما جرى به عرفهم. وقد اعترف المصئف بذلك فى الاعتراض الذى 
سياتی. قال بعضهم: وتقريره شرط معرفة الإيجاز. 

والإطناب: کلام لا إیجاز فيه ولا إطناب ولا شىء من كلام كذلك بموجود يثتج من 
الأول شرط معرفة الإيجازء والإطناب ليس بموجود. وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد 
المشروط. 

(قلت): فيه تظر؛ لأن الصغرى ممنوعة ولا يلزم من قولثا:. شرط معرفة الإيجاز 
والإطناب: معرفة كلام الأوساطء آن نقول: شرط معرفته معرفة ما لا إيجاز فيه 
ولا إطناب» فيكون دورا؛ لأن النسبيين وإن توقف معرفة أحدهما على معرفة الآخر فذلك 
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من حيث كونه إضافياء لا من حيث ذاته. كما أن الأقل إضافي للأكثر يتوقف تعقل 
أحدهما على تعقل الآخر. وقد تعلم حقيقة الشىء الذى هو أكثر من حيث جئسه 
وفصله» وإن لم تعلم أكثريته. ثم إن الكبرى ممنوعة لأن كلام الأوساط قد يخلو من 
الإيجاز والإطناب. 

وأجيب عن الثانى: بأن كلام الأوساط معروف؛ لأنه الذى يؤدى به أصل الراد 
بالطابقة من غير اعتبار مقتضى الحال» بل يكون صحيح الإعراب. 

وأجيب عن الثالث: بأن السكاكى يشير بما ذكره فى الاختصار إلى تفاوت مراتب 
الإيجاز فى المواد الجزئية ؛ لكونه أبسط أولا 

فإنه قد یکون أبسط باعتبار أصل جزئی» وغیر أبسط باعتبار أصل آخرء فلا يازم 
من کونه أبسط باعتبار أصل دونه» أن لا یکون | اعتبار متعارف الأوساط 

فالإيجاز: يطلق على ما هو أقل من فنبار4بالأوساط مطلقاء ويطلق على ما هو أخص 
منه وهو الأول وعبارة الأوساط بالنلبة إل كلام دون كلام فإنه قد يوصف الكلام 
لإطناب والإيجازء معا باعتبار أمنين كماياتن قى كلام اللصنف» كقوله تعالى: رب 
لی وهن العَظْمٌ می)" فیه إیجاز نایارب 4نی وهنت عظام بدنی» واطناب 
بالنسبة إلى رب إثى ضعفت. وجعلوا منه: نعم الرجل زيد» قإن فيه إطنابًا بالنسبة إلى نعم 
زيد» وإيجازا بالنسبة إلى نعم الرجل هو زيد. (قلت): ومن هذا المثال يعام أن الإيجاز قد 
يكون بأصل وضع اللغة» وبالحذف الواجب؛ فإن نعم الرجل هو زيدء لا يجوز إذا جعلنا 
هو مبتدأ؛ لأنه حينئة واجب الحذف؛ فعلم أن الإيجاز أعم من الجائز والواجب. 

بقى على السكاكى والصنف اعتراض» وهو أن كلام أهل العرف إذا كان رتبة 
وسطى بين الإيجاز والإطناب» فإما أن يكون هو المساواةء أو لا. قإن كان هو المساواةء 
فهى محمودة إذا طابقت مقتضى الحال» ومذمومة إذا لم تطابقه؛ لأن کل ما خرج عن 
البلاغة التحق بأصوات البهائم كما سبق» فكيف يقول المصنف: إن كلام الأوساط لا 
يحمد ولا يذم؟ والعجب أن الخطيبى جعل قوله: إن ما خرج عن ذلك التحق باصوات 
البهائم مصححا لكلامه» لا مفسداء 


(ا) سورة ریم .٩‏ 
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والأقربُ أن يقال: القبولٌ من طرق التعبير عن امراد قادية اله بلفظ مساو له أو 
ناقص عنه» واف أو زائد عليه 


(تنبیهان): 

الأول: اعلم أن كلام الأوساط ليس مدفوعا عن إيجاز ولا إطناب» فإن ما فى الإيجاز من 
الحذف وغيره» يكثر فى كلام الأوساط ولعل الراد: غالب كلامهم الذى لا يطابق 
غالبا مقتضى الحال. 


الثانم : الإيجاز المصطلح عليه هنا هو الاختصارء وإن كان الإيجاز لغة هو تقليل اللفط 

مطلقا. ولا فرق عند السكاكى بين الإيجاز والاختصار» كما صرح به الخطيبى فى 

شرح الفتاح» وهو صري لفظ المفتاح 

وأا قول بعضهم: إن مراده أن الإجتصار فى حذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز» 
فلیس ہشی*ء. 

صس: (والأقرب إلى آخره). 

(ش): يريد الأقرب إلى التوابىر ويقال :هذا أقرب إلى الصواب» بريد أنه يحتمل 
الصواب والخطاًء واحتمال الصواب فيه أظبر. وتقول: هذا أقرب إلى الصواب» تريد | 
. قال تعالى: اغدلوا هو قرب للئقوى)”. رقال تماى: مم للكفر 
منم باج 4 إن لم يكن من باب التنزل. ويريد المصنف أنه أقرب 
من كلام السکاكی» وفيه بعد؛ لأنه حينئذ يكون مقربا لما تضم اعتراضه الثائى فساده 
لأن أفعل التفضيل للمشاركة أو يريد أنه أقرب من غيره مطلقاء يشير إلى أثه أقرب 
من قول ابن الأثير الذى سيأتى» وهو أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد 
تأدية أصله» أى: معناه بلفظ مساو للمرادء أى: نطبق على المراد. بمعنى أنه دال 
عليه بالطابقة أى: ليس فيه حذف عن أصله» ولا زيادة بتكرير» أو تتميم» أو 
اعتراض» أو غيرهاء أو ناقص عنه إما واف بأداء اراد وهو الإيجازء ا لا وهو 
الإخلالء أو زائد. ما لغائدة وهو الإطناب» أو لا لفائدة وهو الحشو والتطويل 
(قلت): فيه نظر» فإنه أن الساواة مقبولة مطلقاء وإن كان امقام يقتضى 


() سورة المائدة: ۸ (۲) سورة آل عمران: ۱۹۷ 
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واف عن الإخلال؛ كقوله [من مجزوء الكامل] : 
والعَيْض حير فى ظلال الوك مِمَنْعَاش كذا 
أى: الناعم» وفى ظلال العقل. .... 
اب أن قوله: (لفائدة) يتعلق 


لإطناب أو الإيجاز والذى يظهر لى من كلامه» وهو الصوا 
بالثلاثة من جهة ا وان کانت عبارته تغتضی أن: (لفائدة) يتعلق بزائد» فليس 
3 أدية أصل المعنى بلفظ مساو له لفائدة. والإيجاز: تأديته بلفظ 
ناقص واف لفائدة. والإطناب: تأديته بلفظط زائد لفائدة. فخرجت المساواة حيث القام 
يقتضى إيجازاء أو إطناباء وهى التى جعلها السكاكى مميارا للإيجاز والإطناب. وقد خرج 
الحشو والتطويل عن الإطنابء وخرج الإخلال عن الإيجاز. والإطناب أخص من 
الإسهاب» فإن الإسهاب: التطويل لفائدةء أو لإ نفائدة كما ذكره التنوخى وغيره. 

واعلم أن ما ذكره المصنف» وما ذڳرهالتنگاكي» متفقان على ثبوت الواسطة بين 
الإيجاز والإطناب, إلا أن الصنف يجإال لاوا تتقسم إلى : مقبول وغيره» والسكاكى 
يجعل الساواة أبداً غير مقبولة» بل بها يسكب الإيجاز والإصاب المقبولان على ما يظهر 
من عبارته. فإن أراد ذلك فكلام المصتفت آقوتب إن رالصاكة ‏ . وإن أراد أن المساواة هى 
المعتبرة» فإن اقتضاها المقام؛ فلا هدول هنهاء وتكون حينئذ محمودةء وإلا فلا. وعلى ما 
ذكره ابن الأثير لا واسطة بينهما قطع فإن الإيجاز عنده التعبير عن المراد بلفظ غير زائد 
عنه» فإنه يدخل فى غير الزائد المساوى. 

قال المصنف: (واحترز بواف عن الإخلال) وهو أن يقصر اللفظ عن أداء المعئى 
على وجه یطابق مقتضی الحال وإن کان لغویاء کقول الحارث بن حاز ر ې 

والعيشٌ خير فى ظلا ل الوك ممن عاش كدا 

فإن مراده العيش الناعم فى ظلال الجهل» خير من العيش الشاق فى ظلال العقل. 

وقيه تظر؛ لأن المحذوف من هذا الكلام» دلت عليه القرينة التى عرفتنا أن المراد الناعم» 


)١ (‏ قوله: وإن أراد إلخ هكذا فى الأصل الذى بيدتا واظر الجواب. كتبه مصححه 
() البيت من مجزوء الكامل» وهو للحارث بن حلزة فى ديوائه ص ۷٤ء‏ وجمهرة اللفة ص ٠٠٠١‏ » 
والأغانى »)١4/١(‏ وبهجة المجالس »)1۸۷/١(‏ والشعر والكعراء (ص »)۲٠١‏ وشعراء النمرائية ص 


۷ء وکتاب الصئاعتین (ص ۳۹ ؛ ۱۸۸). 
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وب “فائدة” عن التطويل؛ نج [من الوافر]: 


وألفى قولهَا كذبًا وميا 
ومن الحو الفسد ک الندی' فی قوله [من ال 


وبر الى لولالقاء شوب ولال فيها للشجاعة الى 
وأن الراد فى ظلال العقل. فإن ام تكن قرينةء فالحذف يفسد الكلام لغةء ولا كلام فيه» 
إنما الكلام فى كلام عربى وإذا كانت قرينة تسوغ الحذف فلا إخلال. قال: (ويفائدة) أى 
احترز بقوله: لفائدة (هن التطويل) أى عن الزائد لا لفائدة» وهو : أحدهما: 
تطويل» وذلك بأن لا يتعين الزائد فى الكلام» كقول عدى بن زيد العباد 

قدت الأديم لراهشيه ولف قولها كذبًا وميا" 

فإن الزائد هو كذباء أو ميئاء ولا يتعين أحدهما للزيادة» ولا يترجح. والراهشان: 
عرقان فى باطن الذراع» وقيل: الرواهش عروق ظاهر الكف» وقيل: عروق ظاهر الكف 
وباطنهاء وقيل: الراهش: عصب في باطناإذراع. يذكر الزباء وغدرها لجذيمة» وليا قصة 
طويلة. (قلت :) وفيه نظر؛ لأن ذبكر ايى »مركن فيه فائدة التأكيد» وقد قال النحاة: إن 
الشىء يعطف على نفسه تأكيداء إعدم تينازان لا يدفعها. والغائدة التاكيدية معتبرة فى 
الإطناب کما ستراه فی غير ا ترضکي ثم قولهم: إبع إلزائد لم يتعين ولم يترجح كما صرح 
به بعضهم» فيه نظر: فإن الأول مترجح أو تعين؛ أنه السابق لتكملة الكلام» ولأن الثانى 
مؤكد» والمؤكد متأخر عن الؤكد أبدا. قيل: إن الرواية: كذبا مبينا» وهو الأوفق لبقية 
الفصيدة؛ لأن أبياتها كلها مكسور فيها ما قبل الياء. لكنه بخلاف ما رواه الجمهورء 
والظاهر: أنه وهم. والثانى يسمى الحشو» وهو ما تعين أنه زائد. وهو ضربان: 

أحدهما يفسد العنى» كقول أبى الطيب 

ولا قل فيمَّا للشُجَاعة واللدى وصبر الى لَوْلالِقاءُ شعوب" 


(۱) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص۴١٠‏ لعدى بن الأبرش. وصدره: رقددت الأديم 
لراهشيه. قددت: قطعت. الراهشان عرقان فى باطن الذراعين. والفمير فى (راهشيه) وفى (ألفى) 
لجذيمة بن الأبرش وفى (قددت) وفى رقولها) للزاء. 

(۲) البیت من الوافر؛ وهو لعدی بن زید فی ذيل ديواله ص ۱۸۳» والأشباه والنظاثر ٠۲٠۳/۴‏ وجمهرة اللفة ص 
۴ والدرر ١/۷۳؛‏ وشرح شواهد المغنى ١/۲‏ والشعر والشعراء ٠۳۴/١‏ واسان العرب؛ (مين)» ومعاهد 
التنصیص ۰۳۱۰/۱ وبلا نسبة فی مهئی اللبیب ۷/۱٠٠؛‏ وهمع الهوامع ۱۹۳/۲. 

(۳) البيت من الطويل؛ وهو لأبي الطيب التنبى فى شرح ديوانه (۷۴/۲- دار الكتب العلمية) وأورده محمد 
ابن على الجرجائى فى الإشارات (ص۴٣٤٠).‏ 


OA. 


شعوب النية لا تنصرف بقول: لا خير فى الدنيا للشجاعة والصبرء لولا الموت» 
وهو صحیح؛ لأنه إنما تفضل الشجاعة والصبر» لا فيهما من الإقدام على الموت والمكروه 
للنفس» ولو كان الإنسان يعلم أنه مخلدء لا كان له فى الشجاعة فضل. وأما الندى: 
فبالمكس» لأن الموت سيب يسهل الندى» ولا يجعل له فضلا؛ لأن من علم آنه يموت 
جدیر بأن یجود بماله» كما قال طرفة : 


فكل إذأكلت وأطعمأخاك ٠‏ فلاالزاد بق ولا لآل 

وأجيب عنه: بأنه أراد بالندى بذل النفيي» كقول مسلم بن الوليد: 

يجود بالنفس إن ضن الجواد با 0 وأجود بالنفس أقصى غاية الجور“ 

وهذا الجواب نقله الخفاجى فى اسرالفصاجة حن الشريف المرتضى. ورد بأن لفظ 
الندی لا يكاد يستعمل فى بذل إلنف ي٤ي‏ وإن ,إستعمل فهضافاء أما مطلقا فلا يغيد إلا 


بذل !لال ورد أيضا بأئه يازم القكرار» فإ بذ ألنفس هو الشجامة. قال ابن جنى: 
معئى البيت: أن فى الخلود وتنقل الأحوال من عسر إلى يسر ما يسكن النفوس» ويسهل 
البوس» فعلى هذا يكون عدم اموت يقتضى الجودء كما قال المتئبي. وقيل: معناه: لولا 
تباين الناس فى التوطين على اموت لا فضل الكريم البخيل بقلة رغبته فى الال الذى 
هو متاع الدنيا. ونقل هذا أيضا عن الواحدى. ثم أقول: فى جعل هذا القسم من أصله 
من قسم الحشو نظر؛ لأن لغظ الندى أفاد معئى زائدا أراده المتكلم قطعاء وكوئه لم يكن 
ينبغى له أن يزيد هذا المعنى أمر آخر يلحق نقصا بالكلام؛ فلا يكون زائدا؛ لأن الحشو 
تأدية المعنى بلفظ زائد عن المرادء وهذا إنما يكون» لو كان لفظ الثدى أفاده لفظ 
الشجاعة. 


() البيت من الطويل وهو لطرفة بن المبد فى مملقته» انظر شرح العلقات السيع (ص ٠)١۸‏ وشرح 
العلقات العشو (ص٤۷)‏ ورواية العجز فيهما (فدحنى) بدلا من (فذرنى). 

() فى الأصل: تستطيع » والصواب ما أتبتناه. 

() البيت من البسيط؛ وهو للم بن الوليد فى الأغاتى )٠١/۹(‏ وروايته فيه :(إذ ضن) بدلا من: ران ضن), 


ا 


وغير الغسد؛ كقوله [من الطويل] 


وَأعَلَمٌ ملم الوم والأمس قله 
الثاني: أن يكون حشوا غير مفسد» وهو ما کان فیه زائد متعین»؛ ولکن تکره لا 
یفسد ٤‏ کقول زهیر: ِ 
وعم عم اليسوم والأمس قل ونی عن لم ما فی غ عمی 
فإن قوله : (قبله) لا فائدة فيه. (قلت): وفيه نظر من أوجه: 
الأول: : أنه يجوز أن يقال فى قبله: إن له فائدة» كانه یقول: أعلم ما کان قبل هذا 
البوم أى: لا يشغلنى اليوم عن علم منى سابق» فإن قبلية الشىء وصف يؤذن بالاشتغال 
بالحاضر عنه. 
الثانى: أنه يجوز أن يكون الضمير فى قبله» يعود إلى العلم» أى أعلم ما كان أمس» 
قبل علمى بما كان اليوم مبالغقفرلرقوته الحافظةء وأنه يستحضر الاضى» قبل 
استحضاره الحافر. 
الثالث: أن قبله تأکید معنویسوالوپفل-التأکیدی جائز» ولیس حشواء بل هو 
کقولهم : آمس الدابرء ومثلة فى رالإخياج يقوله: 
ذكرث أخى فقَاوّى ٠‏ صذامالرا راس والؤشسب 
قإن الرأس حشوء لآن أن الصداع لا يستعمل إلا فى الرأس» وقد قيد ابن مالك فى 
الصباح هذا الحشر بعا ليس فيه بديع» غإن كان فيه بديع حسن» كقول امتنبى: 
n ۴‏ 
وَخُفسوق قلب لو رأيت لهيبه یا جنتی» لرأیست فيه جهنها 
(۱) البيت من الطويل» وهو زير بن أي سلمى فى ديوانه ص ۴۹ وشرج العلقات السرع ص >٦۹‏ وشرح 
العلقات العشر ص ۸١‏ ولسان العرب» وهذيب اثلغة ٠٠١/۴‏ ورواينه : 
وأعلم ما فى اليوم والأنس قبل 
)٨(‏ البيت من مجزوء الوافر؛ وهو لأبى العيال الهذلى فى شرح أشعار البذليين س ٠۲4‏ وتهذيب اللدة /١‏ 
٤‏ واسان المرب (ردع)؛ وتاج العروس (ردع)؛ ویروی عجره : 
رادع السقم والوصب. 
() البیت من الکامل» وهو لأبی الطیب التنبی فی شرح دیوان ۱/٥۷؛‏ وروایته فیه: ریا جنتی لطنشت) 
بدلا من (يا جنقی ورضت قذات صعبة أى إالال 


Ms 


oAY 


رننبية): مما يكثر حشو الكلام به لفظ أصبح وأمسى» وعدا وأخواتهاء ولفظ إلاء وقد 
واليوم. قال حازم: الواجب اعتبار حالهاء فإن كان الأمر الذى ذكر آنه أصيح فيه لم يكن 
أمسى فيه فليست حشواء وإلا فهو حشو» كقولك: أصيح العسل حلوا. والرمانى أجاب عن 
قوله تعالى: (فأصْبَحُوا خاسرينَ) بأن العادة أن من به علة تزاد عليه بالليلء قيرجو 
الفرج عند الصباح» فاستعمل:أصبح لأن الخسران حصل لهم فى الوقت الذى يرجون فيه 
الفرج» فليست حشوا. وقد أشار لا قلناه الخفاجى وحازم وغيرهما. 

(تنبيه): قال الخفاجى فى سر الفصاحة: أصل الحشو ما يقصد به فى الشعر 
إصلاح الوزن» أو تناسب القوافى وحرف الروى. وفى النثر: قصد السجع» وتاليف 
الفصول من غير معنى يفيده. ثم نقل عن أبى هاشم أنه زل فألحق الحشو الجيد 
بالردىء فقال فى البغداديات فى مسالقذكرها فى إيجاز القرآن: إن الشاعر إذا احتاج 
إلى الوزن» ذکر ما لا یحتاج إلیه فی لنش آلارکری إلى قول امرئ القیس 

ورضتا فذلت صعلٰقای إذلال 

فلو كان فى النثر لأسقط كنمتية أو أسقط أى إذلال. ثم أفسد الخفاجى كلام أبى 
هاشم وأبان فائدة ذكرهماء وأنهماً من الحقو المحمود ثم قال: وأبو هاشم وان كان 
العام المقدم فى صناعة الكلام» فليس معرفته بالجواهر والأفراض» وكلامه فى القدر 
والألطاف» مما يفيده العلم بصناعة نقد الكلام الؤلف» وفهم النظم والنثر كما أن فى 
أهل هذا العلم من يجهل أول ما يجب على الماقل» فضلا عما يجاوزه» ونعوذ بالله من 
تعاطى ما لا نحسته. قال: ومن العجب أن الرمانى نقض على أبى هاشم مسائله هذه 
بكتاب معروف» قصره على بعضهاء واعتمد فيه الناقشة لأبى هاشم فى لفظة لفظة فلما 
وصل هذا الموضع » لم يتعرض له بنفى ولا إثبات» بل ظهر منه أنه موافق مسلم قال: 
وما يعلم السبب فى خغفاء مثله على الرمانى مع مكانه المشهور من الأدب» ثم جعل 
الحشو أقساما: 


= هذا عجز بيت من الطويل وصدره: وصرتا إلى الحسنى ور كلامفا. 
وهو لامرئ القيس فى ديوانه ٠٠١(‏ / دار الكتب العلميت)» وخائة الأدب ۰1۸۷/١‏ وشرح شواهد 
المغنى ۴١٠/١‏ واللسان (روضص)؛ والقتضب ۱۷١/١‏ وبلا نسبة فى المحتسب ۲۹١/۲‏ 

۴ سورة المائدة:‎ ١ 


oA 


(انمساواة) 


المسا 


نحو قوله تعالى: ولا تحيق امَك الس إلا بأخله)"» 
حسنا بفید معنی حسناء مشل 
إن الثابيسن ا قذ أخوجَّت بى إلى 
وما يث نقصا فی العنی ویفسد؛ کقول | 
رعرع الك الألت اد مهلا امال دیما قبن تأریب"“ 
والأستاذ بعد الملك مفسد» وينقص المدح» ثم اعتذر بأن الأستاذ صار لكافور» كاللقب 
الذى لا يريد تغييره؛ لأنه كان إذ ذاك مدبرا لأمر ولد أخشيد يفتخر بخدمته. 


المساواة: 

ص: (والمساواة إلى آخره). 

(ش): شرع فى الكلام على الأقتامالتلاتة؛ مقتصرا فى الغالب على الأمثلة؛ فإن 
محال الإيجاز علمت مما سبق / كن سفقةياتكرلألسند» أو المسئد إليهء أو متعلق 
أحدهما. ومحال الإطناب علمت مما سبق من أسباب ذكر المسند من قصد البسط أو 
لرغاية الفاصلة » أو تكرير الإسناد وغير ذلك» لا لكونه الأصل» فإن رعاية ذلك مساواة 
لا إطناب. إذا عرف هذا فالساواة مثلها بقوله سبحانه وتعالى: ولا يَحيق المْكر 
4. وأورد على المصنف أن فيه إطناباء + لأن السيئ زيادة فإن كل مكر لا 
یکون إل سيثاء ونسبة المكر إلى الله تعالى فى قوله سبحانه : وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله“ 
مجاز للمقابلةء ولو وقع استعماله وحده» فهو مجاز على الصحيح» وسيأتى ما عليه فى 
باب المجاز. وقول النابغة الذبياني: 


۲ سورة فانار: 4۳ 


۲) ابیت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرجائى فى الإشارات ص ٠١۴‏ 
٣١‏ البيت من البسيط وهو لأبى الطيب التثبی فى شرح ديوانه (۲۱۲/۲). 
(۲) سورة آل عران: ٠۲‏ . 


oA 


وان خلت أنٌ امنأ نك واع 


فإك كالليل الّذى هُومُذركى ‏ وإن خث أن الملشأى منك اسع“ 


(قلت): فى المثالين نظر؛ لأن الآية الكريمة إن كان الاستئناء فيها مفرغاء ففيه 
إيجاز القصر. وإن کان غير مغرغ» ففيه إيجاز قصر بالاستثناء» وإيجاز حذف بحذف 
المستشنى منه» فإن تقديره بأحد. وقال الخطيبى: هنا الاستثناء فيه مغرغ» فالمستثنى 
منه محذوف. وهو غلط؛ فإن الحذف لا يكون مع التفريغ. وأورد أيضا أن فيها إيجازا 
فإنها حاثة على كف الأذى عن جميع الناس يحذره عن جميع ما يؤدى إلى الأذى» 
وبان فيها إيجاز تقديرء لأن الأصل يضر بصاحبه مضرة بليغة » فأخرج الكلام «خرج 
الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل التهثيايةبرلأن "يحيق“ يمعنى يحيط فلا يستعبل 
إلا فى الأجسام بالنظر إلى الكلام الساإ3تفية إي؛ لأنه تذييل» لقوله تعالى: لومَكر 
السبئ ‏ وأما البيت فقيه إيجاز لحففت هواج الشرط وإن كانت الكاف حرفاء ففيه 
إيجاز آخر بحذف خبر إن على كلتو أكصجيي م خلاقلن ذهب إلى أن الجار والمجرور 
نفسه هو الخبر» وخلافا لمن ذهب إلى أن القول بذلك فيما إذا كان الجار الكاف دون 
غيره. وفيه الإطناب بذكر دليل الجواب» فإنه زائد على مدلول الكلام فإن الأصل 
الإتيان بالشرط وجوابه ‏ إلا أن يقال: النظر للملفوظ به ولا زيادة فيه» والأول أظهر كما 
سیاتی. 

كل ذلك تفريع على أن الجواب لا يتقد على الشرط كما هر مذهب البصريين. 

ومن المساواة على ما يقتضيه كلام المصنف: 
أخُذنّا بأطراف الأحاديث بينئا وات باعناق المي الأباع" 


بيت من الطويل» وهو النابغة فى ديوانه رص ٠١‏ / الكتب انعلمية) ولان العرب (طون)» (نأى)» 
وكتاب العين (۴۹۴/۸) وتاج العروس (تأى) وبلا نسبة فى مقاييس اللغة ۴۷۸/١‏ ومجمسسل 
الل ۳6 

(۲) البيت من الطويل» وهو اكثير عزة فى ملحق ديوانه ص :٠۲١‏ وزهر الآداب ص ٠۴١۹‏ ويلا نسبة فى 
لسان العرب (طرف)ء واساس البلاغة (سيل)ء وتاج العروس (طرف)» ومعجم البلدان (منى) وأسرار 
البلافة (ص ٠١‏ / رشید رضا)» ودلائل الإعجاز (۷6؛ ۰۷ ۰۲۹۲ ۲۹۲ / شاك 


oe 


(الإيجاز) 


إيجاز القص وهو: ما ليس بحذف؛ تحو: َم فى لاص حَبةً6؛ فن 
معناه کٹیر» ولفظه سیر ولا حذف فیه» وفضلةُ علی ما کان عندهم أوجَر کلام فی ذا 
العنى» وهو: “لقتل أنغى لقنل ”: 


على کلام فى الإيضاح مطول» ومشل فى الإيضاح بقوله تعالى: رؤإذا رات 
اين يَخُوصُونَ فى آياتتًا)". وفيه نظر؛ لأن فيه حذف مرصوف الذين. 
الإيجاز: 

ص: (والإیجاز ضربان إلى آخره). 

(ش): الإيجاز ضربان: إيجاز القصي.. وإيجاز الحذف. والفرق بينهما أن الكلام القليل 
إن کان بعضا من كلام أطول منه» چو ايجار عف۰ وان کان کلاما یعطی معنی أطول مئه 
فهو إيجاز قصر. وقد يجتمعان فى-لحو قولك ما رأيت إلا زيداء إذا جعلت الفعول 
محذوفاء فالأول إيجاز القصترء وهورها_ ليس بحذف, ومنهم من قال: هر تكثير المعنى» 
وتقليل اللفظ. ويرد عليه فلان يط وينتع إن فيه ذلك» کما صرح به السکاکی» ولیس 
إيجاز قصر بل إيجاز حذف. وكذلك كل إيجاز حذف فيه هذا العنى. والتحقيق أن فلاتاً 
يعطى ويمتع» إن أردت جعل الفعل فيه قاصراء فهو إيجاز قصرء وان أردت جعله 
متمدیا؛ و لإرادة العموم فهو إيجاز حذف. ومن أبلغ الإيجاز» قوله تعالى: 
یسیر؛ ومعناه کثیر؛ لأنه قام مقام قولنا: الإنسان إذا 
علم آنه إذا قتل يقت منه » كان ذلك داعيا له قويا مانعا من القتل فارتفع بالقتل» الذى 
هو قصاص» كثير من قتل التاس بعضهم لبعض» فكان ارتفاع القتل حياة لهم. 

(وقوله: ولا حذف فیه) فيه نظر؛ لأن متعلقى الطرفين محذوفان على رأى الجمهورء 
وكذلك مضاف فإن التقدير فى مشروعية القصاص أريد بالقصاص شرعه فیكون 
مجازا. قال: (وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا امعنى وهو) قولهم: (القتل 
أنفى للقتل) من وجوه» بل قال ابن الأ إنه لا نسبة بين كلام الخالق عز وجل» وكلام 
المخلوق. وإئما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك 


رام سورة البقرة: ۱۷۹ (ا) سورة الاتعام: ی 
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بظة حروف ما يناظره منهء والنمٌ على الطلوب"؛ وما فيد تنكيرُ (حياة) من 
التعظيم؛ لنعه عمًا كانوا عليه من قتل جماعة بواحد» أو النوعيّة الحاصلة للمقتول 
والقاتل بالارتداع 1 


الأول ما پتاظره من کلامهم 


قوله تعالى: #وَلكم قى القصَاص حَيَاة4 أقل 
حروفا من کلامهم» فان حروفه عشر الخطيبى: إن التنوين حرف» فيكون 
اتی إذا وصلت بما بعدهاء والكلام فیها 
ن موقوقا هايها. ولو قرشت موصولةء فالقصود من نقصان حروفها حاصل؛ 
فإن: القتل أنفى للقتل حروفه أربعة عشر» ووقع فى كلام الإمام فخر الدين فى 
نهاية الإيجاز» وكلام العسكرى فى الصناعتين أن الذى يؤدى معئى كلامهم فى 
الآية الكريمة » قوله تعالى : #زونكم قى انقصاص حياة وفيه نظر؛ لأن القصاص 
حياة مخالف معنى لا تضمنه الآية القريمة »من جعل القصاص ظرفا للحياة. 
فالصواب أن يقال: فى القصاص| <36 ثم أقول): فى ذلك من أصله نظر؛ لأن 
الإيجاز بتقليل الحروف بالنسبة إلى كلام أخرء ليس مما نحن فيه» بل هو نوع أفرده 
فی الذکر آخر الباب. نک ا نقتم فن ذا الباب على كلامين متساويى 
المعنى» أحدهما أقل حروفا من الآخر. وإنما الآية وحن انكلام بينهما تفاوت فى 
العنى» كما ستراه وقولهم: إنه يمكن فى قولهم ما هو أوجز منه» وهو أن يقال: القتل 
أنفی له لیس بمحیع؛ لأنه يصير معناه القتل قصاصا أنفى القتل قصاصاء وهو فاسد. 
الثائي: النص على المطلوب الذى هو الحياةء فيكون أزجر عن القتل العدوان. 
الثالث: أن تنكير حياة يفيد تعظيما لنعهم عما كائوا عليه من قتل جماعة بواحد. أو 
النوعية أى الحاصلة للمقتول» أى: بالكف عنه والقاتل بانكفافه. وقولنا: يفيد 
تعظيما أو نوعية» ليس معثاه تقدير موصول محذوف» كما قاله الطيبى وقد تقدم 
انكلام عليه فى التنكير. 
الرابع: اطراده» فإنه ليس كل قتل ينفى القتل بخلاف القصاص» فإنه فيه حياة أبدا. 
(قلت): هذا إن كانت الأداة فى القصاص جنسية» فإن كانت للشمولء فليس 
صحيحا؛ لأن عدم اطراده يكذبه 


)١(‏ وهو الحياة. 
oAY‏ 


واطرایو وخله عن التكرار؛ واستغنائه عن تقدير محذوف والطابقة. 


الخامس: خلوه من تكرار لفظ القتلء فإن التكرار من عيوب الكلام. 
(قلت): ولیس التكرار من عيوب الكلام مطلقاء ہل ريما استحسن» كقوله تعساى: 
فان مَعَ العّسْر يسْرًا إِنْ مَعَ العُسّر يْسْرا "أ وغير ذلك؛ لأسباب يطول ذكرها. 
وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب. والتأكيد اللفظى فيه تكرار؛ وهو بليغ؛ ولذلك 
قال الرمانى : فيه تكرير غيره أبلغ منه» ومتى كان التكرير كذلك» فهو مقصر عن 
أقصى طبقة البلاغة 

السادس: استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم: فإن فيه حذف من التى بعد أفعل 
التفضيل وما بعدهاء وحذف قصاصا مع القتل الأول» وظلما مع القتل الثائى. وقد 

يمنع أنهما محذوفان؛ بل مرادان بالقتل من غير حذف. وقد تقدم منع عدم الحلف 

فی فی ی الكريمة. والصواب أئ(يقابلإستغنائه عما ذكره أكثر من حذفه» وهو من 
بعد أفمل التفضيل الواقع خبرااإتخلا |لمحذوفين فى الآية الكريمة» فإن حذفهما 
أكثر أو مطرد حتى قيل: إنه لإا حدف. وكذلك حذف المضاف فى غاية الكثرة. 

السابع : أن فى الآية الكريمة كباقا ٤ق‏ -القتاضل "صد الحياة. (قلت): القصاص سبب 
للموت الذى هو ضد الحياة فهو ملحق بالطباق كما سيأتى. وزاد الصنف فى 
الإيضاح وجها آخر وهو هذا 

التامن: جمل القصاص كالنبع والمعدن للحياة بإدخال (فى) عليه. 
وزاد غیره» فقال: 

التاسع: أن فى كلامهم توالى أسباب كثيرة خفي ذلك مستكره. 

العاشر: أنه كالتناقض من حيث الظاهر؛ لأن الشىء لا ينفى نفسه. 

الحادى عشر: أنه لا يستقيم لو أجری على ظاهره؛ لأن ظاهره أن كل واحد من أفراد 
القتل» أو جنس القتل» ينفى القتل. وليس كذلك»› بل المراد أن القتل قصاصاء 
ينفى القتل ظلما. (قلت): وهذان متقاربان» وحما يرجمان إلى الرايع» فالأحسن أن 
يعبر عنهما بان يقال ز ا ف أنه إذا تكرر مرتين؛ وهو فيهما معرفة فالثانى 

د إن الثانى غير الأول. 


وقد تقد 


() سورة الشرح: ۵» ٩‏ 


oA 


الثانى عشر: أن القنل ليس نافيا للتتل» بل النافى له كراهة القتل. وهو ضعيف؛ فإن 
الحياة ليست فى القصاص» بل فى ترك انقتل المرتب على مشروعية القصاص. 

الثالك عشر: تقدم الخبر الغيد للاختصاص فى قوله سبحانه وتعالى : ولكم), 

الرابع عشر: سلامة الآية الكريمة من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة 
وبعدها عن غئة النون. 

الخامس عشر: اشتمالها على تكرير الصاد الستجلب باستعلائها وإطباقها مع الصفير 


السادس 
قاله الطيبى. 
(قلت)ز وعنى الجروح التى يمكن القمياص فيبا المرادة بقوله تعالك: (والجُرُوح 
قصاص) ‏ وفيه نظرء لأن لفظ حجاة تر القصاص المذكور فى الآية الكريعة إلى 
القصاص فى النفس. فإن مشروعية القصا) في الطرف» ليس سببا للحياة بل 
لبقاء ذلك الطرف» إلا أن يقال قا العضو حياته أو يقال: قطع الطرف رما 
سرى إلى النفس» فأزال الحياة٠‏ فشرم القصا صق الطرف فيه حياة للنفس. وأما 
الضرب فلا قصاص فيه أصلا على مذهبنا 

السابع عشر: سلامة الآية الكريمة من لفظ القتل المشمر بالوحشة» وعكىه الحياة. 

الثامن عشر: إبانة المدل بلفظ القصاص. 

القاسع عشر: الاستدعاء بالرغبة والرهبة بحكم الله به 

العشسرون: ملاءمة الحروف فيها؛ لآن الخروج من القاف إلى الصادء أعذب من 
الخروج هن اللام إلى الهمزة لبعد اللام من الهمزةء والخروج من الصاد إلى الحاءء 
أعذب من الخروج من اللام إلى الألف. ذكر الأوجه الثلاثة الرمانى. 
(تنبيه): أذكر فيه -إن شاء الله- آنواعا من إيجاز القصر» ريما يخفى أكثرها 

فمنها باب القصر بإلا سواء أكان الاستفناء مغرغا نحو: ما قام إلا زيدء أم تاما نحو: ما 

قام أحد إلا زيدا؛ لأن الأول موجز فقط والثانى موجز من وجه» مطثب من وجه. أو 


أنها راذعة عن القتل والجرم» قاله الإمام فخر الدين وغيره» والضرب 


() سورة المائدة: .٠١‏ 
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الجملة مناب جملتين؛ حكم فى إحداهما على الستثنى» وفى الأخري على الستثنى 
منه. وكذلك جميع أنواع القصر» وليس شىء من ذلك بإيجاز حذف؛ لأن الكلام 
مستوفى الأجزاء» لم ينقص منه شىء. 

ومنها: نحو: قام زيد وعمروء فإنه فى معنى: وقام عمرو» وحصل بالواو الإيجاز 
والإخناء عن تقدير الفعل على مذهب البصريين 

ومنها: الاقتصار على المبتدأ» وطرح الخبر لفظًا» وينه نحو: أقائم الزيدان» لأن 
قام مبتدأ لا خبر له» وكذلك زيد وعمرو قائم على القول بأن: قاثم خبر من أحدهماء 
واستغثى عن خبر الآخر. ومثل: ضربى زيدا قائما» على القول بأن: قائما ليس خيراء 
ولیس ثم خبر محذوف. لا يقال: لا إيجاز فى نحو: أقائم الزيدان» ونحو: ضربى زيدا 
قائما؛'لأن الخبر الستغنى عنه فييملأقييشىء مقامه» فزاد بدل ما نقص؛ لأنا نقول: 
الإيجاز تقصير الكلام عما يستحقاء پوا؛ آقپم/شیء عوض ما لم یذکر آم لا وبرهان 
ذلك أن الصنف وغيره فسموا إيجاراتكذفتةإل با يقام شىء فيه مقام المحذوف» وما 
لا يقام. فنحن ننقل ذلك التقسبم هران يجان الثار. 

ومنها: باب علمت أنك قائم. فإذا جعلنا الجملة سادة مسد المغعولين» فإن الجملة 
تنحل لاسم واحد» سد مسد اسمین مفعولين من غير حذف. 

ومنها: باب النائب عن الفاعل فى ضرب زيد. فزيد يدل على الفاعل بإعطانه 
حكمه» وعلى الفعول بوضعه. 

ومنها: باب التفازع عند الغراء؛ لأنه ذهب إلى أن الاسم فى: قام وقعد زيد» معمول 
للفعلين معا. 

ومنها: طرح المغعول» بمعنى استعمال المتعدى لازبا. وهذا القسم هو الذى يسيه 
التحوى: الحذف اقتصاراء ويعبر عنه بالحنف لا لدليل. والعبارتان مختلفتان » ا 
أنه لا حذف فبه بالكلية. ومنها: جميع باب أسماء الاستفهام» وأسماء الشروط فإن: كم 
مالك» یغنی عن عشرین» أو ثلائین. ومن يقم آکرمه» یغنی عن زيد وعمرو» قاله ابن الأثير فى 
الجامع. 

ومنها: الألفاظ اللازمة للعموم» مل أحد وديار. قاله ابن الأثير أيضا 

ومنها: لفظ الجمع ؛ فإن: الزيدين؛ يغنى عن زيد وزيد وزيد. 

0۹۰ 


0 موصوف؛ 


إيجاز الحذف: 
ص: (وإيجاز الحذف إلى آخره). 
(ش): الضرب الثانى من ضربى الل 

من أصل الكلام. لا يقال: القصر فيه 

یؤتی فیه بلفظ قلیل» یؤدی معن لفظ كثير غب 
ألفاظ التركيب الواحد» مع إبقاء غيره بحاله 
والمحذوف : إما جزه من جملة» أو جملة؛ أو أ زه الجملة إما مضاف» أولا. 
الأول: جزء الجملة الضاف» كتوله تعالى : وال القريَة أى: أهل القرية» فحذف 
الضاف. كذا قاله المصنف» وفيه نظزاتمالأول: أن هذا ليس بجزء جملة؛ لأنه 
مفعول» فهو متعلق الجملة لا جاو كق گالب ما ذكر فى هذا الباب. فيجب 
حمل قونهم : جزه الجملة على مالشججاتظق . الثاني : أنه قيل: إن القرية عبر 
بها عن أهلهاء والتأنيث فيا عل ىا للغط لر على المعنى ؛ فيكون مجازا ولا حذف 
فيه. وقيل: أريد الحقيقة على سبيل المعجزة. وقيل: القرية: اسم مشترك بين 
الكان وأهله» نقله داود الظاهرى عن بعض أهل اللغة. ومثله الصنف بقوله 
تمالسى: حرمت عَليْكمْ المَينة”" أى: أكلها؛ لأن التحريم لا يتعلق 
بالأجرام» وقد سلم هذا الثال من السؤال الأول» ولم يسلم من الثاتى» لجواز أن 
يكون عبر باليتة عن أكلها. وينقل عن الحتفية أن التحريم يتعلق بالذوات. 
والأحسن التمثيل بتوله تعالى: َوَن ابر من انقّى)" فإنه لا بد من تقدير: ذا 
البر أو بر من اتقى» إلا أن يكون من قوله : فإئماً هى إقبال وإدبار. 

الثانى: جزء جملة موصوف» فتول اللصنف: (أو موصوف) معطوف على قوله : 

مضاف» كما اقتضاه كلام الإيضاح» ومثله بقوله : 


از الحذف» وهو ما یکون بحذف شىء 
حذف لكلام كثير؛ لأن إيجاز القصر 
ه. وإيجاز الحذف يترك فيه شىء من 


() سورة یوسف: ۸۲ 
(۳) سورة البقرة: ۱۸۹ 


تحو[من الوافر]: ‏ 2 
أئا ابن جَسلاوَطْلاع 
أى أنا ابن رجل جلاء أو صفة؛ نحو: وان وَرَاَهُمْ ملك خد كل سَفيئة مب4“ 
أى: صحيحة. أو نحوها؛ ما قبله» أو شرط؛ كما مر ٠‏ أو جواب 


شسره 


أئا ابن جلا وطّلاع الثنايًا مى أ العمامة قغرفونى” 
التقدير: أنا ابن رجل جلا. وعليه ما على الأول» فإن رجل ليس جزء جملةء بل 
فضلة» على أنه قيل: أى: جلا اسم علم فلا حذف. حيئثذ» وهو مستئد عيسى 
ابن عمر فى أن فمل عئده وزن يمنع من الصرف» فلذلك لم ينون جلا. وقال 
سیبویه : کأنه قال: أنا ابن الذى جلاء فعلى هذا الوجه» يكون حذف الموصول. 
: جزه جملة هو صفةء كقولى تميالى: (وكان وَرامَهمْ ملك باخ كَل ية 
عَصّبًا) أى كل سغينة صحيحة أزهالجة بدليل فرذت أَنْ أَعِيبَهًا) وقيل: 
إن ابن عباس قرأ كل سفيئة صالحة 

زء جملة هو شرط كماارمرفى. خر الإنشامء نحو: ليت لى مالا أنفقه أى: أن 


الخامس: جزء جملة هو جواب شرط؛ ويسمى الشرط فى الأول» والجواب فى 
الثانية جزء جملةء وإن كان جملة كاملة» باعتبار أنه غير مستقل» 6 
الأحسن أن يقول: جزء كلام فإن الشسرط جزء كلام» وإن كان جملة كاملة» وحذفه 


)١(‏ سورة الكهف : ۷۹ (۲) آی فی آخر باب الإنشاء. 

)٠(‏ البيت من الوافر» وهو لتحيم فى الاشتقاق .)4۲١(‏ والأصمعيات زص »)١۷‏ وجمهرة اللغة ص 
۵ 4 وخزائة الأدب ۲۵/۱ ۰۷ ) والدرر (۹۹/۱)؛ وشرح شواهد المغئی »)٤٥۹/۱(‏ 
وشرح الفصل (1۲/۲). والشعر والشعراء (۷/۲٤٠)؛‏ والكتاب (۷/۴٠۲)ء‏ والقاصد النحوية )٠٠/۲(‏ وبلا 
نسية فى الاشتقاق / ص ١٠۳)ء‏ وأماى ابن الحاجب ص ٠١‏ » وأوضح الاك ١١۷/٤١‏ وخزائة الأرب ه 
وشرج الأشمونی ٠۳۱/۲‏ وشرح شواهد الغنى ٠۷۲۹/۲‏ وشرح قطر الندى ص ۸١‏ وشرح الفصل /١‏ 
۱ ۱۰/6 ولسان العرب (ثنی)» (جام وما ینصرف وما لا یتصرف ص ۰۲۰ ومجالس تعلب ۲۱۲/۱» 
ومغنی اللبیب ۰۱٦۰/۱‏ والقرب ۲۸۳/۱ وهمع انهوامع ۲١/۱‏ 


o۹۲ 


إما لمجرد الاختصار؛ نحو 
فرْحمون) أى: أعرضوا؛ بدليل ما بعدهء أو للدلإلة 
أو لتذهبَ نضسن السامع كل مذهب ممكن» مثالوما: قولةُ 
النار)) أو غير“ لك؛ نحو قوله تعالی: آلا نتوی 


على أنه شیء لا يحي به 
ونو ری !اذ 
و 


ولك أن تقول: يمكن أن يكون من القسم الثانى بأن يكون حذف إشارة إلى أنهم إذا 
قيل ذلك فعلوا شيا لا يحيط به الوصف» وإما لقصد أن يذهب السامع كل مذهب 
ممکن» فلا يتصور مطلوباء ولا مكروهاء إلا ويجوز أن يكون الأمر أعظم منه» 
بخلاف ما لو اقتصر علي ذكر شىء» فربما خف أمره عنده» ومثله اللصنف بقوله 
تعاى: و رى إذ وفوا على الاي 
وقول المصنف : (مثالهما) يحل أن يزيكرهذا الثال صالح لهما على البدلء وإئما 
هو لأحدهماء ويحتمل أن ايكون كر هوين العنيين» لأنهما عنده واخد أو 
يتلازمان. ولك أن تقول :الفصاحة حآهنا حصلبت من حذف متعلق الجواب» لا من 
حذف الجواب نفسه؛ لان كو لكت ؛ رايت وخذفت الفعول لحصل هذا المعنى. 
قال السكاكى: ولهذا المعنى حذفت الصلة من قولهم: جاء بعد اللتيا والتى أى: 
بعد الشدائد التى بلغت فظاعتها مبلغا يبهت النامع » فلا يدرى ما يقول 
ذف جزء الجملة لير ذلكء كقوله تما : (لا يوی هِنْكم من 
(î‏ أی: ومن أنقق من بعده وقاتل» بدليل ما يعده» وإتما 
جملة؛ لأن لوصول وصلته فى حكم المغرد. 
ومن هذا الباب أيضا حذف الموصول» كما قيل فى قونه تعالى :ومن هو مخف 
بالل وَسَارِب امار(" وقول حسان رضی الته عنه: 


کان هذا 


0 و )١( e‏ سورة الأنعام: ۲۷ 
(۳) أى المذكور كالسند والمسند إليه وامغعول كما فى الأبواب السابقة وكالعطوف مح حرف العطف. 
() سورة الفتح: ٠١‏ (ه) سورة پس: .٤٩‏ 


.1١ سورة الرعد:‎ )١( 
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يهَجُورنود ا بكم ويمتحة وین ره سوا 
على ما ذكره النحاةء وفيه نظر. ومنه حذف المضاف والمضاف إليه» كقوله : 
٣‏ اھ چ ( 
جَعَلْتّى مِنْ جُذيمة أصبعا 
أى ذا مسافة إصبع» وكذلك لمن أثر الرنوں) آی حافر فرس الرسول» 
وحذف المضاف إليه فقط» نحو قوله تعالى : و فی فلك يَسْبَحُونَ)* وكذلك کل ما 
قطع عن الإضافة مما وجبت إضافته معنى لا لفظا, وحذف الصلة» مثل: جاء من بعد 
اللتها ,والتى؛ ,وهو كثير» وحذف الفعول تقدم؛ والجار والسمجرور نحو قوله تعالى: 
#(خَلطوا عملا صًالحا) أی بسي (وآخرَ يئا أى: بصالح» ومن بعد ا 
التفضيلء كقولك: الله أكبر أى: من كل شىء قال الزمخشرى فى المفصل: 
التفضيل له معنيان : 
أحدهما: أن يراد أنه زائد على الطافإليركى الخصلة التى هو وهم فيها شركاء. 
والثانی: أن توجد مطلقا له الزباد5تقيهادإطلافاء ثم يضاف لا للتفضيل على الضاف 
إليه» لكن لمجرد التخكيت “كما ريضاف مللا تفضيل فيه نحو قولك: الناقص 
الأشج أعدلا بنى مروانء كانك قلت : عادلا بنى مروان. انتهى. 


() البيت من الوافر» وهو لحسان بن 
والدرر (١/١۲۹)؛‏ ومغنى اللبيسب ص ٠۲١‏ والقتضصب ۱۳۷/١‏ وبلا نسبة فى شرح الأشموئى 
ص ۸۲ء وهمع الهوامع ۰۸۸/١‏ وروايته فى الديوان: فمن يهجو.... 

() هذا عجز بيت من الطويل» وصدره: فأدرك إبقاء العرادة شلعها. 
وهو الكلحبة اليريوعى فى خزانة الأدب »)٠١١/(‏ وشرح اختيارات الفضل مس ٠1١١‏ ولسان العرب 


فى دهوانه (ص 4/ ابن خلدون)؛ وتذكرة النحاة (صس٠۷)؛‏ 


(حرم)» (بقی)؛ وتاج المروس (حرم)؛ (بقی)» رللاسود بن یعطر فی ملحق یوت س ٦۸‏ وشرج 
الفصل ٠٠/١‏ وللأسود أو للكلحبة فى القامد النحرية ١/4۲؛؛‏ ولرؤبة فى مغنى اللبيب ۴٠٤/۲‏ 
ولیس فی دیوانه وبلا نسبة فی شرح الأشعونی :)٠۲١/۲(‏ لكن يروى: (من خزيمة) بدلاً من: (من 
جذيمة). 


(4) سورة يس 


كقولك: فلان يعطى ويمنع » فيكون كالفعل التعدى إذا جمل قاصرا للمبالغة» فعلى هذا 
لا يكون ذلك إيجاز حذف» بل يكون إيجاز قصر. ويحتمل أن يريد أن تقديره: زيد 
أفضل من كل أحد. فالمبالغة فى تعميم الفضل عليه» فيکون حینئذ إیجاز حذف» كاحد 
تقدیری فلان یعطی ویمنم 

ص: (وإما جملة إلى آخره). 

(ش): ای قد یکون الإيجاز بحذف جملة سببة عن مذكور» كقوله تعالى: (لِيْحِق 


احق ويبْطِل الباطِلَ) أى فعل ما فعل» ويصح أن يقال فى مثله أيضا: إنها جملة سيب 
لمذكورء لأن الفعل سبب لحقية الحق وبطلان اليإطل» وكل علة غائية يصح أن يقال عليها 
اسم السبب واسم السبب؛ لأنها علة ف لاان ملول فى الأعيان» اوک الجملة سببا 
لذكور» نحو: (فقلنًا اضرب بعَصاك الحجر فانفجرت) قال الصنف: إن قدر فضربه بها 
فانفجرت» وطوى ذكر فضرب» شا إشنارة رة الامتاق حتى إن أثره وهو الانفجار لم 
يتأاخر عن الأمر» ثم قيل فضرب کله محذوف. وقال ابن عصفور: حذف ضرب» وفاء 
فانفجرت» والفاء الباقية فا ففرب؛ ليكون على المحذوف دليل ببقاء بعضه. 

قال الشيخ أہو حيان: وفیه 

رقلت): لكنه أقرب إلى اللطيفة التى ذكرناها فى الحذف. 

(قوله: ويجوز أن يقدر: فإن ضربت بها فقد انفجرت) هو تقدير جوزه 
الزمخشری هناء وفی قوله تعا : فاب يم6 وأمثاله» وفيه نظر من وجوه: 
الأول - أن حذف آداة الشرط وفعله مما فى جوازه نظر» وقد تقدم الكلام عليه» حيث 

ذكره الصنف فى 
الثانى- أنه يلزم أن يكون جواب الشرط مايا لفظا ومعنى؛ لأن فقد 

انفجرت ماض لفظا ومعنى لأجل القاء وقدء ولأجل قوله تسان ق میم کل اس 


اب الإنشاء. 


ر) سورة البقرة: ٠١‏ 


ر سورة الزمل: ۲١‏ 


04° 


جوز أن یون ماضى المعنى. ومن ذهب إلى جواز 
كون الجواب ماضى المعنى إنما هو حيث كان المعنى يلجئ إليه» وا معنى هنا على 
الاستقبال» لأن الانفجار يترتب على الضرب الستقبل بأداة الشرط 

وما قول ابن مانك: إن فعل الجزاء قد يكون ماضى المعنى» مع كون فعل الشرط 
مستقبل المعنى» فقد أن ذلك مما لا يتعقل» إلا أن يريد أن الجواب محذوف» 
ويون سمى الُذكور جوابا مجازا لسده مسد الجواب, ثم إن الزمخشرى أورد هذا 
السؤال بعینه فی قوله تعاق: َوَن يبوك فد ّت رسن ِن قْلك)" وقال: 
من حق الجزاء أن يتعقب الشرطء وهذا سابق. وأجاب بأن التقدير: وإن يكذبوك 
فتأس» فوضع : فقد كذبت» موضع : فتأاس» استغتاء بالسيب عن السبب - أعنى 
بالتكذيب من التأسى- وهذه الميارة منه يحتمل أن يريد بها أن الجواب 
محذوف» وفیه نظر؛ لأن الچوانب لأتيكزف إذا كان فعل الشرط مضارعا. ويحتمل 
أن يريد أن: فقد كذبت ضمل معت تأبل.|وفيه نظر؛ لأن الفعل الماضى لا يستعمل 
فى الإنشاء إذا كان معه ”قد“ علي ا يظهر لنا 

وعلی کل من التقدیرين؛ لا يصح ذلك فى: فانفجرت؛ لأنه إن أراد أن الجواب 
محذوف» صار التقد, ضربت فقد انفجرت. وهذا يمجه الطبع السليم؛ لأئه 
إلا دليل عليه» وفيه حذف جملتى الشرط والجواب» 
أراد أنه حذف الشرط والفاء وقد وبقى : فائفجرت. 
وهذا الجواب لزم أن يكون الجواب ماضى المعنى» فإن قال: إن فقد انفجرت قام 
انفجرت» وضمن معناه» فلیت شعری كيف يجعل: انفجرت فى تقدير: 
رت» ثم يضمن: قد انفجرت معنى: انفجرت الماضى لفظاء والمستقبل 


معتی؟! ونحن إذا وجدنا قد الصارفة للمضى» نحتاج أن نتكلف لهاء وکيف 
نقدرها ثم نحتاج إلى الاعتذار عنها؟ فهذا كلام عجيب» إلا أن يكون الزمخشرى 
أراد تفمير معنى»ء لا تفسير صناعة» ویکون غير مرید لتقدیر قد فیصح کلامه 


(۲) سورة فاطر: ٤‏ 


0۹ 


الثالث: أن المصنف بعد أسطر يسيرة فى الإيضاح أنكر أن يكون الجواب المصاحب لقد 

جوابا کما ستراه. 

(تنبیه): قال الزمخشری بعد تجویزه أن يكون التقدير: فانفجرت» أو فإن ضربت 
فقد انفجرت. وهى على هذا فاء فصيحة» لا تقع إلا فى كلام بليغ. 

(قلت): والفاء الفصيحة هى الدالة على محذوف قبلهاء هو سبب لما بعدها. سميت 
فصيحة؛ لإفصاحها عما قبلها. وقيل: لأنها تدل على فصاحة التكلم بهاء فوصفت 
بالفصاحة على الإسناد المجازى» ونب الطيبى هذا إلى الحواشى المنسوبة إلى 
الزمخشرى. واختلفوا: هل شرط ذلك المحذوف ألا يكون شرطًا» حتى تكون هى غاطفة 
لا جزائية أو لا؟ فاشترط الطيبى فيها ذلك وقال: إن كلام صاحب المغتاح يشعر به» 
وأنه يعضده قول الزمخشرى: إنها لا تقع. إلا فى كلام بليغ» وفاء الجزاء يكثر وقرعها 
فى الكلام العامى. 

رقلت): ليس فى الفتاح ما یشعر ا ذکره) نهایته انه ذكر أن التقدير: فضرب» 
وقال: إن الفاء فصيحة» ولم يذكر تقدي رآلشرط بالكلية» فضلا عن أن يقول: إنها تكون 
حينئذ فصيحة أو لا. 

وقوله : أنه يعضده قوله: لا تقع إلا فى كلام بليغ فيه نظر؛ لأنها على التقديرين لا 
تقع إلا فى كلام بليغ» فالبلاغة فيه من جهة حذف جملة سابقة شرطية كانت› أو 
غيرها؛ والإشعار بان الأمور لم يتوقف عن امتثال الأمر» فكان المطلوب الانفجار لا 
الضرب. ثم قول الزمخشرى على هذا ظاهره العود إلى تقدير الشرط ولا حاجة إلى تأويله 
وإعادته إلى الأول. والأحسن أن يجعله عائدا إلسى ما سبق من مطلق التقدير؛ 
ليصلح للتقديرين معاء فقد تبين أن الفاء هذه فصيحة على التقديرين؛ على ما تراه 
عاطفة فيها معنى السببية على القول الأول جزائية على الثانى. وعلى ما قاله الطيبسى 
فصيحة على الأول لا الثانى. ومما يدل لا قلناه ن الزمخشرى» لم يشترط في الفإء 
اللصيحة أن لا یکون القدر قبلها شرطاء آنه قسانل فی قوله ما : (ایْحِب أحدکم 

يأل لحم أخِيه مين ذكرهمَموة)" : وفيه معنى الشرط أى: إن صح هذا فقد 


o۹4 


: ت ابم پیلد فارببلون وش آی: إلى 
| وأتاه» فقال له: يا بوسف. 


آلا قاش متام المحوف؛ کما هر وأن يتام نحو: 


7 ئى: 


كرهتموه» وهى الفاء الفصيحة. فيذا كائصريح فى أن الفاء اللصيحة» يجوز أن يقدر 
الشرط قبلها؛ لأن قوله : أى إن صح الظاهر؛ أنه يريد تقديرا لفظيا. 


ن يكون جملة غير سببية ولا مسبية» تحذف لعثى من 
المَاهِدُون)" أى : هم نحن على أحد القولين السابقين. 


(قوله: أو فیرهها) أی أ 

العانی» کقوله سبحانه فننم ا 
ص: (وإما آکثر إلى آخره). 
(ش): وقد يكون المحذوف أكثر مئ تجيلة نحو ققازىيلون يُوسف) التتدير: إلى 

يوسف لأستعبره الرؤيا » فأرسلوه إليها٠‏ اة فقالله.. وأمثلته كثيرة» فلا نطيل بذكرها 
(تنبيه): أذكر فيه -إن شاء ألله-قعالي-دقطيما لإيجاز الحذف» فنقول: المحذوف 

أقسام 

الأول: جزه كلمة؛ مثلر: حذف الئون فى: "لم يك“ فإئيا حذفت للتخفيف؛ 
وكالحذف فى: (والليل إذا )° حذفت الياء للتخفيف» ورعابة الفاصلة 
وحکی عن الأخفش: أن المؤرخ السدوسى سأله» فقال: لا أجيبك حتى تنام على 
بابى ليلة» ففعل» فقال له إن عادة المرب أثها إا فدات بالشیء نهنا 
نقصت حروفه. واللیل لا کان لا یسری؛ وانما کان یسری فیه» نقص منه حرف» 
كما فى قوله تعا: وما كائت أمُك بَيًا) الأصل: بغية» فلما حول ونقل عن 
فاعل» نقص منه حرف. انتھی 


)١(‏ أى غير المسبب والسيب. 
(۲) أى فى بح الاستلناف من أنه على حذف البتدأ والخبر على قول من يجعل اللخصوص خير مبكدً محذوف. 
() سورة پوش : ٩ = ٤۵‏ (4) سورة فاطر: ٤‏ 


)٥(‏ سورة الذاریات: ۸ (ا) سورة الفجر: ۽ 
() سورة مریم: ۷۸ 


o۹4 


ورأيت الطيبى ذكر هذا الجواب من غير أن يذكر هذه الحكاية. ولك أن تجعل: 
فعولا وفعيلا حيث كانا لمؤنث مطلقاء من باب الإيجاز. 

الثانى: حذف كلمة أو أكثرء فهى إما اسم» ا 
الأول: الاسم» فمنه حذف المبتدأ ف 


» وحذف 


فقط» ومنه حذف المضاف» 
والضافين والثلائة» وحذف الصفة» وحذف الوصوف» وحذف المعطوف مع حرف 
وَقاتل)" وحذف الحالء 
يدلو عَلَيهمْ من كل اب َم ٌْ6 أی قائلین: سلا 
وحذف التمییز مثل: كم مررت؟ أى: كم ميلا؟ وحذف المستثنى» مثل: ليس إلا 
واختلفوا فى حذف البدل منه» وخرج عليه: ولا ققولوا لما صف أل 
الْكَذْب)”. وأما حذف الفعل فكثيربجيث دلت عليه قرينة. وحذف الحرف 
كثير أيضاء جوز جماعة حذفل الواو آلماكفة» وخر عليه : وجوه وني 
عة وهمزة الاستغهام تحذفكثوراجوعاذف الفاء فى جواب الشرط لا يجوز 
إلا ضرورة. وحذف لام الأمر جره يهم , 
الثالث: الجمل» فيحذف جواب لولا نحو: فلولا ِن الله يكم ور رحمة)“ 
وجواب لا د : فمًا سلما وله لْجّبين)“ ویحذف الشرط بلو نحو: إا 
ذهب كَل له بنا خلق) وجواب أما؛ نحو فام لين اوت وَجُوههم 
أكقرم)“ جوا إذا نحو: ل(وإذا قيل نَم اثقوا)". ونيا حذف القسم منها 
حذف جوابه» قال القاضی التنوخی: وکل ذی جواب جوز حذف جوابه. ومنها؛ 
باب الإغراء» وباب التحذير» وباب نعم وبئس» وباب التنازع والاختصاص» 


والنصب على المدح. 

() سورة الحديد: ٠١‏ (ا) سورة الرعد: ٤۲۳‏ ۲4 
(۲) سورة النحل: )٤( .۱۱١‏ سورة الفاشية: ۸. 
(ه) سورة البقرة: 14. (ه) سورة الصاقات: ۱۰۳ . 


(۷) سورة آل عمران: .۱۰١‏ 


(تنبيه): من تأمل ما سبق علم أن الإيجاز ليس من شرطه إمكان المساواة» فيكون 
جائزا» بل قد یکون واجبا بحیث لا يجوز خلافه. فهو حینئذ قسمان: قسم مفوض إلى 
المستعمل» وقسم هو من أصل الوضع» وهو أن يوضع الكلام على اقتصار وحذف مثل 
المبتدآت التى يجب حذفهاء وغير ذلك مما هو واجب الحذف» كالعامل قى الإغراء 
والتحذير» وفى مصدر بدل من اللفظ بغعله» والخبر فى باب نعم وئس على أحد 
الأقوال» وفى خبر المبتدأ بعد لولا غالبا وغير ذلك 

(تنبيه): واعلم أن الذى ذكر الصنف من تفسيم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز 
حذف» وتقسيم تقليل اللقظ إلى إخلال وغيره» وتقسيم زيادته إلى تطويل وغيره» قبع 
فيه جميعه الرمانى. قال الرمانى: والإيجاز على ثلائة أوجه : الإيجاز بسلوك الطريق 
الأقرب دون الأبعد» والإيجاز باعتماد إلغرض دون سعةء ومن الإيجاز بإظهار الفائدة ما 
يستحمن دون ما يستقبح ثم قال الإياز: تهذيب الكلام بما يحسن به البيان» 
والإيجاز: تصفية الألفاظ من الكإرء أن المعنى الكثير باللئظ اليسير. 

قال عبد اللطيف البغدادى فى_قواتين البلاغة: إنه يوافقه فى المعنى لا فى اللفظ 
وقال: هى ستة أزواج متقابلة ‏ البتقط ويو قول ما يمكن أن يعبر عنه باسم» أو بقول 
كثير الأجزاء صما يمكن أن يعبر عنه بقول قليلهاء ويقابله القبض وهو عكس ذلك 
والاختصار وهو أن يقتصر من أشياء يقصد التعبير عنهاء على ما إذا صرح بلفظ فهم به 
الباقى. ويقابله : التطويل» وهو أن يصرح بجميع الألفاظ التى يلزم بعضها بعضاء أو يذكر 
بعضها ببعض» والإجمال: وهو أن يعبر عن الأشياء الكثيرة باسم جنسهاء ويقابله 
التفصيل؛ وهو أن يذكر تلك الأشياء واحدا واحدا. والتكرير: إما يإعادة اللفظ بعينه» أو 
بلفظ مرادف للأول» أو يذكر مبسوطا مرة؛ ومقبوضا أخرى. أو يذكر مجملا مرةء ومفصلا 
أخرى. ويقابله الإفراد والإضمار أن يسكت عن أشياء اتكالا على أن السامع يأتى بها من 
قبل نفسه» ويضيفها إلى التى نطق بها القائل؛ لوضوحها آو لقرينة حالية. والفرق بينه 
وبين الاختصار: أن الذى ينبه على الشىء فى الاختصارء هو شىء من نغس القول» والمنبه 
فى الإضمار شىء من خارج» والتصريح عكسه 

والإيجاز: الاقتصار على المعانى الضرورية فى بلوغ الغرض» وعلى أقل ألفاظها الدالة 
عليها عددا. والتذييل: أن يفيف إلى المعانى الضرورية سائر الأشياء التابعة للتزيين والتفخيم. 


ee 


وأدلته كثيرة: 


ES E E 


ص: (وأدلته كثيرة إلى آخره). 
(ش): لا كان الحذف لا يجوز إلا لدليل؛ احتاج إلى ذكر أدلته؛ ليعلم أنه لا بد 
للحذف من أحدها. فإن قلت: قد قسم النحاة الحذف إلى حذف اقتصار» وحذف 
اختصار» وفسروا الحذف اقتصارا : بأن يحذف لا لدليل. فقد أثبتوا حذفا لا لدليل. 
رقلت): هى عبارة مختلة أو اصطلاح لا مشاحة فيهء والحق أنه لا حذف فيه إذا 
ثبت ذلك فالدليل تارة يدل على محتوف مطلق» وتارة على محذوف معين. فمنها 
العقل إذا دل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيين بل يستفاد التعيين من 
دليل آخر كقرله تعالى: ((حُرَمَت عَلَيْكمبالْمَينّة) فإن العقل يدل على أنها ليست 
المحرمة؛ لأن التحريم لا يضاف إلى الأجراي وکین حذف شیء». (قلت) : وقد ققدم آنه 
ينقل عن الحنغية أتهم يرون أن التمريموالتجليل يضافان إلى الذوات» وأما تعيين ذلك 
المحذوف وأته التناول» فاستتي تن كليل خر وهس أن التناول هو المقصود الأظهرء 
أى: الأغلب فى اليتة إرادة أكلهاء وكذلك. حرمت عَلَيكم أَمَمَانك4" فى إرادة 
النكاح» وهذا الذى قاله ناء على مذهب الجمهور. أما من جعله مجملاء فلا ظهور؛ ولا 
تعيين» إلا بدليل خارجى. وأما من قال: اليتة عبر بها عن أكلهاء فلا حذف. 
(قلت): وفيما قاله الصنف نظر من وجهين: 
أحدهما: أن الدليل امسر للحذف لا بد أن يكون دليلا على تعيين المحذوف»؛ إما 
لفظيا كالعين» أو خارجيا كما فى المجملء لا على أصل الحذف. فإن أراد أن 
العقل دل على أصل الحذف» فليس ذلك دليلا مسوغا للحذف» إلا لغرض الإبهام. 
وإن أراد أن العقل دل على أصل الحذف» والظهور دل على تعيينه. فالدال حينثذ 
على المحذوف العين» وهو الظهور فالأولى أن يقال: ظهور إرادة الحذوف دليل 
عليه. وتارة يجوز العقل مع ذلك إرادة النطوق بهء وتارة لا يجوز بأن يدل المقل 
على استحالة إرادته. 


۲۴۳ سورة المائدة: ۴ (۲) سورة النساء:‎ )١ 
سور سورة‎ )۱( 
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ومنها: أن يدل العقل عليهما؛ نحو: وَجَاء ربك" أى: أمره أو عذابة ....... 


الثانى: أن قوله: أدلته كثيرة منها أن يدل العقل لا يصح ؛ لأن يدل العقل ينحل إلى 
دلالة المقل» فكانه قال: أدلته الدلالة» وهو فاسد. وتأويله: إما بأن يول الأدلة 
على الدلالات وهو الأولىء أو يؤول: أن يدل بالدلالة التى بمعنى الفاعلء كما هو 
قول فى: عسى زيد أن يقوم. كما يؤول الوصول الحرفى ا ا ا 
الول في قول ضعيف» ذكره جاعة فی قوله سیحانه: ويا زَقنَاهُمٌ 
يفقون) وقوله سبحانه: وما كان هذا اران أن يُفثرى من دون الهج 
ويقرب مما نحن فيه؛ قولك: زيد أكرم على من أن أضربه. نقل الشيخ ابو حيان 
فى تذكرته» عن صاحب البديع» أن ”أن“ فيه بمعنى الذى» وفيه ثظر؛ لأن "أن“ 
لا تکون ہمعنی الذی» ولأنه کان يلزم أن يقول: آنا أكرم على زيد من أن أضربه. 
ونقل الشيخ ابو حيان عن بهر مالا هذا وقع جوابا لمن قال: أنت تريد أن 
تضربئی» فمعناه : انت أکرم ڈلو پهي يقد فى نفسه ذلك. انتھی 
وصحة قولك: أنا أكرم علي يردان آضربه» يشهد لها مع كثرة الاستعمال. 
وذکر سببویه نھا فی کتابه قول 487 "تارم علی الله من أن پیعذبنی بذات 
الجنب” ثم قال: ونا 
الحذف والتعيين» نحو: قوله تعالى: و ) أى: أمره» أو عذابه؛ لأن العقل 
دل على أصل الحذف لاستحانة مجىء الباری سبحانه وتعالى- عقلاء فإن ذلك 
يستلزم الجسميةء ودل العقل أيضا على التعيينء وهو الأمر أو العذاب. (قلت:) فإذا 
كان محتملا لهماء فأين التعيين؟ إلا أن يكون أراد بقوله: الأمر الذى بمعنى العذاب» 
أو العذاب» وذلك اختلاف فى العبارة فقط» لا فى المعئى. 


ره أو عذابه” فيه نظرء فإن السلف لا يرون هذا التأويل» بل يثبتون لله صفة المجىء 
بمتتضى غاهر هذه الآيات» ولا يوجب المتل الصريع هذا التأويل الذى ذكروه» وانظر: مختصر 
الصواعق الرسلة لاب أجاب عن تأويل الفرق الكلامية لصفة المجىء وغيرهاء 
فی حدیثه عن “کسر طاغوت المجاز” 

) سورة 


0 (۹) سورة ونس : ۴۷ 
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ومنها: أن يدل العقلٌ عليستهء والعادة على التعيين؛ نحو: دكن الى نى 
فیه) فإنه یحتمل “فی حبه”؛ لقوله تعای: قد شقا با76 . “وفی مراودته"؛ 
لقوله تعالی: راود فاا عَنْ وا ا یھبا وای بات ای 
الثانى؛ لأن الحب افرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة؛ لقهره إياد. 


واعلم أن الزمخشرى قال: إن هذه الآية الكريمة تمثيل. مثلت حاله -سبحانه- في 
القهر» بحال أللك إذا حضر بنشه. فعلى هذا لا حذف فى الآية أية الكريمة وإن أراد 
التعيين فيهماء بمعنى عدم الثالث» فذلك ليس بتعيين» ثم هو ممنوع؛ لأن العقل لا 
ينف تقدير عباد ربك أو جنود ربك» وغير ذلك فهذا كالقسم الأول. 

ومنها أن يدل العقل على أصل الحذف» وتدل العادة على تعيين المحذوف» كقوله 
سبحانه ٠‏ ذلك الى منتى فيه) العقل دل على أنه لا بد من محذوف؛ لأن 
الفخص لا يلام إلا على الغمل. واحتمل. أن يكون التقدير فى حبه لأجل: ( 
حُبًا) أو فى مراودته لأجل راو هاها أن يكون فى شأنه وأمره» والعادة دلت 
على إرادة المراودة لأن الإئسان لا يلام لى الج الفرط لأنه يقهر صاحبه» إنما يلام 
على المراودة التى يقدر على دفعها 

(قلت) : كلامه متهافت ؛ لأ 03 الكقى ال الحذف» لأن الإنسان لا يلام إلا 
على ما هو من کسبه» ثم جعله محتملا لثلاثة أمور -أى يجوزها العقل- منها: إرادة 
الحب» ثم قال: إن الحب ليس من الكسب» فيلزم أن يكون احثمال الحب مثقيا قلا 
ثم إئه جوز أن يكون المراد الحب والمراودة أو الأمر الطلق» وأقام الدليل على عدم إرادة 
الحب» فأثبت الراودة وقد نغى الاحتمال الآخر» وهو إرادة الأمر الذى يشملهاء فلم 
یذکر ما يدفعه. وهذا الاحتمال يرجحه القول الذاهب إلى أن المقتضى عام؛ وهو أحد قول 
الشافعى» ومنصوصه فى الأم وإن كان مرجوحا هند الأصوئيين. ومنها العادة بأن تدل 
على أصل المحذوف» وعلى التعيين» وذلك بأن يكون العقل غير مائع من ا 
اللفظ على ظاهره من غير حذف» كقوله سبحاته لو َعَم الا لاتبعك)“ ی 

ان قتال» والمراد مكاتا صالحا للقتال. وان اکان کات او کارا 
أخبر الناس بالقتال» والعادة تمنع أن يريدوا: لو نعنم حقيقة القتال؛ فلذلك قدره 


(ا) سورة پوسف: ۴۳۲. 
(۳) سورة يوسف: ۳۰ 


وفنها: الشروع فى الفعل؛ نحو: (باس اتم ؛ ء فيقّر ما جعلت التسمية مَبدأله. 
ومنها: الاقتران؛ كقولهم للمعرّس: “بالرقءِ والينّ” أى: أعر, 


مجاهد مكان قتال. ويدل على ذلك أنهم أشاروا على النبى ج » بان لا يخرج من 
المدينة. 

(قلت): وتعيين المحذوف هنا دل عليه السياق والقرينة. وأما تسمية ذلك عادة فغيه نظر. 

وأيضا قيل: إن امراد لو نعلم أنه يعرضص لكم قتال ماء أو لو نعلم أن ما أنتم متوجهون 
إليه قتال؛ لكنه ليس بقتال» بل هو إلقاء النفس إلى التهلكة فعلى هذين لا حذف. 

ومنها الشروع فى الفعل نحو: باسم الله فيقدر ما جعنت البسملة مبداً له» فإن 
كانت عند الشروع فى القراءة قدرت أقرأء أو إلا كل قلت : آكل كذا قال اللصئف. وقد 
اختلف الناس هل يقدر في مثله الفعلء أو الاسم المصدر؟ واختلفوا: هل يقدر عام 
کالاہتداء؛ أو خاص کما ذکره؟ 

ومنها أن يدل الاقتران على المجلذوضرالكين) كقولهم لمن أعرس: بالرفاء والبنين أى: 
بالرفاء والبنين أعرست. قلت: وهلا اولي يفف عن ذكر الدليل السابق» فإن السابق 
داخل فی هذاء فلم يكن به حانةرنذكى الشروع, قال الخطيبى: ومنها أن يدل عرف اللغة 
على الحذف» والقرينة الحالية على التمثيل. تم ذكر المثل المشهور: إن لا حطية فلا أليةء 
أى: إن لم توجد حظيةء فلا تترك ألية. والحظية ذات 2 عند زوجها. والألية: 
بة اسم فاعل من ألا إذا قصر. وأصله أن رجلا تز فلم تحظ عنده» ولم 
فيما يحظى النساء عند أزواجهن» فقالت له: إن ب فلا ألية أى: إن 
لم يكن لك حغيةء لأن طبعك لا يلاثم الشساء» ؛ فإنى غير مقصرة ليما يلزمنى للزوج. فحظية 
مرف ؛ لأئه فاعل الملضمر الذى هو يكن من كان التامة ‏ وألية خبر مبتدأً تقديره: فأنا لا 
ألية أى: غير ألية. ويجوز نصب حغية وانية على تأويل: إن لا كن حظيةء فلا أكون 
ألية. وهو مثل يضرب فى مداراة الناس' والتودد لهم» قال ذلك الزمخشرى فى الأمثال. 
وفيما قاله الخطيبى نظر؛ لآن اطراد عرف اللغة بالحذف ليس دايلا على الحذف»ء بل هو 
حذف مطرد يحتاج لدليل؛ رهو القرينة. ثم ذكر من مواضع الحذف ما لا حاجة لذكره 
لدخوله فى كلام الصنف وغيره» ممن أطلق اترينة اللفطية اک :. نعم من أعظم الأدلة على 
الحذف اللغة» وذاك مثل قرا الفعل المتعدى لا بد له من 
مفعول» فاللغة دلت على أصل الحذف لا تعيينه» وكذلك البتدا المحذوف» والخبرء والفاعل 
عند من أجاز حذفه. 


f 


(الإطناب) 


والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإبهام؛ لى العى فى صورتين مختلفتين أو إيته كن 
فی النفس فطل تمن أو كمل لله العلم به؛ تحو: َب افر لى ذرى)"؛ فن 
لاط لی : ینید طب شرح شی ماله و(تثری ومفة “باب تفم 
على أحد القولين؛ إذ لو أريد الاختصارء لكفى: “نعم 
الإطناب: 

ص: (والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام إلى آخره). 

(ش): الإطناب يكون باحد أمور: إما بالإيضاح بعد الإبهام أى: أسبابه قصد 
الإيضاح» والباء فى قوله: بالإيضاح للسببية أى: إنا أردت أن تبهم ثم توضح فإنك 
تطنب» وفائدته : إما رؤية المعنى فى صورتين مختلفتين بالإبهام والإيضاح؛ أو ليتمكن 
المعتى فى الئفس فضل تمكن أى تيكف زاثدًرأو لتكمل لذة العلم به» لأن الشىء إذا 
علم من وجه ماء تشوقت النفس للعلم به من باقى|الوجوه دفعة واحدة. 

ومثال الإیضاح بعد الابیام ربا لی صّذری) فإن قوله: اشرح لى يقید طلب 
شرح شیء» ما له وقول : ”صدری" کید تاسک ا وكذلك: ويسر لی آمری) 
والقام يقتضى التأكيد لاجرسال المؤذن بتلقى الشدائدء وكذلك قوله سبحانه : (أ 
لك صذْرك)” فان القام يقتضى إا نه مقام امتنان وتفخي وكذلك: (وقضيا 
ذيك الأمْر أن ابر هَؤلاءِ مَقطوع مُصْبحين) . 

(قلت): وفیه تظر من وجهین 
الأول - أن هذا يستلزم أن يكون كل مغعول بيانا بعد إبهام ويكون الإطناب موجودا 

حيث وجد المفعول» وهذا لا يتخيله أحد. 
الثانى - أن الإطناب ما لو لرجع الكلام إلى الساواةء والمغعول هنا لو لم يذكر 

رجع الكلام إلى الإيجازء فدل ذلك علي أن اشر لى صيرى مساواة. وانما نكر 

رح بالكفر صَذرًا) فقال كثير 


الفسرون ذلك فى قوله سبحانه: ولك 


() سورة طه: ۲۳١‏ 


(۱) سورة طه 
0) سورة الشرح: .١‏ (4) سورة الحجر: ٩١‏ 
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وجه حسنه -سوی ما ذکر-: إبراڑ الكلام فى معرض الاعتدالء وإيهام الجمع 


مسر بائنین, ء ٹانیهما 


ومنه اتوش وھو: أن يؤتى فى عجز الكلامٍ 
معطوفس على الأول؛ نحو: (ْشيب ابن آم ويد 
لائ" 


هنهم إنه منصوب على التمیيز؛ لإشعار اكلام الذم على ما يقع به من شرح من 

الكفر كيف كان الذم بالقول وغيره فحسن إبهام الشرح» ثم تبيينه بالصدر. 

ثم مثل للإيضاح بعد الإبهام بباب نعم وبثس على القول: بأن الخصوص خبر 
مبتدأ. (قلت): أو مبتدأ خبره محذوف» والألف واللام فى الفاعل للجئس» فإنه حصل 
التبيين بقوله : زيد بعد الإبهام بقوله: نعم الرجل. أما إذا قلنا: نعم الرجل خبر مقدم» 
فإنه لم يحصل إبهام ثم تبيين؛ لأنيكلأتمواحد مبين» غايته أن فيه تقديم السئد على 
المسند إليه. قال: إذ لو أريد الاخجضاويلكفى/نم زيد 

(قلت): نعم زید مساواة لا اخەصارن قال (ووجه حسنه) آى حسن الإيضاح بعد 
الإبهام فی باب نعم. (سوی مرکو )يمت انفواند آيران : 

أحدهما: إبراز الكلام فى معرض الاعتدال أى: التوسط فإن نعم الرجل زيد متوسط 
بان تقول: هو زید 

والإيجاز بأن تقول: نعم زيد الثانى إيهام الجمع بين متنافيين وهما الإطناب 
والإيجاز. فربما أوهم أنه جمع بين متنافيين» وليس كذلك. فإن قلت : الإ 
متناقیان قطعا. قلت: نعم» ولکنه جمع بینهما فی محلين؛ فلهذاء نبغ أن يقول: إيهام 
الجمع بينهما فى محل باعتبار واحد» أما جمعهما فى محل واحد باعتبار واحد فمحال 
وقد برد على الصنف أن إيهام الجمع بين متنافيين دخل فى قوله ليرى المعنى فى 
صورتين مختلفتين قال: (ومنه) أى: من الإيضاح بعد الإبهام: (التوشيع) وهو فى 
اللغة: لىف القطن بعد الاندف فى اصطلاحهسم أن يؤتى فى مجز الكلام» آی: 


لف القطن الندوف» وهو فى الاصطلاح على ما ذكر: “أن يؤتى فى عجز الكلام 


() الحديث رواه مسلم والترمذى وابن ماجه عن أنس بلفظ: (ابن آدم... الحديث). 
() قوله لإشعار الكلام إلخ كذا فر أصله وهو سقيم ولتحرر المبارة ! ه كته مصححه. 
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وإما بذكر الخاصٌ بعد العام؛ للتنبيه على ف 
الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ نحو: حا 


آخره» بمثنی مفسر باسمین ائيهما معطوف على الأول نحو قوله ي : ”يشيب ابن 
آم وتشب معه خصلتان الحرص وطول الأمل“". ونك أن تقول: كل مثا ب 


ذکر ثم فصل» سواء أكان فى أول الكلام أو آخره يحصل به الإيضاح بعد الإبهام فما 
الذى خص آخر الكلام دون أوله وأوسطه؟ وما الذى خص المثنى دون المجموع؟ وهل 
هذا غير اللف والنشر الذى سیأتي فی البديع؟ 

صى: (وإما بذكر الخاص إلى اخره). 

(ش): من أسباب الإطناب إيراد الخاص بعد العام» ويؤتى به التنبيه على فضل 
الخاص حتى كأنه ليس من جنس الام تنزيلا للتغاير فى الوصف فيما حصل به لاخاص 
التميوز عن غيره؛ بمنزلة التغاير فى الذات علي الأسلوب الذى سلكه المتنبى فى قوله: 
قان ثثق الأنام ي ف ليت ربعن دم الزال" 


وهذا بناء على الراجج عند الأصركم هح أن عطف الخاص على العام ليس 
بتخصيص. وقیل: : هو تخصیص کرای کلیون چیه یبن أن هذا الخاص لم برد الول 


الله علیهم وسلم - فی قوله تعالی 
وَمِيكالَ) تنبیها على زيادة فضلهما 

وعبارة الصنف أحسن من قول غيره فى الآية أنه عطف فيها الخاص على العام؛ 
لأن جبريل ليس معطوفا على الملائكةء بل إا على لفظ الجلالة؛ أو على 


الرسل» والمواد بهم رسل بنى آدم والمثال الثانى قوله تعالى: ل[ حافظوا على الصلَوات 
وَالصْلاة الوّْْى) ومثله فى الإيضاح أيضا بقوله تعالى: [وَلَكنْ مِْكم أمة يذْعُون 


ر أخرجه بنحوه البخارى فى "الرقاق"» باب: من بلغ ستين فقد أعذر الله إليه فى العمر» »)۲٤١/۱١(‏ 
(ح ۲۰ (4۲۱)ء ومسلم فی ”الزکاة» (ع ۱۰4۷). 

ر٣)‏ البيت من الوافر: وهو لأبى الطيب التنبى فى 
رضاء والارشادات ص ۱۸۷. 

ر سورة البقرة: ۹۸. 


IE 


إلى الخير وَيأمُرُون a‏ إن الأمر بالعروف خاص بالنسبة إلى الدعاء إلى 
اخير. وفية نظر؛ لأنه من ذكر الأخص الذى هو الجزء الإضافى بعد الأعم» الذى هو 
الكلىء لا من ذكر الخاص الذى هو فرد بعد العام الذى هو متعدد» وقد قدمنا ذاك فى 
شرح خطبة الكتاب. 

ص: (وإما بالتکریر إلى آخره). 

(ش): من أسباب الإطئاب إرادة التكرير لنكتة أى: فائدةء وتلك الفائدة إما تأكيد 
الإنذار» كقوله سبحانه وتعالى: کا نز قعْلَمُون ثم کلا سف تَعلمُون) وفی ثم 
تنبيه على أن الإنذار الثانى آبلغ من الأول؛ كذا قاله الزمخشرى. وسره أن فيها تنبيها 
على أن ذلك تكرر مرة بعد أخرى ي وإ ربخي الزمان بينهماء ومن شأن ذلك أنه لا 
یکون إلا فی شیء لا یقبل أن یتطرق ولپ گښیگر بل هو مستمر على تراخی الزمان. 
وذکر ا هنا پخمب المثال وإلا تتاقيدكل کی كذلك» کتوله سبحانه وتعالی 
وم الدين)” وقد قدمنا فى باب الفصل 
وهل هذا |نذار مؤکد أوٌإنذاران» لا بأس بمراجعته. زاد 
فى الإيضاح أن التكرير قد يكون زيادة التنبيه على ما ينقى التيعة؛ ا 
بلقل ومن 9 رتعاون لوقن 3 اذ 


یون لتعندد المتعلق کما فی قوله سبحانه وتعالى 0 آلاءِ رَبْكمَا كدان ن 
فإنها وإن تعددت فكل واحد منها يتعلق بما قبله؛ وإن كان 
قيلل: إن بعضها ليس بنعمة فليس مسن الآلاء. وجوابه: أن الزجر 


(۲) سورة آل عمران: .٠١١‏ 
ص () سورة غافر: ۰۴۸ ۳۹. 
(ه) سورة التحل: ۱۱۹. () سورة النحل: ۱۱۰ 
(۷) سورة الرحمن: ۱۳. 


A 


وما بالإيغال؛ فقيل: هو ختم البيت بما يفيد نكتة َم العنى بدونها؛ كزيادة البلغة 


والتحذير نعمة. وما ذكرناه تعلم الحكمة فى كونها زادت عن ثلائة» ولو كان عائدا 
لشیء؛ واحد» نا زاد على ثلاثة» لأن التأكيد لا يبلغ أكثر من ثلاثة» كذا قال ابن عبد 
السلام وغيره. 

قان قلت : إذا كان المراد بكل ما قبله فليس ذلك بإطناب؛ بل هى ألفاظ كل أريد 
به غير ما أريد بالآخر. 

(قلت): إذا قلنا: العبرة بعموم اللفظ» فكل واحد آريد به ما أريد بالآخر» ولكن 
کرر لیکون نصا فيما يليه وظاهرا فى غيره. فإن قلت: يلزم التأكيد. قلت: والأمر 
كذلك» ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزادا بعلي ثلاثة» لأن ذلك فى التأكيد الذى هو 
تابع أما ذكر الشىء فى مقامات متلددقيأكثرم ثلائة فلا يمتنع 

ص: (وإما الإيغال). 

(ش): آی: یقع الإطناببالإيعال بن إوغل إذل أمعن. واختلف فيه» فتيل: هو 
ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعلى بدونهاء كزيادة البالغة فى قول الخئساء: 

وان صخرا لتأتم الهدَاة به كائ عَم فی رأببه فار 

فإنها لم ترض أن تشبهه بالعلم الذى هو الجبل الذى يأتم الهداة به حتی جعلت 
فی رأسه نارا. 

(قلت): وفيه نظر؛ لأن الإطناب ادية المراد بزيادة لفظ والمراد من التشبيه بعلم 
فوقه تار» فير المراد من التشبيه بالعلم فقطء فلم يحصل بقولها: فوقه نار إطتاب. ولو 
کان هذا إطنابا لكان ذكر الصفة اللخرجة فى قولك: أكرم رجلا مالا إطثاباء إلا أن 
يقال: لم يرد إلا مطلق الهدايةء وفيه بعد. وهذا قريب مما سبق فى قول القتبى ; 

ولا خير فيها للشجاعة والندى" 


را) البيت من اليسيط وهو للخنساء فى ديوانها ص ۳۸١‏ وجمهرة اللفة ص ۹44 لاج 
العروس ۲۹۲/۱۰ (صخن» ومقاييس اللغة ٠٠۷١‏ 

(۲) البيت من الطويل وهو لأبى الطيب التفبى فى شبح ديوانه (۷۳/۲) الكتب العلميةء وأورده محمد بن 
على الجرجانی فى الإشارات ص ٤۳‏ 


E! 


وتحقیق التشبیه فی قول" [من الطویل]: 


وأزحلئا الْجَزم الى لم يشب 
: لا یختص بالشعر؛ ومثل بقوله تعالی: ا جرا وم 


0 


وكذلك تكون النكتة تحقيق التشبيه فى قول امرئ القيس: 

كان مسون الوخْش حون خبائئا ‏ وأزخلنا الجزع الى لم يقب 

(قلت): وفيه النظر السابقء فإن ا معنى لا يتم بدونهء لأن الذى لم يثقب» لم يتم 
المعنى بدونها لأنها مقصودة فى التشبيه. أو يقال: أريد بقوله: الجزع فير الثقب» 
فيكون قسما من الإيضاح بعد الإبهام لا قسيما. 

ثم نقول: ليس إيضاحا بعد إبهامة لان رياح بعد الإبهام أن يقصد الإبهام اوا 
ثم بقصد الإيضاح لغرض الإبراز فى صورتين) وهذا أريد بالجزع فيه غير المثقب» ثم 
اقتصر عليه فكان إيجازا. فلخارقاكن رلم يثقب» _صإر مساواة. وقيل: إن الإيغال لا 
يختص بالشعرء كذا عبارة المصنف. والصواب: لا يختص به الشعر» فعلى هذا يرسم 
بأنه ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم العنى بدونهاء كقوله سبحانه: ابوا المرْسلين 
ابوا من لا ناكم جرا وهم مُْنَدون)" لأن المقصود حث السامعين على الاتباع» 
ففى وصفهم بالثانى زيادة مبالغة على اقباع الناس لهم» من ذكر كونهم مرسلين. 

(قلت): وإذا كان الإيغال» إما زيادة البالغةء أو تحقيق التشبيه» فما الوجب للقول 
بأنه لا یکون إلا فی الشعر؟ وهلا قطع بکونه فی الشعر و والنشر؛ لأن فى القرآن من ذلك 
ما لا يكاد ينحصر؟ إلا أن هذا اصطلاح لا مشاحة فيه. 


(1) الجزع: الخرز اليمانى الذى فيه سواد وبياض. 

() سور یس: ۲۱. 

(۴) البيت من الطويل وهو لامر القيس فى ديوانه ص :٠۴‏ ولسان العرب ٤۸/۸‏ (جزع)» وأساس البلاغة 
ص ۰۶۸ (جزع)» وکقاب العین ۲۱١۱‏ وتاج المروس ٠۳۲/۲۰‏ رجز 

۲۱ ۰۲۰ سورة يس:‎ )٤( 


Ys 


واا بالتذييل؛ وهو تعقيبُ الجملة بجملة أخُرى تشتمل على معناها للتأكيدء وهو 
ضربان: 


ص؛ (وإما بالتذبيل إلى اخره). 
(ش): يكون الإطناب بالتذييل» وهو أن يأتى بجملة عقب جملة» والثانية تشتمل 
على معنى الأولى» وهو ضربان: ضرب منه لا يستقل بنفسه بإفادة المرادء بل يتوقف فى 
اعادته علی ما قبل کتوله تمای: (جريَام با قروا وهل بُجازی إلا الكو 
(قوله: على وجه) أى: إنما تكون هنو:الآية مثالا على وجه» وهو أن العنى: وهل 
يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور؟ وقاك قى رالياج : وذكر الزمخشرى فيه وجها آخر أن 
الجزاء فيه عام لكل مكافاة يستعم-تارة ف أمعنى ال وأخرى فى معنى الإثابة 
فلما استعمل فی معنی العاقب وچ وله مجان :_(جَرَنَاهم) بمعنى : عاقبناهم قيل: 
وهل یجازی إلا الکقور: بمعنی: وهل يعاقب؟ فعلى هذا يكون من الضرب الثانى. 

رقلت): 'فيما قاله الصنف نظر؛ لأن: "وهل يجازى إلا الكفور" على التقديرين من 
الضرب الأول؛ لأنها لا تستقل بنغسها. إما لأن الراد وهل یجازى ذلك الجزاء أى: 
العقاب الأشد على الأول» وإما وهل يجازى ذلك الجزاء الذى هو العقوبة. فالذى قاله 
المصنف لا وجه له؛ ولهذا قال الزمخشرى بعد ذكر الوجه الثانى: إنما أراد الجزاء 
الخاص» وهو العقاب. 

والضرب الٹائی ٠ا‏ خرج مخرح الثل لاستقلاله بنفننه كقوله تعان: لوقن جاه 
اح وَرَهَق الال إن الال كان رهوا 

(قلت): وقد قال : ليس هذا إطنابا؛ لأن فى الثانية شينلا مرادا لم تتضمنه الأولىء 
وهو کون الباطل زهوقاء وهو يعطى المبالفة ؛ لكونه اسما يدل على الثبوت» ولصيغته 


() سورة یا: ۰۱۷ سورة الإسراء: ۸١‏ 


11۱ 


لى شَثِ ا ار جال ا 
وهو فعول الدالة على المبالغة› فقد اشتملت و معئی ا 4 و 0 الأول فق 


قال المصنف فى الإ ج 

0 وت َم 
الخالدون) من الأول ولك بقة الوت من الثائی. ثم قال: (وهو أيضا) آى 
والتذييل أو الضرب الثانى» وفیه بعد؛ لأن الضرب الأول تطرقه هذا التقسيم أيضاء إما 
لتأكيد مهوم كقول النابغة الذبيانى 

ولت تق أخا لاله على قث أى لجال لهذ“ 

لأن صدر البيت ل بمفهومه على:بفي الكامل» فحقق ذلك بقوله: أى الرجال 
المهذب؟ لأنه استفهام بمعنى النفىا 

(قلت): وفى دعوى أن صدره االتعلىدنقئ-الكامل بالفهوم نظر؛ لأن معنى النسف 
الأول: لا يدوم لك ود من لاکلر فوت رسوا اکا له شعٹ» آو لم یکن» بل کان 
کاملا. فکأنه قال من لم ترض بعيوبه» لا يحصل لك وده وذلك لا يلزم منه» آنه لا 
وجود للكامل. 


)١(‏ البيت للنابغة ديوائه ص١٠‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإكارات ص١١٠‏ وهو من قميدة 
يعتذر فيها للنعمان بن النذر ويمدحه مطلعها 
أتانى -أبيت اللعن-- أنك لتنى ٠‏ وتلك التى أهثم منها وأنصب 
الشحث: التفرق وذميم الخصال. 

() سورة الأنبياء: ۴6» ۴١‏ . 

۸١/٤ (شعث)‎ ٠١١/۲ البيت من الطويل وهو للنابغة الذبيانى فى ديواله ص ۲۸ء ولسان المرب‎ )١( 
>۳۸ وجمهرة اللغة ص‎ »۴٠١/١ وكتاب العين‎ »۴٢۸/۹ ۰۲۱۹/۲ ؛4۰٦/۱ (بقی)» وتهذیب اللغة‎ 
ومقاييس‎ ۲۴/١ وجمهرة الأمثال ١/۱۸۸ء وقصل القال ص 4٠ء والستقصى ١/١٠٠ء ونجمع الأمثال‎ 
وأساس البلاغة ص ۲۷ (بقى) وتاج العروس ربت‎ »۲۷۷/١ اللغة‎ 


11۳ 


وإما بالتکمیل» ویسمی الاحتراس -أيضات وهو أن بؤتی فى كلام يوهم خلاف 
القصود بها يدفعه؛ كقوله من [الكامل]: 


ص: (واما بالتکمیل إلى آخره). 
(ش): التكميل ويسمى الاحتراس أيضاء وهو أن يؤتى فى كلام يوم خلاف 
المقصود بما يدفع ذلك التوهم. وهو ضربان: ضرب يتوسط الكلام أى: يقع بين المسند 


والمسند إليه» نحو قول طرفة يمدح قتاد 

فقي دي ارك قير مفسدها ‏ موب ابيع وديم ة قبي" 

لأن قوله: فسقى ديارك صوب الربيع؛. يفهم منه أن المراد: سقاها ما لا يفسد؛ 
ولكن الإطلاق قد يوهم ما هو أعم» إواأئه تتاءرعليه» قصرف هذا الوهم بقوله: غير 
مفسدهاء ولهذا عيب على القائل: 

ألا يا الى يا تار مي علي البلي, ولا رال نولا بجرعائك القطر 
١‏ القيد» والعيب عليه عيب؛ لأن البيت موافق لقوله سبحائه 
وذرَارا)" وضرب یقع فی آخره» کقوله سبحانه : 
على الْكَافرين© لنفى ذلك» لا يقال: أعزة على 


.٠4 سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) ايت من كلمل وهو لطرقة بن العبد فى ديوانه ص ۸۸ وتخايمن الشواهد ص ٠۲۴١‏ وادرر ١/4‏ ومعاهد لصيس 1 
۲ وبلا نسبة فی اسان المرب ۳٣۵/۱۵‏ (همی)» ومع الپوایع ۲٤۷۱‏ . 

(۲) البيت من الطويل هو لذى الرمة فى ديوانه ص ١٠ء‏ والإنصاف ٠١١/١‏ وتخليص الشواهد ص١١۲٠‏ 
۲ والخصائص ۲۸۷/۲ والدرر ٠11/١ »۲٤/۲‏ وشرح التصريح »٠۸١/١‏ وشرح شواهد الغنى 1۲ 
١۷‏ والصاحبي فى فقه اللفة ص ۲۴۲ واللامات ص ۳۷» ولسان العرب (يا) ومجالس علب /١‏ 
والقاصد التحوهة ۲۸١/٠ »٦/۲‏ وبلا نسبة فى أوضح الماك »٠۴١/۱‏ وجواهر الأدب ص ٠٠۹١‏ 
والدرر ۰۱١۷/١‏ وشرح الأشعونى ٠۷۸/١‏ 
وشرح قطر الندی ص ۰۱۲۸ ولسان المرب ۲۴1/۱۵ رالا)» ومغئی اللییب ۲۹۳/۱ ۰۱۱۱/۲ ۲/ء ۷١‏ 


ن عقيل ص ١۴۳٠ء‏ وكرح عمدة الحافظ ص ۹۹> 


۲ سورة هود:‎ )٤( 


r 


وإما بالتتمیم.. وهو أن یزتی فی كلام لا يوم خلافَ القصود بفضلةء لنكتة؛ كالبالغة؛ 
نسحو: يطب مون العام على حل فی وجه» أی: مع حبه. 


الكافرين» أفاد معني جديدًا؛ لأن القول هو إطناب لا قبله من حيث رفع توهم غيره» 
وان کان له معنی فی نفسه. 

ص: (وإما بالتتمیم إلى آخره). 

(ش): التتميم: أن يؤتى فى كلام لا يوهم غير الراد بفضلة تفيد نكتة» كالبالغة 
فی نحو قوله سبحانه وتعالی: (وَیطي ون العام على حنج فی وجه آی: : مع حبه» 
والضمير للطعام أى: مع اشتهائه» وكذلك: وای الما على حبّه)" وقيل: الراد 
غلی حب اللّه» فلا یکون مما نحن فيه لأن الإطعام على حب الله» ليس أملغ من 
الإطعام لا بهذا القيد. 


أنه قد يقال: إن على جب يفيك فائدة زائدة» وهى الإطعام مع الحب. فإما 
أن يقال: چ إئدة جديد لأن مطلق الإطعام لم يده 
بهذا القيدء إلا أن يجاب بان إقادتة [قادةٌ جديدة» لا ينافى أنه إطثاب لما قبله» 
واما أن يقال: مطلق الإطعام يحقيل أكون تآ حبه أولاء فهو یوهم آن لا یکون 
مع الحب» وهذا احتمال مساوء وانوهم يحصل بالساوى» بل بالرجوح» وحيئثذ 
فیكون من قسم التكمیل. ولیت شعرى: أي فرق فى اللغة بين التكميل والتتميم 
وهما شىء واحد؟ 

والثانى- أن هذا قريب من الإيغال» أو هو هوء على أنه يمكن أن يقال: فرق بين 
التكميل والتتميم لغةء فالتكميل استيعاب الأجزاء التى لا توجد الاهية الركبة إلا 
بها. والتتمیم قد یکون بما وراء الأ يتأكد بها ذلك الشىء الكامل» 
ويستأنس للك بقوله ت ا أى لم تنقص أجزاؤها 
وقول : واوا احج رى إتمامهما أن تحرم من دويرة 
اهلك ا وصف فيه e‏ علی الأجزاء ا مامیتی ا الس اتوجدان 


سورة البقرة: ۱۷۷ 


E 


وإما بالاعتراض» وهو أن بؤتی فی آثناء کلام أو بین کلامّین متصلیْن [بت] معنی 
بجملة أو أكثرَ لا محل لها من الإعراب» ......... 


عْمّتی) لا كانت أركان الدين وجد بنها الجزء الأخير 

لفظ الكمال. ولا كانت نعم الله حاصلة للمؤمنين قبل ذلك اليوم غير ناقصة؛ 

استعمل فيها الإتمام لأنه زيادة على نعم الله التى كاتت قبل ذلك كاملة. فإن قم 

هذاء ظهر وجه تسمية الأول بالتكميل؛ لأنه يدفع إيهام غير الماد وذلك كالجزء 

من المرادء لأن الكلام إذا أوهم خلاف الراد» كان كالذى دلالته ناقصة بخلاف 

التتميم. 

ص: (وإما بالاعتراض إلى آخره). 

(ش): الإطناب کون أيضا بالاعتراض فى أثناء كلام أو بين كلامين متصلين 
معنی أی: یکون اتصالهما معنوياء سوا أكئملفظياء أو لا بجملةء أو أكثر» لا محل 
لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإإهامل(؛ أإذي ذكر فى التكميل. 

وقول المصنف : (لا محل لها من ألإعَرا اعترأض» وتقرير كلامه بجملة لا محل لها 
من الإعرابء أو أكثر كذلك وكون لاقع بين إلكادين المتصلين معنى لا لفظا جملة 
اعتراضية هو اصطلاح أهل المعانى» لنظرهم إلى المعنى. أما النحاة فلا يسمونها اعتراضية ؛ 
حتی یکون ما قبلها وما بعدهاء بینهما اتصال لفظی. والزمخشری یکثر منه ذكر الاعتراضص 
فی شی» بین کلامین» بینهما اتصال معنوی؛ فيعترض عليه النحاة» بأنه ليس ذلك 
باعتراض. ولا اعتراض علیه» لأنه یمشی على اصطلاح أهل هذا العلم ما أمكنه. 

وقول الصنف: (أو أكثر) هو صحيح فيما وقع بين كلامين بينهما اتصال معنوى 
فقط. فإن کان بيتهما اتصال لقظى» فكذلك عند الجمهور» خلافا لأبى علىء ودليل 
الجواز قول زهير: 


وى طول العاشرة الثقالى 
وتكذأم اى لافبالى" 


0 1 
(۲) البیدان من الوافر: وهما لزهیر ہن بی سلمی فی دیوانه ص ۴۲۲» رکتاب الین ۲۲۸/۱؛ وشرح شواهد 
الغنى ۲ واللامات ص ۸۲ وبلا نسبة فی مغتی اللبیب ٠۹۵/۲‏ 


We 


لنكتة سوى دفع الإيهامء ؛ کالتنزیه فی قوله تعالی: وَيَجُعلون لله 
4 ا والدعاء فی قوله [من الع ا 
ماني وبلففهَا ‏ فأخوْجت سى إلى رجت 


: 4 فی قول [من الكامل أو السريع]: 
وام فلم ميمه نوف ياتى كل ماقرا 


هذا عند النحاةء وسنتكلم عليه آخر الكلام إن شاء الله تعالى- وأما البيانيون 
فامتراض أكثر من جملتين عندهم إذا لم يكن بين الكلام اتصال لفظى» فإنه الاعتراض 
عنده. ثم أخذ الصنف فى 2 نكت الاعتراض؛ کالتنزی أى: إرادة تنزيه 
الله سبحانه وتعالی فى قوله: 3 وَيَجْعلون خائ وهم ما نقهون) 
فسبحانه هنا تضمنت تنزيها لله تهال عن4للبنات. وكالدعاء فى قول عوف بن محام 
الشیہائى: 


إن الشمُانين 


وينبغى أن يذكر نكتة اقنضت الطاب فإرآدة آلتنزيه فى سبحانه تقضى بشناعة 
جعل البنات لله تعالى» فغيه تأكيد وتسديد. والدعاء بالثمانين فيه تأكيد لتحقيق مقالته ؛ 
لأئه إذا بلغ الشائين صدقه فى احتياج سمعه إلى ترجمان. وإن كان قيل: إن هذه 
الجملةء» ليس فيها تسديد للكلام» إلا بهذه الطريق الوهمة للدعاء عليه بالصيرورة 
ضعف سمعه» واحتیاجه لترجان وهذا سؤال ذكره إلشيخ عز الدين بن عبد السلامء 
ورأيت التنوخى سبقه إليه. ويالجملة ما اقتصر المصنف عليه من إرادة التنزيه والدعاء 
لا يقضى بالاعتراض إلا بهذه الضميمة. وكالتنبيه إل الشاعر: 


واغلم فلم الَرء ية ان سوف ای کل ما قرا 
)١(‏ سورة النحل: ۷ه 
(۲) البیت لعوف بن محلم الشیبانی أورده محمد بن على الجرجانی فى الإشارات ص۳٠٠‏ 
(۳) ورده محمد بن على الجرجائی فى الإشارات ص۴١٠‏ . 
)٤(‏ البیت من الکامل؛ وهر بلا نسبة فی الدرر ۰۲١/۲‏ وشرح شواهد الغنی ۸۲۸/۲ وشرح ابن عقيل س 
۱۹۵ ومماهد التنصیص ۳۷۷/۱» ومغن اللبیب ۳۹۸/۲ والقاصد النحوية ۰۴۱۴/۲ وهمع الهوامع .۴۳١۸/۱‏ 


My 
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علم المرء ينفعه فيه تأكيد لامتثال الأمر فى 
قوله: اعلم. زاد المصنف فى الإيضاح: أنه قد يكون. لتخصيص أحد مذكورين بزيادة 
التاكيد فى أمر علق بهماء نحو وصَيئا الإْسَانَ اديه حَمَلنة مه وهنا على وهن 
قصال فی عَامَيْن أن اشكر ِى وَلِوالدَّك۵)" أو للاستعطاف» كول المتنبی : : 
وخفوق قلب لو رأیت لهيبه ‏ يا جنتى» لرأيت فيه جهنما" 

أو التئبيه على سبب أمر غريب» كقول الشاعر 
فلا جره بدو فى الس رَاحة ولا وله ذو لتا فنكارمة 


فان قوله: فلا هجره یېدو یشعر بلا عکررالحبیب» وهو مستغرب حتی ذگر سیبه» 
وهو أن اليأس راحة فهى الطلوبة » ل أناالج رنه مقصود» وفيه نظر. قد يقال: 
من قسم التكميل؛ لأن فيه دفع إيهام أتسيكون الهجر لته متصوداء ثم قال المصنف: 
وما جاه ك 


کلامین» وهو آکثر می تجا اها قول تعان: (نأوهُنٌ من حَيْث مركم 
يحب الاين وبحب المَطّهّرين سكم حَرْث لَك فإن قوله تمالى: 
ناکم حَرْت کم متصل بول : (قأتُومُ) لأئه بيان له. 

رقلت): وفى قول المصنف: أن فيه اعتراض أكثر من جملة نظر؛ لأن اراد بقولنا 
أكثر من جملة: أن لا تكون إحداهما معمولة للأخرى» وإلا فهما فى حكم جملة واحدة. 


الآية الكريمة سبع جمل معترضة 


(ا) سورة البقرة: ۴۲۲ - ۲۲۴ ا سورة لقمان: ۱ 
(۳) البیت لأیی الطیب القتیی فی شرح التبیان ۲۲۸/۲ 

(1) لعله مقدم عن محله والظاهر أنه بعد على الخير اه كتبه معححه. 
(ه) سورة الأعراف: 4٩‏ 


1¥ 


وفقحنا» وكذبواء وأخذناهم» وكاتوا يتقون. هكذا نقل عنه أبو 

يان وابن مالك» ولم أره فى كلام الزمخشرى» وفيه نظرء أما على قواعد هذا العلم» 
فینبغی أ یمد هذا كله جملة واحدة لارتباط بعضه ببعض. ایا ا ی ن 
يكون: ولو أن أل الى آهنّوا اقرا جملة واحدة؛ لأن جملة "واتقوا" معطوف على 
خبر أن» و"لفتحنا" جملة ثا 1 يقال: هما جملة واحدةء لارتباط الشرط بالجزاء لفظاء 
ولكن كذبوا ثانية» أو ثالثةء و"أخذن 
بأخذتاهم» ولا يعد اعتراضًا. نعم جوزوا فی قوله 
إستبرق)" أن تكون حالا من قوله تعاى: ومن حاف مَقام 
یکون اعُترض فيه بسبع جمل مستقلات إن کان ”ذواتا آفنان" خبر مبتدا محذوف» وإلا 
فیکون ست جمل وهذا مثال حسن لا غبار علیه» أحسن ما یمثل به | 
جملة علي قاعدة هذا العلم قوله قيا وغيضٌ وقضي لأر وا ت على 
الجُوبی)" فإنها ثلات جمل مهتاشةء بيز وقي يا رضن ابلبى ماك وقوله 
سبحانه وتعال : (وقيل بُعْدًا) ونه اقثاض/في] اعتراض» فإن: “وقضى الا 
بين: "غيض الاء” وبين "استوت ر ول قانع من وقوع الا 
البيانيين» بل على قوامد النحا8 بم خاق+- 3ا 
اعتراض فی اعتراض نحوی» والذی قبله 

ثم قال المصنف : وقال قوم قد تكون النكتة فيه أى الاعتراض غير ما ذكرء بان يراد 
به دفع توهم ما يخال المقصودء ثم هؤلاء فرقتان: جوز بعضهم وقوعه آخر الكلام» أى 
فی آخر جملة لا یما جملة آخری متصنة بها ممتي أما لأنها ليس بعدها شىء أو 
لأن بعدها ما لا يتصل بما قبلها قال المصنف : وبهذا یشعر کلام الزمخشری فى مواضع 
من كشافه » فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذبيل 

(قلت) : قو : يشمل التذييل فيه نظر؛ فإنه إنما يشمل من التذييل على هذا ما لا محل 
له من الإعراب» والتذييل قد يكن له محل» فإن الصنف «ثل له فى الإيضاح بقول أبى 
الطيب: 

وما حاجَة الأظعان حَوز فى اجى إلى قمر ما واجسذ لك اة 


لون يم(" فهذا 


اض فی اعتراض بیانی. 


(۱) سورة الرحمن: 4ه. سورة الرحمن: ا4 
(۳) سورة هود: .٤٤‏ 


ثم جؤز بعضهم وقوعَةُ آخِرَ جملة لا تليها جملة متصلة بها؛ فيشمَلٌ 
التذييلّ» وبعضْ صور التكميل. وبعضّهم كونة غير جملة؛ فيشمل بعض صور 
التتميم والتكميل. 


قوله: ما واجد لك عادمه» جملة لها محل الجر على النعت لقمرء وأما قوله تعالى: 
إن الْباطِلَ كان رَهُوقًا)” فلا محل لها بامتبار الكلام المحكى» وإن كان لها محل 
النصب بالقول» فلا اعتبار بذلك فيما نحن قيه. 
قال المصنف : ويعض صور التكميل» أى: يشمل من التكميل ما لا محل له من 
الإعراب» ولا يشمل ما له محل؛ لأن الاعتراض لا محل له. قال فى الإيضاح: ويباين 
التتميم ؛ لأن التتميم كما سبق فضلة » والفضاة ليد أن يكون لها محل من الإعراب» 
وأن شرطنا فى التتميم أن لا يكون جإلة ما ضح لن ليس فى كلامه تصريح باشتراط 
أن کون مفردا. 

(قوله: وبعضه) أى وبعضهم جود انكر متش غير جملة. كذا أطلقه هناء 
وقيده فى الإيضاح بأن يكون فى أثناء الكلام. وعلى هذا القول يشمل الاغتراض بعض 
صور النتمیم» وهو ما کان واقعا فی آثناء کلام» أو بین کلانین متصلين. ويشمل بعض 
التكميل» وهو الضرب الأول منه إذا لم يكن له محلء جملة كان» أم أقل أم أكثر. قال 
فى الإيضاح: ویباین التذبیل". وفیه نظر؛ لان التذییل لیس من شرطه أن لا یكون بعده 
کلام آخر» له اتصال معنوی بما قبله. 

ص: (وإما بغر ذلك). 
یکون الإطناب بغير الذكور كتوله تعن : لين حون الْعَرْن ومن 
ب وب فإن إيمانهم ليس مما ينكره أحد. وحسن 
ذکره إظهار شرف الإيمان؛ ترغيبا فيه 


“إما بلإيغاع بعد الإبيام” فى أول حديث الحنف هن لاطفاب. 
الإسراء: ۸١‏ 


ik: 


واعلم: أنه قد يوصف الكلامٌ بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه 
وقتهاء بالنسبة إل کلام خر مساو له فی أصل المعنى؛ كقوله [من الطويل] : 
صد ن الا إذا ع ۇۇ ولَوبَررٹ فی زی عَذراة اهر 
وقوله [من الطويل]: 
ولت بئظّار إلى جاب الفقى نج 


ار" 


ص: (واعلم أنه قد يوصف الكلام إلى آخره). 

(ش): قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب معا باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى 
کلام آخر» یحتمل أن یرید بالنسبة إله:گلامین آخرین مساوبین له فی المعنی» حتی یکون 
موجزا بالنسبة إلى احدهماء مطنبلالالنییة الم )خر کتول آبی تمام: 


صد عن الذنيا إذا عن سود ولو برت فی زی عَذراء تاهب 
فإن البيت فيه إطناب بنصفه الثانى» وفيه إيجاز بنصفه الأول» لأنه يعطى معني 
ما جمله أبو على الحسن الكاتب فى بيت» وهو: 
ولست بقار إل جاب الى إلا كَائت العليَاء فى جاب الفقرٍ 
ویحتمل آن يريد أن الكلامين يمتبر أحدهما بالآخر من غير اهتبار كلام الأوساط 
بل الأقل. وكان الصنف مستغنيا عن ذكر هذا بقوله یما نادم هن السکاکی؛ ان 
الاختصار قد يكون باعتبار ان اكلام خليق بأبسط منه» ثم قال المصنف: ويقرب مه 
قوله تعال: ل يال عَمًا قعل وهم يْاألونَ) بالنسبة إلى ا الحماسى» وهو الجلاح 
عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى: 
)١(‏ البیت لأبى تام 


(۲) البیت لأبى سعيد الخزومي. 
(۳) سورة الائبھاه: ۳۳ 


وقول الحمّاسى [من الطويل]. 
نكر إن شتا على الئاس فونم 


ونك إن شتا على الاس قَوَهّمٌ ولا كرون القول جين تقول 

وقد عزى هذا البيت للسموأل بن عادياء قيل: ولا يصح» لأنه ورد فى هذه 
القصيدة: 

وما مات منا سيد حتف أنفه 

وقد أجمعوا على أن الرسول 4# لم يسبق إلى قوله: حتف أئفه» والسموأل جاهلى. 
فإن الآية الكريمة وجيزة. وإنما قال : يقرب منهء لأن الآية الكريمة فى السؤال» والبيت 
فى الإنكار؛ فلما لم يتواردا على شىء وإحد» ولكن كان عدم السؤال يستلزم عدم 
الإنكارء كانت الآية الكريمة أبلغ في لثناء٤لستلزامها‏ ترك الإنكار من باب أولى وال 
آملم. 


(ت مالف لأر يليه الفن القانى 


)١(‏ انيت للسموأل اليهودى, 
1۲1 
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